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۷ -_ كتاب الضمان ۳ 


ا ادا ا م 


۱۱ 


مسألة: عند الشافعى" ومالك وأبى يوسف" ومحمد وأكثر العلماء يصح ضمان 
الدين عن الميت» سواء خلّف وفاءً لدينه أو لم يخلف. وعند الثورى وأبى حنيفة . لا 
يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء بمال أو بضمان ضامن . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قال: آنا بمالك على فلانء أو قال إلى دين فلان لم 
يكن ذلك صريحًا فى الضمان فى أحد الوجهين فى المسألتين» ويكون صريحًا فى الوجه 
الثانى فيهماء وبه قال أبو حنيفة. 


(۱) الضمان لغة: الالتزام وهو مصدر ضمن الشىء ضمانًاء فهو ضامن وضمين: إذا كفل .به وقال 
ابن سيده: ضمن الشىء ضمتًا وضمانًاء وضمنه إياه» كفله إياه» وهو مشتق من التضمنء لأن 
الضامن تتضمن» قاله القاضى أبو يعلى . وقال ابن عقيل : الضمان مأخوذ من الضمن»› فتصير 
ذمة الضامن فى ذمة المضمون عنه» وقيل: هو مشتق من الضمء لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة 
الضمون عنه» والصواب: الأولء لأن (لام) الكلمه فى الضم (ميم) وفى الضمان (نون) وشرط 
صحة الاشتقاق كون حروف الأصل موجودة فى الفرع . انظر لسان العرب )۲٠٠٠١ /٤(‏ تحرير 
التنبيه (۲۲۷). 
وعرفه الشافعية بأنه: حق ثابت فى ذمة الغير. انظر مغنى المحتاج (۱۹۸/۳). 

وعرفه الأحناف بانه: الكفالة وهى ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة. انظر شرح فتح القدير 
(۳/۷(. 
وعرفه المالكية بأنه: شخل ذمة اخرى بالحق. مواهب الجليل .)4٠/١(‏ 
وعرفه الحنابلة بآنه : ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه فى التزام الحق. المغنى .)٥۹۰ /٤(‏ 

(۲) انظر الحاوی للماوردی .)٤)٥٥١ »٤)٥٤/٦(‏ 

(۳) انظر فتح القدیر .)۲۰٤/۷(‏ 

(6) انظر المرجع السابق. 

.)۲١٤/۷( انظر فتح القدیر‎ )٥( 


٤‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف آهل الشريعة 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قال حل عن فلانء والدين الذى عليه لك عندىء 
لم یکن صریحًا فى الضمان. وعند آبى حنيفة يون صريحًا . 

مسألة: عند الشافعى يصح ضمان المرأة إذا كانت جائزة التصرف بغير إذن زوجها. 
وعند مالك لا تصلح . 

مسألة: عند الشافعى لا يعتبر رضا المضمون له فى صحة الضمان فى أصح 
الوجهين". وبه قال أبو يوسف وأكثر العلماء» ويعتبر فى الوجه الثانى» وبه قال آبو 
حنيفة» إلا أن آبا حنيفة لا يعتبره فى الضمان على المريض إذا ضمن فيه بعض الورثة 
وکان صاحب الح غاثبًاء وإن لم يسم الحق استحساتًا . 

مسألة: عند الشافعى يصح ضمان الدين اللازم وإن لم يستقر» كالمهر قبل الدخول 
وثمن البيع قبل قبض المبيع › والأجرة قبل انقضاء الإجارة» ودين السلم. وعند أحمد لا 
يصح ضمان دين السلم فى إحدى الروايتين . 

مسألة: عند الشافعى والليث وابن أبى ليلى وابن شبرمه والشورى وأحمد لا يصح 
ضمان المجهول» وهو أن يقول: ضمنت مالك على فلان من الدين وهو لا يعرف 
قدره» وكذلك لا يصح ضمان مالم يجب» وهو أن يقول: ضمنت لك ما تداینه 
فلانًا» وبه قال فى مسأالة ضمان ما لم يجب الناصر من الزيدية. وعند مالك وآبى 
حنيفة وأحمد وأكثر العلماء يصح ضمان المجهول وضمان ما لم يجب» وهو قول قديم 
للشافعى» وبه قال فى مسالة ضمان ما لم يجب من الزيدية المؤيد والقاسم ويحيى . 

مسألة: عند الشافعى وكافة الزيدية لا يصح ضمان نجوم الكتابة . وعند أبى حنيفة لا 
يصح من الحر ضمانهاء ويصح من شريكه فى الكتابة . 

مسألة: عند الشافعى لا يصح تعليق الضمان على شرط» بأن يقول: إذا جاء رأس 
الشهر فقد ضمنت لك دينك على فلان. وعند أبى حنيفة يصح . 

مسمألة: عند الشافعى : إذا قال لغيره فى البحر عند تموجه وخحوف الخرق: آلق متاعك 
الو اة اقا وج ل ا اها د ی د 


(۱) انظر مغنى المحتاج .)١٠۲/١(‏ 
(۲) انظر الحاوی (۲/ .)٤٤٦٠۰‏ 
(۳) انظر الحاوی .)٤٤١ ›٤۳٤/٦(‏ 


۲ -_ کكتاب الضمان 0 


مسألة: عند الشافعى إذا ضمن ديتا مؤجلاًء فمات قبل حلول الأجل حل الدين عليه 
وقضى من تركته» وليس لورثته أن يرجعوا على المضمون عنه حق بحل الأجل. وعند 
زفر لهم آن يرجعوا عليه فى الجال. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد لا يجوز شرط خيار الثلاث فى الضمان» فإذا شرط فيه 
أبطله . وعند أبى حنيفة يصح الضمان ويبطل الشرط . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد وعامة أهل العلم الضمان لا ينقل 
احق من ذمة المضمون عنهء بل للمضمون له أن يطالب أيهما شاء الضامن والمضمون 
عنه. وعند ابن أبى ليلى واإبن شبرمة وأبى ثور وداود يبرا الملضمون عنه بالضمان» 
ويتحول الحتق إلى ذمة الضامن . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأكثر العلماء للمضمون له مطالبة من شاء من 
الضامن والمضمون عنه. وعند مالك فى إحدى الروايتين وأبى ثور لا يطالب الضامن إلا 
إذا تعددت مطالبة المضمون عنه. وعند محمد بن جرير الطبرى أنه بمطالبة أيهما شاءء 
فإذا بدأ بمطالبة أحدهما لم يكن له مطالبة الآخرء وبه قال من الشافعية أبو على بن أبى 
هريرة. 

مسالة: عند الشافعى إذا أبرأ الملضمون له الضامن برئ الضامن» ولم يبرا المضمون 
عنه. وإن قال المضمون له للضامن: وهبت الحق منك» أو تصدقت به عليك كان ذلك 
إبراء منه للضامن حتى لا يبرا الضمون عنه. وعند آبی حنيفة یکون کما لو استوفی منه 
الحق حتى يبرأً امضمون عنه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ومالك وأبى يوسف وأكثر العلماء إذا ضمن عنه بإذنه 
وقضى يإذنه رجع عليه با أداه. وعند أبى حنيفة ومحمد إن قال: اضمن عنى هذا الدين 
أو آنفذه عنی رجع عليه» وإن قال: اضمن عنى هذا الدين أو أنفذه» ولم يقل عنی لم 
يرجع عليه إلا أن يكون بينهما خلطة» مثل أن يودع أحدهما الآخر» أو يستقرض 
أحدهما من الآخر» أو يكون ذا قرابة منه أو زوجته» فالاستحسان أن يرجع عليه . 


مسالة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا ضمن عنه بغير إذنه» وقضى عنه بغير إذنه 


(۱) انظر الحاوى )٤۳۸/١(‏ روضة الطالبين .)٤١ /٤(‏ 
(۲) لأنه متبرع بآدائه . انظر الهداية للمرغینانی .)4١/۳(‏ 


٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


لم يرجع عليه وعند مالك فى إحدى الروايتين أنه يرجع عليه . 

مسألة: عند الشافعى إذا حال الضامن المضمون بالحق على رجل لا دين عليه» وقلنا 
لا تصح الحوالة فقبض المضمون له الحتق من المحال عليه ثم وهبه» فهل يرجع المحال 
عليه على الضامن؟ وجهان . وعند أبى حنيفة يرجع عليه» سواء وهبه له أو ورثه منه 
أو تصدق به عليه. ووافقنا فى الإبراء أنه لا يرجع. فعند الشافعية هبته قبل القبض 
بمنزلة الإبراء . وعند الحنفية لا تكون بنزلة الإبراءء بل بنزلة الإيفاءء فله الرجوع. 


مسألة: عند الشافعى ضمان العهدة صحيح» وهو أن يضمن الرجل عهدة المبيع إذا 
خرج مستحقًا فيضمن للمشترى الثمن»› 0 CEE‏ وعند آبی 
یوسف ضمان العهدة إغا هو كتاب الابتياع. وعند ابن سریج لا يضمن العهدة إلا 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا ضمن له قيمة ما يحدثه فى المبيع من غراس 
وبتاء لم يصح الضمان» ومن خالف فى صحة ضمان ما لم يجب وقال إنه يصح› 
نقول: إنه يصح هنا هذا الضمان! . 

مسألة: فى مذهب الشافعى الأعيان المضمونة كالمخصوبة والعوارى والمقبوض على 
وجه السوم لا يصح ضمانها على أحد الوجهين› وبه قال كافة الزيدية› ویصح فی 
الآخرء وبه قال أبو حنيفة. 

مسألة: عند الشافعى إذا دفع الضامن إلى المضمون له بالحق ثوبا رجع على المضمون 
عنه بأقل الأمرين من الحق أو قيمة الثوب. وعند أبى حنيفة يرجع عليه بنفس الحق» وبه 
قال بعض الشافعية . 

مسألة: فى مذهب الشافعى تصح الكفالة بالبدن" فى غير الحدود والقصاص قولا 
واحدا» وعلى قولین أصحهما آنھا تصح› وبه قال أبو حنيفة ومالك وشریح والشعبى 


() انظر الکافی لابن عبد البر (۱/ ۳۲۴۳). 

(۲) انظر حلية العلماء .)١۳ /٠١(‏ 

(۳) انظر المرجع السابق. 

.)۲٤١ ء۲٤٠٦‎ /٤( انظر روضة الطالیین‎ )٤( 

.)٠١/١( انظر حلية العلماء‎ )١( 

(0) وتسمى كفالة الوجه. انظر روضة الطالبین /٤(‏ ۳٠أ۲).‏ الجاوى .)٤١١ /١(‏ 


۷ كتاب الضمان‎ - ١۷ 
. والليث وعبيد الله بن الحسن العنبرى وأحمد وأكثر العلماء‎ 

مسألة: عند الشافعى لا تصح الكفالة إلى أجل مجهول» وبه قال من الزيدية 
الناصر. وعند المؤيد منهم تصح» ويبطل الشرط المجهول. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا تكمّل ببدن رجل عليه له دين» فمات المكفول به 
بطلت الكفالة» ولم يلزم الكفيل ما كان على المكفول له من الدين. وعند مالك يلزم 
الكفيل ما كان على المكفول له من الدينء وبه قال من الشافعية أبو العباس بن سريج . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا تكفل ببدن رجل إلى مدة فهرب عندها لم 
يلزمه ما على المكفول به. وعند أحمد يلزمه. 

مسألة: عند الشافعى ومحمد إذا تكمّل بيدن رجل وشرط أنه متى لم يبحضره لزمه 
الحتق عليه» أو قال على كذا وكذا لم تصح الكفالة ولم يجب عليه الال الملضمون به" . 


وعند آبى حنيفة “ وأبى يوسف إن لم يحضره وجب عليه المال. 


مسألة: عند الشافعى“ وأحمد إذا تكقَل ببدن رجل بشرط الخيار لم تصح الكفالة. 
وعند أبى حنيفة يفسد الشرط› وتصح الكفالة . 
مسألة: عند الشافعى تصح الكفالة مجلا فإذا حل الأجل وكان المكفول به غاثًا 
فى موضع معلوم يمكنه إحضاره لزمه إحضاره» فإن امتنع من إحضاره أمهله بقدر 
المسافة التى يمضی ویجیء به» فإن لم يفعل كان له آن تی : وعند ابن شبرمة له 
مسألة: فى مذهب الشافعى لا تصح الكفالة ببدن من عليه حدين» ولا حد قذف» 
(۱) لقوله تعالی : قال لن آرسله معکم حتی تؤتون موثمًا من الله لتأتننی به إلا آن یحاط بکم) ولان 
ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفاله كالمال. انظر المغنى .)١١١ /٤(‏ 
(۲) انظر حلية العلماء /١(‏ ۷۷). 
(۳) انظر الهداية (۳/ ۸۸). 
)٤(‏ انظر حلية العلماء /٥(‏ ۷۷). 
)٥(‏ انظر حلية العلماء .)۸٠ /٥(‏ 


۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسالة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد إذا تكمّل بدن رجل وأطلق لم يجب 
تسلمه فى موضع العقد. وإن عين موضعا أو بلداء أو سلمه فى غيره لم يلزم المكفول 
له القبول. وعند أحمد إذا كان فى البلد الآخحر سلطان فإنه يلزمه القبول. 

مسألة: عند الشافعى إذا تكمّل ببدن رجل» وقال: إن أتيتك به وإلا فأنا كفيل برجل 
سمّاه لم تصح الكفالة الأولى ولا الثانية . وكذا إن قال: كفلت لك بزيد فإن جثت به 
وإلا فآنا ضامن كل ما على عمرو فلا يصح الضمان. وعند أحمد وأبى حنيفة يصح 
ذلك كله فى الكفالة والضمان. وعند محمد بن الحسن الكفالة باطلة فى المال فقط . 

مسألة: عند الشافعى إذا ضمن ذمى عن ذمى لذمى خمراء ثم أسلمه من عليه الخمر 
برئ من الضمان. وعند أبى حنيفة يطالب بالقيمة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال لرجل سلّم فلانًا آلف درهم ففعل ذلك وسلمها 
إلیه انت على الامر. وعند آبی حنيفة لا شیء عليه إِلاً آن يکونا شريكين . 


KFH# 


۳ - كتاب الشركة ۹ 


مسألة: عند الشافعى يكره للمسلم أن يشارك الكافر سواء أكان المسلم هو المتصرف»› 
أو الكافر» أو هما“ . وعند الحسن البصرى إن كان المتصرف المسلم لم يكره» وإن كان 
المتصرف الكافرء أو هما كره. 


مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة“ وأبى يوسف ورواية عن أحمد(“ 


لا يصح عقد 
الشركة على ما لا مثل لهء كالعقار والحيوان وما أشبههما. وعند مالك وأحمد" فى 
رواية يصح عقد الشركة عليهما ويكون رأس الال قيمتها. 

مسألة: عند الشافعى" ومحمد والحسن يصح عقد الشركة فيما له مثل كالبوب 


(۱) الشركة لغة الاختلاط . انظر لسان العرب .)۲۲٤۸/٤(‏ 
الشركه شرعًا: عرفها الشافعية بأنها :ثبوت الحق فى شىء لاثنين فأكشر على جهة الشيوع. انظر 
مغنى المحتاج (۲۲۱/۳). 
وعرفها المالكية بأنها : إذن كل واحد من الشريكين اصاحبه فى التصرف فى ماله أو ببدنه لهما. 
انظر مواهب الجلیل (۳/ ۲۲۲). 
وعرفها الحنابلة بأنها: الاجتماع فى استحقاق أو تصرف . انظر المغنى /٥(‏ ۴) . 
وعرفها الحنفية بأنهاء خلط اللصيبين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر وما قيل أنه اختلاط 
النصيبين تساهل . انظر البحر الرائق (٩/۱۷۹)ء‏ فتح القدير .)۴/١(‏ 

(۲) لما روی عن عبد الله بن عباس أنه قال: (أكره أن يشارك المسلم اليهودى) ولا يعرف له مخالف 
من الصحابة» ولان مال اليهودى والنصرانى ليس بطيب فإنهم يبيعون الخمر ويتعاملون بالربا 
فكرهت معاملتهم . شرح المهذب .)۸١/١۳(‏ 

(۳) انظر حلية العلماء .)4۳/٠(‏ 

() انظر الهداية للمرغينانى .)١/۳(‏ 

.)١١/١( وهو ظاهر المذهب . انظر المغنى لابن قدامة المقدسى‎ )٠( 

.)١١ /١( انظر المغنى‎ )0( 

(۷) قال الإمام النووى ٠وفى‏ الخليات قولان. ويقال وجهان أظهرهما: الجواز. انظر روضة الطالبين 
/۷1(. 


۱۰ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


والأدهان. وعند أبى حنيفة"“ لا يصح» وبه قال بعض الشافعية . 
مسألة: عند الشافعى من شرط صحة الشركة أن يتساوى الالان فى المعرفة والجنس 
والنوع والصفة والسكة. وعند أبى حنيفة" وأحمد وأكثر العلماء لا يشترط ذلك 

فى صحتهاء» فتصح عنده الشركة على الدراهم والدنانير الصحاح والمكسرة والمعرية 
والمقتدرية . 

مسألة: عند الشافعى لا تصح الشركة حتى يخلط الالانء ثم يقولا: تشاركنا أو 
اشتركناء فإن عقدا الشركة قبل خلط المالين لم يصح”» وبه قال من الزيدية الداعى 
وأبو طالب عن يحيى . وعند أبى حنيفة تصح الشركة وإن لم يخلطا المالينء بل مال كل 
واحد منهما فی يده يتصرف فيه كيف شاء» ويشتركان فى الربح» وإذا هلك الال كان 
من ضمان صاحبه» وبه قال من الزيدية الناصر»ء وكذا المؤيد عن يحيى»› وهو اختياره. 
وعند مالك من شرط صحة عقد الشركة أن تكون أيديهما أو يد وكيلهما على للمالين› 
وإن لم يكونا مخلوطين. وعند أحمد تصح الشركة قبل الاخحتلاط إذا عينا امال 
وأحضراه» وإن كان مال كل واحد منهما بيده» وإذا هلك الال كان من ضمانهما. 

مسألة: عند الشافعى لا يملك الشريك التصرف فى نصيب شريكه إلا بإذنه» وبه 
قال أحمد فى رواية . وعند أبى حنيفة يملك ذلك دون إذنه» وبه قال بعض الشافعية»› 
وأحمد فى رواية. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأكثر العلماء إذا شرطا أن يتساويا فى الربح مع تفاضل 
المالين› وأن يتفاضلا فى الربح مع تساوى المالين لم يصح الشرط ولا الشركة. وعند 
الحسن والشعبى والنخعى وأبى حنيفة وأحمد وإسحاق والإمامية تصح الشركة والشرط 
جميعان . 


مسألة: عند الشافعى إذا شرطا تفاضل الخسران مع تساوى الالين» أو تساوى 


.)١/۳( انظر الهداية للمرغينانى‎ )١( 
.)۲۷۷ /٤( انظر روضة الطالبين‎ )۲( 
.)٦/۳( انظر الهداية للمرغينانى‎ )( 
.)۱۹/٥( انظر المغنى لابن قدامة‎ )4( 
.)۲۷۷/5( انظر روضة الطالبين‎ )٥( 


۴ كتاب الشركة ۱1 


مسألة: عند الشافعى إذا كانت الشركة فاسدة فإن الربح يقَسّم بينهما على قدر 
المالين» ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله فى ماله. وعند أبى حنيفة لا 
يرجع أحدهما على الآخر بأجرة عمله فى ماله. 

ی ال تالكر 
الفاسدة» وكذا المضاربة» فإن عملا RR E‏ أجرة الل . وعند أحمد فى رواية 
الخار خن توت ال نه 

مسالة: عند الشافعى وأبى ثور والإمامية شركة الأبدان» وهو أن يشترك صانعان 
كاياطين والصباغين واابازين فيما يكتسبانه باطل» سواء اتفقت صنعتهما أو اختلفت . 
وعند أبى حنيفة والثورى والحسن بن حى والليث يصح فيما يضمن بالعقدء کالصتع 
كلها من الخياطة والصباغة وغيرهماء سواء اتفقت صنعتهما أو اختلفت» وما لا يضمن 
بالعقد كالاحتطاب والاحتشاش والاغتنام فلا يصح عقد الشركة عليه. وعند مالك تصح 
الشركة إذا اتفقت صنعتهماء ولا تصح إذا اختلفت. وعند أحمد" تصح هذه الشركة 
فى جميع الأشياء حتى فى الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والاغتنام. 

مسألة: عند الشافعى“ وأبى حنيفة“ لا تصح الشركة على الاحتطاب والاختشاب» 
وبه قال من الزيدية أبو طالب. وعند أبى حنيفة وأحمد» ومن الزيدية الناصر»ء وكذا 
المؤيد عن يحيى . 

مسالة: عند الشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور شركة المفاوضة باطلة» وهى أن 
یتساویا فی كل ما يملكاه من الال بينهماء وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على 


.)۹۷ /٥( انظر حلية العلماء‎ )١( 

(۲) انظر بدائع الصنائع للکاسانی .)٦۳ - ٥۸/7(‏ 
(۳) انظر المغنى .)٥ /٥(‏ 

() انظر روضة الطالبین للنووی .)۲۷۹/٤(‏ 
)٥(‏ انظر الهداية للمرغینانی (۳/ .)١١‏ 

() انظر حلية العلماء .)4١/١(‏ 

.)١١ /٥( انظر المغنى‎ )۷( 


۱۲ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


الآخر بخصب أو بیع أو ضمان. وعند آبى حنيفة والأوزاعی' والٹوری' وابن آبی 
ليلى تصح هذه الشركة. وعند مالك أنها تصح فى الجملةء ولا يشترط فيها هذه 
الشرائط التى سنذكرها عند أبى حنيفة» وإغا صفتها عنده أن يفوض كل واحد منهما 
الأمر إلى صاحبه فی شراء ما یری وبیع ما یری والتوکیل والضمان فیما یری» إلا أن 
آبا حنيفة يشترط لها شروطا ويجعل لها موجبات. فأما الشروط : يتساويا فى الدين 
والحرية. وأن يخرج كل واحد منهما جميع ما يملكه من الال الذى تصح فيه الشركة» 
وهی الدراهم والدنانير» حتى لو استبقى أحدهما ما يملكه درهمًا لم تصح الشركة . 
ويكون مال أحدهما مثل مال صاحبه. وأما موجباتها: فيشارك کل واحد منهما صاحبه 
فيما يكسبه» إلا ما يملكه بالإرث ويضمن كل واحد منهما ما ضمن صاحبه من جهة 
الكفالة والغصب» إلا ما يضمنه بالجناية والاصطياد والاحتشاش والاغتنام. وإذا ورث 
أحدهما مالا بعد عقد الشركة من جنس مال الشركة فما لم يقبضه فالشركة بحالهاء 
وإذا قبضه انفسخت الشركة بينهما. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء ومالك شركة الوجوه باطلة» وهو أن يشتركا على 
أن يتجرا بوجوههماء ويشتريان فى ذمتهما» ويكون ذلك شركة بينهماء وإن لم يذكر 
کل منهما شریکه عند الشراء ولا نواه ویکون ما حصل من الربح بینهما أو ما يكون 
من ضمان فعليهما. وعند أبى حنيفة وأحمد تصح . 

مسألة: عند الشافعى لا يصح توكيل الشريك والمضارب. وعند أحمد يصح . 

مسألة: عند الشافعى إذا شرطا أن ينقل أحدهما ويعمل الآخر والأجرة بينهما نصفان 
لم يصح ذلك. وعند أحمد يصح. وعند زفر لا يستحق العامل التي 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا قال ما اشتريت من شىء فهو بينى وبينك» ولم 
يذكر وقتًا ولا ا لمال المشترك به» ولا صنمًا من الال لم يجز ذلك. وعند أحمد يجوز. 

مسألة: عند الشافعى إذا باع عرض من مال الشركة على رجل بألف درهم فى ذمته» 
ثم إن أحد الشريكين أخذ حصته من الألف› وهو خحمسمائة جاز» واختص بهاء 
(۱) انظر بدائع الصنائع للكاسانى .)٥۷ /١(‏ 


.)١١ /٥( انظر المخنى‎ )( 
.)۳١ /٥( انظر المخنى‎ )0( 


۳ كتاب الشركة 1۳ 


ويطالب الشريك الآخحر بحصته. وعند أبى حنيفة ليس لواحد منهما أن يتفرد بقبض 
مسألة: عند الشافعى إذا فضت الشركة وهناك ديون من مال الشركة على غرماء 
ا عة الشات اخ 5 طالن خد ارين ادبن رار الار جخصتةه 
جار. وعند أبى حنيفة لا يجوز. 
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا دفع رجل إلى الآخر مالا ليتاجر له به على أن 
الربح بينهما لم تنعقد بذلك الشركة» وله أجرة مثله» وكذا إذا أعطى الإنسان له ثوبًا 
وشرط له فيه سهمًا من الربح كان له أجرة مثله. وعند الإمامية الخيار لرب المال فى 
المسألتين» فإن شاء أعطاه ما شرط» وإن شاء منعه وله أجرة مثله. 


%# 3 


۱٤‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
ج د د غ وا و و ا 


مسألة: عند الشافعي ”° وآبی بوش وخر وأحمر(“ وأكثر العلماء التوكيل 


)١(‏ الوكالة لغة بفتح الواو وكسرها: التفويض. يقال: وكله» أى: فوض إليه ووكلت آمرى إلى 
فلان» آى فوضت إليه» واكتفيت به» وتقع الوكاله أيضًا على الحفظ وهو اسم مصدر بمعنى 
التوكيل . انظر الصحاح .)۱۸٤١ /١(‏ المطلع )۲١۸(‏ المصباح المنير (۲/ .)۷١٠١‏ 
الوكالة شرعا: عرفها الشافعية بآنها: إقامة الوكيل مقام موكله فى العمل الماذون فيه. انظر 
الحاوی للماوردی .)٤۹٥ /٦(‏ 
وعرفها المالكية بأنها: نيابة فى حق غير مشروطة بموته ولا آمارة. الشرح الصغير للدردير 
(/(. 
وعرفها الحنفية بأنها: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فى تصرف جائز معلوم يملكه. البحر الرائق 
)10۲/۷( حاشية ابن عابدین (۵: )٥۱۰‏ مجمع الاأنهر (۲۲۱/۲). 
وعرفها الحنابله بأنها : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. انظر شرح متتهى الإرادات 
۰-4/9 ۰). 
والوكالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع : 
ما الكتاب: فقوله تعالى: إنغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) [التوبة: ]٩٠‏ 
فجوز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين . وقوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم 
هذه إلى المدينه فلينظر يها أركى طعامًا فلياتكم برزق منه) [الكهف :۱۹]ء وهذه وكالة. 
آما السنة: فما رواه آبو داود والاثرم وابن ماجه عن الزبير بن الخريت» عن آبى لبيد لمازة بن زياد 
عن عروة بن الجعد قال: (عرض للنبى َي جلب فأعطانى دينار» فقال: يا عروه: ائت الجلب 
فاشتر شاةء قال: فاتيت الجلب فساومت صاحبه» فاشتريت شاتين بدينار» فجئت أسوقهما أو 
آقودهماء فلقینی رجل بالطریق فساومنی» فبعت منه شاة بدينار» فاتيت النبى بي بالدينار 
والشاة. فقلت: يا رسول الله هذا دینارکم» وهذه شاتکم قال: وصنعت کیف؟ قال: فحدثته 
با لحدیث . قال: اللهم بارك له فی صفقة يمینه. رواه أحمد والبخاری وأبو داود. 
آما الإجماع : أجمعت الأمة على جواز الوكالة فى الحملة. انظر المغنى لابن قدامة /٥(‏ ۸۷). 

.)٥۰٤ ٥-۳ 0۰۲ /٦( انظر الجاوی‎ )۲( 

() انظر المغنی (٥/۸۹.ء‏ ۹۰). 

.)۹٠ ۸۹ء‎ /٥( انظر المغنى‎ )٤( 

.)۹۰ .۸۹/٥( انظر المغنى‎ )١( 


۱۳ كتاب الوكالة 1° 


جائز» سواء كان الموكل حاضرا أو غائبًاء صحيحًا أو مريضًاء رجلا أو امرأة» سواء فى 
ذلك رضى الخصم أو لم يرض. وعند محمد إلا أن يكون الوكيل عدوا للخصم. وعند 
أبى حنيفة لا تصح وكالة الصبى» وبه قال ابن نصر المالكى» وقال: لا يعرف فيه عن 
مالك شیء. وعند آبی حنيفة وأحمد" يصح إذا کان یعقل أو یمیز. وحکی أبو بکر 
من الحنابلة عن أحمد آنه إذا وكَل الصبى فى الطلاق لم يطلّق حتى يبلغ» واختاره 
المزنى . 

مسألة: عند الشافعى إذا وكُل المسلم ذميًا فى شراء خمر أو خنزير لم يصح»› فإذا 
اشترى له الذمى ذلك لم يصح الشراء للمسلم . وعند أبى حنيفة يصح الشراء للمسلم . 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء لا تصح الوكالة إلا فى تصرف معلوم» فإن 
قال: وكلتك فى قليل أو كثير لم يصح . وعند ابن أبى ليلى“ يصح» ويملك بذلك 
کل شیء. 

مسألة: عند الشافعى” وعامة العلماء يجوز التوكيل فى إثبات القصاص وحد القذف 
عند الحاكم . وعند أبى حنيفة"“ وأبى يوسف” لا يصح التوكيل فيهما . 

مسألة: عند الشافعى يجوز التوكيل فى استيفاء الحدود مع غيبة الموكل قولا واحد 
وپه قال آحمد'" وأکثر العلماءء ولا يجور قول واحدا"'. وقولان:احدهما يجوز" 


() انظر الهداية للمرغینانی (۳/ .)٠١۷‏ 

() انظر المرجع السابق. 

(۳) قال ابن قدامة المقدسى: وتصح وكالة الصبى المراهق إذا أذن له وليه. انظر المغنى لابن قدامة 
.)۸۸/٥(‏ انظر الکافى لابن قدامة (۲/ .)۱١۷‏ 

.)١١١/١( انظر حلية العلماء‎ )٤( 

.)١١١/١( انظر حلية العلماء‎ )٥( 

.)١١١/١( انظر حلية العلماء‎ )٨( 

(۷) لا تجور إلا فى حضور الموكل» انظر الهداية للمرغینانی .)١١١/۳(‏ 

(۸) انظر المرجع السابق. 

(۹4) وهو أظهر الطرق عند الشافعية . انظر حلية العلماء .)١١١/١(‏ 

.)۹۲ /٥( وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. انظر المغنى‎ )۱٠( 

.)١١٠١ /١( الطريق الثانى عند الشافعية . انظر حلية العلماء‎ )١١( 

.)١١٠٤/١( الطريق الثالث عند الشافعية . انظر حلية العلماء‎ )١۲( 


۱٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


وبه قال أبو حنيفة" وبعض الحنابلة. والثانی لا يجوز» وبه قال مالك. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لرجلين أيكما باع عبدى فجائزء لم يجز لأحدهما أن 

مسألة: عند الشافعى إذا قال: بع هذا العبد أو هذا العبدء لم يجز أن يبيع أحدهما. 
وعند أبى حنيفة يجوز. 

مسألة: عند الشافعی إذا وکله أن يشترى له آمة يطنها فاشترى له أحت أمته لم يلزم 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل» بأن يقول: إذا جاء 
رأس الشهر فقد وكلتك ببيع عبدى. وعند أبى حنيفة وأحمد يصح»› وبه قال بعض 
الشافعية. ولا خلاف أنه إذا باع بعد تصرفه» وإنغا الخلاف إن كان قد سمى الوكيل 
جعلاً استحقه عند أحمد وأبى حنيفة. وعند الشافعى يستحق أجرة المحل لا غير. 

مسألة: عند الشافعى إذا وكل اثنين فى طلاق امرأة على الاجتماع» لم يكن 
لأحدهما أن ينفرد به. وعند أبى حنيفة له الانفراد بذلك. 

مسألة: عند الشافعى إذا وكله فى تصرف يتولاه بنفسه وتعذر عليه» وقال له الموكل 
اصنع فيه ما شئت لم يصح توکیله. وعند أبى حنيفة يصح› وبه قال بعض الشافعية. 

مسالة: عند الشافعى وابن أبى ليلى وزفر وأكثر العلماء إذا وكلّه فى الخصومة وثبتت 
الحقوق ملكهما ولا يملك الإبراء ولا الصلح ولا الإقرار على توكله وبه قال من 
الزيدية الناصر. وعند أبى حنيفة ومحمد يقبل إقراره عليه فى مجلس الحكم فى غير 
الحكم وغيره» وبه قال من الزيدية يحيى والقاسم والمؤيد على الصحيح عندهم . 

مسألة: عند الشافعى إذا وكله فى قبض حق له فجحده من عليه الحق» فهل له أن 
بو يوسف ومحمد» وروی أيضًا عن أبى حنيفة . 


() انظر المخنى /٥(‏ ۹۲). 
(۲) وهو قول بعض الحنابلة. انظر المغنى .)4۲/٥(‏ 


۳ _ كتاب الوكالة ۱۷ 


مسألة: فی مذهب الشافعی إذا وکلّه فی قبض عین فجحدها من هی فی يده فهل له 
تشبيتها؟ وجهان: أحدهما له ذلك . والثانى ليس له وبه قال أبو حنيفة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد الوكيل فى الخصومة لا يكون وكيلاً فى القبض. وعند 
آبی حنیفة یکون وکیلاً فی القبض . 

مسألة: عند الشافعى إذا وكله فى قسمة نصيبه» أو طلب الشفعة لم يكن له تبيينه . 
وعند أبى حنيفة يمكن تبيينه» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى يوسف لا يصح إبراء الوكيل للمشترى من الثمن› 
وبه قاله من الزيدية أبو عبد الله الداعى وأبو طالب عن الهادى . 

مسألة: عند الشافعى إذا وكلّه فى بيع عين كان للموكل المطالبة بالمن. وعند آبى 
حنيفة ليس له ذلك . 

مسألة: عند الشافعى إذا وکله فی بیع عبدا أو إعتاقه فى وقت مخصوص» لم يملك 
بیعه ولا إعتاقه فى ذلك الوقت ١‏ لمخصرص ولا بعده. وعند آہی حنيفة يصح إعتاقه 
بعده. 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف وأحمد وأكثر العلماء إذا وكلّه فى بيع فاسد لم 
يملك أن يبيع بيعا صحيحًا ولا فاسداء وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبى حنيفة 
يملك آن بيع بیعا صحيحًا . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبی يوسف ومحمد وأكثر العلماء لا يجوز للوكيل ولا 
للوصی ولا للحاکم وآمینه ولا لکل من تولی مال غیره آن یشتری لنفسه من مال من 
يتولى عليه إلا الأب والجد خحاصة» وبه قال من الزيدية بو طالب. وعند زفر لا يجوز 
يجوز لجحميعهم أن يشتروا لأنفسهم من أموال من يتولنه. وعند آبى حنيفة ومالك يجوز 
للأب والحد والوصى آن يشترى بأكشر من ثمن المثل بزيادة لا يتغابن بمثلها. وروى عن 
)١(‏ انظر حلية العلماء .)٠١١/١(‏ 


(۲) أصحهما. انظر حلية العلماء .)١١١/١(‏ 
(۳) انظر الهداية للمرغینانی .)١۱٤۹/۳(‏ 


۱۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


أصحاب مالك أنه يوافق الأوزاعى. وعند زفر أيضًا لا يجوز ذلك لواحد منهم. وعند 
أحمد فى رواية أيضًا آنه يجوز لجميعهم ذلك» إلا أنه يشترط أن يدفعها إلى غيره 
مسألة: فى مذهب الشافعى لا يجوز للوصى ولا للوكيل أن يبيع من ابن الموكل 
الصغيرء ولا من ابن الموصى الصغير شيئًاء وفى بيعهما من ابنهما الكبير ومن ترد 
شهادتهما له وجهان: أحدهما يجوز . والثانی لا يجوز» وبه قال آبو حنيفة . 
مسألة: فی مذهب الشافعی إذا وکل عبد فی شراء نفسه له من سیده فوجهان: 
مسألة: عند الشافعى“ وأحمر“ إذا وكل فى شراء سلعة لم يصح أن يشتريها 
معيبة . وعند آبی حنيفة يصح حتی لو وکله فی شراء عبد فاشتری عبدا أعمى أو مقطوع 
اليد والرجل جار» ولزم فى حق الموكل . 
مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد الوكيل بقبض الثمن ليس له خيار الرؤيةء 
وبه قال من الزيدية الناصر. وعند آبى حنيفة له خيار الرؤية» وبه قال من الزيدية القاسم 
ويحيى والمؤيد. 
مسألة: عند الشافعى إذا اشترى الوكيل سلعة على أنها سليمة فخرجت معيبة كان 
له آن يرد بالعيب من غير علم الموكلء فإن قال البائع للوكيل قد بلغ ذلك موكلك وقد 
مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قال: اشتر لى ما شئت أو ما رآيت لم يصح»› 
وكذلك إذا قال: اشتر لى عبد أو ثشوبا فإنه لا يصح ما لم يذكر الجنس وتقدير الثمن»› 
فإن ذكر الجنس ولم يقدر الثمن فوجهان . وعند أبى حنيفة" إذا قال اشتر ما شئت أو 
ما رأيت جاز» وإذا قال: اشتر عبدا لم یجز حتی یذکر الثمن» فيقول: ألف» أو يذكر 
(۱) انظر حلية العلماء .)٠١٠١ /٠(‏ 
(۲) انظر المغنى (ه/ .)٠٤٠١‏ 
(۳) انظر حلية العلماء .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ احدهما: وهو قول آبی العباس آنه يصح الثانى : لا يصح. حلية العلماء .)١١١۷/١(‏ 
)٥(‏ انظر بدائع الصنائع للکاسانی (۷/ .)٣٤٥۳‏ 


۳ - كتاب الوكالة ۱۹ 
ا لجنس فیقول: حبشیًا» ولا یحتاج إلى ذکر الثمن» إلا آنه لا یشتری له إلا ما یشتری به 
أمثاله» وإذا اشترى من ذلك النوع غاليا فخرج عن عادة أمثاله لم يجز. 

مسألة: عند الشافعى إذا وكله فى عمل يتولاه بنفسه ويقدر عليه لم يجز أن يوكل 
فيه» وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبى حنيفة وسائر الزيدية يجوز»› وبه قال من 
الزيدية الناصرء وتّوقف على إجازة الموكل . 

مسألة: عند الشافعى إذا وكل فى بيع عين توكيلاً مطلمًا لم يجز أن يبيع إلا بثمن 
الممل من نقد البلد حالأء وبه قال من الزيدية الناصر»ء وكذا أبو طالب عن الهادى. 
وعند أبى حنيفة ومحمد یجوز أن یبیع بای ثمن کان قلیلاً أو کشیراء حال أو مؤجلاً 
بای نقد شاء» وبه قال من الزيدية المؤيد» وهو الصحيح أيضًا عند الناصر. 

مسألة: ٠ e‏ 
أبى حنيفة يصح البيع . 

مسألة: عند الشافعى ومالك ومحمد وأبی یوسف وأحمد وأكثر العلماء إذا و 


يجور أن يبيع بغير نقد البلد وبالعروض» ووافق فى مسألة الشراء. 

مسألة: عند الشافعى وأبی ثور ومالك وأحمد وأکٹر العلماء إذا وکله فى البيع حالگ 
يجوز البيع مؤجلاً ولو إلى ثلثمائة سنة. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وآبی ثور وأبی یوسف ومحمد وأكثر العلماء لا يجوز 
للوكيل فى البيع أن يبيع بدون ثمن الممل ما لا يتغابن بمثله من غير إذن» ولا للوكيل 
بالشراء أن يشترى بأكثر من ثمن الممل عا لا يتغابن بمثله من غير إذن. وعند أبى حنيفة 
الموافقة فى الشراء والمخالفة فى البيع» فقال: للوكيل فى البيع أن يبيع بدون ثمن المئل 
ولا غرم عليه . وعند أحمد البيع صحيح وعليه غرم الزيادة. 

مسألة: عند الشافعى إذا دفع إلى وكيله دراهم وقال: اشتر بها طعامًا لم يصح 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد إذا كان له فى ذمة شخص ألف درهم» 


۲٠‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


فقال له اشتر لى عبد بألف»› واقبض الألف التى لى عليك فى ثمنه فإنه يصح» أو لم 
یکن له عليه شیء فقال له اشتر لی عبدا بالف فى ذمتى وآنفذه من مالك ویکون قرضًا 
على فإنه يصح آيضًا. وعند آبى حنيفة إذا عين العقد جازء وإن لم يتعين لم يجز. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا اشترى الوكيل للموكل دخل المشترى 
فى ملك الموكل بنفس العقد. وعند أبى حنيفة يدخل فى ملك الوكيل أولاء ثم ينتقل 
إلى ملك الموكل. وفائدته أن عند أبى حنيفة إذا وكل المسلم ذميًا فى شراء خمر أو 
خنزير صح الشراء وملك الوكيل ثم ينتقل إليه. وعند الشافعى وأحمد بخلاف ذلك . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا وكلّه فى شراء طعام فاشترى دقيق الحنطة لم يلزم 
الموكل قبوله. وعند أبى حنيفة يلزمه قبوله. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا كان له دين فى ذمة رجل وعين فى يده» فجاء 
إنسان وقال: آنا وکیله فی قيض الدين الذى عليه آو العين الذى فى يدك ولم یکن له 
بينة بالوكالة لم يلزمه الدفع إليه سواء صدقه أو كذب". وعند المزنى إن صلاقه وجب 
عليه الدفع ! إليه» وإن كذبه كان له إحلافه. وعند أبى حنيفة" إن صدَقه وكان الحق ديا 
وجب عليه الدفع إليه» وكذا إن كان عيتا فى أشهر الروايتين . 

مسألة: عند الشافعى“ وأحمد" لو أنكر من عليه الحق وكالة هذا المدعى لم يلزمه 
الثمن. وعند آبى حنيفة والمزنى يلزمه الثمن . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا صدقه ودفع إليه» ثم حضر صاحب الحق وأنكر 
الوكالة» فعند الشافعية القول قولهء ويطالب المقر بالدين» وبه قال أحمدا"“ وأبو حنيفة. 
وعند بعض الشافعية يطالب من شاء منهماء وآيّهما طالب لم يرجع على صاحبه. 


(۱) والبينة شاهدان عدلان. انظر الحاوی للماوردى .)٥١١/١(‏ 
() انظر الحاوی للماوردی .)٥٥۲ /٦(‏ 

.)١٠١١ /٥( انظر المغنى‎ )( 

() انظر الحاوی للماوردی .)٥۵۲ /٦(‏ 

.)١١٠١ ء١٠١٤‎ /١( انظر المغنى‎ )٠( 

.)٠٠١۴ /١( حلية العلماء‎ .)٠٠١۳ /١( اتظر الحاوى‎ )( 

.)٠١١ /٥( انظر المغنى‎ )۷( 


۳ ۔ كتاب الوكالة ۲١‏ 


مسألة: عند الشافعى“ وأحمد وأكثر العلماء إذا عزل الوكيل نفسه بغير حضور 
الموكل وعلمه انعزل وبه قال من الزيدية أبو طالب. وعند أبى حنيفة" لا يجوز للوكيل 
أن يعزل نفسه إلا بحضور الموكل وعلمهء فأما بغير علمه وحضوره فلا يجوز» وبه قال 
من الزيدية الناصر» واختاره منهم أيضًا المؤيد. 

مسألة: عند الشافعى يجوز للموكل عزل الوكيل» فإن عزله بحضرته أو غيبته» 
فإذا علم بالعزل قبل التصرف انعزل» ولم يصح تصرفه» وإن عزله ولم يعلم بعزله 
فتصرف ففى انعزاله قولان: أحدهما لا ينعزل ويصح تصرفه» وبه قال أبو حنيفة» ومن 
الزيدية الناصر. والثانى ينعزل واختاره الخرقى من الحنابلة ولهم رواية أخرى بالقول 
الأول“ وبه قال من الزيدية الهادى . واختلف أصحاب مالك فى ذلك كالقولين"“ عند 
الشافعى . 

مسألة: عند الشافعى ومالك إذا حضر الوكيل عند الحاكم وادعى أنه وكيل لفلانء 
وأقام على ذلك شاهدین سمع الحاكم شهادتهما وثبت عنده وكالته. وعند آبى حنيفة لا 
يسمع الحاكم شهادة شهود الوكيل على إثبات وكالته بغير حضور خصم موكله. 

مسالة: عند الشافعى إذا حضر الوكيل خصمًا عند الحاكم ابتداءً واأعى أعليه لموكله 
حقًا لم يسمع الحاكم دعواه حتى تلبت وكالته عنده ببينة أولا. وعند أبى حنيفة إن 
أحضر الوكيل خصمًا عند الحاكم وادعى أن لموكله عليه حقًا سمع الحاكم دعواه وكلّف 
الخصم الإجابة عن دعواهء فإذا أجاب الخصم قال للوكيل ثبتت وكالتك» فإذا أقام 
الوكيل البينة على وكالته سمعها الجاكم وحكم له بها. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد يجوز للحاكم أن يسمع البينة وتشبت وكالة حاضر 
بمطالبته لغائب. وعند أبى حنيفة لا يحكم بهذه الوكالة مع غيبة الذى عليه الحق. وبناه 
على أصله أنه لا يقضى على الغائب . 


.)١۳١ /٤( روضة الطاليين‎ )٠١١ /٥( انظر حلية العلماء‎ )١( 
.)٠١۳ /١( انظر المغنی‎ )۲( 

(۳) انظر الفتاوى الهندية (۳/ .)٦۳۹‏ 

.)۳۳١ /٤( انظر روضة الطالبين‎ )٤( 

() انظر المغنى .)١١۳/١(‏ 

() انظر الکافى لابن عبد البر (۷۷۸/۲). 


۲۲ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا باع الوكيل السلعة وقبض الثمن وهلك فى يده» ثم 
خرج المبيع مستحقا رجع المشترى بالعهدة على الموكل. وعند أبى حنيفة يرجع بالعهدة 
على الوكيل . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ومالك حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل» وبه 
قال من الزيدية الناصر. قال: إلا فى موضع واحد» وهو إذا باع الوكيل أو اشترى ثم 
مات الموكل قبل استيفاء الثمن» فإن الحقوق هنا تتعلق بالوكيل حتى أن للغريم مطالبة 
الوكيل بالثمن دون ورثة الموكل. وعند أبى حنيفة وصاحبه يتعلق بالوكيل. والحقوق هى 
تسليم الثمن» وقبض المبيع» وضمان الدرك» والرد بالعيب» وبه قال سائر الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى إذا وكله أن يشترى عبدا بشمن معين أو ثمن فى الذمة فاشتراه 
ثم قال الوكيل: اشتريته بالف فصادقه البائع» وقال الموكل: اشتريته بخمسمائة ولا بينة 
فقولان: أحدهما القول قول الموكل»ء والثانى القول قول الوكيل. وعند أبى حنيفة إن 
كان الشراء فى الذمة فالقول قول الموكل» وإن كان الشراء بغير مال الموكل فالقول قول 
الوكيل . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال الوكيل بعت السلعة التى أذنت لى ببيعها من فلان 
وصدقه المقر له على ذلك فقال الموكل لم أبيعهاء أو قال: قبضت منه الشمن فصدقه 
فى الإذن وأنكر فى القبض فقولان: أحدهما القول قول الوكيلء وبه قال أبو حنيفةء 
وناقض فى مسالة واحدة وهى إذا كان قد وكله أن يتزوج له امرأة» فأقر الوكيل بأنه 
تزوجها له» وادعت المرآة ذلك وآنكر الموكل العقد. والثانى القول قول الوكيل ولا يقبل 
قول الموكل عليه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد لحوق الوكيل بدار الحرب بعد ردته لا تبطل وكالته. 
وعند أبى حنيفة تبطلها. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا كانت دعوى الدين من وكيل صاحب الحق وأقام 
المشهود عليه بالحق بينة بالبراءة منه حكم بها. وعند أبى يوسف ومحمد لا تقبل› 
وتسقط المطالبة فى الحال . 

مسألة: عند الشافعى إذا دفع رجل إلى رجل مالأ وقال: ادفعه إلى فلان فى قضاء 
دين» فدفعه إليه ولم يشهد عليه فانكر المدفوع إليه فالقول قوله مع يمينه» فإذا حلف 


۴۳ _ كتاب الوكالة ۲۳ 


ر ان او کل اور الول عل ال لان کان عه وا یر ر سواء 
صدقه على ذلك آو كذبه. وعند أبى حنيفة إن صدقه على ذلك لم يرجع به عليه» وإن 
کڌبه فالقول قوله مع یمینه. 

مسألة: عند الشافعى إذا دفع إليه دراهم يشترى له بها طعامًاء فاقترض الوكيل 
الدراهم لنفسه بطلت وکالته ولم يصح آن ي يشترى للموكل الطعام. وعند أبى حنيفة لا 
تبطل وکالته»› ولا يتعين الشراء بتلك الدراهي ویجوز أن یشتری بال نفسه ويأخحذ 
الدراهم عوضها. 

مسألة: عند الشافعى وسعيد بن زيد وبعض العلماء إذا دفع إلى رجل دينارا ليشترى 
له شاة» فاشتری شاتین وباع أحدهما بدينار» ورد الدينار والشاة على الموكل لم يصح 
هذا البيع . وعند إسحاق لا يصح هذا البيع . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا وكلّه فى شراء شاة بدينار» فاشترى شاتين بدينار 
فإنهما تقعان جميعًا للموكل. وعند أبى حنيفة د تقع إحداهما للموكل والأخرى للوكيل 
بنصف دينار» وبه قال بعض الشافعية . 


مسألة: عند الشافعى إذا دفع إليه ألما وقال أسلمها فى طعام ففعل ولم يسم الموكل» 
ثم اختلفا فقال الوكيل: أسلمتها لنفسى» وقال الموكل: بل أسلمتها لى فالقول قول 
الوكيل مع يمينه» فإذا حلف حكم له فى الظاهر ورجع الموكل عليه بالالف. وعند 
الحنفية القول قول الموكل والسلم له» واختلفوا إذا تصادقا ولم يسم الموكل ولا نفسه» 
فقال ابو بوس یکرت للمو کله وقال مد کون له ے اى الوكل" : 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا شهد الوكيل لموكل بعد العزل فيما وكل فيه» فإن كان 
خاصم فيه لم تقبل شهادته» وإن لم یکن خاصم فيه فوجهان: أحدهما تقبل شهادته 
له وبه قال آبو حنيفة . والثانی لا تقبل»› وبه قال آبو يوسف وخم 

مسألة: عند الشافعى ورفر إذا ثبتت وكالته عند الحاكم وثبت الحق لموكله» فااعى من 
عليه الحق أن الموكل قد أبراه أو قضاه»› ول ندع غلم الكل بذلك لم تسمع دعواه» 
(1) انظر حلية العلماء .)٠٤۸/١(‏ 


(۲) انظر حلية العلماء .)١٤۸/١(‏ 
(۳) انظر حلية العلماء .)٠٤۹/٥(‏ 


۲٤‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف آهل الشريعة 


وإن ادعی علم الوكيل بذلك» فإن صدقه الوكيل بطلت وكالته ولم يكن له المطالبة 
با حق» وإن کذبه فالقول قوله مع يمينه. وعند أبى حنيفة وأصحابه لا يحلف. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا امتنع الوكيل بالبيع من تسليم الثمن إلى موكله حتى 
يشهد فشلاثة أوجه: أحدها ليس له ذلك» والثانى له ذلك. والفالث إن كان قد قبض 
امال بالإشهاد لم يلزمه الدفع من غير إشهادء وإن قبضه من غير إشهاد لزمه دفعه من 
غير إشهادء وبه قال أبو حنيفة. 

مسالة: عند الشافعى وأحمد إذا شهد سيد الأمة على زوجها أنه وكّل فى طلاقها لم 
يقبل. وعند آبى يوسف يقبل إذا لم تدع الأمة الطلاق. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد" الوكالة لا تثبت بخبر الواحدء فإن غلب على 
الظن اة تصرف رط الضان راان أ ادال روا O‏ 
يثبت بخبر الواحد وإن لم يكن ثقة» وكذلك العزل عنده يثبت برسول وإن لم يكن 
عدلا» وإن كان مخبر؟ عن رسول احتاج إلى رجلين أو واحد عدل. 


3% 3% 3 


(1) انظر المغنى .)٠٤٤/٥(‏ 
(۲) انظر المغنى .)٠٤٤/٥(‏ 
(۳) انظر المغنى .)٠٤٤ /٥(‏ 


۲ كتاب الوديعة‎ _ ١ 


( 


مسألة: فی مذهب الشافعى إذا أودع صبى وديعة فتلفت فی يده لم يضمن" ¢ وإن 


أتلفها فوجهان : أحدهما يضمنها . والثانى لا يضمنها"» وبه قال آبو حنيفة. 


)١(‏ الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولةء من الودع» وهو: الترك. قال ابن القطاع: ودعت الشىء 
ودعًا: تركته» وابن السكيت وجماعة غيره ينكرون المصدر» والماضى من (يدع) وقد ثبت فى 
(صحيح مسلم) (لينتهين آقوام عن ودعهم الجمعات) وفى (سنن النسائى) من كلام رسول الله 
ية (اتركوا الترك ما تركوكم» ودعوا الحبشة ما ودعوكم) فكأنها سميت وديعة» أى: متروكة 
عند المودع . وأودعتك الشىء: جعلته عندك وديعة» وقبلته منك وديعة فهو من الأضداد. انظر 
الصحاح (۳/ ۱۲۹۱( المطلع (۲۷۹). 
عرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. انظر الإتصاف 
0/(. 
عرفها المالكية بأنها: مال وكل على مجرد حفظه. حاشية الدسوقی .)٤١۹/۳(‏ 
عرفه الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره تبرعًا بخير تصرف . انظر الشرقاوى على التحرير 
(41/۲). 

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. 

ولا بالکتاب: قوله تعالی: إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء:۸٥]ء‏ وقوله 
تعالى: «فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذى أؤتمن أمانته# [البقرة:۲۸۳]. 

وأما السنة فقول رسول الله َة (اد الأمانة إلى من اثتمنك» ولا تخن من خانك) اخرجه آبو 
داود والترمذی والحاكم . 

وروی عنه ي (آنه کانت عنده ودائم» فلما أراد الهمجرة» أودعها عند آم أيمن وأمر علا أن 
يردها على آهلها) السنن الکبری للبیهقی (۲۸۹/۱). 

وأما الإجماع: فأاجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع إذ أن الضرورة تقتضيها فإن 
بالناس إليها حاجة إذ يتعذر على جميعهم حفظ اموالهم بأنفسهم ويحتاجون إلى من يحفظ لهم . 
انظر المغنی /١(‏ ۳۸۳). 

(۲) انظر مغنى المحتاج .)۱١۸/٤(‏ 

(۳) انظر مغنى المحتاج .)۱١۸/6(‏ 

(5) بدائع الصنائم للکاسانی (۲۰۷/۱). 


۲٢‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
کا کہ گے 


مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أودع حر عبد وديعة فأهلكها ضمنها فى الحال. 
وعند أبى حنيفة فى المحجور عليه كذلك» والمأذون له يتأخر إلى بعد العتق . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا شرط مالك الوديعة على المودع عنده الضمان 
من غير تفريط لم يجب عليه الضمان بذلك. وعند عبيد الله بن الحسن العنبرى آنه 

مسألة: عند الشافعى إذا قال صاحب الوديعة ضعها فى هذا البيت ولا تضعها فى 
ذلك البيت» فوضعها فى البيت المنهى عنه لما رأى فيه من المصلحة والحفظ ضمن» وبه 
قال جماعة من الزيدية وعند أبى حنيفة لا يضمن وبه قال من الزيدية الناصر. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا أودعه وديعة فى صندوق وقال لا تقفل عليها فأقفل 
عليهاء أو لا تقفل عليها فأقفل عليها قفلين› أو قال لا تطرح ثيابك فوق الصندوق 
فخالفه فی ذلك أو قال: لا ترقد علیهاء فأصح الوجهين آنه لا ضمان عليه بذلك ^“ . 
والوجه الثانى يضمن بذلك^. وبه قال مالك . 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز للمودع آن يسافر بالوديعة إلا يإذن مالكها"» وبه قال 
سائر الزيدية. وعند آبى حنيفة وصاحبيه له آن يسافر بها وإِن لم يأذن مالکهاء وبه قال 
من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا سلّم الوديعة إلى خادمه أو إلى زوجته 
ضمنها. وعند ابن سريج من آصحابه إذا استعان بهم ولم يغب عن بصره لم يضمنها. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا سافر بالوديعة مع القدرة على صاحبها أو 
الحاكم أو أمينه ضمنهاء سواءٌ أكان السفر آمنًا أو لم ينهه عن السفر أو مخوقًا. وعند 
أبى حنيفة إن كان السفر آمتا لم يضمنهاء وبه قال ابن أبى هريرة من الشافعية. 
(۱) انظر حلية العلماء .)۱٦۹/٥(‏ انظر روضة الطالبین (۳۳۹/۲» .)١٤١‏ 
(۲) اتظر الفتاوى الهندية .)۳٤١/٤(‏ 
(۳) على ظاهر المذهب . انظر حلية العلماء .)١١۹/٥(‏ 


.)١١۹/٥( انظر حلية العلماء‎ )٤( 
.)۳۲۸/١( انظر روضة الطالبین‎ )( 


۲۷ كتاب الوديعة‎ - ٤ 


مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعى وأحمد إذا سافر وأودع الوديعة عند آمين مع 
القدرة على الحاكم ضمن. وعند بعضهم لا يضمن» وبه قال مالك وأآبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى وآبى حنيفة إذا خلط المودع عنده الوديعة بدراهم أو بذوات 
الأمفال لزمه الضمان. وعند مالك لا يلزمه الضمان. وعند أبى حنيفة ينقطع حق 
ضمانها عنها. وعند الناصر من الزيدية لهم أخذ العين . 

مسألة: عند الشافعى وآبى حنيفة إذا تعدّى فى درهم من الوديعة وصرفه ثم أعاد 
عوضه إلى الدراهم» فإن كان هذا المردود متميرًا عن باقى الدراهم لم يضمن باقيهاء 
وإن لم يتميز المردود عن باقى الدراهم ضمن» وبه قال كافة الزيدية. وعند مالك لا 
يلزمه الضمان. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أودعه بهيمة ولم يأمره بعلفها وسقيهاء ولا نهاه فإنه 
يلزم المودع ذلك. وعند أبى حنيفة لا يلزمه. 

مسألة: عند الشافعى إذا أخرج الوديعة لينتفع بها ضمنها بنفس الإخراج وإن لم 
ينتفع بها. وعند أبى حنيفة لا يضمنها ما لم ينتفع بها . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أودع الوديعة من غير غدر فهلكت ضمنهاء وكان 
لصاحبها تضمين أيهما شاءء فإن ضمن الثانى رجع الثانى على الأول بجا ضمن. وعند 
أبى حنيفة ليس له أن يضمن الثانى . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا تعدّى فى الوديعة ضمنهاء فإذا ترك التعدى فيها بأن 
ردها إلى حررها لم يسقط عنه الضمان» واختاره الخرقى من الحنابلةء وبه قال من 
الزيدية الناصر» وكذا المؤيد عن يحيى واختاره. وعند أبى حنيفة ومالك يسقط عنه 
الضمانء وبه قال من الزيدية أبو عبد الله الداعى» قال أبو طالب منهم: وهو الصحيح› 
إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - يقول: شرطه أن يرد ذلك بعينهء ومالك يقول: إذا كان 
له مثل رده بعینه» أو رد مثله. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال المودع للمالك أمرتنى بدفع الوديعة إلى فلان فدفعتها 
إليهء فقال المالك أمرتك أن تدفعها إليه إلا أنك لم تدفعها إليهء فلا يقبل قول المودع فى 
الدفع إليه. وعند أبى حنيفة يقبل قوله فى الدفع إليه. 


۲۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى"“ وأحمد" إذا ادعى اثنان عينًا فى يد ثالث» فقال المذعى 
عليه: هى لأحدهما ولا أعلم لأيهماء ولم يدعيا عليه العلم فلا يمين عليه. وعند أبى 
حنيفة“ عليه اليمين . 

مسألة: عند الشافعى وأحمر(“ إذا ادعيا عليه العلم وكذباه» وقالا أنت تعلم لأينا 
ھی »۰ حلف لهما يمينا واحدة . وعند أبى حنيفة"“ يحلف لهما يمينين » كما إذا 
أنكرهما. 

مسألة: عند الشافعي ‏ قولان: أحدهما تقر فى يده حتى يتبين المستحق» والآخر 
تنزع من يده. وعند أحمد يقرع بينهماء» فتسلم إلى أحدهما بالقرعة"“. 

مسألة: عند الشافعى إذا كسر ختم الوديعة أو حل شدّها ضمنها» وبه قال أحمد 
فى رواية والمنصوص عن أحمد آنه ا وعند أبى حنيفة يضمن كسر الختم 
ولا يضمن الوديعة› وبه قال بعض الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى' وأحمد" إذا قال له احفظها فى هذا الموضع ولا تنقلها إلى 
غیره» فنقلها من غير عذر ضمنها سواء نقلها إلى حرر مثله أو آحرر منه. وعند بعض 
الشافعية إذا استويا الموضعان فى التحصن والجودة فلا ضمان عليه بالمخالفة. وعند أبى 


(۱) انظر روضة الطالبین .)۳٤۹/٩(‏ 

(۲) انظر المغنی (۱/ ۳۹۹). 

(۳) انظر الهداية (۲۱۹/۳). 

() انظر روضة الطاليين .)٠٠١ /٦(‏ 

.)۳۹۹ /۱( انظر المغنی‎ )٥( 

() انظر الهداية .)۲٠۱۹/۳(‏ 

(۷) انظر روضة الطالبين .)٠٠٠١ /١(‏ 

(۸) لانھما تساویا فی الحق فیما لیس بایدیهما فوجب ان يقرع بینهما کالعبدین إذا أعتقهما فى مرضه 
فلم يخرج من الثلٹ إلا احدهما آو کما لو اراد السفر بإحدی نسائه. انظر المغنی (۳۹۹/۱). 

)٩(‏ هذا على أصح الوجهين لأنه هتك الحرز. 
والوجه الثانى : لا يضمن ما فيه وإنما يضمن الختم الذى تصرف فيه. انظر روضة الطالبين 
.(E/»‏ 

(۱۰) انظر الکافی لابن قدامة (۲/ .)۲٠۲‏ 

(۱۱) انظر روضة الطالبین .)۳۳٣/۷‏ 

(۱۳) انظر الکافی لابن قدامة (۷/ ۲۹۵). 


۳۹ كتاب الوديعة‎ - ٤ 


حنيفة" إذا نقلها من بيت إلى بيت آخر فى الدار لم يضمنهاء وإن نقلها من دار إلى دار 

مسألة: عند الشافعى إذا دفع إلى رجل مالا ليودعه فأودعهء وأنكر المدفوع إليه 
فوجهان: أحدهما يجب عليه الضمان» وبه قال مالك. والثانى لا ضمان عليه صدقه 
على الدفع أو كذبه» والقول قول المودع مع يمينه» فإذا حلف ضمن الوكيل. وعند ابن 
أبى ليلى وأبى حنيفة وأحمد القول قول الوكيل . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا أذن صاحب الوديعة لمن هى عنده أن يدفع إلى 
زيد» فقال من هى عنده دفعتهاء وأنكر زيد لم يقبل قول المودع إلا ببينة. وعند أبى 
حنيفة وأحمد يقبل قول المودع» وكذا الخلاف فى الوصى إذا ادعى بعد البلوغ الدفع إلى 
الصبى بعد بلوغه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء ومالك فى رواية إذا قال المودع: رددت 
الوديعة إليك قبل قوله فى ذلك. وعند مالك وأحمد فى رواية إن كان قد أودعه ببينة لم 
يقبل قوله فى الرد إلا ببينة. 

مسألة: عند الشافعى إذا مات وعنده وديعة معلومة الصفة ولم يوجد عينها آنه يجب 
ضمانها فى تركته» فإن كان عليه دين فهى والدين سواء» وبه قال من الزيدية الناصر 
والهادى والمؤيد. وعند النخعى تقدّم الوديعة على الدين. وعند الحارث العكلى يقدم 
الدين على الوديعة» وبه قال من الزيدية القاسم. وعند ابن أبى ليلى إذا لم توجد 
الوديعة بعينها فلا يجب عليه الضمان. 

مسألة: عند الشافعى إذا وجد فى حساب أبيه أن هذه الوديعة لفلان لم يجب دفعها 
إليه. وعند أحمد يجب دفعها إليه. 

مسألة: عند الشافعى إذا تعدّى المودع فى الوديعة والمضارب فى مال المضاربة ضمناء 
فإذا اتجرا فيه وحصل لهما ربح كان الربح لهما كالغاصب» وفيه قول آخر أن الربح لرب 
المالء وبه قال ابن عمر ونافع وأبو قلابة وأحمد وإسحاق. وعند الثورى الأحب أن 
ينزعه عنه. وعند الشعبى ومجاهد الأحب أن يتصدق» ووافقهم النخعى وحماد فى 
للضارب» ووافقهم آبو حنيفة فى المودع وقال: ولا ینبغی أن یأکله. 


(۱) انظر الهداية (۲۱۹/۳). 


۳٠‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى إذا أشكل على المودع من أودعه» وادعاها رجلان» فإنه يحلف 
آنه لا يعلم من أودعه» ويوقف الشىء بينهما حتى يصطلحا أو تقدم البينة لمن هى 
منهما. وعند أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد تنقسم بينهما نصفين ويضمن لهما مثل 
ذلك . وعند ابن آبی لیلی هی بینهما نصفان» ولا يضمن لھما شیئًا. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال أودعتنى ألف درهم وضاعت» وقال رب الال بل 
غصبتها أو أخذتها بغير أمرى» فالقول قول المودع. وإن قال المودع أخذتها منك وديعة» 
وقال رب المال بل غصبتها وأخذتها بغير أمرى» فالقول قول رب المال. وعند مالك 
القول قول رب المال فى المسالة الأولى» وحكى عنه أن القول قول المودع . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا سرقت الوديعة لم يكن للمودع 
مخاصمة السارق إلا بتوكيل من المودع. وعند أبى حنيفة له المخاصمة فى ذلك. 


ا ا 


۳١ كتاب العارية‎ _ ٠١١ 
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مسألة: عند الشافعي © وابن عباس وای هریر 8 وعطا ۵ وار وإسحاق“ 
وبعض الصحابة والتابعين العارية مضمونة على المستعير" سواء تلفت بتفريط أو غير 
تفريط» وسواء شرط ضمانها أو أطلق . وعند ربيعة العارية"“ مضمونة على المستعير» 


.)٤١/٤( انظر روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) انظر المغنی .)۲١٠/١(‏ 

(۳) انظر المغنی .)۲۲۱/١(‏ 

.)۲۲٠/١( انظر المغنی‎ )٤( 

() انظر المغنی .)۲۲٠/٥(‏ 

() انظر المغنی .)۲۲٠/١(‏ 

(۷) لقوله با فى حديث صفوان (بل عارية مضمونة) وروى الحسن عن سمره عن النبى ياء أنه 
قال : (علی اليد ما أخحذت حتی تؤدیه) رواه آبو داود والترمذی وقال: حدیث حسن غریب ولانه 
أاخذ ملك غيره لنفع نفسه منقردا بنفعه بغير استحقاق ولا إذن فى الإتلاف فكان مضمونًا 
كالغاصب والماخحوذ على وجه السوم. انظر المغنى .)۲٠٠/١(‏ 

(۸) العارية لغة: قال الجوهرى: العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب . 
والعارة: بمثل العاريةء قال ابن مقيل : 

فأخحلف وآتلف إنما الال عارة وکله مع الدهر الذى آكله 

وقيل: هى مشتقة من التعاور وهو التناوب» فكأنه يجعل للغير نوبة فى الانتفاع بملكه على أن 
تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء ولهذا كانت الإعارة فى المكيل والمورون قرضًاء لأنه لا ينتفع 
بها إلا باستهلاك العين» فلا تعود النوبة إليه فى تلك العين لتكون عارية حقيقة» وإنما تعود النوبة 
إليه فى مثلها وما يملك الإنسان الانتفاع به على أن يكون مثله مضمونًا عليه يكون قرضًاء وقد 
قيل: مستعارة بمعنى متعاور أى: متداول . 

وقال غيره: لأنها تتناول باليد. وقيل اشتقاقها من عار إذا ذهب وجاء فسميت بذلك لذهابها إلى 
يد المستعير ثم عودها إلى يد المعير ومنه سميت العير: لذهابها وعودتها. ومنه قيل للرجل 
البطال: عيار» وحكى القراء: رجل عيار: إذا كان كثير الطواف والحركة. انظر المبسوط 
.)١۳۴/١(‏ النظم المستعذب فى غريب المهذب (۱١/۳1۹)ء‏ انظر الصحاح .)۷١1/۲(‏ لسان = 


۳ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
إلا أن تكون حيوانًا فلا يضمنه بحال» سواء مات حتف أنفهء أو أتلف فى يد المستعير 
بتفريط أو بغير تفريط كنهب أو غيره. وعند قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبرى إن شرط 
ضمانها كانت مضمونة على ١‏ ت لمستعير› وإن لم يث يشترط كانت أمانة فى يده. وعند 
شری() والنخعی والحسن البصری" والثوری' والأوزاعی“ ومالك“ وأبی حنيفة“ 
وأصحابه هى أمانة فى يد المستعير لا يضمنها إلا إذا فرط فى تلفهاء إلا أن مالكا يقول: 
ا ات له ق و ات م ود اخم فی وواه إن :رط 


= العرب .)1۳١ /٤(‏ 
والعارية اصطلاحًا: عرفها الحنفية بأآنها: إباحة الانتتفاع بعين من الأعيان. انظر غرر الأحكام 
لمنلاخسروا .)۲٤١/۲(‏ 
وعرفها المالكية بأنها: إعارة مالك منفعة بلا حجر. انظر حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
.(E/)‏ 
وعرفها الحنابلة بأنها: العين المعارة من مالكها أو مالك منفعتها أو مأذونها فى الانتفاع بها مطلقًا 
ار زمنًا معلومًا بلا عوض . انظر كشاف القناع (6/ )٦۲‏ . 
وعرفها الشافعية بأآنها: إباحة الانتتفاع بجا يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. انظر مغنى المحتاج 
0 ۴). والأصل فيھا الکتاب والسنة والقياس والإجماع . 
أما الكتاب : فقوله تعالى : ويمنعون الماعون) [الماعون:۷]. وروى عن ابن عباس وابن مسعود 
قالا: العوارى أى : ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض» وفسرها ابن مسعود فقال: القدرء 
والميزان والدلو. 
وأما السنة: ففى الصحيحين: أنه كيا استعار فرسًا من أبى طلحة فركبه. 
وأما القياس: فلاته لا جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع ولذلك صحت الوصية بالأعيان 
والمنافع جميعًا . 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. انظر المغنى لابن قدامة 
)0| ۲۰(. 

(۱) انظر المغنی (۲۲۱/۵). 

(۲) انظر المغنی .)۲۲۱/١(‏ 

(۳) انظر المغنی .)۲۲٠/٠(‏ 

.)۲۲٠/٠( انظر المغنی‎ )٤( 

.)۲۲٠/١( انظر المغنی‎ )٥( 

0) انظر الکافی لابن عبد البر .)۸٠۰۸/۲(‏ 

(۷) انظر الهداية (۳/ .)۲۲٠۰‏ 

(۸) انظر الکافی لابن قدامة .)۴٠٤/۲(‏ 


۳ کتاب العارية‎ \e' 


إسقاط ضمانها سقط . ونقل الترمذى عن إسحاق موافقة أبى حنيفة. وعند الناصر 
ويحيى من الزيدية يجب رد العارية لصاحبها أو من يقوم مقامه» كزوجته وزوجة ابنه 
وأجيره» فلو استعار دابة فردها إلى اصطبل صاحبها من غير إذن صاحبها لم يبرا من 
الضمان ما لم تصل إلى يد صاحبها. وعند المؤيد منهم إن كان مثلها يربط فلم تربط 
حتی تلفت ضمن» وإن کانت ما لا تربط فتلفت لم يضمن . 

مسألة: عند الشافعى إذا حرجت العين المستعارة مخصوبة يغرم المستعير قيمتها ما لم 
يرجع على المعير. وإن غرم أجرة المنفعة ففى رجوعه بها على المعير قولان: القديم 
يرجع» وبه قال أحمد. والجديد لا يرجع» وبه قال أبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء للمعير أن يرجع فى العارية 
متى شاء» سواء كانت مطلقة أو مقيدة بمدة. وعند مالك إذا كانت مقيدة بمدة لم يكن له 
الرجوع فيها فى المدَّةء وإذا كانت مطلقة لم يجز له الرجوع فيها حتى يمضى له مدة 
ينتفع بمثلها. وبنى ذلك على أصل أن الهبة تلزم بالعقد من غير قبض . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا لم يسلم المستعار إلى المالك أو إلى 
وكيله لم يثبت الرد ولم يبرا من الضمان. وعند أبى حنيفة إذا ردها إلى دار المالك» أو 
كانت دابة فردها إلى اصطبله وشدها فيه ثبت الرد وإن لم يتسلمها المالك. 

مسألة: عند الشافعى إذا استعار دابة إلى عسفان فركبها إلى مزيد فإنها تكون عليه 
مضمونة إلى عسفان ضمان عارية» فإذا جاوز بها عسفان ضمنها ضمان الغخصب» وعليه 
أجرة ذلك» فإذا ردها إلى عسفان لم يزل عنه ضمان الغصب. وعند أبى حنيفة هى 
أمانة إلى عسفان» فإذا جاوز بها عسفان ضمنها ضمان الخصب» فإذا ردها إلى عسفان 
زال منه الضمان» إلا أنه يقول لا أجرة عليه. وهذا بناه على أصله أن المنافع لا تضمن 
بالخصب . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أعاره أو أجره أرضًا للغراس وللبناءء» فبنى أو 
غرس لم يجبر على قلعه إلا بان يضمن ما نقص بالقلع . وعند مالك وأبى حنيفة" 
يجبر على قلعه من غير آن يضمن ما نقص بالقلع . وضابط مذهب آبى حنيفة إن كانت 


(۲) انظر المغنی (۵/ ۲۳۰). 
(۳) انظر الهداية (۲۲۲/۳). 


۳٤‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


عارية مطلقة فللمعير الرجوع فيها ويقلع البناء والغراس ولا شىء عليه» وإن كانت مدة 
معلومة وأخرجه قبلها ضمن» وإن أخرجه بعدها لم ييضمن» سواء شرط القلع أو لم 
يشترط . والكلام فى فصلين: أحدهما إذا كانت العارية مطلقة فله عند الشافعى وأحمد 
إخراجه بشرط الضمان. وعند أبى حنيفة لا ضمان عليه والثانى إذا كانت مدة معلومة 
ولم يشترط القلع بعدها فعند الشافعى وأحمد عليه الضمان. وعند أبى حنيفة لا ضمان 
عليه . 


مسألة: عند الشافعى إذا اختلف صاحب الدابة وراكبهاء فقال الراكب: أعرتنيهاء 
وقال المالك: بل أجرتكها فقولان: أحدهما القول قول امالك وبه قال مالك واختاره 
لمزنى. والثانى القول قول الراكب» وبه قال أبو حنيفة والأوزاعى . 

مسألة: فى مذهب الشافعى ليس للمستعير أن يعير المستعار فى أصح الوجهين")» 
وبه قال أحمد"» والثانی له ذلك وبه قال آبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى إذا استعار دابة ثم اختلفاء فقال الراكب : أعرتنيها إلى بلد كذاء 
وقال المالك: بل آعرتك إلى بلد كذا فالقول قول المعير مع يمينه. وعند مالك إن كان 
يشبه ما قال المستعير فالقول قوله مع يمينه. 

مسألة: عند الشافعى إذا استعار عينًا ليرهنها بدين وتلفت» فإن قلنا إنها عارية ضمن 
قيمتهاء وإن قلنا إنها ضمان فلا شىء له. وعند أبى حنيفة يرجع با سقط به من حق 
المرتهن. 


(1) واختلف الأصحاب لاختلاف جواب الشافعى فقد نص الشافعى فى كتاب العارية: أن القول قول 
الراكب دون المالك» وقال فى كتاب المزارعة: إذا اخحتلف رب الأرض وزارعها فقال ربها: 
أجرتكها وقال الزارع : أعرتنيهاء أن القول قول المالك. انظر الحاوى للماوردى .)١١١/۷(‏ 

(۲) انظر مخنى المحتاج (۳/ .)١٠١‏ 

(۳) انظر الکافی لابن قدامة .)١٠٤/۲(‏ 

.)۲۲۱/۳( انظر الهداية‎ )٤( 


Yo کتاب الغصب‎ ٣ 


مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأکثر العلماء العقار يضمن الت وبه قال 


)١(‏ الخصب لغة: مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد. ويقال: اغتصبه أخذه قهرًا وظلمًا فهو غاصب»› 
والجمع غصاب مثل کافر وکفار» ویتعدی إلى مفعولین» فیقال: غصبته ماله» وقد تزاد من فى 
المفعول الأولء فيقال غصبت منه مالهء تزيد مغخصوب ماله ومغخصوب منه» ومن هنا قيل : 
غصب الرجل المرآة نفسها إذا رنى بها كرهاء واغتصبها نفسها كذلك وهو استعارة لطيفة . انظر 
المصباح المنیر (۲/ )٦١۳‏ الصحاح .)۱۹٤/۱(‏ 
والغصب اصطلاحًا: عرفه الشافعية بأنه: الاستيلاء على حق الغير عدواتًا . انظر مغنى المحتاج 
(E /)‏ 
وعرفه الحنابلة بآنه : الاستيلاء على مال غيره بغير حق . انظر المغنى .)۲۳۸/١(‏ وعرفها الحنفيه 
بأنه: أخحذ مال متقوم محترم بغير إذن امالك على وجه يزيل يده . انظر الهداية .)١١/٤(‏ 
وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا آن تكون تجارة 
عن تراض منکم) [النساء :۲۹]. وقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
إلى الحكام لتأكلوا فريمًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) [البقرة:۱۸۸]. وقوله تعالى : 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بجا كسبا) [المائدة :۳۸]ء والسرقه نوع من الغصب . 
وقوله تعالى: إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلمًا إنما يأاكلون فى بطونهم نار [النساء:۹]. 
اما السنة: فروى جابر: أن رسول الله يا قال فى خطبته يوم النحر: (إن دماءكم وأموالكم حرام 
كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا). السنن الكبرى للبيهقى .)۹۲/١(‏ 
وعن سعید بن زيد قال: سمعت رسول الله َة يقول: (من أخحذ من الأرض ظلمًا طوقه من 
سبع أرضین) نیل الأوطار .)۴۴١ /٥(‏ وروى أبو حرة الرقاشى عن عمه؟ وعمرو بن يثربى عن 
النبی یہ آنه قال (لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه). نیل الوطار .)۳۳٤/٥(‏ واما 
الإجماع: اجمع المسلمون على تحريم الغصب فى الجمله. انظر المغنی .)۲۳۸/١(‏ 

() لقول النبى َيه (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله يوم القيامه من سبع أراضين) فأخبر 
النبى ية آنه من يغخصب ويظلم فيه» ولان ما ضمن فى البيع وجب ضمانه فى الغخصب كالمنقول 
ولانه یمکن الاستیلاء عليه على وجه يحول بینه وبين مالکه مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها 
من دخولها. انظر المغنی .)۲٤۲ /٥(‏ انظر الجاوى .)٠٤١/۷(‏ 


۳٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


الزيدية أبو عبد الله الداعى وأبو طالب عن الهادى. وعن أحمد ما يدل عليه. واختلف 
موافقة أبى حنيفة» ونقل الشاشى عن أبى يوسف موافقة الشافعى فى أول أمره أيضًا. 
شالةن تد الاف وای المنافع تمن بالقصت:. وعد مالك وای 
حنيفة وأكثر العلماء لا تضمن بالغصب» وبه قال أحمد فى رواية. 
مسألة: عند الشافع ”° ومالك وأبى حنيفة وكافة العلماء إذا رد العين ولم ينقص من 
ثور من الشافعية يضمن ما نقص من قيمتها. 
مسألة: عند الشافعى إذا غصب عينّا وحملها إلى بلد آخر ولقيه صاحبها هنالك 
وطالبه بردها إلى البلد التى غصب فيها كان له ذلك» وبه قال من الزيدية الناصر وأبو 
طالب عن يحيى . وعند المؤيد لا يلزمه ذلك. 
مسألة: عند الشافعى وزفر وكافة العلماء إذا غصب شيبًا لا مشل لهء كالفياب 
والحيوان وما أشبه ذلك ما لا تتساوی أجزاۋه ولا صفاته ضمنه بالقيمة» وبه قال من ` 
الزيدية الناصر. وعند عبيد الله بن الحسن العنبرى يضمنه بمثله من طريق الصورة. وعند 
أبى حنيفة وصاحبيه وسائر الزيدية إن کان المعدود معا لا يتفاوت أجزاژه ويجوز 
مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا خرق ثوبًا لشخص أو كسر له طرقًا وجب عليه 
أرض ما نقص بذلك قليلاً كان أو كثيرا. وعند أبى حنيفة إن كان الأرش قليلاً فكما قال 
)١(‏ لأن الغصب إثبات اليد بإزالة يد امالك بفعل فى العين وهذا لا يتصور فى العقارء لأن يد الالك 
لا تزول إلا بإخراجه عنها وهو فعل فيه لا فى العقارء» فصار كما إذا بعد امالك عن المواشى . 
انظر الهداية للمرغینانى .)١۳١/٤(‏ 
(۲) انظر روضة الطالبين .)۲۷/٠١(‏ 
(۳) لانها زيادة فى نفس المخصوب فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل. انظر المغنى 
)0۸/0(. 
)٤(‏ انظر المدونة .)١۷١/٤(‏ 


() انظر الهداية .)١١/٤(‏ 
(0) انظر المهذب .)۳۷٤/١(‏ 


۳۷ كتاب الغصب‎ - ۱١ 


الشافعى» وإن كان كثيرا فمالكه بالخيار بين أن يسلمه إلى الجانى عليهء أو يطالبه بجميع 
قیمته» وبين أن یمسکه ویطلبه بالأرش . 

مسألة: عند الشافعى إذا غصب ثوبًا فقطعه قميصًا رده وما نقص من قيمته. وعند 
آبی حنيفة إذا خاطه انقطع حق المالك عنه. وعند أبى يوسف ومن الزيدية يحيى صاحبه 
با لخیار بین أن ياخذه ولا شىء له» وبين أن يتركه على الخاصب ويأخذ قيمته. وعند 
محمد بن الحسن وزيد بن على ومن الزيدية الناصر هو بالخيار بين أن يأخذ القميص 
وأرش النقص» وبين آن يتركه عليه ويطالبه بقيمة الثوب. 

مسألة: عند الشافعى إذا جنى على طرف العبد كاليد أو الرجل وغير ذلك فإنه 
یضمنه بمقدر من قیمته» كما يضمن طرف الحر بمقدر من دينه. وعند مالك يضمن أرش 
ما نقص من قيمته بذلك» إلا فى الموضحة والمنقلة والمأمومة والمجائفة فإنها تضمن 
مقدر. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد" إذا قطع يدى عبد لزمه قيمته» ويرد العبد إلى 
سيده» ولا يجب تسليم العبد إلى الجانى . وعند أبى حنيفة السيد بالخيار بين أن يسلم 
العبد إلى الجانی ویطالبه بجمیع قیمته» وبين آن یمسکه ولا شىء له" . 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد وأحمد آم الولد تضمن بالغصب كغيرها 
من الجوارى وعند أبى حنيفة لا تضمن بالغصب» فلا تجب قيمتها. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد" فى رواية إذا أتلف عضو من أعضاء البهيمة فى يد 
الغاصب» أو أتلفه وجب عليه رد البهيمة وما نقص من قيمتهاء وبهذا قال مالك" فيما 


.)٠١/١( انظر روضة الطالبين للنووى‎ )١( 

(۲) هذه إحدى الروايتين عن أحمد. 

(۳) ذكرها ابن قدامة فى الكافى إحدى روايتين عن الإمام أحمد رحمه اللّهء انظر الكافى لابن قدامة 
.(1۸A/)‏ 

(۳) جاء فى الفتاوى الهندية (وإن كان المغصوب عبدا أو جارية فقطع رجلها أو يدها كان لصاحبها أن 
يضمن الغاصب قیمتها ویدفع إليه المغصوب وإن شاء ضمن النقصان وأخذ المقطوع . انظر الفتاوى 
الهندية (۲/ .)٠٠‏ 

.)۲۲٤ /٥( حلية العلماء للقفال الشاشی‎ )٠١ /٥( انظر روضة الطالبين لاام النووى‎ )٤( 

.)۲۱۸/۲( انظر الکافى لابن قدامة المقدسی‎ )٥( 

0( انظر الكافى لابن عبد البر المالكى (۲/ )۸٤۲‏ حاشية الدسوقى (۳/ .)٤١١‏ 


۳۸٠‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
إذا لم يفوت غرض صاحبها منهاء إلا آنه قال: إذا قطع ذنب حمار القاضى لزمه جميع 
قيمته» لأنه فوت على القاضى غرضه» وقال فى سائر البهائم أيضًا: إذا فوت غرض 
صاحبها منهاء فإن المجنى عليه بالخيار إن شاء رجع بما نقص من قيمتهاء وإن شاء 
سلمها وأخذ قيمتها. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء وأحمد الحتاية على ذنب حمار القاضى كالحناية 
على ذنب حمار غيره. وعند أبى حنيفة إن كانت البهيمة ما لها ظهر بلا لحم كالبغل 
والحمار» أو ما له لحم بلا ظهر كالغنم أن الحكم كما قال الشافعى» وإن كان لها ظهر 
ولحم كالخيل والإبل والبقر» فإنه إذا قلع عينيها ردها ونصف قيمتهاء وإن قلع إحدى 
عينيها ردها وربع قيمتها. وعند أحمد فى عين الفرس ربع القيمة» وفى العينين ما 

مسألة: عند الشافعى إذا غصب عبدا صانعا فاستغله واستوفى عليه رده» وعليه أجرة 
مثله» ولا يرد الغلةء وبه قال من الزيدية الداعى . وعند الناصر من الزيدية يرده» ولا 
يرد الغلة. وعند سائرهم لا يجب عليه رد الغلةء وعليه أجرة مثله» فإن فضل شىء عن 
الكراء تصدق بالزائد عندهم . وعند الداعى منهم لا يتصدق به. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا غصب عبدا فأبق من يده» أو بهيمة فضاعت فضمن 
الغاصب قيمة المخصوب للمخصوب منه لم يملك ذلك ولم يزل ملك المخصوب منه 
عنه. وعند أبى حنيفة ومالك إذا غرم قيمة ذلك للمغصوب منه ملك ذلك» وزال ملك 
الخصوب عنهء ثم ينظر فيه فإن اتفقا على قدر قيمة ذلك» أو قامت بينة بقدر قيمته 
استقرً ملك الخاصب عليه وإن اختلفا فى قدر قيمته فالقول قول الخاصب مع يمينه فى 
قدره» فإذا حلف ودفع القيمة بيمينه ثم ظهرت العين المخصوبة»ء فإن كانت قيمتها مثل 
ما غرم أو أقل استقر ملكه عليهاء» وإن كانت أكثر كان المخصوب منه بالخيار بين أن يقر 
حكم المعاوضة ويمسك القيمة» وبين أن يفسخها ويتم رجع العين المخصوبة ويرد ما أخذ 
من القيمة. 

مسألة: عند الشافعى وسائر الزيدية إذا أخذت الماشية من مرعاها ليلا أو نهار فتلفت 
ضمنها غاصبها. وعند يحيى من الزيدية إن حبسها ليلا فتلفت فى الليل لم يضمن»› 
وإن حبسها بعد الليل ضمن . 


۲ کتاب الغصب ۳۹ 


مسالة: عند الشافعى“ وأحمد" إذا غصب شيئًا فغيره عن ضفته» بأن كان حنطة 
فطحنهاء أو دقيقًا فخبزه» أو شاة فذبحها فإن ملك المخصوب منه لا يزول عنه» ويلزم 
الغاصب أن يرده ناقصًا وما نقص من قيمته» وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى . وعند 
بعض الشافعية للمغخصوب منه أن يترك الدقيق للخاصب ويطالب بثل الحنطة. وعند آبى 
حنيفة والمؤيد من الزيدية وأحمد" فى رواية اختارها أبو بكر من الحنابلة إذا ا 
المغصوب ومنفعته المقصودة بفعل الغاصب ملكه وضمن قيمته للمغخصوب منه» وذلك 
كالحنطة إذا طحنهاء وكذا إذا كان دقيمًا فخبزه» أو شاة فذبحها وشواهاء أو نقرة فطبعها 
دراهم» فإنه يملك ذلك كلهء إلا آنه يكره له التصرف فيه قبل دفع القيمة إلى مالكه. 
وحكى ابن جرير عن آبى حنيفة أنه قال: إذا دخل لص دار رجل ولصاحب الدار فيه 
حنطة ورحا»ء فأخحذ اللص من الحنطة وطحنه بالرحا فإنه يملك الدقيق» فإن جاء 
صاحب الطعام وأراد آخذه منه کان له منعه ودفعه» فإن لم یمتنع صاحب الدار عن 
اللص إلا بالقتل فقتله اللص فلا شىء عليه. 

مسألة: عند الشافعى إذا غصب حنطة فوزعهاء أو نواة فغرسها فصارت نخلة» أو 
بيضة فحضنها فصارت فرخًا وجب رده إلى مالكه ولا ينقطع حقه عنه» وبهذا قال من 
الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبى حنيفة ينقطع حت المالك» ويجب على الغاصب لالكه 
قيمة البذور والبيض والنوى» وما حصل من جميع ذلك فهو ملك للغاصب» وبه قال 

من الزيدية يحيى . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومن الزيدية الناصر والمؤيد إذا غصب من 
رجل آلف درهم ومن آخر ألما أحرى وخلطهماء ولم يتميزا صارا شريكين فى ذلك. 
وعند آبى حنيفة يملكهما الخاصب» ويجب عليه لكل واحد منهما دراهمه وبناه على 
أصله فى تغير المخصوب» وبه قال من الزيدية يحيى . 


.)٤١/١( انظر روضة الطالبين للإمام النووى‎ )١( 

(۲) على الصحيح من المذهب. لأن عين مال المخصوب منه قائمة فلزم ردها إليه كما لو ذيح الشاة 
ولم یشوها ولانه لو فعله بملکه لم یزل عنه فٳذا فعله بملك غیره لم یزل عنه كما لو ذبح الشاة أو 
ضرب النقرة دراهم» ولانه لا يزيل الملك إذا کان بغیر فعل آدمی فلم یزله. إذا فعله آدمی . انظر 
المغنی .)۲٠١ ۲۹۳ /٥(‏ انظر الكافى لابن قدامة المقدسی (۲/ ۲۲۰). 

() انظر المغنى لابن قدامة المقدسی .)۲٣۳/١(‏ 


£٠‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
مسألة: عند الشافعى وأحمد"' إذا غصب جارية مهزولة فسمنت فى يده» آو 

تعلمت صنعة فزادت قيمتها بذلك» ثم هزلت أو نسيت الصنعة فنقصت قيمتها وعادت 

إلى الحالة التى كانت عليها ردهاء ولزمه أرش ما نقص”". وعند مالك لا يجب عليه 
أرش نقصها. وعند آبی حنيفة لا یجب عليه أرش نقصها إلا أن یکون طالبه بها فى 

حال السمن. 
مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا غصب جارية حاملاً ضمنها وضمن ولدهاء وكذا إن 

غصبها حائلاً فحملت فى يده ثم تلف الولد فى يده ضمنه» وبه قال من الزيدية 

الناصر. وعند أبى حنيفة وصاحبيه ومالك لا يضمن الحمل بالغصب» فإن ولدت وتلف 

الولد لم يضمن» إلا أن يطالب به فيمنعه» وبه قال سائر الزيدية . 
مسألة: عند الشافعى وأحمد وزفر إذا نقصت بالولادة ضمن الغاصب أرش النقص 

ولا يجبره الولد» وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى. وعند أبى حنيفة لا يضمن أرش 

النقص» ويجبر ذلك الولد. 
مسألة: عند الشافعى إذا غصب دراهم واشترى بها سلعة فى الذمة ونفذ الدراهم فيها 

ففى الربح قولان: قال فى القديم هو للمغخصوب منه. وقال فى الجديد وهو الأصح هو 

للخاصب» وبه قال أبو حنيفة وآبو يوسف وأكثر العلماء ومالك» ومن الزيدية الناصر 
والمؤيد. وعند يحيى منهم يجب التصدق بالربح ويرد مثل الدراهم إلى صاحبهاء 

انظر حلية العلماء للققال الشاشی (۰/ ۲۲۹). 

(۲) انظر المغنى لموفق الدين بن قدامة المقدسی .)٠١۸/٥(‏ 

۳) لانها زيادة فى نفس المخصوب فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل»ء وفارق زيادة 
السعر فإنها لو كانت موجودة حال الغخصب لم يضمنها والصناعة إن لم تكن من عين المخصوب . 
فهى صفة فيه ولذلك يضمنها إذا طولب برد العين وهسى موجودة فلم يردها وأجريناها هى . 
والتعلم مجرى السمن الذى هو عين لأنها صفة تتبع العين وأجريناها الزيادة الحادثة فى يد 
الغاصب مجرى الزيادة الموجودة حال الغصب لأنها زيادة فى العين المملوكة للمغخصوب منه 
فتكون ملوكة له أيضصًا لأنها تابعة للعين» فأآما إن غصب العين سمينة أو ذات صناعة أو تعلم 
القرآن ونحوه فهزلت ونسیت فنقصت قیمتها فعلیه ضمان نقصها. انظر المغنی )۲١۸/۰١(‏ . 

.)۱۷١/٤( انظر المدونة الكبرى‎ )٤( 

(٥)‏ جاء فی القتاری الهندية (وإن زاد فی يد الغاصب فللمالك أن یسترده مع الزيادة وإن فی سعر آو 
بدن وإن انتقص ثم هلك عنده ضمن قيمته يوم الخصب عند الكل وإن كان قائمًا ورده إلى مالكه 
بأن كان النقصان فى البدن ضمنه وإن فى السعر لا). انظر الفتاوى الهندية .)١١۷/١(‏ 


٤١ كتاب الغصب‎ ١ 


والأولى من مذهب الناصر أنه إن اتجر مع تعيين الأثمان كانت العقود كلها فاسدة» 
ويجب رد الأرباح إلى مالكهاء وإن اتجر من غير تعيين الأثمان كان الربح له» ويضمن 
الدراهم للمالك. 

ع اا ا غت من وجل عفرا قاو ی و ر ا ان 
الغصب بثله» فإن انقلب الخمر بيده خلا لزمه رد الخل على المخصوب منه. وعند أبى 
حنيفة لا یلزمه رده» بل قد ملکه بالانقلاب . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا غصب أرضًا وزرع فيها لزمه قلع الزرع وأجرة 
الأرض وأرش نقص إن حصل بهاء ولا يملك أخحذه إلا بإذن مالكه. وعند أحمد 
وإسحاق ليس لصاحب الأرض قلع الزرع» بل هو بالخيار بين أن يدفع البذر والنفقة 
ويملك الزرع»› وبين أن يقره فى الأرض إلى أوان الحصاد ويطالب بأجرة أرضه. 

مسألة: عند الشافعى إذا حفر بثر فى ملك غيره فرضى المالك بذلك» ولم يكن 
للغاصب غرض فى طمّهاء بان كان التراب قد جعله فى أرض المالك فقال له: أذنت 
لك فى وضع التراب» فإنه لا يبرآ بذلك ما يقع فيهاء وله طمها. وعند أبى حنيفة برأ 
بذلك وليس له طمّهاء وبه قال بعض الشافعية» واختاره المزنى . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد" إذا غصب ثوبًا وصبغه بصبغ من عنده جاز له قلع 
الصبغ وعليه أرش نقص الثوب وعند أبى حنيفة لصاحب الثوب منعه من ذلك»ء ويكون 
صاحب الشوب بالخيار» إن شاء أخذ الثوب وضمن للغاصب ما زاد من الصبغ» وإن 
شاء أخذ قيمته أبيض» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند يحيى منهم لا شىء 
على صاحب الثوب من قيمة الصبغ» وليس للغاصب أن يغسله عن الثوب. 


(1) لأنها عين فملكها والأعيان المملوكة لا يقهر ملاكها عليها لعدم المنفعة فعلى هذا يكون ضامتًا 
لنقص الثوب ونقص الزياده الحادثة فيه بدخول الصبغ لآن رب الوب قد ملكها فقوتها الغاصب 
عليه باستخراج صبغه 
مثاله: أن تكون قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبع عشرة فيساوى الثوب مصبوعًا ثلاثين» وبعد 
استخراج الصبغ منه خمسة» فيضمن الخاصب عشرة خمسة منها هى نقص الثوب قبل صبغه 
وخحمسة أخحرى هى نقص قسطه من الزيادة الحادثه بعد صبغه. انظر الجاوى للماوردى 
.(IA/۷)‏ 

(۲) انظر المغنى لابن قدامة المقدسی /٥٩(‏ ۲۹۰). 


4۲ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى' إذا بذل المخصوب منه قيمة الصبغ ليتملكه مع الثوب» فإن 
رضى الخاصب بذلك جاز»ء وإن امتنع الغاصب بل أراد القلع لم يجبر الغاصب على 
قبول القيمة. وعند أبى حنيفة» صاحب الثوب بالخيار بين أن يعطيه قيمة الصبغ وياخذه 
مع الشوب ويجبر الغاصب على قبوله» وبين أن يسلم الفوب إلى الخاصب ويطالبه 
بقیمته» وروی أيضًا عن أبى حنيفة آنه إن کان صبغه بسواد فلا شىء للغاصب» وکان 
لصاحب الثوب أن یترکه عليه ويآخذ منه قیمته» وإِن کان صبغه بلون آخر من حمرة أو 
خضرة فعلى ما ذكرناه عنه. وعند جماعة من الزيدية كالناصنر ويحيى» واختاره المؤيد 
أنه يأخذ الثوب وأرش النقص . 
مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء وداود إذا غصب ساجة" أو 
خشبة وبنى عليها وعفنت لم يلزمه ردهاء ويرد قيمتهاء وإِن لم تعفن لزمه قلعها بنقض 
() إفا دعا زت التو إلى استخراج الضيخ ودعا الفاصب إلى ركه فهذا عل رجهي : 
احدهما: أن يتركه استبقاء ملك الصبغ فيه فينظر. فإن لم يكن الصبغ قد أحدث زيادة تفوت 
باستخراج الصبغ منه ففيه وجهان حکاهما ابن آبى هريرة: احدهما: وهو اختبار آبی حامده أنه 
لا يجبر على استخراجه إذا امتنع لما فيه من استهلاك ماله مع قدرة رب الثوب على الوصول إلى 
استيفاء حقه بالبيع قال وهو ظاهر كلام الشافعى رضى الله عنه لأنه مال» قيل: للغاصب إن 
شئت فاستخرج الصبغ على آنك ضامن لا نقص وإن شئت فانت شريك با زاد والصبغ فحصل 
الخيار إليه فدل ذلك من قوله: على آنه لا یجبر عليه فعلی هذا یکون فی حکم ما لا يمكن 
استخراجه إذا بيع . 
والوجه الثانى: وهو أصح أنه يجبر على أخذه لأنه عرق ظالم لا حرمة له فى الاستبقاء فصار 
كالفرس والبناء ويكون تخيير الشافعى رضى الله عنه له فى الترك والاستخراج عند رضاء رب 
الثوب بالترك» فعلى هذا إن استخرجه ضمن نقص الثوب قبل الصبغ ولم يضمن نقصه بالزيادة 
فى حال الصبغ لأن رب الثوب هو الذى آتلفها على نفسه بإجبار الغاصب على استخراجه . 
والضرب الثانى : أن يتركه الغاصب عفواً عنه وإبراء منه» فينظر فيه فإن كان قد أحدث نقصًا فى 
الثوب أو كان له مؤنة فى الاستخراج أو كان قد جبر نقصًا دحل على الثوب أجبر الغاصب على 
استخراجه وإن كان زيادة محضة ففيه وجهان: 
أحدهما: أنها هبة عين لا يلزم رب الثوب قبولها ويجبر الغخاصب على استخراجه. والوجه 
الثانى : أنها زيادة متصلة تجرى مجرى غير المتميزة كالطول والسمن فى خروجها عن الهبة إلى 
المسامحة ولا يجبر الغاصب على الاستخراج. انظر الحاوی للماوردی (۷/ ۰۱۸۲ء ۱۸۳). 
(۲) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى .)۲٤١ /٥(‏ 
() الساج: جنس من الشجر له خشب حسن. انظر النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب 
(۷4/1). 
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البناء وردّها على مالكها. وعند أبى حنيفة لا يلزمه نقض البناء» ولا يجب عليه ردها 
إذا كاتف عة ف الاد ومةه ها : 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ومالك وأكثر العلماء إذا استكره امرأة على الزنا وجب 
عليه المهر والحد. وعند أبى حنيفة عليه الحد ولا مهر عليه. وعند أحمد فى رواية أخرى 
أنهما يجتمعان فى حق البكر دون الثيب» واختارها آبو بكر من أصحابه . 

مسألة: عند الشافعى إذا زنى بصبية لا تشتهى مثلهاء أو أزال بكارتها بالاأصبع وجب 
عليه أرش البكارة دون المهر. وعند أبى حنيفة يجب المهر فيهماء وبه قال بعض الشافعية 
فیما إِذا زنى بها. 

مسألة: عند الشافعى إذا غصب طعامًا وأطعمه إنسانًاء ولم يعلم أنه مخصوب فضمنه 
الغصوب منه رجع على الغاصب فى القديم با غرمه» ولا يرجع عليه فى قوله الجديدء 
وبه قال آبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أطعم الغاصب المخصوب منه ولم يعلم المخصوب منه 
أنه طعامه لم يبرا الغاصب من الضمان. وعند أبى حنيفة يبرآ» وهو قول الشافعى 
أيضًا . 

مسألة: عند الشافعى والثورى إذا غصب عينًا فرهنها المالك عند الخاصب وأذن له فى 
قبضها فقبضها صارت رهتًاء ولا يبرا الغاصب من ضمانها إلا بتسليمها إلى المالك أو 
وكيله . وعند أبى حنيفة ومالك وأحمد والمزنى يزول عنه الضمان. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد"' وداود إذا أراق خمرا على ذمى أو قتل خنزيرا له لم 
يضمنه» وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبى حنيفة" ومالك وأكثر العلماء يضمنه 
بمثل الخمر أو قيمة الخنزير إن أتلفها ذمى . 

مسألة: عند الشافعى إذا أتلفها على مسلم لم يجب عليه ضمانها“. وعند أبى حنيفة 
ومالك يضمنها بقيمتها. 
)١(‏ انظر روضة الطالبين للنووى )١۷/١(‏ حلية العلماء .)۲٤۸/٥(‏ 
(۲) انظر الکافی لابن قدامة المقدسی (۲۹/۲). 
(۳) انظر الهداية للمرغینانی .)۳٤١ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر المعونة للقاضى عبد الوهاب (۲/ .)١١١٠١‏ 
)٥(‏ فى أصح الوجهين. انظر حلية العلماء .)۲٤۸/(‏ 
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مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا فتح قفصًا عن طائر ووقف الطائر زمانًا ثم 
طار» أو حل وثاقا عن دابة فوقفت زمانًا ثم شردت لم يضمن الطائر والدابة. وعند 
مالك يضم ". 

مسألة: عند الشافع (° إذا فتح قفصًا عن طائر فطار عقيب الفتح ضمنه فى أحد 
القولينء وبه قال مالك ومن الزيدية المؤيدء ولا يضمنه فى القول الآخرء وبه قال أبو 
حنيفة» ومن الزيدية الناصر . 

مسألة: عند الشافعى إذا غصب المخصوب من الغاصب غاصب ثان لم يبرا الثانى 
بتسليمه إلى الخاصب الأول» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبى حنيفة يبرأ 
وبه قال من الزيدية أبو عبد الله الحسينى . 

مسألة: عند الشافعى ولا يكون للغاصب الأول خصومة فى انتزاعه من الثانى . وعند 
أبى حنيفة له ذلك» وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند بعض الشافعية وزفر لو قال رجل غصبنا من رجل آلف درهم» ثم قال 
کنا عشرة قبل قوله مع يمینه . وعند محمد بن الحسن لا يصدق»› ويلزمه الكل . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا أقر أنه غصب من رجل خاتم» ثم ادعى المقر أن 
فصه له فوجهان: أحدهما يقبل قوله. والثانى لا يقبل» وبه قال أبو حنيفة. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأكثر العلماء إذا قصد التمثيل بعبده لم یعتق عليه . 
وعند مالك وأحمد يعتق عليه . 

مسألة: عند الشافعى إذا أتلف حليًا مباحا قوم بنقد البلدء فإن كان من غير جنسه 
جاز» وکذا إن کان من جنسه دون وزنه» وإن کان أکثر من قدره فوجهان: أحدهما لا 
يجوز التقويم به. والثانی وهو الصحيح الجحوازء وبه قال أحمد. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا غصب ما له مثل فأوجه: أحدهماء وبه قال أكثر 


() لانقصال السبب عن المباشرة. انظر الحاوى للماوردى )۲١۸/۷(‏ حلية العلماء .)٠٠٠١ /٠(‏ 
9 انظر حاشية الدسوقی (۳/ .)٤٤٥‏ 

(۳) انظر الجاوی للماوردی (۰۲۰۸/۷ ۲۰۹). انظر حلية العلماء .)٠٠٠١ /١(‏ 

() انظر حاشية الدسوقى على الشرح الكبير .)٤٤٥/۳(‏ 

() انظر غنية ذوى الاحکام بهامش غرر الأحکام لمنلاخسروا (۲۹۹/۲). 
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العلماء وأحمد فى رواية يضمنه بقيمة امل وقت امحاكمة فى البادية» وبه قال آبو 
حنيفة ومن الزيدية المؤيد. والثانى يضمنه بقيمة المثل أكثر ما كانت من حين القبض إلى 
وقت الحكم بالقيمة» وبه قال من الزيدية الناصر. والثالث يضمهنه بقيمة المثل أكثر ما 
كانت من حين القبض إلى حين تعذر المغل. وعند أحمد يضمنه بقيمة المثل يوم انقطاعه 
من أيدى الناس. وعند أبى يوسف ومن الزيدية يحيى يضمنه بقيمته يوم الخصب» وبه 
قال أحمد فى رواية . 

مسألة: عند الشافعى إذا تلف المخصوب عن الغاصب ضمن قيمته أكثر ما كانت من 
حين الخصب إلى حين التلف» وهذا ما اختاره الخرقى من الحنابلة» وبه قال من الزيدية 
الناصر. وعند أبى حنيفة ومالك يضمن قيمته خلا الخصب» وبه قال أحمد فى إحدى 
الروايتين وسائر الزيدية. وعند أحمد يضمن قيمته حال التلف . 

مسألة: عند الشافعى يضمن أولاد الجارية المخصوبةء وبه قال أحمد فى رواية» »عنه 
رواية ثانية يضمنه بمثله من الرقيق . وعنه رواية ثالثة يتخير بين المثل والقيمة. 

مسألة: عند الشافعى إذا اشترى جارية مغخصوبة من الغاصب وهو لا يعلم آنها 
مغصوبة» فوطتها المشترى واستخدمهاء يضمن المغصوب منه المشترى المهر وأجرة النفعة 
ورجع بها على الغاصب فى القول القديم» وبه قال أحمد» ولا يرجع فى الجديد» وبه 
قال آبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا غصب حنطة فعفنت فى يده أو أتلفها بالماء» فإن 
کان نقصانھا انتهی استقر ردها وأرش ما نقصت» وإن لم ينته نقصانها فهی كالزيت إذا 
خلط بالماء» فیکون مستهلکاء» وفيه قول له آنه يلزمه ضمان ما نقصت. وعند أبى حنيفة 
المخصوب منه بالئيار» إن شاء تركها وطالب بثلهاء وإن شاء أخذها ولا شىء عليه . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا كسر عودا أو مزمارا أو طبلاًء فإن كان يصلح 
لنفعة مباحة بعد زوال التأليف ضمنهء وإن كان لا يصلح لنفعة مباحة بعد زوال التأليف 
لم يضمن . وعند أحمد وأبى يوسف ومحمد لا يضمن بحال . 


مسألة: عند الشافعى إذا غصب عبد أمردا فنبتت لحيته عنده ونقصت بذلك قيمته 


(1) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى .)۲٠٠١ /٥(‏ 
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ضمن آرش ما نقص من ذلك. وعند أبى حنيفة لا يضمن ذلك. 

مسألة: عند الشافعى" إذا غصب عبدا ثم اختلف هو والمغصوب منهء فقال 
الغاصب: رددته إليك حيًا ومات فى يدك» وقال المغصوب منه: بل مات فى يدك 
وأقام كل واحد منهما بيثة على ما ادعاه تعارضت البينتان وسقطتاء وضمن الغاصب 
العبد. وعند محمد تقدم بينة الغاصب. وعند أبى يوسف تقدم بينة الملك» وبه قال كافة 
الزيدية. 

مسألة: عند الشافعى إذا غصب خشبا فجعله بابّاء أو غزلا فجعله ثوبًاء فإنه لا 
یکون شریکا للمغصوب منه. وعند أحمد فيه روایتان. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا غصب ثوبًا فوهبه لآخر فأحرقه الموهوب له» كان 
للمالك آن يضمن أيهما شاءء فإن ضمن الغاصب لم يرجع» وإن ضمن الموهوب له 
فوجهان: أحدهما يرجع» وبه قال أحمد. والثانی لا يرجع . وعند أبى حنيفة آيهما 
ضمن لم يرجع على الآخر. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وآبى حنيفة إذا غصب أمة قحملت عنده منه أو من 
غيره وماتت فى النفاس ضمنها. وعند آبى يوسف ومحمد إذا ماتت بعد الرد فلا ضمان 
عليه . 


مسألة: عند الشافعى وآبى حنيفة إذا غصب فضة فصاغها لم يزل ملك صاحبها 


¥ ¥ ¥ 


)۱( انظر حلية العلماء للقفال الشاشى .)٠٠١ /٥(‏ 


۱۷ کتاب الشفعة 4۷ 


مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء أن الشفعة ثابتة فى العقار وعليه بيانها. 


.)٦۹/٥( انظر حلية العلماء للقفال الشاشى (٠/۳٠۲)ء انظر روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) الشفعة لغة: من شفعت الشىء شفعًَا: من باب نفع» ضممته إلى الفرد وشفعت الركعة: جعلتها 
ثنتين» ومن هنا: اشتقت الشفعة وهى مثال غرفةء لأن صاحبها يشفع ماله بهاء وهى اسم 
للملك المشقوع مثل اللقمةء اسم للشىء الملقوم» وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك» ومنه 
قولهم : من ثبتت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر» بطلت شفعته ففى هذا المثال جمع بين المعنين 
فإن الأولى للمالء والثانية للتملك ولا يعرف لها فعل. وشفعت فى الأمر شفعًا وشفاعة»› 
طالبت بوسيلة» أو زمام واسم الفاعل: شفيع والجمع شفعاء» مثل کریم وکرماء» وشافع أيضًاء 
وبه سمى وينسب إليه الشافعى على لفظه» وقول العامة: شفعوى خطاء لعدم السماع ومخالفة 
القياس . واستشفعت به: طلبت الشفاعة . انظر المصباح المنير .)٤۸٥ /١(‏ 
والشفعة: بضم الشين› وإسكان الفاء وحكى ضمها لغة ماخوذة من الشفع بمعنى الضم على 
الأشهر من شفعت الشىء ضممته ومنه شفع الأذانء سميت بذلك لضم تصيب الشريك إلى 
نصيبه أو بمعنى التقوية أو الزيادة وقيل من الشفاعة. انظر مغنى المحتاج للخطيب الشربينى 
.(FVY «V1/)‏ 
والشفعة شرعا: عرفها الشافعية بأنها: حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادث فيما 
ملك بعوض. انظر مغنى المحتاج للخطیب الشربینی (۳/ ۴۳۷۲). 
وعرفها المالكية بآنها: استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريکه من عقار بثمنه أو قيمته. انظر 
بلغة السالك لأقرب المسالك .)۲۲٣/۲(‏ 
وعرفها الحنابلة بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمشل ثمنها. انظر 
الإنصاف .)٠١ /٦(‏ 
وعرفها الحنفية بأنها: تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والمجوار. انظر التعريفات 
للجرجانی .)۱١۷(‏ 
وهى ثابتة بالسنة والإجماع : 
أما السنة: فما روى عن جابر رضى الله عنه ولفظه عند مسلم والنسائى وآبی داود (آن النبی علا 
قضى بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعه» أو حائط لا يحل له آن یبیع حتی یؤذن شریکه» فان 
شاء أاخحذء وإن شاء ترك فإن باعه لم یؤذنه فهو أحق به). انظر نیل الأوطار: .)١٠۰‏ = 


4۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


وعند الأصم وابن علية لا تثبت الشفعة بحال. 


مسألة: عند الشافعى“ وعامة العلماء لا تثبت الشفعة فيما ينقل ويحول كالنبات 
والطعام والعبيد» وما أشبه ذلك . وعلد مالك ٩‏ روایتان : إحداهما تلبت فی جميع 
ذلك» وبها قالت الإمامية. والثانية نها ست فى السفن خحاصة. 


مسألة: عند الشافعي ٠‏ واخ وأكثر العلماء لا تشت الشفعة فی الثمر والزرع إذا 
بیع ص الأصل. وعند مالل“ وأبی حنيفة" تت * الشفعة. وعند أحمد فی رواية 
آنھا تلبت فی کل مشاع» وإن کان ما ینقل . 

مسألة: عند الشافعى"“ وأحمد إذا ابتاع الأرض بشجرها وثمرها تثبت الشفعة فى 


= وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذى لم يقاسم 

فيما بيع من أرض» أو دار» أو حائط . والمعنى فى ذلك: أن أحد الشريكين إذا أراد آن يبيع 
نصیبه وتمکن من بیعه لشریکه وتخلیصه ما کان بصدده من توقع الخلاص والاستخلاص» فالذی 
يقتضيه حسن العشرة آن يبيعه منه لیصل إلى غرضه من بيع نصيبه وتخليص شريكه من الضرر؟ 
فإذا لم يفعل ذلك وباعه لأجنبى سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسهء ولا نعلم 
أحدا حالف هذا إلا الأصم فإنه قال: لا تثبت الشفعة لأن فى ذلك إضرار بأرباب الأملاك فإن 
المشترى إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه» ويتقاعد الشريك عن الشراء فيستضر امالك 
وهذا ليس بشىء لمخالفته الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله» والجواب عما ذكره من وجهين : 
أحدهما: آنا نشاهد الشركاء يبيعون ولا يقدم من يشترى منهم غير شركائهم ولم يمنعهم 
استحقاق الشفعه من الشراء. 
الثانى : آنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم فيسقط استحقاق الشفعة واشتقاق الشفعة من 
الشقع وهو الزوج فإن الشفيع كان نصيبه منفردا فى ملكه فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه 
به. وقيل: اشتقاقها من الزيادة» لأن الشفيع يزيد المبيع فى ملكه. انظر المغنى ۳٠۷ /١(‏ 
۸-(. 

(۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى .)۲٠۳/١(‏ المجموع .)١١١/١٤(‏ 

() انظر حلية العلماء للقفال الشاشى »)۲٠۳/١(‏ انظر روضة الطالبين .)٦۹/٥(‏ 

() انظر بداية المجتهد لابن رشد .)٠۱۹٤/۲(‏ 

() لأنها لا تدوم فى الأرض. انظر روضة الطالبين .)٦۹/٥(‏ 

)٥(‏ لأنه لا يدخحل فى البيع تبعًا فلا يؤخذ بالشفعه كقماش الدار وعكسه البناء والغراس. انظر المغنى 
.)۳۱١ /٥(‏ 

(0) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد .)۱۹٤/۲(‏ 

(۷) انظر المغنى .)١١١/١(‏ 

(۸) انظر روضة الطالبين لاوٍمام النووى .)٦1۹/٥(‏ 


۷ - كتاب الشفعة ٤۹‏ 


الجميع إلا فى الثمرة. وعند أكثر العلماء إذا اشترط المشترى الثمرة فالشفعة فى الجميع . 

مسألة: عند الشافعى" إذا أفرد الشجر والنخل بالبيع لم تفبت فيه الشفعة. و 
مالك تثبت الشفعة فيه. 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعثمان وعلى وابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن 
عبد العزيز وربيعة ومالك والأوزاعى وعبيد الله بن الحسن العنبرى وأبى ثور وأحمد“ 
وإسحاق وأكثر العلماء تثبت الشفعة للجار. وعند ابن شبرمة وابن سيرين وابن أبى ليلى 
والثوری وآبی ا والزيدية تثبت الشفعة وتفصيل مذهب أبى حنيفة فى 
ذلك: أن الرجل إذا باع داراء فإن 2 كان أحق بالشفعة من الجار» وإن 
لم يكن له فيها شريك» فإن كانت فى درب غير نافذ فا لجار المشارك له فى الطريق أحق 
من الحار الذی لا یشارکه فیه» فإن کان له جاران يشاركانه فى الطريق فهما أحق» فإن 
عصا الجار الذى إلى جنبه عن الشفعة استحق جاره الذى يليه الشفعة إلى آخر الدرب»› 
ولو a‏ ذراع» وأما إذا كان الزقاق نافذ استحق الشفعة الجار الملاصق لهء 
فن عفا لم ي يستحق الذى يلى العافى الشفعة. 

مسألة: عند الشافعى لا تثبت الشفعة فى الدار لمن يشاركه فى الطريق فى الدرب 
المشترك. وعند سوار القاضى وعبيد الله بن الحسن العنبرى وأبى حنيفة والثورى وابن 
شبرمة ومالك تثبت الشفعة فى ذلك وبه قال ابن سريج من الشافعية» ومن الزيدية 
الناصر. 

e‏ وعمر وأحمد وربيعة E E‏ لا 

ينقسم کالبثر والحمام وغيره. وعند أبى حنيفة والثورى وأكثر العلماء تثبت الشفعة فى 

ذلك» وخرج ابن سريج قولاً عن الشافعى موافق لذلك» وهو رواية اا أحمد. 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء تثبت الشفعة فى الشقص” المملوك بالبيع. وعند 


(۱) اتظر روضة الطالبين لاإمام النووى .)1۹/٥(‏ 

(۲) انظر الکافی لابن عبد البر المالکی (۲/ ۲٥٠۸ء .)۸٦۳‏ 

(۳) انظر حلية العلماء للقفال الشاشی .)۲٠٠/١(‏ 

.)١٠١۸/٠١( انظر المغنى لابن قدامة المقدسی‎ )٤( 

() انظر المغنی .)۳۰۸/٥(‏ 

(0) الشقص: نصیبًا معلوما غير مفروز. انظر لسان العرب .)۲۲۹۹/٤(‏ 


0٠‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
الأصم لا تثبت تثبت فى ذلك . 

مسألة: عند الشافعى ومالك تثبت الشفعة لكل ما ملك فيه الشقص بعقد معاوضة»› 
بان يكون عوضًا فى الصلح»› أو أجرة فى الإجارة» أو مهرا فى النكاح» أو عوضًا فى 
الخلع . وعند أبى حنيفة وأحمد لا تثبت 2 تثبت الشفعة إلا فيما ملك بالبيع وحده. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أنه ليس للإمام ولا لخلفائه المطالبة بشفعة 
امسلمين› وکذا کل ناظر بحق فى وقف من وصى وولى ليس له طلب الشفعة فيما هو 
تحت نظره من ذلك الوقف . وعتد اللإمامية للخلفاء ومن ذكر طلب الشفعة بذلك . 

E‏ وأحمد وأبى حنيفة إذا وصى رجل لرجل بشقص أو وهب له 
هبة لا تة e‏ تبت الشفعة ولو أثابه الموهوب له» وإن اقتضت الثواب ثبتت 
الك د إحدى ا ف اا ا ا ریا الشفيع بقيمة TT‏ 

مسألة: عند الشافعى وزفر إذا وهب شقصًا بشرط العوض المعلوم كان ذلك بيعا 

مسألة: عند الشافعى إذا ملك الرجل شقصًا فى دار أو أرض» فمات وعليه دين 
يحيط بالتركة» فباع شريكه الشقص كان للوارث أن يأخذه بالشفعة» لأن الدين لا يمنع 
انتقال الملك إلى الوارث. وعند آبى حنيفة الدين يمنع انتقال الملك إلى الوارث» فلا 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا أذن الشفيع بالبيعء أو أبرأ من الشفعة قبل تمام 
البيع لم تسقط شفعته. وعند عثمان البتى تسقط شفعته. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة والأوزاعى تثبت الشفعة للذمى على 
وأحمد واللأمامية› ومن الزيدية الناصر ويحيى لا تثبت له الشفعة على المسلم. 

مسألة: عند الشافعى وسائر العلماء تثبت الشفعة للفاسق على العدل. وعند الناصر 


من الزيدية لا تثبت شفعته عليه . 


1۷ کتاب الشفعة CÎ‏ 


مسالة: عند الشافعى وأحمد إذا باع ذمى من ذمى شقصًا بخمر أو خنزير 
فإن كان مسلمًا أخذ الشقص بقيمة الخمرء ES‏ وبناه على 
أصله إن كان ذلك لا مال لهم . 

مسالة: عند الشافعى وأحمد إذا باع شقصًا فضمن الشفيع العهدة للمشترى لم تسقط 
بذلك شفعته» وكذا إذا شرطا له الخيار وقلنا آنه يجوز شرط الخيار للأجنبى فاختار 

مسألة: عند الشافعى“ وأحمد" إذا كان الشفيع وكيلاً فى العقد لم تسقط شفعته» 
سواء کان وکیلاً للبائع أو للمشترى . SS GE‏ 
شفعته » وإن کان وکیلاً للمشتری لم تسقط . وعند محمد بن الحسن وأبى حنيفة حثيفة ‏ إن 
كان وكيل للمشترى سقطت شفعته. وباء بو حنينة على إصل أن لويل بملك 
المشترى ولا يستحق الشفعة على نفسه. 

مسألة: عند الشافعى الوكيل بالشراء لا يطالبه الشفيع بالشفعة» وإنما يطالب الموكل . 
وعند أبى حنيفة يطالب بها الوكيل» وبه قال سائر الزيدية. 

مسألة: عند الشافعى*؟ إذا اختار الشفيع الأخذ بالشفعة كان له أن يأخذ من غير 
حكم حاكم ولا رضى المشسترى» إلا آنه لا يجب على المشترى تسليم الشقص إلى 
الشفيع حتى يحضر الثمنء فإن تعذر عليه الثمن أجل ثلائاء فإن وجد الثمن وإلاً فسخ 


(۱) انظر حلية العلماء .)۳١۹/۰(‏ 

(۲) لاأنه وكيل فلا تسقط شفعته كالآخر ولا نسلم آن الملك ينتقل إلى الوكيل إغا ينتقل إلى الموكل ثم 
لو انتقل إلى الوكيل لما ثبت فى ملكه إا ينتقل فى الحال إلى الموكل فلا يكون الأخذ من نفسه 
ولا الاستحقاق عليها وآما التهمة فلا تؤثر لأن الموكل وكله مع علمه بثبوت شفعته راضيًا بتصرفه 
مع ذلك فلا يؤثر كما لو آذن لوكيل فى الشراء من تفسه. انظر المغنى لابن قدامة المققدسى 
(ە/ ۳۸۰(. 

(۴) قال المرغينانى : ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له ووكيل المشترى إذا ابتاع فله الشفعة 
والأصل أن من باع أو بيع له لا شفعة له ومن اشترى أو ابتيع له فله الشفعة لان الأول ياخذ 
المشفوع يسعى فى نقض ما تم من جهته وهو البيع والمشترى لا ينقض شراؤه بالأخذ بالشفعة لأنه 
مثل الشراء. انظر الهداية .)۴۸/٤(‏ 

.)٠٠/١( انظر حلية العلماء للقفال الشاشى‎ )٤( 


o۲‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
عليه الحاكم الأخذ بالشفعةء وبه قال من الزيدية ريد بن على والقاسم والمؤيد. وعند 
الناصر ويحيى منهم إذا عرف الحاكم آن له مالا يحمل إليه أجله على ما يراه ولا يزيد 
على عشرة أيام. وعند أبى حنيفة لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن» ولا يقضى له 
القاضى بها حتى يحضر الشمن وعند محمد بن الحسن ومحمد بن هشام أن القاضى 
يؤجله يومين وثلاثة» ولا يأخذ إلا بحكم الحاكم أو رضى المشترى . 

مسألة: عند الشافعى“ وأبى حنيفة وأحمد" إذا باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه 
كالسيف والشقص وغيرهماء فإن الشفعة تثبت بالشقص بقسطه من الثمن» ولا تثبت 
بالسيف. وعند بعض الشافعية لا تفبت الشفعة فى الشقص لتفرق الصفقة على 
المشترى. وعند مالك تثبت الشفعة فيهما جميعا. 

مسألة: عند الشافعى إذا اشترى الشقص بعبد فعور فى يد البائع أخذه الشفيع بقيمة 
عبد أعور. وعند أبى حنيفة يأخذه بقيمة عبد سليم. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا حط البائع عن المشترى بعض الثمن بعد لزوم العقد 
لم يثبت ذلك فى حق الشفيع . وعند أبى حنيفة يثبت ذلك فى حق الشفيع . وعند مالك 
إن کان یسیرا یشبه أن یکون الباقی ثمتًا للشقص حط عن الشفیع» وإن کان ثمنًا كثیر لا 
يباع بمثل كان ذلك هبة للمشترى» ولا يحط عن الشفيع . وعند أبى حنيفة أيضًا وسائر 
الزيدية أن الشفيع يأخذ ما وراء اللحطوط إذا علم بالحط وكان الشراء وقع فى ذلك 
الوقت. 

مسألة: عند الشافعى إذا اشترى شقصاً من دار فانهدمت قبل الأخذ بالشفعة› 
فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ جميعها بجميع الشمن وبين أن يترك. وعند أحمد ومالك 
الشفيع يأخذ الباقى بقسطه من الشمن. وعند أبى حنيفة إن تلف بعض الأعيان بفعل 
المشترى أو بفعل آدمى أخذ الشفيع الباقى بحصته» وإن تلف بآفة سماوية أخذ بجميع 
الثمن» وبهذا قال بعض الشافعية . 


(۱) اتظر الحاوی للماوردی (۷/ ۰۲۸۱ء ۲۸۲). 

(۲) لآن السيف وما هو مثله لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة فلم يؤخذ بالشقعة كما لو أفرده 
وما يلحق المشترى من الضرر فهو ألحقه بنفسه بجمعه فى العقد بين ما تثبت فيه الشفعة وما لا 
تثبت ولان فى أخذ الكل ضرراً بالمشترى أيضًا لأنه ربا كان غرضه فى إبقاء السيف له فى أخحذه 
منه إضرار به من غير سبب يقتضيه . انظر المغنی .)١١١ ۳٠۰ /٥(‏ 


۱۷ - کتاب الشفعة of‏ 


مسألة: عند الشافعى إذا اشترى شقصًا بمائة مؤجلة إلى سنة فثلاثة أقوال: القديم أن 
الشفيع يأخذه بمائة مؤجلةء وبه قال مالك وأحمد» ومن الزيدية الناصر ويحبى والمؤيدء 
إلا أن مالكا قال: إن كان الشفيع ثقة» وإلا أقام للمشترى ثقة» ويكون الثمن فى ذمته» 
والثانى وهو الصحيح أن الشفيع بالخيار إن شاء عجل وأخذ بالشفعة» وإن شاء أخر إلى 
حلول الأجل ثم أخذ بالشفعة» وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» ومن الزيدية 
يحيى أيضًاء ونصره منهم أبو طالب . والثالث أن الشفيع يأخذ الشقص بسلعة تساوى 
مائة إلى سنة. 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد وأحمد إذا باع رجل فى مرض موته 
شقصًا له من دار بثمن مثله من وارثه صح البيع» سواء كان الشفيع وارتًا أو غير وارث› 
ولا يعترض عليه فى ذلك. وعند أبى حنيفة لا يصح بيعه. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا كان فى هذا البيع الذى على الوارث محاباة ففى 
صحة البيع خمسة أوجه: أصحها عندالشافعى صحة البيع» ولا يستحق الشفيع إلا 
نصف الشقص بالاألف ويبقى النصف للمشترى بغير ثمن. والثانى يصح البيع فى نصفه 
بالف ويأخذ الشفيع ويبطل البيع فى نصفه»ء فيرجع إلى ورثة الميت» الشالث أن البيع 
يبطل فى الجميع . والرابع أن البيع يصح فى جميع الشقص بالألف» ويستحق الشفيع 
أخذ جميعه بالألف» واختاره الشيخان أبو حامد وأبو إسحاق الشيرازى. والخامس أن 
البيع يصح فى جميع الشقص بالألف وتسقط الشفعة» وبه قال أبو حنيفة» واختاره ابن 
الصباغ أيضًا . 

مسألة: عند الشافعى وعامة أهل العلم إذا بيع الشقص با لا مثل له كالثياب والحيوان 
وغيرها أخحذ الشفيع الشقص بقيمة العرض الُشترى به. وعند الحسن البصرى وسوار 
القاضى لا تثبت الشفعة ها هنا. 

مسألة: عند الشافعى“ وأكثر العلماء تعتبر قيمة العرض المشترى به وقت البيع» ولا 
اعتبار بجا حدث بعد ذلك من زيادة أو نقصان. وعند بعض الشافعية يعتبر حين استقرار 
العقدء وهو عند لزومه. وعند مالك تعتبر قيمته يوم المحاكمة. 

مسألة: عند الشافعى إذا أصدق امرأته شقصًاء أو خالعها على شقص»› أو جعل 


)۱( انظر الجاری للماوردی )۷/ .(o-‏ 
() انظر الحاوی للماوردی .)۲٤۸/۷(‏ 


o٤‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


الشقص عوض المنفعة فى الإجارة ثبتت الشفعة فى ذلك» ويأخذه بمهر المځل فى 
الصورتين الأولتين› وبأجرة مثل المنفعة فى الصورة الأخيرة. وعند مالك وابن أبى ليلى 
يأخذه بقيمته . وعند أبى حنيفة لا تثبت الشفعة فى ذلك. 

مسألة: عند الشافعى فى وقت الشفعة أربعة أقوال: أحدها على الفور"“ء فإن ا 
بغير عذر بطلت» وهو قول الناصر والمؤيد من الزيدية وأبى حنيفة وأحمد") إلا أن 
عندهما يتقدر بالمجلس» وبه قال من الزيدية يحيى . والثانى يكون بالخيار ثلاثة آيام» 
وهو قول ابن آبى ليلى وعشمان البتى والثورى. والثالث له الحيار على التراضى»ء ولا 


يسقط إلا بإسقاطه أو يوجد ما يدل على الرضى بإسقاطهء وبه قالت الإمامية وشريك . 
مالك إلا آنه قد روى عن مالك فى انقطاعها روايتان: إحداهما أنها تنقطع بعد 
نة والشانية تنقطع بأن يمضى من الزمان ما يعلم آنه تارك لها. وعند أبى حنيفة 
وأصحابه وابن حیی أنه متى لم يطلبها مكانه بطلت شفعته. وعند الحسن بن زياد إذا 
قال الحسن: فاما أبو حنيفة فقال: ثلاثة يام . وروی محمد عن أبى حنيفة آنه على 
شفعته أبدا بعد الشهادة. وعند محمد إذا تركها بعد الطلب شهراً بطلت. وعند أبى 
حنيفة إذا أمكنه أن يطالب بها عند القاضى أو يأخذه فلم يفعل بطلت . وعند الشعبى إذا 
)١(‏ قال النووى: الأظهر المنصوص فى الكتب الجديدة: أن الشفعة على القور. انظر روضة الطالبين 
(/۱۰۷). 
(۲) قال المرغينانى: ووجه قول أبى حنيفة» وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى أن الحق متى ثبت 
واستقر لايسقط إلا بإسقاطه وهو التصريح بلساته كما فى سائر الحقوق. انظر الهداية للمرغينانى 
.(A/0‏ 
)۳( هذا على الصحيح عند الإمام أحمد. لا روى این السلمانى عن أبيه عن عمر قال :قال رسول الله 
هة : (الشفعة كحل العقال) وفى لفظ آخر (الشفعه كنشطة العقال إن قيدت ثبتت وإن تركت 
فاللوم على من ترکها) . 
ولأنه خيار لدفع الضرر عن الال فكان على الفور كخيار الرد بالعيب. ولان إثباته على التراخى 
يضر المشترى لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ويمنعه من التصرف يعمارة حشية أخذه منه ولا 
يندفع عنه الضرر بدفع قيمته لأن خسارتها فى الغالب أكثر من قيمتها مع تعب قلبه وبدنه فيها. 
انظر المغنى لابن قدامة .)١۲٤١ /٥(‏ 


, ٠٤۸٤/۳( حاشية الدسوقى على الشرح الكبير‎ )۸٦١ ء۸٠٠١‎ /۲( انظر الکافى لابن عبد البر‎ )٤( 
.(fAo 


۱۷ کتاب الشفعة oo‏ 


أخحر المطالبة بها يومًا بطلت . وعنده أیضتًا إذا بیع ما وجبت فيه شفعته وهو شاهد ولم 
ينكر فلا شفعة له. وعند محمد بن الحسن إذا ابتدأً بالسلام قبل المطالبة بالشفعة سقطت 
شفعته. وعند الأوزراعى والليث وعبيد الله بن الحسن إذا لم يطلب حين علم بطلت 


4 1 » 


مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد إذا اصطلح الشفيع والمشترى على العوض 
عن الشفعة لم يصح الصلح› ولا يملك الشفيع العوض. وعند مالك يصح وتسقط 
الشفعة. 

مسألة: عند الشافعى إذا باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل» ثم باع منه 
الباقى» ثم علم الشريك بذلك كان له أخذ الأول والشانىء وله أن يأخذ أحدهما ويترك 
الآخحر» فإن ترك الأول وأخذ الثانى شاركه المشترى فى الأخذ بالشفعة. وعند أبى حنيفة 
لیس له أخحذ اللنصيبين› بل يأخذ النصيب الأول ونصف الثانى» وبه قال بعض 
الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء أن الشفعة تشبت فيما ينقسم» سواء كان عدد 
الشركاء اثنين أو أكثر. وعند الإمامية إذا زاد عدد الشركاء على اثنين فلا شفعة. 

مسألة: اختلف قول الشافعى فى الشفعة» هل تقسّم على قدر الأملاك» أو على عدد 
الروس؟ فيه قولان: أصحهما على قدر الأملاك وبه قال عطاء والحسن وابن سيرين 
ومالك وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن العنبرى وإسحاق وأبو عبيد وابن المسيب 
وأحمد. الثاني يقسم على الروشة وبه قال الشعبى والنخعى وابن آبی لیلی والثوری 
وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه» واختاره المزنى» وبه قال أحمد فى رواية. 

مسالة: عند الشافعى إذا أخذ الشفيع الحاضر الشقص بالشفعة» ثم رده بعيب فقدم 

مسألة: عند الشافعى" وأكثر أصحابه ومالك وأبى حنيفة إذا كانت دار بين ثلاثة فباع 
أحدهما نصيبه من آحد شريكيه ثبتت الشفعة بين الشريك والشريك الآخر. وعند 


(۱) وهذا هو المذهب لان المشترى لا يأخذ النصف من نفسه بالشفعة وإنما يمنع الشريك أن يأخذ 
الجمیع» ویبقی الباقى على ملكه. المهذب للشیرازی .)۴۸۸/١(‏ 


°٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


الحسن البصرى وعثمان البتى لا تفبت الشفعة للمشترى › وبه قال من الشافعية ابن 
سریج ' 

مسألة: عند الشافعى إذا مات وخلف اثنين. فورثاه نصفين» فمات أحدهما 
وخلف اثنین فورثه ابناه فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة لأخيه قولاً واحدا» وفى 
وعطاء. والحديد أن الأخ والعم يشتركان فى الشفعة»› وره قال ES‏ وأبو حنيفة 

مسألة: عند الشافعى" والنخعى ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء إذا قاسم 
المشترى الشريك وغرس وبنى» فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الشقص بالثمن ويدفع قيمة 
الغراس والبناء للمشترى إن اخحتار ذلك المشترى»› وبين أن يجبر المشترى على القلع 
ويضمن له ما نقص بالقلع. وعند الثورى وحماد وأبى حنيفة والمزنى للشفيع إجبار 
الملشترى على القلع من غير ضمان النقص . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ليس للشفيع أن يأخذ الشقص من يد البا ۰ بل يجبر 
المشترى على التسليم من البائ ¢ ثم يأخذه الشفيع من المشترى . وعند أبى حنيفة يجوز 
له أن يأخذه من البائع » وبه قال بعض الشافعية وكافة الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأبى يوسف وأكثر العلماء إذا أخذ الشفيع 
بالشفعة وخرج مستحقًا رجع بالعهدة على المشترى سواء أخحذ الشقص من المشترى أو 
من البائع› ولا تبطل الشفعة بأخذه من يد البائع . وعند محمد وأبى حنيفة إن أخذه من 
يد المشترى رجع بالعهدة عليه» وإن أخذه من البائ رجع بالعهدة على البائ وانفسخح 
البيع . وعند ابن آبى ليلى والبتى يرجع بالعهدة على البائم بكل حال. 


(۱) انظر حلية العلماء للققال الشاشی (۲۹۹/۰). 

)۲( لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة فكانت بينهما كما لو ملكوا كلهم بسبب واحد ولأن الشفعة 
تبت لدفع ضرر الشريك الداخحل على شركائه بسبب شركته وهذا يوجد فى حق الكل . انظر 
المغنى لابن قدامة المقدسی .)١٠١١ ء۳٠٦٤ /٥(‏ 

() انظر حلية العلماء للقفال الشاشی .)١۳/١(‏ 

(6) انظر المغنى لابن قدامة المقدسی .)١٤١ ۳٤٤ /٥(‏ 

.)۴٤١ /٥( انظر المغنى لابن قدامة المقدسى‎ )١( 


۷- كتاب الشفعة o۷‏ 


SE‏ ومالك وعبيد الله بن الحسن العنبرى وأكثر العلماء ومن الزيدية 
الناصر أن الشفعة إذا د ثبتت لشخص ومات لم تسقط بالموت . وعند الثورى وابن سيرين 
والشعبى E‏ وأحمد وإسحاق تسقط بالموت. وعند يحيى وأبى طالب 
من الزيدية إن كان بعد الطلب لم تسقط بالموت» وإن كان قبل الطلب بطلت . 

مسألة: عند الشافعى a‏ إذا اشترى شقصً فطالب الشفيع بالشفعة» 
فقال له المشترى: ليس لك فيه شركة فلا ت تستحق الشفعة» وعليه إقامة البينة أن له شركا 
فى الملك . وعلد آہی يوسف إن کان فی يده شىء من الدور استحق به الشفعة. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا كانت الدار بين اثنين وأحدهما غائب ونصيبه فى يد 
وکیله» فقال الوكيل : قد اشتريته منه فهل للحاضر أخذه منه بالشفعة؟ وجهان: أحدهما 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أقر المشترى أنه اشترى الشقص بالف وأخذه الشفيع 
بالألف› ثم قال البائع: إ إغا بعته بالعین › أوصادقه المش لمشترى على ذلك› أو آنکره وأقام 
عليه البائع البينة بذلك» ثبت الألفان على المشترى› ولا يثبت ذلك على ١‏ لشفيع . وعند 
أبى حنيفة إذا قامت البينة بذلك لزم ذلك الشفيع . 

مسألة: E‏ 
وآنکر المقر له الشراءء فالقول قول الماعى عليه مع يمر ىمىنه › فإن قال الشفيع : ا أعلم آنه 
قد باعه منه وآنا آحذه وأزد اللمن فله ذلك. وعند مالك ليس له» وبه قال بعض 
الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى إذا أخرً المطالبة بالشفعة عقيب العقد بطلت شفعته. وعند أبى 
حنيفة إن طلب فى المجلس لم تبطل . 

مسالة: عند الشافعى إذا أخبر الشفيع بالشراء عدل فلم يصدقه سقطت شفعته. وعند 
أبى حنيفة ورفر لا تبطل» وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى إذا أخبره عبد أو صبى ولم يصدقه لم تسقط شفعته . وعند أبى 
يوسف أآنها تسقط . 

مسألة: عند الشافعى ليس للعامل أن يأخذ الشقص من رب الال بالشفعة. وعند أبى 
حنيفة له ذلك . 


0۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى إذا أظهر المشترى أنه اشترى بشمن كبير» فترك الشفيع الشفعة» 
ثم بان بعد ذلك أن الثمن أقل من ذلك لم تسقط شفعته. وعند ابن أبى ليلى تسقط . 

مسألة: عند الشافعى إذا أظهر المشترى أنه اشترى بدنانير» فترك الشفيع الشفعة» 
ثم بان آنه کان اشتراه بدراهم لم تسقط شفعته. وعند أبى حنيفة ومحمد وأبى يوسف 
إذا كانت قيمة الدراهم مثل قيمة الدنانير سقطت شفعته. 

مسألة: عند الشافعى إذا عفا الشفيع عن الشفعة ثم تقابلا لم تثبت للشفيع 
الشفعة. وعند أبى حنيفة تثبت للشفيع الشفعة» وكذلك إذا رد العيب بالتراضى . 

مسالة: عند الشافعى إذا بيع شقص فى شركة الصبى والمجنون ثبتت لهما الشفعة» 
لا ياخذ لهما ويؤخر إلى زوال الحجر عنهماء فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. 

مسألة: عند الشافعى“ ومحمد وزفر وأحمد إذا ثبت للصبى الشفعة وله فى أخذها 
حظٴ لم يملك الولى العفو عنهماء وإذا عفا عنهما لم تسقط» وكان للصبى الأخذ إذا 
بلغ . وعند آبى حنيفة" إذا عفا الولى عن الشفعة سقطت» ولم يكن للصبى الأخذ بعد 
بلوغه . 

مسألة: عند الشافعى" إذا لم يكن للولى حظ فى الأخذ بالشفعة فعفا الولى عنها 
فإنها تسقط› ولیس للمولى عليه الأخحذ بها بعد زوال الحجر عنه. وعند زفر ومحمد بن 
الحسن ليس للولى العفو وإذا عفا لم تسقط»› إلا إذا أزال الحجر عنه كان له الخيار إن 
شاء ترك وإن شاد أده وبه قال بض الشاقعية. وغند:التاضر وا لويد ن الريدية إن 
ادعى أن أباه أو الوصى تركها لا لعدم الثمن أو لا مصلحة أن عليه البينة وعلى المشترى 


(۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشی (۰/ ۰۲۹۸ ۲۹۹). 
(۲) انظر حلية العلماء للققال الشاشی (۰/ )۲۹٥‏ 

(۳) اتظر حلية العلماء للققال الشاشى .)١١ /١(‏ 

() انظر حلية العلماء للقفال الشاشى .)١١١ /١(‏ 

.)١٤٠١ /٥( انظر المخنى لابن قدامة المقدسى‎ )٥( 

0) انظر الهداية (۳۰» .)۳١‏ 

(۷) انظر حلية العلماء للقفال الشاشی .)۳١۳ /٠٥(‏ 


۷ كتاب الشفعة ۹ 
اللمن. وعند القاسم وأبى طالب والهادى من الزيدية أن البينة على المشترى . 
مسألة: عند الشافعى إذا باع بشرط خيار الفلاث للمشترى وحده» فإن قلنا إن الملك 


لا ينتقل وهو مراعى لم تثبت فيه الشفعة» وإن قلنا ينتقل الك إلى المشترى تلبت فيه 
الشفعة» وبه قال أبو حنيفة. وعند مالك وأحمد لا تشبت الشفعة» ونقله الربيع قولان 


عن الشافعى . 

مسألة: عند الشافعى إذا باع شريكان نصيبهما جاز للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما 
بالشفعة دون الآخر. وعند أبى حنيفة يجور ذلك بعد القبيض» ولا يجوز قبل القبض 
فى إحدى الروايتين عنه. 

مسألة: عند الشافعى إذا باع اثنان من واحد جار للشريك أن يأاخذ الكل أو يترك 
الكل . 

مسألة: عند الشافعى إذا تصرف المشترى بالشقص قبل أن يعلم الشفيع بالشراء صح 
تصرفه» وكان الشفيع بالخيار بين أن يفسخ عليه تصرفه ويأخذ الثمن الأول» وبين أن 
يقر العقد على ما هو عليه ویآخذ من الثانی بما تملکه به إن کان تصرفه فيما تثبت فيه 
الشفعة كالبيع والصداق وإن كان تصرفه فيما لا تثبت فيه الشفعة كالوقف والهبة› أو 
جعله مسجد فإنه يفسخ عليه تصرفه ويأخذه بالثمن» ويكون الثمن للمشترى. وعند 
مالك يكون الثمن للموهوب له. وعند جماعة من الزيدية كالناصر والمؤيد عن يحيى إن 
بنى المشترى أو غرس فى الشقص المشفوع بعد الطلب نقض الشفيع عليه جميع ما فعل 
من أنواع التصرف حسا كان أو حكمًاء وإن كان قبل الطلب يأخذها بقيمتها عندهم 
بالطلب لا بالعلم بأن لها شفيعاً. وعند أبى حنيفة ومحمد بن الحسن» وبه قال من 
الزيدية الهادى آنه إن علم أن لها شفيعا مطالبًا وفعل جميع ذلك فإنه ينقض . 

مسألة: عند الشافعى“ وأكثر العلماء إذا وقف المشترى الشقص لم تسقط الشفعة. 


(¥) 


وعند أحمد وكذا فى إحدى الروايتين عن أبى حنيفة تسقط» وبه قال من الشافعية 


.)۷۳/١( انظر روضة الطالبين لاومام النووى‎ )١( 
.)۲۳۹/۲( انظر الکافى لابن قدامة المقدسی‎ )۲( 
.)١٠١ /۲( انظر غرر الأٌحکام لمنلاخسروا‎ )۳( 


٠‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 

مسألة: عند الشافعى دار بين اثنين فادعى أحدهما على الآخر أن النصف الذى فى 
يده اشتراه من زید وصدقه على ذلك»› وأنه پستحق الشفعة› وآنکر الشفيع ذلك»› وقال 
ورثته من آبى وقامت البينة أن ا ملك كان لزيد ورثه من أبيه» ولم يعهد بأكثر من ذلك 
إليه وتأخحذ الثمن› وإما أن ترده على البائ لتا حذه منه ویدفع إليه الثمن. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأبى يوسف إذا شفع ثم ترك المرافعة لم تبطل 
القفحةة وه قال فن الريدية الويد والهاوي.: رعتل حمة بن ان إا ترك الوا 
الداعى . 

مسألة: عند الشافعى ومحمد إذا قال الشفيع آخذ بعض الشفعة سقطت شفعته 

مسألة: عند الشافعى تشبت الشفعة للغائب» سواء كانت غيبته قريبة أو بعيدة ولم 

و 
يحدوها بحد. وعند عثمان البتى إذا كانت الغيبة قريبة تثبت له الشفعة» وإن كانت 
غيبته منقطعة لم تلبت له الشفعة. 

مسألة: عند الشافعى تشبت الشفعة للبدوى على الحضرى. وعند الشعبى وعثمان 
البتى لا شفعة لمن لا يسكن المصر. 

مسألة: عند الشافعى تثبت إذا أشهد على الشفعة ثم ترك سقطت شفعته والإشهاد 
غير واجب» وبه قال من الزيدية الناصر والهادى» واختاره منهم المؤيد أيضًا. وعند أبى 
قدر على الطلب آو لم يقدر» وبه قال من الزيدية الداعى عن الهادى. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة تجوز الحيلة فى إبطال الشفعة. وعند أحمد لا 
تجوز» وبه قالت الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى وهو الصحيح يكره دفع ثبوت الشفعة بالحيل» وبه قال محمد 
ابن ا لجسن . وعند أبی یوسف لا یکره» وبه قال بعض الشافعية . 


مسألة: عند الشافعى إذا بلغ الشفيع البيع» فقال المشترى: بارك الله لك فى صفقة 
يمينك» أو شهد فى بيعه لم تسقط شفعته. وعند أبى حنيفة تسقط . 


۷ - كتاب الشفعة ٦۱‏ 


مسألة: عند الشافعى إذا كان للشقص شفعاء فحضر أحدهم وغاب الباقون كان له 
أخذ الجميع بالشفعة. وعند محمد لا يأخذ إلا بحصته. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا اختلف المشترى والشفيع فى الثمن وأقاما البينة» فهل 
والمؤيد من الزيدية وبالثانى قال أبو يوسف» وهو الأقرب إلى قول الناصر من الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى لا تقبل شهادة البائع للمشترى على الثمن» وبه قال من الزيدية 
اللمن كان ذلك حطا عن المشترى» ويحط عن الشفيع مثله. 

مسألة: عند الشافعى ومحمد وأبى يوسف إذا جنى على شخص جنايتين أحدهما 
خطا فصالحه منهما على شقص» فالشفعة فى كله. وعند أحمد الشفعة فى بعضه. 
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مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة" 


(۱) انظر الحاوی للماوردی (۷/ ۳۰۷) المهذب (۳۹۲/۱). 

(۲) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۱۷۸/۲). 

(۳) المبسوط للسرخسی (۲۱/۲۲). 

)٤(‏ القراض لغخة: مصدر قرض الشىء يقرضه بكسر الراء إذا قطعه»ء والقرض اسم مصدر بمعنى 
الإقراض. وقال الجوهرى: القرض ما تعطيه من الال لتقضاه» والقرض بالكسر: لغه فيه. 
حكاها الكسائى . وقال الواحدى: القرض اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء» يقال: أقرض فلان 
فلاتًاء إذا أعطاه ما يتجازاه منه» والاسم منه: القرض»› وهو: ما أعطيته لتكافئ عليه هذا إجماع 
من آهل اللغة. انظر المصباح امیر (۲/ ۹۷٤)ء‏ لسان لعرب .)۳١۸۸/٥(‏ 
والمقارضة يسميها أهل العراق مضارية. 
والمضاربة لخة: مقاعلة من الضرب فى الأرض وهو السفر فيها للتجارة ومنه قوله تعالى : 
#وآخرون يضربون فى الأرض) ويحتمل أن يكون من ضرب كل منهما بسهم فى الربح وقيل 
من المساواة والموازنة وفى الصحاح: وضاربه فى المال من باب المضارية وهى القراض بلخة آهل 
المدينة نورها الله تعالى والمقارضة المضاربةء وقد قارضت فلاتًا قراضًا؛ أى دفعت إليه مالا ليتجر 
فيه ويكون الربح بينكما على ما تشترطا). انظر لسان العرب (۹۹/۳١۲)ء‏ المصباح امثير 
»)٥٤۷ /5(‏ القاموس المحيط (١/44)ء‏ كشاف القناع (۳/ »)٠١0۷‏ مجمع الأنهر والدر المنتقى 
عليه (۳۳۱/۲). 
المقارضة شرعا: عرفها الشافعية بآنها: أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح مشترك. انظر مغنى 
المحتاج (۳/ ۳۹۸). 
وعرفها المالكية بآنها: تمكين مال لمن يتجر به من ربحه. أسهل المدارك .)۳٤۹/۲(‏ 
وعرفها الحنابلة بآنها: دفع مال وما فى معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم 
ربحه له أو لعبده أو لأجنبى مع عمل منه. انظر المغنى .)٠٠/١(‏ 
وعرفها الحنفية بآنها شركة فى الربح بمال من جانب وعمل من جانب . انظر مجمع الأنهر 
(۳/۲(. 

أما دليل القراض: قال الماوردى: والاصل فى إحلال القراض وإباحته عموم قول الله عز وجل : 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم€[البقرة:۱۹۸] وفى القراض ابتغاء فضل وطلب = 


۸ - کتاب القراض 1۳ 


= نماء. وروی عن النبى ية آنه قال: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) وفى القراض 
رزق بعضهم من بعض . 

وروی عن النبی يٌ آنه ضارب لخديجة بأموالها إلى الشام وأنفذت معه خديجة عبد لها يقال له 
ميسرة» وروی أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان العباس إذا 
دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه آن لا يسلك به بحراء ولا ینزل به وادیٌا ولا یشتری به ذات 
كبد رطبة فإن فعل ذلك فهو ضامن فرفع شرطه إلى النبى َة فأاجازه. 

وروی مالك بن آنس عن زيد بن أسلم عن آبيه آن عبد الله وعبيد الله ابنى عمر بن الخطاب 
رضی الله عنهم قدما فی جیش العراق وقد تسلفا من آبی موسی الأُشعری مالا اشتريا به متاعًا 
فربحا فيه بالمدينة ربحًا كثير فقال لهما عمر: أكل الجيش تسلف مشل هذا؟ فقالا: لاء فقال عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه کانی بكما وقد قال آبو موسى إنكما ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما بمال 
المسلمين» ردا المال والربح فقال عبيد الله : أرأيت؛ يا أمير المؤمنين لو تلف الال أكنا نضمنة؟ قال : 
نعمء قال: فربحه لنا إذن» فتوقف عمر» فقال له بعض جالسائه لو جعلته قراضًا يا أمير المؤمنين 
يعنى فى مشاطرتهما على الريح كمشاطرته فى القراض ففعل) . أخرجه مالك فى الموطأً 
(AV /)‏ . ۰ 

وعلى هذا الاثر اعتمد الشافعى لاشتهاره وانعقاد الإجماع له. ووجه الاستدلال منه مختلف بين 
أصحاينا فيه على ثلاثة أوجه: أحدها: أن وجه الاستدلال به قول الجليس لو جعلته قراضًا 
وإقرار عمر يدل على صحة هذا القول فكانا معا دليلين على صحة القراض» ولو علم عمر 
فساده لرد قوله فلم يكن ما فعله معهما قراضًا لا صحيحا ولا فاسدا ولكن استطابا طهارة 
أنفسهما با آخذه من ربحهما لاسترابته بالحال واتهامه أبا موسى بالميل لأنهما ابنا أمير المؤمنين 
الأمر الذى ينفر منه الإمام العادل. 

والوجه الثانى: أن عمر أجرى عليه فى الربح حكم القراض الفاسد لأنهما عملا على أن يكون 
الربح لهما ولم يكن قد تقدم فى امال عقد يصح حملهما عليه فأخذ منهما جميع الربح 
وعاوضهما على العمل بأجرة الممل وقدره بنصف الربح فرده عليهما أجرة وهذا اخحتيار أبى 
إسحاق المروزى. 

والوجه الثالث: أن عمر رضى الله عنه أجرى عليهما فى الربح حكم القراض الصحيح وإن لم 
يتقدم معهما عقد لأنه كان من الأمور العامة فاتسع حكمه عن العقود الخاصة» فلما رأى الال 
لغيرهماء والعمل منهما ولم يرهما متعديين فيه جعل ذلك عقد قراض صحيح وهذا ذكره آبو 
على بن أبى هريرة. فعلى هذا الوجه يكون القول والفعل معا دليل مع ما رواه الشافعى عن عمر 
رضى الله عنه آنه دفع مالا قراضا على النصف» وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده 
أن عثمان رضى الله عنه دفع إليه مالا قراضًا على النصف . 

ثم دليل جوازه من طريق المعنى أنه لما جاءت السنة بالمساقاة وهى عمل فى محل يستوجب به 
شطر ثمرها اقتضى جواز القرض بالمال ليعمل فيه به ببعض ربحه فكانت السنة فى القراض دليلاً 
على جواز القراض . انظر الجحاوی للماوردی (۷/ ۳۰٦ ۳۰٥‏ ۳۰۷). = 


“٤‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


على غير الدراهم والدنانیر". وعند الأوزاعی وابن آبی لیلی وطاوس وحماد يجوز 
بکل مال» فان کان له مثل رد مثله عند المفاصلة» وان لم یکن له مثل رد قیمته. 

مسألة: عند الشافعى لو قال: خذ من مالى ما شئت مضاربة بيننا على النصف› 
فأخذ الدراهم صح تصرفه ولا يكون قراضًا . وعند أبى حنيفة يكون قراضاً . 

مسألة: عند الشافعى لو قال خذ هذه الألف مضاربة على النصف» فأخذها ولم 
يتكلم لم تصح المضاربة. وعند أبى حنيفة تصح المضاربة. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة لا يصح القراض على التبر والنقر. 
وعند آبی ثور تصح . 

مسألة: عند الشافعى“ وأحمد لا تجوز المقارضة على المغخشوش من النقدين» سواء 
قل الغش آو كثر. وعند أبى حنيفة إن كان الغش أكثر من النصف لم يجزء وإن كان 


= وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على جوار القراض. انظر المغنى .)١١/١(‏ 
وقال ابن حزم: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً 
فى السنة لكن إجماع صحيح» ونقطع بأنه كان فى عصره َو وعلم به وآقره. انظر المحلى لابن 
حزم (۸/ .)۲٤۷‏ 

)١(‏ وحجة الجمهور أن رأس الال إذا كان عروضًا كان غرراً لان المضاربة تؤدى حينئذ إلى جهالة الربح 
وقت القسمة إذ أن قيمة العروض تعرف بالحرز والظن وتختلف باختلاف المقومين والجهالة تفضى 
إلى المنازعة والمنازعة تفضى إلى الفساد. انظر بداية المجتهد (۱۷۸/۲) المبسوط (۳۳/۲۲)» انظر 
بدائع الصنائع ۸/١‏ تكملة فتح القدير .)٥۸/۷(‏ الشرح الكبير للدردير »)٨۱۸/۳(‏ 
القوانين الفقهية (۲۸۲). الوجیز للغزالی (۱/ ۱۳۴۳)ء الحاوی للماوردى .)۳١۷/۷(‏ 

(۲) انظر الحاوى للماوردى (۷/ ٠١۷‏ ۳) بداية المجتهد .)١۱۷۸/۲(‏ 

(۳) وهذا حطا لان القراض مشروط برد رأس الال واقتسام الربح وعقده بالعروض يمنع من هذين 
الشرطين» آما رد راس المال فلأن فى العروض ما لا مثل لها فلم يمكن ردهاء وآما الربح فقد 
یفضی إلى اخحتصاص آحدهما به دون الآخر لانه إن زاد خيره العامل بالربح فاختص به رب 
الالء وإن نقص أخذ العامل شطر فاضله من غير عمل وهذه أمور يمنع القراض منها فوجب أن 
يمنع ما آدى إليها ولان ما نافى موجب القراض منع من آن ينعقد عليه القراض كالمنافع . انظر 
الجاوی للماوردی (۳۰۷/۷). 

.)۳۲۹/۰( انظر حلية العلماء‎ )٤( 

)٥(‏ النقرة: القطعة الخالصة من الذهب والفضة. 

(۲) انظر الحاوی للماوردی (۳۰۸/۷). 


۸ - کتاب القراض 1 


النصف فما دون ذلك جار. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأبى يوسف لا تجور المققارضة على 
الفلوس. وعند محمد بن الحسن تجوز استحساًا . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا دفع إليه ثوبًا وقال له بعه» فإذا قبض ثمنه فقد 
قارضتك عليه» لم يصح القراض. وعند آبى حنيفة وأحمد يصح» وإذا باععه وقبض 
ثمنه صار قراضا . 

مسألة: عند الشافعى لا يصح القراض على مال جزاف مشاهدة. وعند آبى حنيفة 
يصح» فإن اختلفا فى قدر رأس الال كان القول قول العامل» إلا أن يكون لرب الال 
بينة» وإن كان لكل واحد منهما بينة قدمت بينة رب المال. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال قارضتك على أن لك شركة فى الربح أو شركا فيه لم 
يصح . وعند محمد بن الحسن يكون له نصف الربح. وعند مالك يكون له مضاربة 
المثل . 

مسألة: عند الشافعى إذا قارض اثنان شخصً على أن يكون له نصف الربح يستحق 
ثلثه من نصيب عمرو وثلثه من نصيب زيد» ويكون لعمرو ثلشا النصف الآخر ولزيد 
ثلثه صح ذلك. وإن قال على آن لك نصف الربح ثلثه من عمرو»ء وثلشيه من نصيب 
زيد» ثم يكون النصف الآخر بين زيد وعمرو لم يصح. وعند أبى حنيفة وأبى ثور 
وأحمد يصح . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا دفع إليه ألفين وقال أضف من عندك ألقَاء فتكون 
الألفان بيننا شركة» والألف الآخر قارضتك عليها بالنصف جاز ذلك. وعند مالك لا 
يجوز أن يضيف إلى القراض شركة. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال قارضتك على هذا الألف على أن لك ريح نصفها لم 
يجز. وعند أبى حنيفة وأبى ثور يصح . 
ESAS TE O‏ 


(۲) قال ابن رشد: واختلف أصحاب مالك فى القراض بالفلوس» فمنعه ابن القاسم وآجاره أشهب . 
انظر بداية المجتهد لاین رشد (۱۷۹/۲). 


٦٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى"“ وأحمد إذا قال قارضتك على أن یکون الربح کله لى» أو 
على أن يكون الربح كله لك فسد القراض فى المسألتين› ويكون الربح كله لرب المال» 
وللعامل أجرة المثل. وعند أبى حنيفة" فى المسالة الأولى يكون كله بضاعة» وفى الثانية 
يكون قرضًا وبه قال بعض الشافعية . وعند مالك“ يكون قراضًا صحيحًا فى المسالتين› 
ویکون الربح کله لمن شرطه. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة“ إذا قال قارضتك على أن الربح كله لك كان 
قرضًا. وعند بعض الشافعية يكون قراضًا فاسدا. 


مسألة: عند الشافعى إذا شرط للعامل نصف الربح ثم بعد آيام رده إلى الربع أو إلى 
الثلث لم يجز ما لم يفسخا العقد الأول ويجددا عقدا آخر. وعند أبى حنيفة يجوز وإن 
لم یجددا عقدا آخر. 


مسألة: لل الشافعي ٠<‏ وأکثر العلماء واحمد“ فی رواية ١‏ يجوز القراض إلى مدة 


)١(‏ قال الماوردى: فأما إن اشترطا جميع الربح لرب الال نظر فيه. فإن لم يقل رب المال عند دفعه 
إنه قراض» ولکنه قال خذه فاشتر به وبع لى جميع الربح فهذه استعانة بعمله وليس بقراض 
والعامل متطوع بعمله فيه وجميع الربح لرب الال ولا أجرة للعامل فى عمله. 
وإن قال : خذه قراضًا على أن جميع الربح لى فهذا قراض فاسد» وجميع الربح لرب المال» وفى 
استحقاق العامل أجرة مثله وجهان: أحدهما: وهو قول المزنى أنه لا أجرة لهء لأنه مع الرضا 
بان لا ربح له متطوع بعمله. والوجه الشانی: وهو قول ابن سريج أن له أجرة مثله بعمله فى 
قراض فاسد» فصار كالمنكوحة على غير مهر تستحق مع الرضا بذلك مهر المخل. انظر الحاوى 
للماوردی (۷/ ۳۳۲) . 

(۲) انظر المتاوى الهندية .)۲۸۸/٤(‏ 

() انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (۱۷۹/۲)ء انظر بلغة السالك لأقرب المسالك 
(۷0/). 

.)۲۸۸/٤( انظر الفتاوى الهندية‎ )٤( 

.)۳١١/۷( انظر المهذب للشیراری (۱/ ۳۹۳) انظر الحاوی للماوردی‎ )٥( 

(1) وهى إحدى الروايتين عن أحمد واختيار أبى حفص العكبرى لثلاثة معان: 
أحدها: آنه عقد يقع مطلقًا. فإذا شرط قطعه لم يصح كالنكاح . 
الثانى :أن هذا ليس من مقتضى العقدء ولا له فيه مصلحة. فأشبه ما لو شرط آن لا یبیع» وبیان 
آنه لیس من مقتضى العقد» آنه يقتضى آن يكون رأس الال ناضًا . فإذا منعه البيع لم ينض . 
الثالث: أن هذا يؤدى إلى ضرر بالعامل. لأنه قد يكون الربح والحظ فى تبقية المتاع» وبيعه بعد 
السنة فيمتنع ذلك بمضيها. انظر المغنى لابن قدامة (٥/14ء .)۷١‏ 


۸ کتاب القراض ۷ 


لا يجوز له الفسخ قبلهاء ولا إذا کت لا يجوز له بیع الماع واستئناف الشراء. وعند بی 
حتيفة وأحمد يجوز له ذلك . 


مسألة: عند الشافعى ” إذا آذن له أن يتصرف فى الطعام لم يتجر إلا فى الحنطةء ولا 
خر الق و س ن ال رر ان ری 2 الى 

مسألة: عند الشافعى إذا قارضه وقال له اتجر فيما شئت لم يجز للعامل أن يشترى 
الخمر» سواء كان العامل مسلمًا أو ذميًا. وعند أبى حنيفة إذا كان العامل ذميًا جاز له 
شراء المخمر وبيعهاء ويشاركه رب الال فى الربع» وإن كان مسلمًا. وبنى ذلك على 
أصله أن الملك يدخل فى ملك الوكيل»ء ثم ينتقل إلى ملك الموكل. وعند أبى يوسف 
ومحمد يصح منه الشراء ولا يصح البيع . 

مسألة: عند الشافعى إذا دفع العامل المال إلى رب الالء وقال قارضتك على هذا 
المال على أن يكون لك نصف الربح الذى تشرطه لى لم يصح ويبطل به عقد القراض . 
وعند أبى حنيفة يصح ذلك . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قال قارضتك على أن لا تبيع إلا بنسيئة فوجهان: 
أحدهما يصح» وبه قال أبو حنيفة. والثانى لا يصح.. 

مسألة: عند الشافعى إذا اشترى العامل زوج رب الال بغير إذنه لم يصح الشراء. 
وعند أبى حنيفة وأحمد يصح»› وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز للعامل أن يسافر بال القراض بغير إذن المالك. وعند 
أبى حنيفة ومالك يجوز له ذلك إذا كان الطريق آمتًا. وعند أبى يوسف يجوز إلى 
موضع يمكنه الرجوع قبل الليل. وعند محمد بن الحسن يجوز إلى موضع لا يلزمه فيه 
مۇنة. 

مسألة: عند الشافعى لا يستحق العامل النفقة فى مال المقارضة فى السفر فى أحد 
القولين» وبه قال أحمد وإسحاق فى الآخر» وهو قول مالك وآبى حنيفة . 

مسألة: اخحتلف قول الشافعى فى العامل متى يملك الربع على قولين: أحدهما 
(0 رة هن خب وها نرق دين بن دام فتاهي ال ر ا تمرف و ن 


المتاع فجاز توقيته فى الزمان كالوكالة. انظر المغنى لابن قدامة المقدسى .)۷١ /١(‏ 
(۲) انظر حلية العلماء للقفال الشاشی .)١٤٠١ /٥(‏ 


1۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


یملکه بالظهور› وبه قال أبو حنيفة واختاره المزنى . والثانی يملکه بالقسمة› وبه قال 
مالك. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان المضارب حاضرا فشرط نفقته على رب الال لم يصح . 
وعند أبى حنيفة يصح . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أنفق المضارب من مال نفسه» ثم ادعى ذلك فالقول 

مسألة: عند الشافعى إذا دفع إليه ألما فاتجر بهاء فصارت آلفين فاقتسما الربح 
وتفاصلاء ثم تلف الألف الآخر فى يد العامل من غير تفريط فلا شىء عليه. وعند أبى 

مسألة: عند الشافعى“ وأكثر العلماء إذا قارض رجل رجلاً على مالء ثم قارض 
رجل آخر العامل على مال آخر صح القراض الثانى . وعند أحمد" لا يصح الثانى إذا 
كان فيه ضرر على الأول فإن خالف وربح رد الربح إلى مال المضارب الأول. 

مسألة: عند الشافعى إذا جنى عند المضاربة على غيره كان للعامل أن يفديه من المال. 

مسألة: عند الشافعى إذا فسخا عقد القراض وكان المال ديا لزم العامل أن يتقاضاه» 
اقتضاۋه› وإن لم يکن فی الال ربح لم یلزمه اقتضاؤه . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد يجب للعامل أجرة المثل فى القراض الفاسد» سواء كان 
فى المال ربح أو لم يكن. وعند مالك إن كان فى المال ربح استحق الأجرة» وإن لم 
على أن الربح كله لى لم يستحق العامل الأجرة. 

مسألة: عند الشافعى إذا دفع إلى رجل مالا فتلف فى يده» ثم اختلفا فقال رب 
المال: دفعته قرضًاء وقال القابض : قراضًا. وأقام كل واحد منهما بينة» فبينة العامل 
أولى . وعند آبى حنيفة بينة رب المال أولى» وبه قال بعض الشافعية . 
(۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشی .)۳۳٣/١(‏ 
() انظر المغنى .)٥۲ ٥١ /٥(‏ 


۸ کتاب القراض ۹ 

مسألة: عند الشافعى“ ومالك وأكثر العلماء إذا شرط فى القراض على أن لا 
يشترى إلا من واحد بعينه أو لا يشترى إلا سلعة بعينها لم يصح القراض. وعند آبى 
حنرفة (۴) وأحهر() يصح . 

مسألة: عند الشافعى إذا دفع إليه ألفين وقال: قارضتك على أن يكون ربح ألف منها 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا اشترى العامل من يعتق على رب الال بغير 
إذنه لم يصح الشراء. وعند أحمد يصح . 

مسألة: عند الشافعى إذا قارض اثنين على مال واحد» على آن يكون له نصف الربح 
ويكون النصف الآخر لهماء الثلث لأحدهما والثلثان للآخر جاز ذلك. وعند مالك لا 
يجوز لأحدهما أكثر من الآخر. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا دفع إليه ألما قراضًا فتلف فى يده قبل الشراء انفسخ 
القراض» وإن تلف بعد الشراء لم ينفسخ القراض» ووقع الشراء لرب المال» ويلزمه أن 
يدفع إليه ألما آخر» فيدفعهما فى ثمن المشترى. وهل يكون رأس الال لض أو ألفان؟ 
وجهان: أحدهما ألفان»› وبه قال أبو حنيفة ومحمد. والثانی ألف»› وهو الثلف الثانية. 
الأولى» فإن لم يدفع تكون للعامل. 

مسألة: عند الشافعى إذا دفع إليه ألا قراضًا واتجر فيها نضّت وخسر مائةء فقال 
العامل لصديق له آخر: أقرضنى مائة أضمها إلى المال ليرى ذلك رب المال فلا ينزع الال 
من يدى» وإذا أبقاه فى يدى رددت إليك للمائة ففعل» فلما حمل الال إلى رب الال 
آلحذه وفسخح القراض جاز ذلك» ولم يكن للمقرض الرجوع فى غير المائة . وعند ابن 
القاسم المالكى للمقرض أن يرجع بالمائة على رب المال. 
(۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشی .)٤٤/٥(‏ انظر روضة الطالیین .)١١١ ء۱۲١۱ ء٠۱۲۰ /٥(‏ 
(۲) انظر حاشية الدسوقى .)٥۲١/۳(‏ 
(۳) انظر الهداية للمرغینانی (۳/ .)۲١ ٤‏ 
0) انظر الكافى لابن قدامة .)٠١۳/۲(‏ 
)٥(‏ آى قلت. انظر لسان العرب لابن منظور .)٤٤٥٥١/١(‏ 


۷۰ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 

مسألة: فى مذهب الشافعى”' إذا اختلفا فى قدر رأس الال وفى الال ربح لم يتحالفا 
على أصح الوجهين» ويكون القول قول العامل. وعند أبى حنيفة" روايتان: إحداهما 

مسألة: عند الشافعى إذا مات المضارب ولم تعرف المضاربة بعينها فإنها لا تصير دينًا. 
وعند أبى حنيفة وآحمد تصير دينًا . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا شرط ضمان الال على العامل بطلت 
المضاربة. وعند آحمد وأبى حنيفة لا تبطل . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا ضاربه على آن یستدین على مال المضارية ویکون 

مسألة: عند الشافعى وآأحمد وأكثر العلماء إذا اتضع العامل فى المضاربة بالمالء أو 
ضارب به» أو أودعه كان عليه الضمان. وعند أبى حنيفة له ذلك سوی المضاربة به. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد لا يصح شراء رب امال بشیء من مال المضاربة» وبه 
قال من الزيدية الناصر . وعند آبی حنيفة وزفر وکذا آحمد فی إحدى الروايتين يصح › 
وبه قال من الزيدية الناصر وأبو طالب وأبو عبد الله الداعى . 

مسألة: عند الشافعى وزفر إذا ادعى العامل على رب الال آنه أذن له فى بيع النسيئة 

مسألة: عند الشافعى إذا اختلفا فى قدر الربح تحالفا. وعند أحمد هل القول قول 
العامل أم قول رب المال؟ فيه روايتان. 

أمسألة: عند الشافعى وأحمد إذا خالف العامل رب الال فاشترى ما نهاه عنه» أو 
عامل من نهاه عن معاملته لم يستحق الربح المشروط واستحق أجرة المثل . وعند أحمد 
فى استحقاقه أجرة ا لمل روايتان. 


FR ¥ ¥ 


(1) انظر حلية العلماء .)٠١ /٥(‏ 
(۲) انظر البناية شرح الهداية (۷/ ۷۲۷). 


۹ - كتاب العبد المأذون له ۷١‏ 


مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء يصح إقرار العبد قبل العمل» سواء كان مأذونًا له 
فى التجارة أو غير مأذون له فيها. ويؤخحذ بذلك فى الحال. وعند أحمد لا يصح . 

مسألة: عند الشافعي ٠‏ وأحمد لا يجور للعبد أن يتجر بغير إذن مولاه» فان رآه 
المولى يتجر فسكت عنه لم يكن سكوته إِذنًا له فى التجارة» وبه قال من الزيدية الناصر. 
وعند أبى حنيفة وسائر الزيدية يكون ذلك إذنًا له فيها. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أقرً العبد المآذون له فى التجارة با لا يتعلق بهاء 
كالقراض وأرش الجناية لم يصح إقراره. وعند أبى حنيفة يصح . 

مسألة: عند الشافعى ومالك إذا حصل على الاذون له ديون فى المعاملة ولم يكن 
فی يده شیء» فان الدین یکون فی ذمته يطلب به إذا أعتق وآیسر» ولا یتعلق برقبته ولا 
بذمة السيد. وعند أبى حنيفة”" يباع العبد فيه إذا طالب الغرماء بيعه. وعند أحمد يتعلق 
بذمة السيد. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا آذن السيد لعبده أن يتصرف فى نوع من الأنواع لم 
يملك أن يتصرف فيما سواه. وعند أبى حنيفة“ يكون إذنًا عامًاء فيملك به التصرف 

مسألة: عند الشافعى وأحمد العبد المأذون له فى التجارة لا يملك أن يؤجر نفسه. 


.)٠١۷ /٥( انظر حلية العلماء للقفال الشاشى‎ )١( 
.)١١١ /٥( انظر حلية العلماء للقفال الشاشى‎ )۲( 
.)۲۹۷ /۸( انظر البناية شرح الهداية‎ )۳( 
.)١١۸/١( انظر حلية العلماء للقفال الشاشی‎ )٤( 
.)۲۸۲/۸( انظر البناية شرح الهداية‎ )٥( 


V۲‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى لا يجوز أن ينجز دعوة ولا يهب بغير إذن سيده. وعند أآبى 
حنيفة وأحمد يجوز له ذلك. وعند أحمد أیضًا يجوز له ذلك»› وکذا هدیته» ولا يجوز 
عنده هبته للدراهم والدنانیرء ولا كسوته للثياب. 

مسألة: عند الشافعى إذا زعم العبد أن سيده أذن له فى التجارة فليس لأحد معاملته 

مسألة: عند الشافعى إذا زعم العبد آن سیده قد حجر عليه» وقال السك لم أحجر 
عليه لم يصح تصرف العبد. وعند آبی حنيفة إن کان عليه دين یستغرق ما فی يده لم 
يقبل إقراره» وإن لم يستغرق صح إقراره» وتعلّق بامال الذى فى يده. 

مسألة: عند الشافعى إذا آبق العبد المأذون له فى التجارة لم يبطل إذن سيده له. 
وعند أبى حنيفة يبطل ”. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أذن لأمته فى التجارة فلحقها دين» ثم تت بولد لم 
يتعلق به الدين. وعند أبى حنيفة يتعلَق به. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا باع السيد من عبده المأذون له لم يصح البيع. وعند 
أبى حنيفة يصح إذا كان عليه من الدين ما يستغرق قيمته . 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز للعبد المأذون له أن يشترى من يعتق على مولاه بخير 
إذنه فى أحد القولين"» ويجوز ذلك فى القول الآحر» وبه قال أحمد. وعند أبى حنيفة 
إن لم يكن دفع إليه المال ونما أذن له فى التجارة صح الشراء وعتق على مولاه. وإن 
کان دفع إليه مالا لم يصح الشراءء ورده على مولاه. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان عبدا مأذونًا له فى التجارة وقد ارتكبته ديون فإنه لا 
يثبت له الخيار. وعند ربيعة ومالك يثبت له الخيار. وعند أبى حنيفة البيع باطل . وبناه 
على أصله أن الدين تعلق برقبته. 

مسألة: عند الشافعى إذا اكتسب العبد مالا بالاحتطاب. أو الاحتشاش. أو الهبةء أو 
الوصية فإنه لا يملكه ما لم يملكه السيد» وإنغا يدخحل فى ملك السيد. وعند مالك 
)١(‏ انظر حلية العلماء للقفال الشاشی .)۳١١/١(‏ 


() انظر البناية شرح الهداية للعینی .)۳١٠٣۹/۸(‏ 
(۳) وهو الصحيح عند الشافعية . انظر حلية العلماء للقفال الشاشی .)١۹/۰(‏ 


۹- کكتاب العبد الماذون له Az‏ 


وداود وأهل الظاهر وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد يدخل فى ملك العبدء وللسيد 
آن ينزعه منه ولو استقر ملك العبد عليه. 

مسألة: عند الشافعى” إذا ملّكه سيّده مالا فهل يملكه؟ قولان: القديم يملكه» وبه 
قال عثمان البتى وداود ومالك وأحمد فى رواية. والحديد لا يملكهء وبه قال أبو حنيفة 
والثورى» والرواية الأخرى عن أحمد. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان للعبد مال وقلنا بالمحديد لا يملكه واشترطه المشترى 
للعبد» فان کان ذهبًا لم یجز آن یشتریه بذهب» وإِن کان دیتا لم یجز أن یشتریه بدین . 
واشتراه بعوض فلا بد أن يكون الال معلومًاء إما بالمشاهدة» أو بالصفة»ء فإن كان 
مجهولا لم يصح البيع . وعند مالك وإسحاق وأبى عبيد وأبى ثور يصح البيع» ويكون 
المال للمشتری نقدا سواء کان امال عرضًا أو ديا معلومًا أو غير معلوم» سواء كان الثمن 
نقد آو ديا أكثر من مال العبد أو أقل . 

مسألة: عند الشافعى وعمر وأحمد وإسحاق إذا باع عبدا وله مال فماله للبائعء إلا 
أن يشترطه المبتاع . وعند الحسن والنخعى ماله للمشترى إلا آن يشترط البائع . 

مسالة: عند الشافعى إذا باع عبد وله مال وقلنا إنه يملك وتبعه الال فى البيع» فأخذ 
المشترى المال وأتلفه ووجد به عيبا فإنه ليس له أن يرده بالعيب» وله المطالبة بالأرش. 


عند داو د له د العند حله د ن الال . 
و و ر ن ق 


(۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى .)۳١٠١ /٥(‏ 


V٤‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
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ڪتاب المساقاة ‹ 0 


REESE, 


مسألة: عند الشافعى وأبى بكر وعمر وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله والثوری 


(۱) المساقاة لغة: مفاعلة من السقى وفى تسميتها بذلك ثلاث تأويلات : الأول: آنها سميت بذلك 
لأنها مفاعلة على ما يشرب بساق . والثانى : أنها سميت بذلك لأن موضع النخل والشجر سمى 
سقيا فاشتقوا اسم المساقاة منه. والثالث: آنها سميت بذلك لأن غالب العمل المقصود فيها هو 
السقی فاشتق اسمها منه. انظر المغنی (۰/ ۲۹۱). الجاوى للماوردى .)١۷/۷(‏ 
المساقاة شرعا: عرفها الماوردى من الشافعية بأنها: المعاملة على النخل والشجر ببعض ثمره. انظر 
الحاوی للماوردی (۷/ .)۳٥۷‏ 
وعرفها العينى من الحنفية بأنها: معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن 
يكون له سهم معلوم من ثمرها. انظر البناية شرح الهداية .)۷٤١/۷(‏ 
وعرفها ابن قدامة من الحنايلة بآنها: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما 
يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. انظر المغنی .)۳۹۱/٥(‏ 
والأصل فى جواز المساقاة السنة والإجماع . 
أما السنة: فما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: (عامل رسول الله للا 
آهل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر آو زرع). متفق عليه . 
وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
وعن آبائه (عامل رسول الله ی آهل خیبر بالشطر ثم آبو بکر وعمر وعثمان وعلی» ثم آهلوهم 
إلى اليوم» يعطون الثلث والريع وقد عمل به الخلقاء الراشدون فى مدة خلافتهم واشتهر ذلك 
ولم ینکره أحد. 
فإن اعترض على هذا الإجماع بان عبدالله بن عمر راوى حديث معاملة خيبر قد رجع عنه فقال: 
كنا نخابر أزيعين سنة حتى حدثنا رافع بن حديج أن رسول الله ية نهى عن المخايرة. وهذا 
يمنع انعقاد الإجماع ويدل على نسخ حديث ابن عمر لرجوعه عن العمل به إلى حديث رافع . 
رد عليه بانه «يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع لا حديث ابن عمر لان النبى 
بیو لم یزل یعامل آهل خیبر حتی مات ثم عمل به الخلفاء بعدہ ثم بعدھم فکیف یتصور نهی 
النبى وي عن شىء يخالفه آم كيف يعمل بذلك فى عصر الخلفاء ولم يخبرهم من سمع النهى 
عن النبى ييو وهو حاضر معهم وعالم بفعلهم فلم يخبرهم فلو صح خبر رافع لوجب حمله 
على ما يوافق السنة والإجماع. انظر المغنی لابن قدامة .)۲۹۲/۰٩(‏ 


Vo كتاب المساقاة‎ _ ٠١ 


والٴوزاعی وأحمد وإسحاق وآبی ثور وداود وأبى يوسف ومحمد بن الحسن تجوز 
المساقاة على النخل»ء وهو آن يسلمها إلى من يعمل عليها بجا يكون فيه مستزاد للثمرة من 
تنظيف الأجاجير وصرف الجريد والسقى وغير ذلك» على آن له جزء من الثمر يتفقان 
عليه. وعند آبى حنيفة وزفر لا تصح المساقاة. 

مسألة: عند الشافعى تجوز المساقاة على الكرم. وعند داود لا تجوز المساقاة عليه . 

مسالة: عند الشافعى هل يصح المساقاة على ساثر الأشجار المثمرة» كالتين والتفاح 
والمشمش والرمان والسفرجل والتوت الشامى الآتنى قولان: القديم لا يصح» وبه قال 
أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق. وقال فى الجديد يصح» وبه قال أحمد فى رواية . 

مسالة: عند الشافعى هل تصح المساقاة على الثمرة الظاهرة» تنظر إن بدا فيها 
الصلاح لم يصح› وبه قال المزنى» وإن ظهرت ولم يبد فيها الصلاح»› فقولان: أحدهما 
يصح» وبه قال مالك وأحمد والمزنی. والثانی لا يصح . وعند آبی ثور إن احتاجت إلى 
القیام علیها حتى تطيب جاز» وإن لم تحتج لم يجز. وعند آبى يوسف إن كانت تزيد 
جاز» وإن لم تزد لم يجز. 

مسألة: عند الشافعى لا تجوز المساقاة على المقاثى والمباطخ والباذنجان. وعند مالك 
تجوز المساقاة عليها قبل بدو صلاحها. 

مسألة: عند الشافعى إذا شرط العامل على رب النخل أن يعمل معه غلمان رب 
النخل صح» وإن شرط آن تكون نفقتهم على سيدهم صح» وإن شرط أنها على العامل 
فليس من شرط ذلك تقديرها. وعند محمد بن الحسن لا تجوز حتى يقدرها. 

مسالة: عند الشافعى لا تجوز المساقاة إلا على مدة معلومة توجد فيها الثمرة. وعند 
بعض صاب الذي يصح من غير توقيت: وعند أبى ثور إن لم تقدر المذة ضحت 
فى سنة واحدة. 

مسألة: عند الشافعى إذا تبينت خيانة العامل انتزع من يده واكترى العامل من يعمل 
عليها مكانه إذا لم يمكن حفظها منه» بان يضم إليه غيره» فإن أمكن حفظها بآن يضم 
إليه غيره يحفظ عليه ضم إليه غيره ولا ينزعها من يده» وتكون أجرة الأجير على 
العامل دون رب المال. وعند المالكية لا تنزع من يده ولا يقوم غيره مقامه . 

مسألة: عند الشافعى ومالك أجرة الجذاذ فى المساقاة على العاملء وبه قال أحمد فى 


۷٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
> س د س ق 
رواية. وعند أحمد ومحمد بن الحسن عليه وعلى رب الالء فإن شرط آنه على العامل 
جاز. وعند محمد شرطه على العامل يبطل العقد. 

مسألة: عند الشافعى إذا اختلف العامل ورب النخل فى القدر المشروط بعد ظهور 
الثمرة› فقال رب المال: شرطت لك الثلث» وقال العامل: شرطت لى النصف» فإنهما 
النخل . 
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باب المزارعة )0 


مسألة: عند الشافعى" ومالك لا تجوز المزارعة على ما لا شجر فيه. والمزارعة 
والمخابرة واحدة"» وهو أن يعامله على زراعة الأرض على ثلث ما يخرج منهاء أو 
ربعه» وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه وكافة الزيدية. وعند بعض الشافعية“ 
المزارعة غير المخابرةء فالمخابرة أن يكون من رب الأرض الأرض» ومن العامل البذر 
والعمل» والمزارعة أن يكون الأرض والبذر من واحد»ء والعمل من آخر»ء فهذا كله باطل 
عند الشافعى وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأبو هريرة وأبو حنيفة. وعند 
أحمد وعلى وابن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبى وقاص ومعاذ وسعيد بن المسيب 
وابن سيرين وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة وعمر بن عبد العزيز 
والزهرى وابن أبى ليلى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن أن ذلك صحيح لازم. وعند 
أحمد" وإسحاق إن كان البذر من رب الأرض جازء وإن كان من العامل لم يجز» وإن 


)١(‏ وصفها الشافعى رضى الله عنه بأنها: استكراء الأرض ببعض منها. 
والمزارعة جائزة فى قول كثير من أهل العلم قال البخارى: قال أبو جعفر: ما بالمدينة آهل بيت 
إلا ويزرعون على الثلث والربع . 
وزارع على وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبی بكر وآل على وابن 
سيرين» ومن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة 
والزهرى وعبد الرحمن بن أبى ليلى وابنه وأبو يوسف ومحمد. وروى ذلك عن معاذ والحسن 
وعبد الرحمن بن يزيد قال البخارى: وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده 
فله الشطر. وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. 
وروی ابن عمر قال :(إن رسول الله َة عامل آهل خیبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر) 
متفتق عليه . انظر المغنى لابن قدامة .)٤١۷ ء٤١٠٦ /٥(‏ الحجاوى للماوردى (۷/ .)٤٥١‏ 

(۲) انظر حلية العلماء للقفال الشاشی .)۷۸/١(‏ 

(۳) واختلف الناس فى تسميتها بالمخابرة على قولين ذكرهما ابن قتيبة. أحدهما: أنها مأخوذة من 
معاملة خيبر حين اقرهم رسول الله َة فقال خابروى أى:عاملوهم على خير. والقول الثانى : 
أنها مأخوذه من الخبرة وهى النصيب . انظر الحاوى للماوردى (۷/ .)٤٥١‏ 

.)۳۷۸ /٥( انظر حلية العلماء للقفال الشاشی‎ )٤( 

.)٤٥۱/٥( انظر الحاوی للماوردی‎ )٥( 

(0) وهى الرواية المنصوص عليها عند أحمد. انظر المغنى لابن قدامة. 


۷۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


وجماعة من الزيدية منهم الناصر والباقر والصادق وأبو عبد الله الداعى أن المزارعة 


7 
مسألة: عند الشافعى“ وأبى حنيفة وأصحابه وأحمد" وأكثر العلماء يجوز إجارة 
الأرض للزراعة بالذهب والورق وغيرهما مما يجوز أن يكون ثمنّاء سواء كان مما تنبته 
الأرض كالحبوب. أو ما لا تنبته الأرض. وعند الحسن وطاوس لا يجوز ذلك ووافقنا 
على جواز إجارة الدور والدكاكين . وعند مالك لا يجور إجارة الأرض بالطعام» سواء 

أکان مما ينبت فيها أو لا ينبت› كالعسل» ولا بما ينبت فيها من الطعام كالقطن وغيره. 
مسألة: عند الشافعى تجوز المزارعة على الأرض التى فيها النخيل والكروم إذا كان 
البياض آقل من الشجر أو كانا سواء» ويكون البذر من صاحب الأرض. ولا تجوز إذا 
كان البياض أكثر. وعند مالك تجوز وإن كان البياض أكثر. 
مسألة: عند الشافعى وأحمد فى رواية وأكثر العلماء لا يجوز إكراء الأرض بالثلث أو 
الربع نما يخرج منها. وعند أحمد يجوز . 
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(۱) انظر الحاوی للماوردی /٥(‏ ٤٥٤)ء‏ انظر حلية العلماء للقفال الشاشی /٥(‏ ۳۷۹). 
(۲) انظر المغنى لابن قدامة المقدسی .)٤]۹/٥(‏ 


EER ۲ ۱ HEEE 


كتاب ال جارة 


ا 
PEERED‏ 1 


مسألة: عند الشافعى“ وعامة أهل العلم يجوز عقد الإجارة" على المنافع المباحة» 


.)٥۸١ /٠٥( انظر حلية العلماء للقفال الشاشى‎ )١( 

(۲) الإجارة لغة: بكسر الهمزه مصدر أجره يأجره أجرا وإجارة» فهو مأجور» هذا هو المشهور. 
واشتقاق الإجارة من الأجرء وهو العوض ومنه سمى الثواب أجرا لأن الله تعالى يعوض العبد 
على طاعته ويصبره على مصيبته . انظر المصباح المنير )١١/١(‏ الصحاح (۲/ .)٥۷۲‏ 
الإجارة شرعا: عرفها الشافعية بآنها: تمليك منفعة يعوض بشروط . انظر نهاية المحتاج 


.)1 /( 
.)۸۹ /٥( 


وعرفها الحنفية بأنها: عقد على المنافع بعوض. انظر فتح القدير (۷/ .)٠٤١‏ 

وعرفها الحنابلة بأنها: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة من عين 
معلومة أو موصوفة فى الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. الإنصاف للمرداوی .)۳/١(‏ 
والأصل فى اللإجارة: الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: قوله تعالى: «فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن) (الطلاق .)٠:‏ قال الشافعى : 
(فاجاز الإجارة على الرضاع) والرضاع يختلف بكثرة رضاع المولود وقلته وكثرة اللبن وقلته» 
ولکن لا لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجاره عليه وإذا جازت عليه جازت على مثله وما هو فى 
مثل معناه وهذا استدلال صحيح من وجهين: أحدهما: قلة اللبن وكثرته. والثانى : قلة شرب 
الصبى وكثرته ثم صحت الإجارة فيه فكانت صحتها فى غيره أولى . 

وقال تعالى: «قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأاجرت القوى الأمين # قال إنى 
رید آن أنكحك إحدی ابنتی هاتین على آن تأجرنی ثمانی حجج4 (الققصص :۰۲۱ ۲۷) فذكر 
الله تعالى أن نبيًا من أنبيائه آجر نفسه حججا مسماة ملك بها بضع امرأة فدل على جواز 
الإجارة. 

وقال تعالى: فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجر» 
(الكهف :۷۷) فدل ذلك من قول موسى عليه السلام وإمساك الخضر على جواز الإجارة 
واستباحة الأجرة. 

وأما السنة: ما روى أبو هريرة أن النبى ييل قال : «أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه». = 


۸۰ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مثل أن يؤجر نفسه أو غيره عنده للخدمة ¢ أو داره للسكنى وما أشبه ذلك . وعند 
عبد الرحمن الأصم والقاشانى لا يصح عقد الإجارة على المنافع المباحة لأنها غرر. 
مسألة: عند الشافعى وآبی یوسف ومحمد وأكثر العلماء لا يجوز عقد اللإجارة على 
المنافع المحرمة» مثل أن يستاجر رجلا ليحمل له خمرا لغير الإراقة. وعند أحمد فى 
رواية وآبى حنيفة يصح . 
مسألة: فى مذهب الشافعى لا يجوز شرط خيار الثلاث فى الإجارة المعينة وجها 
واحداء ولا المعحقودة فى الذمة فى أحد قولين. وعند أبى حنيفة ومالك يجوز شرط 
الخيار فى الإإجارتين کلیهماء وبه قال أحمد وأکٹر العلماء. 
مسألة: عند الشافعى وأبی يوسف ومحمد وآحمد ل يجوز أن يستاجر بيا ليتخذه 
بيت نار» أو كنيسة» أو ليبيع فيه الخمر" . وعند آبى حنيفة يصح . 
مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم إذا استأجر دار أو بيا ليتخذه 
مسجد يصلى فيه صحت الإجارة. وعند أبى حنيفة لا يصح ذلك. 
مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء لا تجوز إجارة الففحل 
للضراب. وعند مالك تجوز»› وبه قال ابن أبى هريرة من الشافعية . 
مسألة: عند الشافعى إذا استعار من رجل فحلا وأعطاه هدية أو كرامة» جاز لالك 
الفحل قبولها. وعند أحمد لا يجوز. 
= وروی أبو سعيد الخذرى وآبو هريرة آن النبى َل قال : «لا يسام الرجل على سوم آخحيه ولا 
يخطب على خطبته ولا تناجشوا ولا تبيعوا بإلقاء الحجر ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره». 
وروی عن ابن عمر أن النبى للل قال: «ثلاث آنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه 
خصمته: رجل باع حرا فأکل ثمنه» ورجل استأجر آجیراً فاستوفی منه ولم يوفه آجره» ورجل 
أعطى بى صفقة يمينه ثم غدر؟. 
وأما الإجماع: أجمع اهل العلم فى كل عصر وكل مصر عل جواز الإجارة إلا ما يحكى عن 
عبد الرحمن بن الأصم آنه قال: لا يجوز ذلك لأنه غرر يعنى أنه يعقد على منافع لم تخلق 
وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذى سبق فى الأعصار وسار فى الإمصار. انظر المغنى لابن 
قدامة /٥(‏ ۳۲٣٤ء‏ ۳۳٤)ء‏ الجاوی للماوردی (۳۸۸/۷/ ۳۸۹). 
() انظر حلية العلماء للقفال الشاشى . 
(9) انظر المرجع السابق. 


۸۱ كتاب الإجارة‎ -١ 

مسألة: فى مذهب الشافعى يجوز إجارة الدراهم والدنانير فى أحد الوجهين. وعند 
أبى حنيفة إن عين الانتفاع به كان عارية» وإن أطلق ولم يعين جهة الانتفاع كان قرضًا . 

مسألة: عند الشافعى وأبى ثور إذا استأاجر دارا سنة» فلما استكمل سكناها خرجت 
مستحقة لزمه أجرة مثلهاء فإن كان الكراء آكثر ما استأجرها به رجع بالفضل على الذى 
توفت ج ن لو ر ل اجر ول کرو ي الا 

مسألة: عند الشافعى لا يكره الاستعجار على كتب المصاحف. وعند علقمة وابن 
سيرین يكره ذلك»› إلا أن ابن سیرین يقول: يجوز إن استأجره لغير كتابة اللصحف› ثم 

مسألة: عند الشافعى إذا استاجر كتابًا فيه قرآن» أو فقه» أو طب» أو شعر مباح وما 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا استأجر حائطا ليضع عليه خشبًا 
معلومًا مدة معلومة صح. وعند أبى حنيفة لا يصح . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد يجوز الاستئجار على استيفاء القصاص فی 
النفس والطرف. وعند أبى حنيفة لا يجوز فى النفس . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد أجرة المقتص تجب على المقتص منه. وعند أبى حنيفة 
وأكثر العلماء تجب على المعقتص له. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر أصحابه وأبى حنيفة ومالك المعقود عليه فى الإجارة هى 
المنافع وعند أبى إسحاق المروزى من الشافعية هى العين المستوفى منفعتها. 
وعند أبى حنيفة لا يجوز . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد يجوز إجارة الأرض بطعام 
والإمامية لا يجوز» وبه قال من الزيدية الناصر والباقر والصادق . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وصاحبيه لا يجوز للرجل إن استاجر إنسانًا ليحمل 
له طعامًا بشلثه أو بربعه» أو يطحنه بثلشه أو بربعه» وبه قال من الزيدية الناصر وزيد بن 


AY‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 

مسألة: عند الشافعى منافع الغير المستأجرة تحدث على مالك المستأجر. وعند بی 
حنيفة تحدث على مالك المؤجرء ولا يملكها المستاجر. 

مسألة: عند الشافعى لا تكره أجرة السمسار. وعند الثورى وحماد يكره ذلك. وعند 
آبی ثور لا يجوز آن یجعل له فی الألف شينًا معلومًاء فإن فعل ذلك فله أجرة المثل . 
ویجوز آن یستأجره شهرا یبیع له ویشتری. وعند آبی حنيفة نحو ما قال آبو ثور» إلا أنه 
قال : تكون له أجرة الممل ولا يجاوز بها قدر ما سماه. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأكثر العلماء يجوز إجارة المشاع من الشريك وغيره. 
وعند أبى حنيفة وأحمد لا يجوز من غير الشريك»› ومن الشريك روایتان : أصحهما 
الحواز. وعلد بی یوسف ومحمد لا تجوز إجارة المشاع بحال . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا قال: استأاجرتك لتخيط لى هذا الثوب يومًا لم 
يصح . وعند آبى يوسف ومحمد يصح . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال آجرتك دارى هذه شهراًء فلا بد من أن يقول 
من الآن آو من هذا الوقت» فإن أطلق ولم يقل ذلك لم يصح العقد. وعند مالك وأبى 
حنيفة وأكثر العلماء يصح العقد مع الإطلاقء ويحمل على عقيب العقد. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال آجرتك داری شهر رجب وهو فی جماد لم تصح 
الإجارة. وعند أبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء تصح . 

مسالة: عند الشافعی إذا آکری دارہ شھرا لم یجز أن یکری الشهر الثانى من غير 
الكترى» وفى المكترى قولان: أحدهما يجوز» وبه قال من الزيدية الداعى وأبو طالب. 
والثانى لا يجوز وبه قال أبو حنيفة» ومن الزيدية الناصر والمؤيد عن يحيى» وكذا لو لم 
وعند أبى حنيفة يجوز ذلك كله. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم» ولم يبين عدد 
الشهور لم يصح على المشهور من القولين› ويصح فى الشهر الأول على القول الآخرء 
وبه قال آبو حنيفة. إلا أن أبا حنيفة يقول: إذا انتقضى الشهر الأول كان لكل واحد 
منهما الفسخ» فإن لم يفسخا حتى مضى من الشهر الثانى فليس لواحد منهما أن 
يفسخ . وعند أحمد وأكثر العلماء يلزم فى الشهر الأول» ویلزم فیما بعده بالدخول . 


وعند المالكية يجوز الإطلاق. 

مسألة: عند الشافعى إذا استأجر جملا ليحمل عليه محملاً فلا بد أن يكون المحمل 
معلومًا بالمشاهدة» ولا يكفى فيه الصفة. وعند أبى حنيفة يجوز العقد عليه. 

مسألة: عند الشافعى المعاليق التى يحتاج إليها فى السفر» مل القدر والدلو والحبل 
والقربة والركوة إذا ذكرها المكترى وكانت معلومة له إما بالمشاهدة أو الوصف صح» وإن 
أطلق لم يصح . وعند بعض الناس يصح استحساتًا ويحمل على العرف. ولأصحاب 
الشافعى فى ذلك طريقان: أحدهما لا يصح. والثانى يصح ويحمل على العرف. وهو 
الوسط. ومنهم من قال: لا يصح قولا واحداً. 

مسألة: عند الشافعى إذا دفع ثوبًا لإنسان ليبيعه له بقدر وما زاد فله فإنه لا تصح 
الإجارة» ومتى باع صح البيع وله أجرة المثل. وعند ابن سيرين وأحمد وإسحاق وابن 
عباس يجوز ذلك» وقال أحمد: تشبه المضاربة. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا آراد أن يكرى العين المستأجرة قبل قبضها لم 
يجز. وعند بعض الشافعية يجوز. 

مسالة: عند الشافعى إذا استاجر شخصًا ليحمل له متاعا إلى بلد فبلغ به طرف تلك 
البلد فللمكرى حط الماع هنالك. وعند آبى حنيفة يلزمه أن يبلغ به إلى منزل المكترى 
فى ذلك البلد. 

مسألة: عند الشافعى إذا استاجرت امرآة عبدا لخدمة الخلوة لم تصح الإجارة. وعند 
أبى حنيفة تصح الإجارة» والخدمة حرام . 

مسألة: عند الشافعى لو استأجر امرآة أجنبية لخدمة الخلوة لم تصح الإجارة. وعند 
أبى حنيفة تصح . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا أجره ظهرا على أن يسلمه إليه بعد مدة لم 
تصح . وعند مالك إن قل الأجل جاز» وإن كثر لم يجز. 

مسالة: عند الشافعى إن قل إذا استاجره لحفر قبر فليس عليه رد التراب إلى القبر بعد 
وضع الميت فيه. وعند أبى حنيفة عليه ذلك . 

مسألة: عند الشافعى وآحمد وأكثر العلماء يجوز إجارة منفعة بمنفعة» سواء أكانت 
المنفعة جسًا واحدا أو جنسين . وعند أبى حنيفة لا يجوز فى الجنس الواحد» وهو إذا 
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أجر منفعة دار بمنفعة دار» أو منفعة عبد بمنفعة عبد ويجوز فى الجنسين» وهو أن 
يؤاجر منفعة دار بمنفعة عبد» أو منفعة عبد بمنفعة بهيمة. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة لا تكره إجارة الحلى بأجرة من جنسه. وعند أحمد 

مسألة: عند الشافعى يجوز استشجار طريق فى دار إنسان إلى داره. وعند أبى حنيفة 
لا يجوز . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا فقد دراهم ولم تختلف قيمتها لم يجز إبدالها فى 
أحد الوجهين» وتجوز فى الأجرة» وبه قال مالك . 

مسألة: عند الشافعى ومحمد وأبى يوسف وأكثر العلماء لا يجوز استئجار الأجير 
بنفقته وكسوته» سواء أكان الأجير مرضعة أو غيرها. وعند مالك وأحمد يجوز. وعند 
أبى حنيفة يجوز فى المرضعة دون غيرها. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء يجوز أخذ الأجرة على الحج والأذان. وعند 
أحمد وأبى حنيفة لا يجوز. 

مسألة: عند الشافعى إذا كانت بين رجلين حنطة مشتركة بينهما جاز لأحدهما أن 
يستاجر الآخر على طحن نصيبه منهاء أو على عمله إلى موضع آخر. وعند أبى حنيفة 
لا يصح . 

مسألة: عند الشافعى وأاحمد الأجرة فى الإجارة تجب بنفس العقدء فإن شرط 
تعجيلها تعجلت› فط اعيا ات ا م وعند أبى 
حنيفة لا تجب بالعقد ولا بالتسليم. والقياس عنده يقتضى أن المكترى كلما قبض جزءا 
من المنفعة وجب عليه تسليم ما فى مقابلته من الأجرء ولكن يشق ذلك فيجب عليه 
كلما مضى يوم من المدة تسليم ما فى مقابلته من الأجر. وعند مالك لا يستحق إلا 
بمضى المدة. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء الأجير المشترك إذا عمل بعض العمل»ء بأن خاط 
بعض الثوب استحق بقسطه من الأجر. وعند الزيدية لا يستحق ذلك. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ومضى زمان يمكن 
ان يستوفى فيه منفعتهاء أو عرض المؤاجر العين المستأاجرة على المستأجر فلم يقبضها 


۸٥ كتاب الإجارة‎ -١ 
ومضى زمان قد كان يمكنه استيفاء المنفعة فيه استقرت الأجرة المسماة على المستأجر.‎ 
وعند أبى حنيفة لا تستقر عليه حتى يستوفى المنفعة.‎ 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد إذا استأجر عينّا إجارة فاسدة وقبضهاء فإن انتفع 
ها وخعة اة ل واد ا حه تج غ ال لار من اهن ي 
أجرة المخل . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد إذا لم ينتفع المستأجر بالعين المؤجرة إجارة فاسدة 
بعد قبضها وجب عليه أجرة المثل. وعند أبى حنيفة لا يجب عليه شىء . 

مسألة: عند الشافعى إذا اشترى منه كحلا واستأاجره ليكحله فقولان» لأنه بيع 
وإجارة وعند المالكية إذا استأجره ليبنى له حائطا والأجرة من عنده جاز. 

مسالة: عند الشافعى إذا اكترى دابة ليركبها يومًاء ركبها من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس. وعند أبى حنيفة وأبى ثور آنه يركبها من طلوع الشمس إلى غروبها. 

مسالة: عند الشافعى لا تكره أجرة الحاسب والقاسم والمعلم والقاضى . وعند ابن 
عنبسة يكره ذلك. وعند إسحاق أجرة الحاسب والقاسم والقاضى أآهون من التعليم . 
وروی عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يحسب حسابًا بين أهل السوق فنهاه أن يأخذ 
عليه أجرا . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى ثور والثورى وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز فسخ 
الإجارة بالأعذار بغير عيب بعد لزومها. وعند أبى حنيفة يجوز فسخها بالأعذار» كما 
إذا استاجر حمالا ليحمل عليه. فمرض أو بدا له من الحجج» أو استاجر دكانًا ليبيع فيه 
البز فهلك» أو اكترى دار فى بلد ليسكنها فخرج من تلك البلد» وما أشبه ذلك . 
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باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما 


مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى يوسف ومحمد إذا استأاجر عينًا على عمل 
فاستوفاه» أو استاجرها مدة فمضت تلك المدة وهى فى يده لزم المكترى ردهاء وبه قال 
من الزيدية يحيى والناصر. وعند أبى حنيفة لا يلزمه» وبه قال بعض الشافعية» ومن 
الزيدية المؤيد. 

مسألة: عند الشافعى إذا استاجر دارا للسكنى خابيات للطعام جاز. وعند أبى ثور لا 
يجوز . 

مسألة: عند الشافعى إذا استأاجر دارا لم يرها» ووصفت له فقولان: كبيع العين 
الخائبة التى لم يرها أحد المتعاقدين. وعند أبى ثور إن كانت كما وصفت صحت 
الإجارة» وإن لم تكن كما وصفت لم تصح الإجارة. وعند آبى حنيفة يصح العقد» 
ویکون له الخیار إذا رآهما. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة ومحمد وأبى يوسف إذا استاجر دارا ليسكنها ثم 
تزوج» أو اشتری جارية فله أن یسکنها معه. وعند أبی ثور لیس له أن یسکنها معه» 
وقال الهيمرى من الشافعية: وهو القياس . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا قبض المستأجر العين المستأجرة فله أن 
يكريها من المكرى ومن غيره» وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند أبى حنيفة وسائر 
الزيدية لا يجوز له أن يكريها من المؤجر. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد والليث وعثمان البتى ومالك فى رواية وأكثر العلماء 
يجوز إجارة المستأاجر بمثل الأجرة المستأجر به وبأقل منها وبأكثر. وعند الإمامية يجور أن 
يؤجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف نوع الأجرة» بان استأجر بدينار فله أن يؤجر بثلاثين 
درهماء وله أن يؤجر بأكثر من قيمتها لدينار عن سائر العروض. وعند أبى حنيفة 
والثورى والأوراعى والحسن بن حيى وأحمد فى رواية والإمامية ومالك وكذا الليث 
وعثمان البتى فى إحدى الروايتين يجوز بأكثر من الأجرة التى استأجر بهاء إلا أن يكون 
قد أحدث فيها عمارة فتكون الزيادة على الأجرة فى مقابل العمارة» فإن فعل ذلك 
تصدق بالفضل . وعند الزيدية لا يجور أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها بهء إلا أن يأذن 


AY الإجارة‎ باتك-١‎ 


صاحبها» ولو خالف واستأجرها بأكثر عا استأجرها به من غير إذن صاحبها hl‏ إلى 
المستأجر الثانى فتلفت فى يده فالأقرب أن لا ضمان عند الناصر من الزيدية. وعند 
سائرهم يجب الضمان عليه . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا استأجر دابة مطلقًا لم يلزمه المسير للرواح فى أحد 
الوجهين . وملزمه فى الثانى . وعند مالك إن كانت العادة جارية بذلك لزمهء إلا أن 
يشترط» أو كان لا يطيق المشى . 

مسالة: عند الشافعى إذا استدت البالوعةء أو احتاجت البئر إلى تنقية كان ذلك على 
المكرى. وعند أبى حنيفة القياس أن يكون ذلك على المكترى . A‏ أن يکون 
ذلك على المكرى. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا استأاجر آرضًا ليغرسها مدة معلومة» فغخرسها ثم 
انقضت المدة واختار المستاجر تبعية الغراس فى الأرض»› فصاحب الأرض بالخيار إن شاء 
طالبه بالقلم وضمن له ما ينقص بالقلع» وإن شاء دفع إليه ثمن الغراس» وليس له 
إجباره على القلع من غير ضمان ما ينقص بالقلع. وعند أبى حنيفة وأكثر العلماء له 
مطالبته بالقلع من غير أن يضمن له ما نقص بالقلع» واختاره المزنى. وعند مالك المكرى 
با خیار بین آن یطالب بالقلع من غير ضمان» أو یدفع قیمته لیکون له» أو يبقیه فى 
الأرض ويکونان شريكين . 

مسألة: عند الشافعى ومالك إذا تاخر انتهاء الزرع على انتهاء المدة لشدة البرد» أو 
غير ذلك لم یلزمه نقله» وله تركه إلى أوان الحصاد» وعليه أجرة المخل لتلك المدة. وعند 
بعض الشافعية يلزمه قلعه» إلا آن يختار رب المال تبقيته 

مسألة: عند الشافعى إذا استاجر أرضًا ليزرعها زرعاء وسمی ذلك الزرع کان له أن 
یزرع ما سواه وکل ما كان ضرره ضر ذلك الزرع؛ ولا يتعین عليه زرع بعینه» وبه قال 
أحمد وأكثر العلماء. وعند داود وآهل الظاهر يتعين عليه الزرع الا ولیس له 
آن يزرع غیره. 
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باب ما يوجب فسخ الإجارة 


مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا استأجر عبدا أو دابة فقبضها المستأاجر» ثم 
ماتت قبل أن يمضى شىء من المدة انفسخت الإجارة وسقطت الأجرة. وعند أبى حنيفة 
لا تنفسخ وتستقر الأجرة. 

مسألة: عند الشافعى وعثمان البتى ومالك وإسحاق وأحمد لا تنفسخ الإجارة بموت 
المتعاقدين» ولا بموت أحدهما. وعند الفورى والليث وأبى حنيفة تنفسخ بموتهماء أو 
بموت أحدهما. وعند بعض أهل العراق لوارث الميت الخيار فى الفسخ . 

مسألة: عند الشافعى يصح بيع المستأاجر من المستأاجر فى أصح القولين» وبه قال 
مالك. والثانى لا يجوز. وعند أبى حنيفة يصح»› ويقف على إجارة المستاجر فإن أجاز 
صح › وإن رد بطل . وعند أكثر الزيدية إن باعها لضرورة صح› وإن كان اخیر ضرورة 
لم يصح . وعند أبى طالب منهم ينعقد البيع مع الكراهة» ولكن لا يتم لتعذر التسليم. 

مسألة: عند الشافعى إذا أجر داره شهر وسلمها إلى المستأجر نصف شهرء ثم غصبه 
عليها وحال بينه وبينها فى النصف الآخر استحق عليه أجرة ما سكن. وعند أحمد لا 
يستحق أجر ما سكن . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة لا يجوز للرجل أن يستأجر زوجته لإرضاع ولده. 
وعند أحمد يجوز . 

مسألة: عند الشافعى إذا أجرت نفسها ثم تزوجت لم يكن للزوج فسخ الإجارة. 
وكذا إذا أجر عبده» ثم أعتقه لم يشبت للعبد الخيار فى فسخ الإجارة. وهل يرجع على 
ده بأجرة المثل فى المدة؟ قولان: وكذا إذا أجر الصبى وليه» ثم بلغ قبل انقضاء المدة» 
فإنه ليس له الفسخ. وعند أبى حنيفة يثبت له خيار الفسخ . 

مسألة: عند الشافعى إذا أبرأ المؤجر المستأجر من الأجرة قبل قبضها صح . وعند أبى 
يوسف لا يبرا من الأجرة. 

مسألة: عند الشافعى إذا استأاجره ليكحله فى المدة ولم تبرأ عينه استحق الأجرة. 
وعند مالك لا يستحق الأجرة إذا لم تبرأ عينه. 


١-كتاب‏ الإجارة ۸۹ 


باب تضمين المستأجر والأجير 


مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف وأحمد وأكثر العلماء إذا اكترى دابة للركوب أو 
الحمل»› فضربها الضرب المعتاد فى سير مثلهاء أو کبحها باللجام حسب العادة قلا 


مسألة: عند الشافعى إذا اكترى ظهرً من الجنر إلى عدن فركبه إلى عدن» ثم ركبه 
من عدن إلى أبير فإن عليه الأجرة المسماةء وعليه أجرة ا محل بركوبه من عدن إلى أبير. 
وعند أبى حنيفة لا يلزمه أجرة الممل لما زاد بناءً على أصله أن المنافع لا تضمن بالغصب. 
وعند مالك إذا جاوز بها إلى مسافة بعيدة» مثل إن اكتراها إلى واسط فركبها إلى البصرة 
فصاحبها بالخيار بين أن يطالبه بأجرة المثل وبين أن يطالبه بقيمتها يوم التعدّى . 


مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأبى يوسف يجب ضمان الظهر على المكترى من 
حين جاوز من عدن إلى أبير› وإن رده من أبیر إلى عدن لا يزول عنه الضمان حتى يرده 
إلى يد مالکه أو وکیله. وعند محمد وزفر يزول عنه الضمان. 


مسألة: عند الشافعى إذا تلفت العين فى يد الأجير المشترك بغير تفريط» فهل 
يضمن؟ قولان: أحدهما يجب عليه الضمان» وبه قال مالك وابن أبى ليلى وعمر 
وعلى . وأصحهما لا يجب» وبه قال عطاء وطاوس وزفر وأحمد وإسحاق والمزنى . 
وعند أبى يوسف ومحمد وعبيد الله بن الحسن إن تلفت العين بأمر ظاهر كالحريق 
والنهب فلا ضمان عليهء وإن تلفت بغير ذلك ضمن. وعند مالك الصتاع خحاصة 
يضمنون إذا انفردوا بالعمل دون الأجرة» فإن قامت بينة لهم سقط الضمان. وعند 
الإمامية الصناع ضامنون للمتاع» إلا أن يظهر هلاكهء أو يشتهر» أو تقوم بينة بذلك» 
وهم أيضًا ضامنون لما جبته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد» وسواء كان الصانع 
مشترك أو غير مشترك. وعند أبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إن تلفت بفعله ضمنها 
وإن كان الفعل مأذوتًا فيه» وإن تلفت بغير فعله فلا ضمان عليه. وعند الأوزاعى لا 
يضمن القصار الحريق» ويضمن الأجير المشترك إذا لم يشرط أنه لا ضمان عليه. وعند 
ا لجسن بن حيى من أخذ الأجرة فهو ضامن تبر أو لم يتبرً. ومن أعطى الأجرة فلا 
مان عليه وإن شرط + ولا يضمن الأجتير المشترك من عدو أو موت : وغند الليث :ن 


۹۰ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


سعد الصتاع كلهم ضامنون لما أفسدوا آو هلك عندهم. 

مسألة: عند الشافعى إذا استأجر ثوبًا ليلبسه»ء أو دابة ليركبها جاز آن يلبس الثوب 
ويركب الدابة غيره إذا كان فى مثل حاله. وعند أبى حنيفة لا يلبس غيره» ولا یرکب 
الدابة غيره 

مسالة: عند الشافعى إذا أسلم إلى حائك غزلا لينسج له ثوبًا طوله عشرة أذرع 
وعرضه أربعة» فنسجه دون الطول والعرض المذكورين استحق من الأجرة بحصة ما 
عمل من المسمى› وإن نسجه آكثر ما قدر له لم يستحق زيادة على المسمى. وعند محمد 
ابن الحسن إن جابه أطول آو أقصر من ذلك فصاحب الوب بالغيار بين أن يأخذ الثوب 
ويعطيه بحسابه من الأجرة» وبين أن لا يأخذ الثوب ويطالبه بمثل غزله. 

مسألة: عند الشافعى إذا استأاجره لينسج له غزلا ثوا صفيقًا فنسجه رقيمًا كان له 
أجرة المخل» وإن استأجره لينسجه رقيمًا فنسجه صفيمًا فله المسمى» ولا شىء له للزيادة 

مسألة: عند الشافعى إذا جحد النسًاج الغزل» ثم نسجه ثوا فالثوب لالك الغزلء 
ولا شىء للأجير. وعند أبى حنيفة الثوب للنسًاج» وعليه قيمة الغزل. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء لا ضمان على من استؤجر على حمل 
شىء فتلفت بغير تفريط› طعامًا أو غيره. وعند مالك يضمن الطعام دون غيره. 

مسألة: عند الشافعى إذا دفع القصار ثوبًا إلى غير صاحبه فقطعه المدفوع إليه يظن أنه 
ثوبه» فإذا جاء صاحب الشوب فإنه يأاخحذ ثوبه وآرش ما نقص من آیهما شاء» من 
ويرجع القصار با ضمنه على القاطع» وإن شاء ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له 
الثوب»› ویر جع القاطع على القضا بثوبه » وهذا مبناه على أصله وهو إذا کان قد تلفت 
معظم منفعة الشوب كان صاحب الثوب بالخيار بين أن يضمنه جميع القيمة ويسلم إليه 

ال غد الشاقی ف استاجر زجلا تخل إلى رجحل كا ویرد اشوا فار 
الأجير الكتاب إلى المكتوب إليه» فمات المكتوب إليه قبل رد الجواب فللأجير من الأجر 


مسألة: عند الشافعى إذا استاجره ليحمل له الكتاب إلى رجل ولم يقل وبرد الجواب 
فلم يجد الأجير المكتوب إليه استحق الأخير الأجرة. وعند أبى حنيفة لا يستحق . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وزفر وأكثر العلماء إذا قال استأاجرتك لتخيط هذا 
الفوب» فإن خطته روميًا فلك درهم» وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم لم تصح 
الإإجارة» وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبى حنيفة ومحمد تصح»› وبه قال سائر 
الزيدية. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وزفر وأحمد وأكثر العلماء إذا قال إن خحطت هذا الثوب 
اليوم فلك درهم» وإن خطته غدا فلك نصف درهم فالعقد فاسد» فان خحاطه کان له 
أجرة المئل» وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبى حنيفة الشرط الأول جائز» والثانى 
فاسد» فإن خحاطه فى اليوم الأول استحق الدرهم»ء وإن خاطه فى اليوم الثانى استحق 
أجرة المثل» لا يزاد على درهم ولا ينقص عن نصف درهم. وعند أبى يوسف ومحمد 
الشرطان جائزانء وبه قال أحمد فى رواية» وسائر الزيدية. 

مسألة: عند الشافعى إذا أفسد الأجير الإحرام فى الحج بالوطء انقلب الإحرام إلى 
الأجير» وعليه أن يمضى فى فاسده ويلزمه بدنة» ويلزمه القضاء. وعند المزنى لا ينقلب 
إلى الأجير» بل يمضى فيه الأجير على المستأاجر» ولا يجب القضاء على أحدهما. 

مسألة: عند الشافعى إذا أحرم بالحج عن اثنين وقع عن نفسه» وكذا إذا أحرم عن 
أبويه . وعند أبى حنيفة وأصحابه إن آحرم عن أبویه صح» وکان له آن يجعله عن أيهما 
شاء. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة ومحمد إذا استاجره اثنان للحج عنهماء فأحرم عن 
أحدهما لا بعينه انعقد إحرامه وله أن يصرفه إلى أيهما شاء قبل التلبس بشىء من أفعال 
احج . وعند أبى يوسف تقع عن نفسه. 

مسألة: عند الشافعى إذا مات الأجير فى الحج بعد قطع بعض المسافة والإحرام ولم 
يفعل شيئًا من أفعال الحج» ففى استحقاقه شيئًا من الأجر قولان: أحدهما لا يستحق» 


۹۲ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى إذا مات بعد أن فعل بعض الأركان استحق بقدر ما فعل» وبه 
قال أبو يوسف ومحمد» ومن الزيدية الداعى والناصر. 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز البناء على فعل الأجير الأول على القول الحديد 
الصحيح» وبه قال أبو حنيفةء وله ذلك فى القول القديم» وبه قال أبو يوسف ومحمد 
وسائر الزيدية. 


# 3# 


باب اختلاف المتكاريين 


مسألة: عند الشافعى إذا دفع إلى خياط ثوبًا فقطعه قباءء ثم اختلفا فقال رب 
اللوب: آذنت لك أن تقطعه قميصًا ولم آذن لك أن تقطعه قباء» وقال الخياط : بل أذنت 
لى أن أقطعه قباء» ولم تأذن لى بقطعه قميصاء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يتحالفان. 
والثانی القول قول الخياط › وبه قال ابن أبى ليلى ومالك وأحمد» ومن الزيدية الناصر 

مسألة: عند الشافعى وأبى ثور إذا دفع إلى خياط وقال له إن كان يقطع لى ة قميمًا 
فاقطعه فقال هو لا يقطع › فلم يقطع فلا شىء عليه. وعند أبى حنيفة يضمن قيمة 
الثوب» ثم قال أبو حنيفة: ولو قال للخياط انظر إلى هذا الثوب» هل يكفينى قميصًا؟ 
فقال نعم» فقال اقطعه» فقطعه فإذا هو لم ي یکفیيه لم يضمن › قال الشافعى : وهذه 
مناقضة لأنه لا فرق بين المسألتين . 

مسألة: عند الشافعى إذا أذن المكرى للمكترى بالعمارة» ثم اختلفا فى قدر الإنفاق 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز أن يدفع إلى الحائك غزلا على أن يعمل منه ثوبًا على 
أن یکون له منه ثلفه أو ربعه. وعلد عطاء وقتادة والزهرى وأبی نور ویعلی بن حکیم 
وأحمد وإسحاق يجوز ذلك . وعند ابن سیرین لا بس بالثلٹ ودرهم . 

مسألة: عند الشافعى إذا دفع ثوا إلى صباغ ليصبغه فصبغه» ثم اختلفا. وقال 
SNE e SS e‏ 
مثله . 

مسألة: عند الشافعى إذا اختلفا فى قدر المدة والمسافة والأجرة تحالفاء وفسخ الحاكم 
بينهما إن كان قبل مضى المدة» وإن كان خد مضيها فلة أجر الغل وسقط المسمى: وعنل 
أبى حنيفة إن كان ذلك قبل مضى شىء من المدة تحالفاء وإن كان بعد انقضاء المدة كان 
القول للمستآجر. وبنى ذلك على أصله فى المبيع إذا كان قائمًا تحالفا وإن كان تالقًا 
فالقول قول المشترى . 


۹4 المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى إذا دفع المريد أرضه وبذره إلى رجل يزرعها على ما يخرج من 
الزرع يكون بينهماء فخرج الزرع وقتل المريدء فإنه يبنى ذلك على زوال ملك المريد 
وعدمه» فإن قلنا يزول» انتقل ذلك بعينه إلى بيت الال فيئًا. وعند أبى ثور جميع ما 
يخرج من ذلك الزرع يكون فيئًاء وعلى الإمام رد كراء العامل. وعند أبى يوسف 
ومحمد هو بين العامل وورثة المريد على ما شرطا. وعند أبى حنيفة جميع ما يخرج من 
الزرع للزارع» وعليه ما نقص من الأرض ومثل البذر. 

مسألة: عند الشافعى إذا استاجر أرضًا بياضًا وفيها نخلات على أن يكون ثمر 
النخلات للمكترى لم يصح ذلك . وعند مالك يصح إذا كانت النخلات الثلث فما دون 
الفلثين . 

مسألة: عند الشافعى إذا زرع أرض غيره بغير إذنه قلع زرعهء وإن لم يقلع حتى 
استحصد فالزرع له وعلیه أجرة مثله. وعند أحمد إن كان الزرع قائمًا أخذه صاحب 
الأرض ورد عليه نفقته» وإن حصد الزرع كان الزرع للزارع» وعليه أجرة الخل لصاحب 
الأرض. 


مسألة: عند الشافعى لا يجوز أن يستاجر مراعى أرض ليرعى فيها دوابه. وعند 
مالك لا باس بذلك إذا كانت مدة معلومة» وطابت مراعيه وبلغت أن ترعى . 


مسألة: عند الشافعى إذا استأجره لحفر بثر عشرة أذرع» وبقى الباقى ومات» قوم ما 
حفره» وما بقى فتقسط الأجرة المسامة على قيمة الجميع» فما قابل المحفور فهو الذى 
يستحقه . وعند أبى حنيفة تضاعف الأذرع المعقود عليها بعدد مسافتهاء ثم تقسم الأجرة 
على ما اجتمع منهاء فيجعل الذراع الأول ذراعا واحداء ويجعل الذراع الثانى ذراعينء 
لأن نقل التراب يكون من ذراعين» والثفالث ثلاثة أذرع» والرابع أربعة آذرع» والخامس 
خمسة أذرع» فتجتمع مجموع ذلك خمسة عشر درهمًاء فإن كان قد حفر ذراعا استحق 
درهمًاء وإن حفر ذراعين استحق درهمين . وعند بعض المحققين من الشافعية المذهب 
هو ما بين مذحب الشافعى وأبى حتيفة» فقسط الأجرة على الحفر والنقل» فما قابل 
احفر يقسّم على عدد الأذرع» وما قابل النقل يقسّم على ما تنتهى إليه مسافة الأذرع. 

مسألة: عند الشافعى فى قلة المدة المعقود عليها الإجارة ثلاثة أقوال: أحدها يزاد على 
سنة» وبه قال أحمد وأكثر العلماء. والثانى لا يصح. والفالث لا يزاد على ثلاثين 


سنه . 


۹ کكتاب الإجارة‎ -١ 


مسألة: عند الشافعى إذا قلنا يجوز العقد على أكثر من سنة فعقد بأجرة واحدة» ففى 
وجوب بيان قسط كل سنة قولان: أحدهما لا يجب» وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 
والثانى لا بد من بيان ذلك . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء يجوز الاستئجار على الحجامةء وبه قال أحمد 
فى رواية. وعند أحمد لا يجوز. 

مسألة: عند الشافعى إذا حمل الراكب معه أرطالا من الزاد» فهل له إبدال ما يأكله 
فى الطريق؟ قولان: آحدهما يجوز» وبه قال أحمد وأكثر العلماء. والثانى لا يجوز. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا استأجر دابة ليركبها جاز أن يؤجرها لمن يساويه فى 
الطوك:والقضر والدمن ء٠‏ وغنة أبن حدفة لا يرز إلا لن سارن فى مغر الر كرت 

مسالة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة إذا أتلف القصار أو الصباغ الثوب بعد إيقاع 
الصبخة فيه» فصاحبه بالخيار من أن يضمنه إياه بقيمته بالصبغ ويدفع إليه الأجرة» وبين 
أن لا يعطيه الأجرة» ويضمنه إياه بقيمته قبل الصبغة . وعند رفر يضّمنه إيّاه مصبوغًا من 
غير خیار. 

مسال عند السافعى وأحة إذا اجر شخصض جر ما من القرات إلى مدل 
فانکسرت فى الطريق» فله من الأجرة بقدر ما عمل» وعليه قيمتها موضع الكسر» إلا 
أن أحمد یشترط آن یکون تعدى فى كسرها. وعند آبى حنيفة إن شاء فعل هذاء وإن 
شاء ضمنه القيمة من الفرات ولا أجرة له. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا استاجر شيا سنةء فإن كان متها 
شهر منها فهى محسوبة بالاهلَّة» وإن كان فى أثناثه فالصحيح أن الأول بالايام» والثانى 
بالأهلة. وعند أحمد رواية آخرى أن الجميع بالأيام. وعند أبى حنيفة روايتان. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة إذا استأجر بدراهم» ثم دفع عنها دنانير 
وتقابلا تصح با تعاقدا عليه. وعند مالك مما قبض. 

مسألة: عند الشافعى إذا امتنع عن تسليم العين المؤجرة فى أثناء المدة» ففيه قولان: 
أحدهما ينفسخ العقد فى الماضى . والثانى لا ينفسخ وينفسخ فى المستقبل قولا واحدا. 
وعند أحمد تسقط الأجرة فيما مضى . وعند أكثر العلماء لا تسقط . 


مسألة: فى مذهب الشافعى إذا دفع إلى رجل ثوبًا فخاطه ولم يذكر له أجرةء فأربعة 


۹٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


وجه : أحدها تلزمه الأجرةء وبه قال امزنى وأحمد. والثانی إن قال له خحطه لزمه. وإن 
بدا الرجل وقال أعطنى لٴخطه لم يلزمه. والثالٹث إن کان الصانع معروقًا بأخحذ الأجرة 
على الخياطة لزمه ذلك وإن لم يكن معروقًا لم يلزمه. والرابع لا يلزمه بحال وهو 
الصحيح . 
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باب الحعالة © 


مسألة: عند ااي إذا رد عبدا آبقًاء E‏ شرط له العوض لم 
بستحن شیئًاء سواء رده من موضع قريب آر ود ن ان وسواء ا اکان معروقًا برد 
الضوال أم لا. وعند مالك" إن كان معروقًا برد الأباق استحق أجرة المثلء وإن لم يكن 


)١(‏ الجعالة لغة: بتثليث الجيمء واقتصر الفيومى على كسرها. والجعل والجعالة والجعيلة والجعال كل 
ذلك: ما جعله له على عمله. انظر المصباح المنير (١/١١١)ء‏ لسان العرب .)٦۳۷ /١(‏ 
والجعالة شرعًا: عرفها الشافعية بأنها: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر 
عمله. انظر شرح منهج الطلاب بهامش البجیرمی (۲۳۸/۳)ء مغنى المحتاج .)١١۷/۳(‏ 
وعرفها الحنابلة : جعل الشىء من الال لمن يفعل أمر كذا. الإنصاف للمرداوی (۱/ ۳۸۹). 
وعرفها المالكية بأنها: إجارة على منفعة مظنون حصولها. انظر بداية المجتهد (۲/ .)۲۴١‏ 
والأصل فى الجعالة الكتاب والسنة. 
أما الکتاب: قال تعالی: «ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعیم) (سورة يوسف :۷۲) . 
أما السنة: فعن آیی سعید الخدری رضی الله عنه آنه قال : انطلق نفر من أصحاب رسول الله ا 
فی سفرة سافروها حتی نزلوا على حى من العرب فاستضافوهم فابوا آن يضيفوهمء فلدغ سيد 
ذلك الجی» فسعوا له بکل شىء لا ينفعه شىء فقال بعضهم: أرأيتم هؤلاء الرهط الذى نزل 
عندنا لعله أن يكون عند بعضهم شىء فأتوهم فقالوا لهم: يا أيها الرهط إن سيدنا قد لدغ وقد 
سعینا له بکل شیء لا ینفعه شیء» فهل عند أحدکم من شیء؟ فقال بعضهم: نعم والله إنى 
لأرقى» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلاء فصالحوهم 
على قطيع من الغنم فانطلق يمشى وما به قلبة» قال: فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم عليه فقال 
بعضهم : اقسمواء فقال الذی رقی: لا تفعلوا حتی نأتی النبى َي فنذكر له الذى كان فينظر ما 
يأمرنا به فقدموا على رسول الله يو فذكروا له ذلك فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال أصبتم 
أقسموا واضربوا لى معكم سهما» . 
ولان الحاجة تدعو إلى ذلك فإن العمل قد يكون مجهولا كرد الآبق والضالة ونحو ذلك ولا 
تنعقد الإجارة فيه والحاجة داعية إلى ردهما وقد لا يجد من يتبرع به فدعت الجحاجة إلى إباحة 
بذل الجعل فيه مع جهالة العمل لأنها غير لازمة بخلاف الإجارة ألا ترى أن الإجارة لا كانت 
لازمة افتقرت إلى تقدير مدة والعقود الجائزة كالشركة والوكالة لا يجب تقدير مدتها ولأن الجائزة 
لكل واحد منهما تركها فلا يؤدى إلى أن يلزمه مجهول عنده بخلاف اللازمة . انظر المغنى لابن 
قدامة /٥(‏ ۷۲۲). 

(۲) انظر حلية العلماء للقفال الشاشی .)٤٥۹ ء۰٤٥۸ /٥(‏ 

(۳) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى (٤/٤1ء .)٦١‏ 


۹۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
یعطی عليه جعلاً استحساتًا . فإن رده من مسيرة ثلاثة أيام فما زاد وهو یساوی آکثر من 
أربعين درهما استحق آربعين درهما» E‏ استحق أجرة مثل 
عمله» N‏ تی أربعین درهما إلا 


درهمًاء» فإن كانت قيمته عشرة دراهم استحق ستحق عشرة دراهم | إلا درهمًا. وعند أبی يوسف 
ومحمد یعطی أربعین درهما بکل حال» حتى لو كانت قيمته عشرة دراهم . وعلل 
أحمد مقد 2 مقدار الجعل دینار؟ واثنی عشر درهماء سواء عنده فی ذلك المسافة القصيرة 
والطويلة› وخارج المصر وداخله. وعنده فى رواية أخرى من داخل المصر عشرة دراهم» 
ومن خارجه أربعون درهما . 

مساألة: عند الشافعى إذا أبق لرجل عبد وهو بمكة» فحصل فى يد حاكم مصر 
فجعله فى الضوال› فاقام صاحبه شاهدين عند حاكم مكة أن العبد حصل فى يد حاكم 
مصر له» فكتب حاكم مكة إلى حاكم مصر»ء فهل یجب تسليمه؟ قولان: أحدهما: 
یجب» وبه قال أحمد وآبو یوسف إلا أن آبا يوسف قال: ياخذ به کفیلاً. والثانی: لا 
یجب تسلیمه»› وبه قال أبو حثيفة ومحمد. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد يكون الجعل ا وعند مالك يتقدر بأجرة المثل . 

مسألة: عند الشافعى وآبى يوسف إذا مات العبد المردود قبل تسليمه إلى مولاه لم 

يستحق الراد شيئًا . وعند أحمد وأبى حنيفة إن كان الراد من ورثة المولى استحق ى الحعل . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا دنال استحق الخ : وعند أبى حنيفة لا 

ل“ يلتق شتا 

cs E 
. مالکه. وعند أحمد: يحتسب به عليه‎ 


.)۷۲۸/١( انظر المغنى لابن قدامة المقدسى‎ )٤( 


۲ كتاب السبق والرمى ۹۹ 


مسألة: عند الشافعى تجوز المسابقة على الرمح والسيف. وعند أحمد" لا تجور» 
وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: فى مذهب الشافعى فى جواز المسابقة على الفيل وجهان: أحدهما لا 
تجوز» وبه قال أحمد . والفانى الجواز. 

مسألة: عند الشافعى"“ وأحمد" لا تجور المسابقة على الأقدام بعوض . وعند أهل 
العراق وأبى حنيفة يجوز» وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد لا تجوز المسابقة على الصراع بعوض. وعند أهل العراق 


() المسابقة: من السبق مصدر سبق أى تقدم وبالتحريك الال الموضوع بين أهل السباق. قال 
الارهری: النضال فی الرمی» والرهان فى الخیل والسباق فیهما. انظر الواضح البین (۳۳۹/۲)» 
مغنى المحتاج 1/0). 
والأصل فى جواز المسابقة الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب : قال تعالى: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت 
بمؤمن لنا ولو کنا صادقین) [یوسف .]۲٠:‏ ۰ 
وأما السنة: فروى ابن عمر (أن النبى َو سابق بن الخيل المضمرة من الحقياء إلى ثنية الوداع» 
وبين التى لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق» متفق عليه . 
قال موسى بن عقبة: من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة ميال أو سبعة أميال وقال سفيان: من الثنية 
إلى مسجد بنى زريق ميل أو نحوه. 
وآما الإجماع :أجمع المسلمون على جواز المسابقة فى الجملة. انظر المخنى لابن قدامة .)٠١١/۸(‏ 

(۲) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى »)٤٦٦/٥(‏ روضة الطالبين .)١٠١/١١(‏ 

(۳) انظر المغنى لابن قدامة .)٠٥۳١/۸(‏ 

.)٤٦٤ /( انظر حلية العلماء للقفال الشاشى‎ )٤( 

.)٠١۳/۸( لان الفيل لا يقاتل عليه أهل الإسلام . المغنى لابن قدامة‎ )٥( 

(0) انظر روضة الطالبين (۰٠/٠١أ)»‏ مغنى المحتاج »)۸/١(‏ حلية العلماء .)٤٦٠٥ /٥(‏ 

(۷) انظر المغنى لابن قدامة المقدسى (۸/ ۲٥٠٦ء .)٦٠٥۳‏ 


۰۰ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
وآبى حنيفة تجوز» وبه قال بعض الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد يجوز أن يخرج السبق آحاد الرعية من ماله. وعند 
مالك لا يجوز أن يخرج السبقة إلاً الإمام. وعند أبى حنيفة لا يجوز أخذ العوض على 
المسابقة» ومن أصحابه من أنكر ذلك. 

مسألة:عند الشافعى وأحمد إذا قال أحدهما: آينا يسبق فله عشرة» فإن سبقت أنت 
فلك عشرة» وإن سبقت أنا فلا شىء عليك» فإن ذلك جائز. وعند مالك لا يجوز. 

مسألة: عند الشافعى إذا أخرج كل واحد منهما عشرة» وأدخلا بينهما محللاًء ولا 
يخرج شيئًا إنما يقيم ولا يغرم» فإنه جائز. وعند مالك لا يجوزء وبه قال من الشافعية 
ابن خیران. 

مسألة: عند الشافعى عقد المسابقة لازم أحد القولين وجائز فى القول الآخر» وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد. 

مسألة: عند الشافعى إذا شرط كل واحد من المتناضلين أن من سبق أطعم المسبق 
بعض الشافعية . 
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۳ ۔ كتاب إحياء الموات ۱۰۱ 


٤ 
١ كناب إحاء العوات‎ 


مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا كانت الأرض ملكا لقوم فى دار الإسلام» ثم باد 
آهلها وخربت لم تلك بالإحياء. وعند أكثر العلماء غلك وبه قال أحمد فى رواية . 


مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا كان المحيى الأول موجودا لم يملكه 


مسألة: عند الشافعى وأحمد وإسحاق وأبى يوسف ومحمد وأكثر العلماء لا يفتقر 
إحياء الموات إلى إذن الإمام» وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى والمؤيّدء وهو الصحيح 
عندهم . وعند أبى حنيفة يفتقر إلى إذن الإمام» وبه قال من الزيدية يحيى أيضًا. وعند 
مالك إن كان قريبًا من العمران فى موضع يتشاح الناس فيه افتقر إلى إذن الإمام» وإلا 
لب يقر 

مسألة: عند الشافعى إذا أحيا موانًا فصفة الإحياء إن كان مزرعة فحتى يزرعهاء أو 
يستخرج لها ماء وإن كانت للسكنى فحتى يقطعها بيوتا ويسقفهاء وبه قال من الزيدية 
محمد بن يحيى . وعند أحمد إذا أحاط على الموات حائطا ملكه» واختاره الخرقى من 
أصحابه . وعند أبى حنيفة صفة الإحياء أن يبيضها بقلع الأحجار أو بقلع الأشجار» وإن 


() الموات هو الأرض الخراب الدارسة تسمى مينة ومواتًا وموتانًا بفتح الميم والواو والموتان بضم اليم 
وسکون الواو الموت الذريع» ورجل موتان القلب بفتح الميم وسكون الواو يعنى أعمى القلب لا 
يفهم . انظر المغنى لابن قدامة المقدسى .)٥٦۳ /٠٥(‏ 
والأصل فى إحياء الموات ما روى هشام بن عروة عن آبيه عن سعيد بن زيد عن النبى َي آنه 
قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق». 
وروی جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله يَية: «من أحيا أرضًا ميتة فهى له». وروی 
مالك فی موطئه وآبو داود فی سننه عن عائشة مثله. وروی نافع عن ابن عمر عن ابن آبى مليكة 
عن عروه قال: أشهد أن رسول الله » قضى أن الارض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا 
مواتًا فهو أحق به جاءنا بهذا عن النبى كيا الذين جاءوا بالصلوات عنه. انظر الحاوى للماوردى 
)٤۷/۷(‏ المغنى لابن قدامة .)٥٦۳/٠(‏ ' 


۱۰۲ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


كانت صحراء لا حجر فيها ولا شجر فإحياؤها أن يخندق حواليها أو يحوط فإذا فعل 
ذلك ملكهاء وبه قال من الزيدية الناصر. 

مسمألة: عند الشافعى إذا حفر بثرا فى موات للتملك ملكها بحقوقها وحقوقها ما 
تحتاج الشوانى إليهاء وإن كان باليد فقدر ما يقف فيه المستقى» وإن كان بالدولاب فقدر 
يوسف حريم البئر العطن أربعون ذراعاء وحريم العين خمسمائة ذراع. وعند أبى 
يوسف حريم البئر الناضح ستون» إلا أن يكون رشاؤها بعد من ذلك. وعند أحمد 
حريم البثر خحمسة وعشرون ذراعاء إلا أن تكون عادية» فيكون حريمها خمسون ذراعا. 

مسالة: عند الشافعى والمؤيد من الزيديه يملّك الحشيش والكلا لالك الأرض. وعند 
أحمد وأبى حنيفة والهادى من الزيدية لا يملكه بذلك› ومن أخذه ملکه. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا جرى على أرض ملك مسلم غير معين لم يجز 
وترکھا ثم أحیاها غیره کان الثانى أحق. 

مسألة: عند الشافعى إذا حفر رجل بثرا فى موات» فحفر بثرًا وراء حريمها فنضب 
ماء الأولى لم تطم الثانية. وعند مالك تطم بغر الثانى . 
الزيدية الناصر ويحيى» فعلى هذا إذا كان لرجل نهر ولآخر أرض وبينهما حافةء فالحافة 
لصاحب النهر دون صاحب الأرض . وعند أبى حنيفة ومن الزيدية المؤيد للا حريم 
لصاحب النهرء وإنها لصاحب الأرض. 

مسمألة: عند الشافعى حد الموات ما ليس بعامر» ولا هو من حقوق العامر قرب من 
العامر أو بعد. وعند أبى حنيفة الموات كل أرض لا يبلغخها الماء وتبعد من العامر. وعلد 
بإحيائه من غيرهم . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد يجوز إحياء الموات بقرب العامر. إذا لم یکن (من 


۴۳ كتاب إحياء الموات °۳ 


مرافق العامر»› ویجوز ومام أن يقطعه لمن يحييه . وعند مالك لا يجوز. إحياء ذلك 
بغير إذن الإمام) ولم يحده بحد. وعند أحمد رواية أخرى لا يجوز. وعند أبى حنيفة لا 
یحیی إلا مدی الصوت› والصوت من العامر بان يصيح إنسان فى العامر فالذی ینتھی 
إليه صوته من الموات لا يجوز إحياؤه. 

مسألة: عند الشافعى ومالك فى رواية وبعض الحنابلة الكافر الذمى والحربى لا يملك 
الإحياء فی دار الإسلام» ولیس لاومام ان يأذن له فى ذلك. وعند مالك وأبى حنيفة 
وأحمد يجوز للإمام أن يآذن له فى الإحياء» وإذا أحيا ملك به. 

مسألة: عند الشافعى يملك بالإحياء مرافق المحيا تبعًا له» فيملك طرقها ومفيض 
مياههاء» ويبذر زرعهاء وما لا يستغنى عنه من مرافقها. وعند آبى حنيفة يملك مرافقها 
من حدودها. 
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مسألة: عند الشافعى لا يجوز للإمام أن يحمى موضعاً لنفسه. وهل يجوز أن يحمى 
خيل المسلمين ومواشيهم؟ قولان: أحدهما لا يجورء والثانى وهو الصحيح يجوز»ء وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء. 

مسألة: عند الشافعى إذا قلنا يجوز له الحمى» فإنه يحمى لخيل المجاهدين وإبل 
الصدقة» والضوالء ونعم الجزية. وعند مالك لا يحمى إلا لخيل المجاهدين» وأنكر 
أصحابه ذلك» ونقلوا عنه كقول الشافعى . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن النبى يله كان ممن يملك الأشياء كخيره. 
وعند بعض الناس ما كان يملك شيئًاء ولا يتأتى منه املك وإغا أبيح له ما يأكله وما 
يحتاج إليه. وأما يملك شينًا فلا. 
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باب حکم المياه 


مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة إذا فضل عن الحاجة من الماء فى البئر التى 
يملكها وجب عليه بذله بغير عوض لاشية غيره إذا كان بقربه عشب لا يمكن الماشية 
رعيه إلا بشرب الماء» ولا يجب عليه بذله لزرع غيره. وعند بعض الناس يلزمه بذله 
بعوض . وعند أبى عبيد بن حربويه من الشافعية يستحب له ذلك ولا يجب عليه. وعند 
أحمد فى إحدى الروايتين يلزمه بذله لزرع غيره. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا كان النهر مشتركا بين عشرة» فأرادوا أن يحفروه 
كان على الجماعة أن يشتركوا فى الحفرء أوله فإذا جاوز الأول كان على الباقين دونه 
وعلی هذا. وعند آبی یوسف یشترکون فی جمیعه. 
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كتاب اللقطة ٠‏ 
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مسألة: عند الشافعى وأحمد" فى رواية لقطة الحرم تلتقط للحفظ» ولا تلتقط 
للتملك . وعندل ابن عباس وعمر وعأئشة وسشد ن ل ومالك وأبى حنيفة وأحمد 


(۱) اللقطة لغة: اسم لا يلتقط وفيها أربع لغات فالفلاث الأول بضم اللام» والرابعة بفتح اللام 
والقاف» وروى عن الخليل: واللقطة» بضم اللام وفتح القاف: الكثير» وبسكون القاف: ما 
يلتقط» وقال أبو منصور: وهو قياس اللخة لان فعله بفتح العين أكثر مما جاء فاعل› وبسکونها 
مفعول كضحكة للكثير الضحك» وضحكة لمن يضحك منه. انظر لسان العرب »)٤٠ ٦٠١ /١(‏ 
القاموس المحیط (۲/ ۲۹۷) انظر المعزب (۲/ .)۱۷٠١‏ 
اللقطة شرعا. عرفها الشافعية بآنها: مال أو اختصاص مححترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير ملوك 
لم يجز ولا عرف الواجد مستحقه ولا امتنع بقوته. انظر نهاية المحتاج .)٤١۹/٥(‏ 
وعرفها الحنابلة بانها: الال الضائع من ربه يلتقطه غيره. انظر المغنى لابن قدامة .)1۹۳/١(‏ 
وعرفها المالكية بأنها: مال معصوم عرض للضياع وإن كلبًا أو فرسًا. انظر حاشية الدسوقى 
(۷/4). 
وعرفها الحنفية بآنها: أمانة إذا شهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها . انظر 
شرح فتح القدير .)۱۱۸/١‏ 
وآما الأصل فيها: ما روى زيد بن خالد الجهنىء قال: سئل رسول الله ييه عن لقطة الذهب 
والورق» فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة 
عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه». وساله عن ضالة الإبل فقال:«ما لك ولهاء 
دعهاء فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأکل الشجر حتى يجدها ربها) . 
وسآله عن الشاة فقال: «خذها فإنغا هى لك آو لأخيك أو للذئب». آما قوله فى ضاله الغنم : 
هى لك يعنى: إن أخحذتهاء أو لأخحيك إن أخذها غيرك أو للذئب يعنى :إن لم تأخذاها آكلها 
الذئب» وأما قوله فى ضاله الإبل: ما لك ولها آى: لا تأاخذها وقوله: معها سقاءها يعنى : 
أعناقها التى تتوصل بها إلى الماء فلا تحتاح إلى تقريب الراعى ومعونته وقوله: حذاءها يعلى : 
خفاف آرجلها التى تقدر بها على السير وطلب المرعى وتتنع من صغار السباع. انظر الحاوى 
للماوردى )١/۸(‏ المغنى لابن قدامة .)1۹۳/٠(‏ 

(۲) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى .)٥١۳/٥(‏ 

() انظر المغنى لابن قدامة .)۷٠٠١/٠١(‏ 

() انظر المرجع السابق. 


1۰۷ كتاب اللقطة‎ ٤ 


مسألة: عند الشافعى هل يجب أخذ اللقطة أو الأفضل ترك الأخذ؟ قولان؟: 
أحدهما يجب آخذهاء والثانى» وبه قال أحمد الأفضل الترك. 

مسألة: عند الشافعى لا یکره الالتقاط للأمين. وعند عطاء وجابر بن زيد ومالك 
وأحمد وابن عمر وابن عباس یکره له الالتقاط . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا رد اللقطة إلى الموضع الذى أخذها منه لم يبرا من 
الضمان. واخحتلف النقل عن آبى حنيفة» فنقل عنه الشيخ بو حامد أنه موافق على 
أبو إسحاق فى التعليقة وصاحب الدر الشقًاف أنه إذا أخذها للحفظ» ثم ردها إلى 
موضعها برأ بذلك› وإن أخذها لنفسه لم يبرا بذلك» وكذا عنده إذا أخذ دراهم من كم 
نائم» أو خاتًا من يده» ثم رد فى تلك النومة فلا ضمان عليه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء لا يجب الإشهاد على اللقطةء وإذا تلفت 
لم يضمن . وعند أبى حنيفة يجب» وإذا لم يشهد عليها ضمنها به» وحكى عنه موافقة 
الشافعى . وعند بعض الشافعية يجب الإشهاد عليها. واختلف النقل عن مالك› فنقل 
عنه صاحب البيان موافقة الشافعى› ونقل عنه صاحب المعتمد موافقة أبى حنيفة فى 
وجوب اللإشهاد والضمان بترکه . 

مسالة: عند الشافعى ما تبتغيه النفس وتطلبه يجب تعريفه» وما لا تبتغيه النفس ولا 
تطلبه يجوز تلکه من غير تعریف . وعند بعض الشافعية الدينار وما دونه لا بيجب 
تعریفه . وعند الحسن بن صالح العشرة الدراهم فما فوقها يجب تعريفها حولاً. وعند 
إسحاق ما دون الدينار يعرّفه جمعة. وعند الثورى يعرف الدرهم أيامًا . 


مسألة: عند الشافعى وعمر وعلى بن أبى طالب وابن عباس إذا أراد تملك اللقطة فإنه 


. قال الإمام النووى: فى وجوب الالتقاط أربعة طرق . أصحها وهو قول الأكثرين آنه على قولين‎ )١( 
آظهرهما: لا یجب کالاستیداع» والثانی : يجب . والطریق الثانى: إن كانت فى موضع يغلب‎ 
على الظن ضياعهاء بأن تكون فى مر الفساق والخونة وجب الالتقاط وإلا فلا. والثالث: إن كان‎ 
لا يثق بنفسه لم يجب قطعاء وإن غلب على ظنه آمانة نفسه فقيه القولان. والرابع: لا يجب‎ 
.)۳۹۱/۰٩( مطلقًا . انظر روضة الطالبین‎ 

(۲) انظر المغنى لابن قدامة .)1۹٤ /٥(‏ 
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عزفا س :وعد احا راا شهرا. وعند آخرين يعرفها ثلاثة آيام. وعند شاذ من 
الفقهاء يعرفها ثلاثة أحوال. وعند عمر بن الخطاب ثلاث روايات غير ما تقدم: أحدها: 
يتركها ثلاثة أيام» ثم يعرفها سنة والثانية : يعرفها ثلاثة أعوام. والثالثة : يعرفها ثلاثة 
أشهر. وعند الناصر والمؤيد من الزيدية يعرّفها سنة قلت قيمتها أو کثرت. وعند الهادی 
منهم حكمها حكم الوديعة» فيجب حفظها إلى الياس من صاحبها إلى مائة وعشرين 
سنة إلى خمسين سنة. 

مسألة: عند الشافعى يجوز إنشاد الشعر فى المساجد ولا يكره. وعند قوم آخرين 

مسألة: عند الشافعى وأحمد يجب تعريف ما دون عشرة دراهم . وعند أبى حنيفة لا 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء وعمر وابن مسعود وعائشة أن 
الملتقط إذا عرف اللقطة. سنة فهو بالخيار إن شاء حفظها على صاحبهاء وإن شاء تعلكها 
وكان عليه ضمانهاء» وسواء فى ذلك الخنى والفقير»ء وسواء كان من آل النبى عليه 
السلام أو من غيرهم . وعند أبى حنيفة والثورى وابن المبارك إن كان فقير؟ فهو بالخيار إن 
شاء حفظھا علی صاحبھاء وإن شاء تعلّکهاء إلا آن یکون من ذوی القریی» وإن شاء 
تصدّق بها وتكون موقوفة على إجازة صاحبهاء وإن كان نيا لم يجز تملكهاء وكان 
بالخيار بين آن يتصدق بها وبين أن يحفظها على صاحبها. وعند مالك يتملكها الغنى 
ولا يتملكها الفقير . وعند بعض الالكية يكره تملكها بعد التعريف› فإن فعل جاز» ولم 
يفرق بين الخنى والفقير. وعند سعيد بن المسيب والحسن وطاوس والشعبى وعكرمة 
وعلى وابن عباس وأحمد فى رواية يتصدق به» وبه قال كافة الزيدية. وعند ابن عمر لا 
یتملکها بعد مضی الحول» بل یضعها فی بیت الال. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء وأحمد إذا عرف اللقطة حولا وتعملكها وتلفت فى 
یده» ثم جاء صاحبها لزمه آن يضمن له بدلها. وعند داود لا یلزمه شیء» وبه قال 
الكرابيسى من الشافعية . 

مسالة: عند الشافعى وأحمد إذا عرف اللقطة حول دحلت فى ملكه وعليه بدلهاء 
سواء كان غنيا أو فقيراء وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبى حنيفة وصاحبيه لا 
يدخل فى ملكه إلا باختيار التملّك» وبه قال بعض الشافعية» ولا يتتفع بها إلا إذا كان 


فقيرء وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند داود يملكها ولا يثبت بدلها فى ذمته. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وعامة آهل العلم إذا وصف اللقطة بحيث يغلب 
على ظن اللتقط صدقه جاز له دفعها إليه ولا يجب» وبه قال من الزيدية الناصر 
وارك وعند الهادى منهم لا يجوز ردها بالصفة . وعند مالك وداود وأحمد وبعض 
أصحاب الحديث يجب دفعها إليه› ونقل صاحب المعتمد عن أبى حنيفة موافقة مالك . 

مسألة: عند الشافعى وآحمد إذا كان يمتنع من صغار السباع لقوته كالإبل والبقر 
والخيل والبغال والحميرء أو يبعد أآثره فى الأرض فته كالظباء والغزلان والأرانب» أو 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا كان الحيوان مما لا يمتنع من صغار 
السباع بنفسه كالغنم وصغار الإبل والبقر والشاة وما أشبه ذلك فإنه يجوز التقاطه فى 
ن وا ا ا ا وا ا و ا ع وای 
البهيمة فى المهلكة فوجدها إنسان فأحياها ملكها . 
الحول والتعريف . وعند مالك وداود إذا أخذها من فلاة آو مفارة ملكها فى الحال وانتفع 
بها. وعند أحمد هل يملك بعد المحول؟ فيه روایتان وعنده أن ذلك يختص بالغنم دون 
جميع الأشياء ما عدا الدراهم والدنانير. 

مسألة: عند الشافعى هل يصح التقاط العبد؟ قولان: أحدهما يصح» وبه قال أبو 
حنيفة وأحمد والثانی لا يصح› واختاره المزنى . 

مسالة: عند الشافعى يصح التقاط الفاسق. وهل تقر فى يده؟ قولان: أحدهما لا 
تقر فى يده» بل ينزعها الحاكم ويجعلها فى يد آمين. والثانى تقر فى يده» ؤيضم 
الحاكم إليه آميًا يشرف عليه. وعند أبى حنيفة. وأحمد تقر فى يده ولا يضم إليه أمين 
يشترفت غليه. 

مسألة: عند الشافعى إذا وجد ضالة وأنفق عليها لم يرجع بها على صاحبها. وعند 
عمر بن عبد العزيز ومالك يرجع بها عليه. وعند أحمد فى العبد الآبق ينفق عليه فى 
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حال رجوعه إلى سیده» ویرجع به علیه. 
مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء أن اللقطة التى تملك بعد الحول لا فرق فيها بين 
والداتو: 
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۱۱۱ كتاب اللقبط‎ ٥ 


مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء الولد يتبع الأم فى الإسلام. 
وعند مالك لا يتبعها. 


مسألة: عند الشافعى إذا آقرً الملعقط أن اللقيط ابنه لحقه نسبه ويكون ابنًا له. وعند 
مالك إن كان قد تعسر عليه الولد لم يشبت نسبه منه» وإن لم يتعسر عليه الولد ثبت 
نسبه منه . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا أنفق على اللقيط من غير إذن الحاكم كان 
متبرعاء وبه قال كافة العلماء وسائر الزيدية. وعند الهادى منهم لا يصير متبرعا. 

مسالة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأبى يوسف ومحمد إذا ادعى رجلان بنوة لقيط 
لم يلحق بهما. وعند أبى حنيفة يلحق بهما. وعند الطحاوى من الحنفية يلحق نسبه 
باثنين» ولا يلحق بأاكثر. وعند أبى يوسف يلحق بثلاثة وأكثر على حسب الدعوى. 
وعند المتأحرين من الخنفية : يجوز أن يلحق الولد بائة أب. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا تنازع رجلان اللقيط ووصف أحدهما به علامة» 
كالشامة على ظهره» أو كالخال على يديه وما أشبه ذلك لم تقدم بذلك دعواه. وعند 
أبى حنيفة تقدم بذلك دعواه. 
)١(‏ اللقبط لغة: فيل عنى مفشعول وهو اللقوط الذئ يرقغ من الارض وقد غلب على الصبئ 

المنبوذ. وسمى لقيطا لالتقاط واجده له. انظر الصحاح (۲/١۷٥)ء‏ المصباح المنیر (۸/۲١۲)ء‏ 

.)٣١ /۸( الحاوی‎ 

واللقيط شرعا: عرفه الشافعية بأنه: طفل نبيذ ينحو شارع لا يعرف له مدع . انظر نهاية المحتاج 

.)661/٥( 

وعرفه الحنفية بآنه: اسم لحى مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرار؟ من تهمة الزنا. انظر 

شرح فتح القدير .)١١١ /١(‏ 

وعرفه الحنابلة بأنه: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل عن الطريق ما بين ولادته إلى سن 

التمييز على الصحيح من المذهب وقيل المميز لقيط . انظر كشاف القناع .)۲۲٣/۲(‏ 
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مسألة: عند الشافعى إذا تنازع حر وعبد ومسلم وذمى نسب اللقيط فهما فيه سواء» 
ولا يقدم أحدهما على الآخر. وعند أبى حنيفة يقدم الجر على العبد والمسلم على 
الكافر. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا بلغ اللقيط وباع واشترى ونكح وطلّق» ثم أقر بالرق 
فطریقان : إحداهما قولان: أحدهما بث یثبت رقه بإقراره» والثانی لا یثبت . والطريق الثانية 
الرق قولا واحدا» وفى الأحكام ر أحدهما تبت أحكام الرق فيما له وما عليهء 
والثانی یثہت ما عليه دون ما له» وبه قال بو حنيفة » واختاره المزنى . 

مسألة: عند الشافعى إذا حكم بإسلام اللقيط بالدارء ثم بلغ ووصف بالکفر فلا یقتل 
ولا يجبر على الإسلام. وقد ان ا ا کے ع »> وبه قال بعض 
الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى والمالكيه إذا أسلم الصبى المراهق المميز لم يصح لكن يفرق بينه 
وبين آبویه» فإذا بلغ ووصف بالإسلام كان مسلمًا من حين وصف بعد البلوغ» وكذا لا 
تصح ردته. وعند بعض الشافعية يصح إسلامه فى الظاهر دون الباطن» فيفرق بينه وبين 
أبويه» فإذا بلغ ووصف الإسلام كان مسلمًا من حين وصف قبل بلوغه. وعند بعض 
الشافعية وأبى حنيفة وأحمد وبعض المالكية يصح إسلامه ظاهراً وباطنًا وتصح ردنه. 

مسألة: عند الشافعى لا يثبت للملتقط على اللقيط ولاء. وعند عمر رضى الله عنه 
عليه الولاء. وق ن اف ك فإذا مات ورنه. وعد آبى حنيفة له 
عليه الولاء إذا حكم له الإمام بولائه. وعند مالك ولاؤه ثابت لجحميع المسلمين. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد تصح دعوى المرأة النسب. وعند أبى حنيفة لا تصح› 
وبه قال بعض الشافعية. وعند أحمد فى رواية لا يصح إذا كان لها زوج» وبه قال 
بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا مات اللقيط» فادعى نسبه رجل ثبت نسبه. وعند 
بى حنيفة . لا يثبت 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا جلى على اللقيط فيما دون التفس لم يملك الإمام 


مسألة: عند الشافعى إذا وجد لقيظ فى دار الإسلام فهو مسلم» فإن امتنع بعد بلوغه 
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من الإإسلام زجر عن الكفر» فإن أقام عليه أخحذت منه الجزية إن كان كفره نما يقر عليه‎ 
بجزية» وإلا لحق بدار الحرب. وعند أحمد إذا امتنع بعد بلوغه من الإسلام أجبر عليه‎ 
. ولم يقبل منه إلا الإسلام أو القتل» وبه قال أبو حنيفة» إلا آنه لا يقتله عند الامتناع‎ 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوجت المجهولة النسب ثم أقرت بالرق فالأولاد الخالصون 
قبل الإقرار أحرار» ولا يلزم الزوج قيمتهم» والحادثون بعده أرقاء. وهذا إذا قلنا الإقرار 
فيما بصر بالعين فى المستقبل» فإن لم يقبل فاحتمالان عند أصحاب الشافعى أحدهما 
يحكم بحريتهم» والثانى برقهم» وهو ظاهر إطلاق باقى أصحاب الشافعى . وعند أحمد 
وآبى يوسف يقبل قولها فى الرق» ولا يقبل قولها فى زوال النكاح واسترقاق الأولادء 
ولا فى ولد يأتى به بعد ذلك لدون ستة أشهر. وعند محمد ما يأتى به بعد ذلك حر 
أيضًا . 

مسألة: عند الشافعى إذا ادعى الكافر نسب لقيط لحق به نسبًا. وهل يتبعه فى الدين؟ 
قولان وعند آحمد يتبعه فى النسب دون الدين. 


HF ¥ # 
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مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى يوسف وأحمد وعامة الفقهاء إذا وقف فى حال 
حیاته صح ولزم من غیر قبض ولا حکم حاکم. وعند محمد بن الحسن وابن آبی لیلى 
يصح الوقف» ولكن يفتقر إلى القبض. وعند أبى حنيفة. لا يصح الوقف أصلاً 
ولكن أصحابه استشنعوا هذا فقالوا: يصح» ولكن لا يلزم» وللواقف الرجوع فيهء وإذا 
)١(‏ الوقف لغة: الحبس»ء وهو من قولهم؟ وقفت الدابة تقف وقمًا ووقوقا سكنت» ووقفتها أنا 

یتعدی ولا یتعدی»› ووقفت الدار وقفًا حبستها فی سبل الله . قال الأزهرى :يقال حبست الأرض 

ووقفتها وحبست أكثر استعمالا. انظر لسان العرب (۷۹۸/1٤)ء‏ المصباح المنیر (۳۸/۲١۱)ء‏ 

تحریر التنبیه .)۲٥۹(‏ 

والوقف شرعاً: عرفه الشافعية بأنه: حبس مالا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى 

رقبته على مصرف مباح موجود. انظر نهاية المحتاج .)۳١۸/١(‏ 

وعرفه المالكية بأانه: وقف ملوك وإن باء جره ولو حيوانًا رقيقًا على أهل التملك. انظر الشرح 

الكبير مع حاشية الدسوقی (۳/ »۷٠١‏ ۷۷). 

وعرفه الحنابلة بأانه: تحبيس مالك مطلق التصرف فى ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف 

الواقف وغیره فی رقبته بصرف ریعه إلى جهته. کشاف القناع للبھوتی (۳/ ۰١٤۲ء .)۲٤١١‏ 

وعرفه الحنفية بأنه: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنافع . انظر غرر الأحكام 

لمنلاخسروا (۲/ ۱۳۲). 

والأصل فيه: ما روی عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخیبر فاتى النبى هة يستامره 

فیها فقال: یا رسول الله َو إنى أصبت أرضًا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندى منه فما 

تأمرنى فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا 

يوهب ولا يورث. قال: فقصدق بها عمر فى الفقراء وذوى القربى والرقاب وابن السبيل 

والضعيف» لا جناح على من وليها آن يأكل منها أو يطعم صديقًا بالمعروف غير متأثل فيه أو غير 

متمول فيه . متفق عليه . 

وروی عن النبی مله آنه قال «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 

یتتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له»» قال الترمذى: هذا حديث حسن صحیح . 

وأكثر آهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف. قال جاير: لم يكن أحد من 

أصحاب النبى بيه ذو مقدرة إلا وقف . انظر المغنى لابن قدامة المقدسی .)0٥۹۸ »٥۹۷/٥(‏ 
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مات رجع فيه ورثته إلا آن یوصی به بعد موته فیلزم آو یحکم بلزومه حاکم. وروی 
ذلك عن على وابن عباس وابن مسعود. وعند أصحاب آبی حنيفه» لا يلزم وقف 
امنقولات» وإن حرج مخرج الوصية: وعند مالك فى الكراع والسلاح روايتان. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد يصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينهاء كالحيوان 
والعروض والعقار والكراع والسلاح والرقيق وغير ذلك. وعند أبى حنيفة لا يصح وقف 
الحيوان وإن حكم به الحاكم. وعند آبى يوسف يصح وقف العقار» ولا يصح وقف 
الحيوان والعروض والرقيق . ويجوز وقف الكراع من الخيل والسلاح والغلمان والبقر 
على سبيل البيع للأرض وعند محمد بن الحسن يصح الوقف فى الحيوان إلا فى الخيل . 

مسألة: عند الشافعى لا يصح وقف الطعام. وعند مالك والأوزاعى يصح ذلك. 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف يصح وقف المصاحف وكتب الأدب والعلم. وعند 
أبى حنيفة وزفر وابن أبى ليلى لا يجوز. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ومالك وأبى يوسف يصح وقف المشاع» وبه قال من 
الزيدية على بن العباس» وكذا المؤيد عن يحيى» وعند محمد بن الحسن لا يصح وقف 
المشاع وبناه على آصله» وهو أن الوقف يفتقر إلى القبض» والقبض لا يصح فى 
المشاع. وعند الناصر من الزيدية لا يصح فيما يتأتى قسمته» واختاره منهم المؤيد. وعند 
بی طالب منهم عن یحی آن ما يتأتى قسمته على وجه الإقرار من غير التقويم يصح 
وقفه» وما يحتاج إلى التقويم عند القسمة لا يصح وقفه. 

مسألة: عند الشافعى ومالك ومحمد بن الحسن لا يصح وقف الرجل على نفسه» 
ولو ذكر بعده جهة عامةء وبه قال الإمامية» ومن الزيدية الناصر. وعند ابن أبى ليلى 
وابن شبرمة وأبى يوسف وأحمد يصح» وبه قال من الشافعية ابن سريج والزبيرى» ومن 
الزيدية سائرهم . 

مسأالة: عند الشافعى إذا كان الوقف متصل الابتداء منقطع الانتهاء فقولان: أصحهما 
يصح › وبه قال مالك وأحمد وأبو یوسف» والثانی لا یصح» وبه قال محمد بن 
الحسن. 

مسألة: عند الشافعى إذا قلنا إنه يصح فانقرض الموقوف عليهم رجع إلى أقرب الناس 
إلى الواقف. وعند آبی یوسف یرجع إلى الواقف ملکا إن کان باقيًاء وإلى وارثه إن کان 
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ميتا» وبه قال بعض الشافعية. وعند الناصر من الزيدية يرجع إلى المصالح لا إلى 
الواقف» واختاره منهم المؤيد. وعند يحيى منهم يرجع إلى الواقف» أو ورثته وقمًا. 
وعند محمد يعود ملكا . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا جعل علو بيته مسجدا. دون سفله» أو سفله دون 
علوه صح ذلك وبه قال بعض الحنفية. وعند أبى حنيفه. لا يصح وله بيعه. وعند 
بعض الحنفية . إن آفرد العلو بالوقف لم يصح» وإن أفرد السفل بالوقف صح الوقف . 
واختلفت الزيدية فقال الناصر: إذا جعل سفل البيت مسجد صار العلو مسجدا. وقال 
المؤيد يؤمر برفع العلوء ثم قالت الزيدية: إذا جعل فى داره مسجداء وجعل تحت 
السجد سرداباء أو فوقه بيت أو حجرة لم يكن مسجد لكنه لا يملكهء لأن للناس فيه 
شركة. 

مسألة: عند الشافعى ألفاظ الوقف الصريح : حبست وسبلّت ووقفت. وعند الزيدية 
هذه الألفاظ كتابة فيضيف إليها لله أو للفقراء. 

مسألة: عند الشافعى إذا بنى مسجد وآذن للناس بالصلاة فيه لم يكن مسجد حتى 
يوقفه بلفظه» وكذا إذا بنى مقبرة وأذن بالدفن فيها لم يصر مسبلة حتى يوقفها بلفظه. 
وعند أبى حنيفه وأحمد تصير المقبرة بذلك وقمًاء وفى المسجد إذا فتح مع ذلك بابه إلى 
الشارع صار وقمًا وزال ملكه عن المقبرة والمسجد. وعند أحمد إذا جعل وسط داره 
مسجداء وأذن للناس بالصلاة فيه صح الوقف . 

مسألة: المشهور عند الشافعى يزول ملك الوارث عن الوقف. وعند مالك لا يزول 
ملکه عنه» وحکاه ابن سریج قول عن الشافعی . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى يوسف لا يعتبر فى زوال ملك الواقف إخراج 
الوقف عن يده. وعند محمد بن الحسن يعتبر ذلك» وبه قال مالك وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنهما. وعند مالك فى الرواية الأخرى إن كان يصرف منفعته فى الوجوه التى 
وقفها عليه إلى أن مات فهو صحيح» ولا تختلف الرواية عن مالك أنه إن لم يصرفها 
فی وجوهها آنه لا يصح . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إلى من ينتقل الملك فى الوقف فيه طريقان: أحدهما إلى 
الله تعالى» وبه قال أبو حنيفة» والثانية قولان: أحدهما هذاء والثانى ينتقل إلى الموقوف 
عليه» وبه قال أحمد. 
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مسألة: عند الشافعى إذا شرط بيع الوقف متى شاء» أو شرط فيه الخيار لم يصح . 
وعند الإمامية إذا شرط آنه يبيعه إذا احتاج إليه كان له ذلك وينتفع بثمنه. وعندهم أيضًا 
يجوز لأرباب الوقف بيعه إذا دعتهم ضرورة إلى ذلك» ولا يجوز لهم مع فقد 
الضرورة. وعند أبى يوسف يصح فى إحدى الروايتين . 

مسألة: عند الشافعى إذا وقف وقفًا على أنه إذا احتاج إليه باعه وانتفع بثمنه فالوقف 
باطل . وعند مالك والإمامية لا يصح . 

مسألة: عند الشافعى إذا وقف وقفًا فى سبيل الله كان ذلك وقمًا على الغزاة الذين 
يغزون إذا نشطوا دون المرتبين فى ديوان الإمام. وعند أحمد يدخل فيه الحج . 

مسألة: عند الشافعى إذا وقف شيئًا ولم يذكر سبيله فقولان: أحدهما يصح ويصرفه 
فى وجوه البرء وبه قال أحمد ومالك» والثانى لا يصح . 

مسألة: عند الشافعى إذا وقف شيئًا على وجوه البر صرف إلى ما اختاره الناظر من 
الفقراء والمساكين والمساجد والقناطر وسائر مصالح المسلمين. وعند بعض العلماء يصرف 
إلى من يستحق الزكاة سوى العاملين . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال: وقفت على أولادى وأولاد أولادى دخحل فيه ولد 
البنات. وعند أحمد وعيسى بن أبان وأبى حارم من الحنفية لا يدخل فيه أولاد البنات. 

مسألة: عند الشافعى إذا وقف على قرابته» أو على أقاربه» أو على ذى رحمه» أو 
أرحامه» أو كان ذلك فى الوصية صرف ذلك إلى من يعرف بقرابته من قبل الآباء 
والأمهات» فإن كان له جد يعرف له عند عامة الناس صرف إلى من ينتسب إلى ذلك 
الجد دون من ينتسب إلى ذلك الجدء ولا من يتتسب إلى أخى ذلك الجد» كالشافعى إذا 
وقف على قرابته فإنه يصرف إلى من ينتسب إلى شافع بن السائب» ولا يصرف إلى من 
يتتسب إلى على وعباس ابنى السائب» ولا إلى من ينتسب إلى السائب بن عبيد» 
ويدخحل فيه بنات الواقف وأولاد بناته» ويدخل فيه أمهات الواقف وآباء أمهاته وأخواله 
وخالاته . وعند أبى حنيفة يدخل فيه كل ذى رحم محرم بالنسب» مثل الآباء والأمهات 
والبنين والبنات وأولادهم» والإإخوة والأخحوات» والأعمام والعمات دون بنيهم. وعند 
مالك يدخل فيه من يرث الواقف لا غير. 


مسألة: زل الشافعى وأبی پوسف إذا وقف على عقبه» أو نسله» أو ولد ولده» أو 
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على ذریته أو ولد ولده لصلبه دخل فيه ولد البنات. وعند أحمد ومالك ومحمد بن 
الحسن لا يدخلون»› واخحتاره الخرقى من الحنابلة. واختار أبو بكر من الحنابلة ما قاله 
الشافعى . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا وقف على مواليه وله موال من أعلى وموال من 
أعلى والثالث يبطل . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن إذا وقف شينًا وشرط أن ينفق 

مسألة: عند الشافعى ومالك إذا وقف على ريد وعمرو وبكر» ثم على الفقراءء 
فمات واحد منهم كان الوقف للآخرين. وعند بعض الشافعية يكون للفقراء . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا وقف فى مرضه اعتبر من ثلثه» فإن كان على 
أجنبى لزم الوقف فى الثلث» وما زاد على الثلث فهو موقوف على إجارة الورثه» وإن 
کان علی الوارث وقف على إجازة الورثة» سواء زاد على الثلث أو لم يزد وكذلك ذا 
أوصی بالوقف . وعند أحمد فى أصح الروايتين إن لم يزد على الثلٹ لزم» ولم يقف 
على إجارة الورثة. 
أو وقف دار فخرب وتعطلت منافعه لم يبطل الوقف فيها. وعند أحمد وأكثر العلماء 
إذا حربت المحلة جاز نقض المسجد وصرف آلته فى مسجد آخر» ويجوز بيع الدار 
وصرف ثمنها إلى دار أخرى. وعند محمد يبطل الوقف فيهماء ويكون ملكا للواقف . 
وعند سفيان إذا خرب المسجد وخربت المحلة لا يعود إلى ملكهء ولكن يباع ويشرى 
بثمنه موضعا فى محلة عامرة» فيجعل مسجدا. وعند الإمامية إذا خرب الوقف بحيث 
لا یجدی جاز للموقوف عليه بیعه والانتفاع بثمنه. 

مسألة: عند الشافعى إذا جعل داره مسجدا كان فيه كساثر الناس. وعند أبى حنيفة 
هو أحق بالأذان والإمامة فيه. ۰ 
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مسألة: عند الشافعي ° ^ وماللى ^“ والشورى وأبى حنيفة° واي يوسف وأكثر 
العلماء» ومن الزيدية الناصر يستحب للواقفين أن يسويا بين أولادهما فى الهبة» ذكرهم 
وأنشاهم فيها سواء. وعند بعض الزيدية التسوية واجبة. وعند شريح وأحمد“ وإسحاق 
)١(‏ الهبة لخة: تبرع وتفضل با ينتفع الموهوب له مطلقًا. وقيل: إنها العطية الخالية عن الأعواض 
والأغراض فإذا كثرت سمى صاحبها وهابًا . انظر لسان العرب »)٤۹۲۹/۲(‏ انظر القاموس 


اللحیط .)۱۳۸/١(‏ 
الهبة شرعا: عرفها الشافعية بآنها: تمليك فى الحياة بغير عوض. انظر تكملة شرح المهذب 
۱0/ ۰(. 


وعرفها المالكية بأنها : تمليك متمول بخير عوض. انظر مواهب الجلیل .)٤۹/۲(‏ 
وعرفها الحنابلة بأنها: تمليك فى الحياة بغير عوض. المغنى لابن قدامة .)٦٤۹ /٥(‏ 
وعرفها الحنفية بأنها: تمليك عين بلا عوض . انظر غرر الأٌحكام لمنلا خسروا .)١٠۷/۲(‏ 
والأصل فيها. الكتاب والسنة والإجماع: 
أما الكتاب: قوله تعالى: «فإن طبن لكم عن شىء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريًا) [النساء:٤].‏ 
وقوله تعالى: «وإذا حييتم بتحية€ [البقرة:۱۷۷] قيل المراد بالتحية الهبة. 
أما السنة: قال الرسول َة (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة). رواه البخارى ومسلم. 
الفرسن: ظلف الشاة. 
قال رسول الله يو (تهادوا تحابواء وقبل هدية المقوقس الكافر وتسرى من جملتها بمارية القبطية 
وأولدهاء وقبل هدية النجاشى المسلم وتصرف فيها وهاداه أيضاً) . انظر المغنى لابن قدامة 
(/1€4). 
آما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها. انظر مخنى المحتاج 
.(o0۸/)‏ 

(۲) انظر روضة الطالبین للنووی .)۳۷۸/١(‏ 

(۳) انظر المعونة للقاضى عبد الوهاب .)١١١١/۳(‏ 

.)١١۷/١ انظر بدائع الصنائع للکاسانی‎ )٤( 

.)۲٠٠١ /۲( انظر الكافى لابن قدامة المقدسى‎ )٥( 


۲۰ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
الشافعية» وسائر الزيدية. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة" وأكثر العلماء إذا وهب لبعض أولاده 
دون بعض»› أو فاضل بينهم صح ولم يئم غير أنه فعل مكروها. وعند طاوس 
وأحمد““ وإسحاق لا تصح الهبة. وعند داود يصح» لكن يجب عليه أن يرجع عليه 

مسألة: عند الشافعى لا تصح هبة الدين من غير من هو عليه» وبه قال من الزيدية 
الناصر والمؤيد. وعند أبى حنيفة لو وهبه من الأجنبى ووكله بقبضه جاز» وبه قال من 
الزيدية أبو طالب ويحيى . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا وهب الدين ممن هو عليه صح» وكان إبراء 
فلا يحتاج إلى القبولء وبه قال من الزيدية الناصر. وعند زفر يحتاج إلى القبول» وبه 
قال من الزيدية المؤيد وبعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى والثورى وأبى حنيفة. وصاحبيه وأحمد وأكثر العلماء الهبة 
والصدقة والهدية لا تلزم إلا بالقبض» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند الحسن 
وحماد هبة الزوج لزوجته لا تفتقر إلى القبض وعند أحمد فى أصح الروايتين إن كانت 
معينة فإنها تلزم من غير قبض. وعند مالك وابن آبى ليلى وأبى ثور الهبة تلزم 
بالإيجاب والقبول من غير قبض» وبه قال من الزيدية يحيى» فإن امتنع الواهب من 
الإقباض رفعه الموهوب له إلى الحاكم ليجبره على الإقباض» كما قال فى الرهن» وقال 
أيضا: إذا أعار رجلا داره شهرا فقد لزم المعير» وليس له أن يرجع فى العارّية قبل 
انقضاء الشهر. 

مسالة: عند الشافعى الهبة تفتقر إلى القبول على الفور. وعند ابن سريج من أصحابه 
يجور على التراخحى. وعند الحسن لا تفتقر الهبة إلى القبول كالعتق . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قبض الموهوب له الموهوب بغير إذن الواهب لم 
يصح القبض» سواء كان فى المجلس أو بعد القيام من المجلس. وعند أبى حنيفة إن كان 
)١(‏ انظر حلية العلماء للقفال الشاشى .)٤١/۹(‏ 
(۲) انظر الکافی لابن عبد البر .)٠١١۳/۲(‏ 


() انظر بدائع الصنائع .)١١۷/١(‏ 
)٤(‏ انظر الکافی لابن قدامة المقدسی .)۲٥۹/۲(‏ 
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قبل القيام من المجلس صح القبض بغير إذن الواهب» وإن كان بعد القيام من المجلس 
لم يصح القبض بغير إذنه. 

مسألة: عند الشافعى إذا أهدى فمات المهدى أو المهدى إليه قبل قبول الهدية كانت 
الهدية راجعة إلى المهدى أو إلى ورثته. وعند مالك والحارث العكلى وحماد إذا دفعها 
إلى إنسان وبعث بها فهى للمهدى لهء فإن مات فهى لورثته. وعند الحكم وأحمد 
وإسحاق إن كان بعث بها إلى الَمّدى إليه مع رسوله فمات المهدى إليه قبل وصولها إليه 
رجعت إلى المهدى»ء وإن كان بعثها مع رسول المهدَى إليه» كانت للمهدَى إليه. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال رجل لآخر: كسوتك هذا الثوب» ثم قال لم أهبه قبل 
قوله. وعند آبى حنيفة لا يقبل . 


مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قال: أطعمتك هذا الطعام فاقبضهء ثم قال: لم أرد 
الهبة فوجهان: أحدهما لا يقبل» وبه قال أبو حنيفة. والثانى يقبل. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لرجل: لك هذه الأرض فاقبضها لم يكن صريحًا فى 
الهبة. وعند أبى حنيفة يكون صحيحًا فيها. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال: منحتك هذه الدار أو هذا الثوب» فقال: قبلت وأقبيضه 
كان ذلك هبة. وعند أبى حنيفة لا يكون هبة إلا أن يريدهاء وتكون عارية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ومالك وأكثر العلماء هبة المشاع جائزة. وعند أبى 
حنيفة لا يجوز فيما ينقسم› ويجوز فيما لا ينقسم. وإذا وهب ما ينقسم بين اثنين لم 
يصح عند أبى حنيفة وزفرء ويصح عند أبى يوسف ومحمد. وعند أبى حنيفة إذا كان 
بين رجلين فوهباها لرجل صحت الهبة. وإجارة المشاع عند أبى حنيفة لا تصح من 
الشريك ولا من غيره» ورهن المشاع عنده لا يصح بحال. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد هبة المجهول لا تصح. وعند مالك تصح . 

مسألة: عند الشافعى إذا وهب لابنه البالغ هبة لم تصح حتى يقبل الابن الهبةء أو 
وكيله» فإن قبل الأب الهبة له لم يصح. وعند ابن أبى ليلى يصح إذا كان يعوله. 

مسألة: عند الشافعى إذا وهب جارية حاملاًء واستنى حملها لم تصح الهبة. وعند 
أبى ثور تصح. وعند أبى حنيفة تصح الهبةء ويسقط الاستناءء ويكون حملها 
للموهوب له. 


۱۲۲ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى والأوزاعى وأحمد وإسحاق يجور للوالدين الرجوع فيما وهبا 
لولديهما حقيقة كان ولدهما أو مجاراء كولد الولدء وسواء فى ذلك ولد البتين أو ولد 
البنات. وعند الزيدية إذا وهب من ابنه الصغير جار له الرجوع عليه عند الحاجة. وعند 
أبى حنيفة والثورى وأحمد فى رواية إذا وهبا له وأقبضاه إياه فليس لهما الرجوع فيه. 
وعند أحمد فى رواية آيضًا إن کان الولد قد استحدث دينّاء أو كانت أنشى سقط حق 
الأب من الرجوع» وبه قال مالك. وعند مالك أيضًا وأحمد يجور لهما الرجوع فيما 
وهبا لولديهما لصلتهما دون ولد الولد ما لم ينتفع به» فإن انتفع به بآن أمنه الناس 
فبايعوه» أو زوجوه» أو غير ذلك من الانتفاع لم يكن لهما الرجوع فيه. واختلفت 
الزيدية فقال الناصر: الهبة لا تقبل الرجوع بحالء إلا إذا وهبها من ابنه الصغير فإنها 
تقبل الرجوع عند الحاجة» وفى سائر المواضع لا تقبل الرجوع. وعند سائر الزيدية تقبل 
الرجوع إلا فى ثلاثة مواضع: أحدها إذا وهب لله تعالى» والثانى إذا وهب على عوض 
معلوم» والثالث لصلة الرحم. 

مسألة: عند الشافعى هبة الزوجين كل واحد منهما لصاحبه لازمة» وليس له الرجوع 
فيها. وعند شريح والشعبى والأوزاعى يجوز للمرأة أن ترجع فيما وهبته للزوج» وليس 
للزوج آن يرجع فيما وهبه لهاء وحكاء الزهرى عن القضاة. وعند الليث ترجع الزوجة 
فیما وهبت لزوجهاء إلا آن يکون سالها أن تهب له ثم طلقها مکكانه أو بعد ذلك بوم 
أو نحوه. وعند الأوزاعى لا يرجع فيما وهب لمولى» ولا لبائع له» ولا لذى رحم؛ ولا 
لامرآة» ولا السلطان لمن دونه ويرجع فيما سوى ذلك» فإن كانت الهبة قد تمت 
وزادت عند صاحبها فقيمتها يوم وهبها. وعند الحسن بن حيى إذا لم يرد بالهبة ثواب 
الدنيا لم يرجع إذا قبض» ولا يرجع فيما وهب لذى رحم محرم» فإن وهب لغير ذى 
رحم محرم یرید بها ثواب الدنیا فله أن يرجع فیها. 

مسألة: عند الشافعى يجوز للمرأة الرشيدة أن تهب وتعطى العطايا بغير إذن زوجهاء 
سواء ولدت أم لم تلد» أقامت حولا فى بيت زوجها أو قل من ذلك. وعند شريح 
والشعبى وأحمد وعمر وإسحاق ليس لها فى مالها أمر حتى تلد ويحول عليها الحول فى 
بيت زوجها. وعند النخعى إذا ولدت جار لها أن تهب وتعطى . وعند الشعبى أيضًا إذا 
حال عليها الحول فى بيتها جاز لها ما صنعت. وعند طاوس وآنس بن مالك ليس لها 
أن تعطى من مالها شيتًا إلا بإذن زوجها. وعند مالك البکر تعطى من مالها وهی فى 
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سترها لم تتزوج» وإذا أرادت الرجوع كان لها ذلك» إلا أن يكون الشىء يسيرا» فإن 
تزوجت» ثم آقامت على التسليمء ثم أرادت الرجوع فيما أعطت لم يكن لها ذلك. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا وهب لغير ولده» أو ولد ولده وإن سفل 
فليس له آن یرجع فی هبته له بعد إقباضه» سواء کان ذا رحم محرم أو أجنبيًا» وبه قال 
أحمد فى الهبة الُطلقة . وعند الإمامية إذا وهب لغيره ولم يقصد به وجه الله تعالى جاز 
له الرجوع فيه» ولا فرق عندهم بين الأجنبى وذى الرحم. وعند داود له الرجوع سواء 
وهب لأجنبى أو قريب . وعند أبى حنيفة والثورى إذا وهب لذى رحم محرم بحيث لو 
کان أحدھما آنٹی والآخر رجلا لم يجز نكاحهاء مثل آن یهب لابنه أو جده أو لعمه أو 
خاله لم يجز له الرجوع عليه بعد الإقباض. وهكذا إذا وهب أحد الزوجين للآخر. 
وإن وهب لغير ذى رحم محرم» مثل أن يهب لابن عمه» أو لابن خاله» أو لابنة عمه» 
أو کان أجنبيًا منه جاز له آن یرجع عليه فی هبته له بعد الإقباض ما لم ثب منهاء أو 
يرتد على الشىء فى نفسه. وعند أبى حنيفة أيضًا ويحيى من الزيدية إذا وهب من 
الأجنبى صح رجوعه إلا إذا تحقق المانع بأن يرتد فى الموهوب أو يموت الموهوب له. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء ليس للوالد أن يأخذ من مال ولده إلا قدر حاجته 
عند نزولها. وعند أحمد يجوز له أن يأخذ ما شاء عند الحاجة وغيرها. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء يملك الابن مطالبة الأب با ثبت له فى ذمته 
بذلك. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا زاد الموهوب فى يد الموهوب له زيادة لا تتميز»› 
كالسمن والطول وتعلم الصنعة وغير ذلك لم يمنع من الرجوع فيه. وعند أبى حنيفة 
يمنع من الرجوع فيهء إلا أن تكون الزيادة بتعليم القرآن أو إسلام أو قضاء دين عنه» 
وبه قال أحمد فى رواية. وعند محمد بن الحسن يمنع ذلك الرجوع بكل حال» وبه قال 
بعض الشافعية» وكذا عند محمد لو كان كافرا فأسلم» أو كان عليه دين فأداه الموهوب 
له. وعند زفر إذا علمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط فحذقت فى ذلك فله أن 
يرجع فيها. وعند أبى يوسف لا يرجع . وعند عثمان البتى إذا أعطى الرجل عطية لآخر 
لا يتبين آنه مستغرر فعطيته جائزة» وليس له أن يرجع فيها. وعند مالك الأمر المجمع 
عليه أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له بالثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له 
آن يعطى الواهب قيمتها يوم قبضها. وعنده أيضًا فى الواهب يكون لورثته مثل ما كان 
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له من الثواب إن تبعوه. وعند الليث إذا وهب للثواب رجع فيها مثل قول مالك . 


مسألة: عند الشافعى وابن أبى ليلى وأبى يوسف يجوز الرجوع فى الهبة من غير 
قضاء القاضى› فيقول: ارتجعته منك أو رجعت فيما وهیت لك وبه قال من الزيدية 


الناصر. وكذا المؤيد عن يحيى . وعند أبى حنيفة وأصحابه والثورى لا يصح الرجوع إلا 
بقضاء القاضى» وبه قال من الزيدية أبو طالب والمؤيد. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا وهب الأب لابنه الصغير وقبضه له لزمت 
الهبةء سواء كان عرضًا أو ذهبًا أو فضة. وعند مالك إن كان ما يتعين كالعروض جازت 
هبته له وقبضه» وإن کان عا لا يتعين كالدراهم والدنانير فلا يجور إلا أن يضعها على 
ید غیره ویشهد عليها. 

مسألة: عند الشافعى إذا وهب الأدنى من الأعلى كالفقير يهب للغنى» وآحاد الرعية 
يهب للسلطان فقولان: أحدهما فهو القديم يقتضى الثواب» وبه قال مالك» ومن 
الزيدية آبو طالب» والثانى هو الجديد لا يقتضى الثواب» وبه قال أبو حنيفة وصاحباه 
وأحمد» ومن الزيدية الناصر والمؤيد. 

مسألة: عند الشافعى إذا قلنا الهبة تقتضى الثواب ففى قدره ثلاثة أوجه: أحدها إلى 
أن يرضى» والثانى قدر قيمته» وبه قال مالك والثالث ما يكون ثواب مثله فى العادة. 

مسألة: عند الشافعى إذا شرط الثواب فإن قلنا بالجحديد وأن الهبة لا تقتضى الثواب 
فهل يبطل العقد؟ قولان. وعند أحمد وأبى حنيفة الشرط صحيح . 

مسألة: عند الشافعى لو وهب هبة على العوض كان كالبيع فى أحد القولين» فلا 
رجوع فيها وله المطالبة بالرجوع» وبه قال سائر الزيدية» وهو الأصح عند الناصر منهم . 
وعند آبى حنيفة وصاحبيه له الرجوع ما لم يقبض العوض› وبعد القبض لا رجوع له 
وبه قال زيد بن على» ومن الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى العوض إذا كان مشروطا فى العقد كان عوضًا على الحقيقة»› 
فإن كان ملحمًا فى العقد بأن يهب منه هبة فيهب الموهوب منه هبة» وجعلها عوضًا عن 
الأولى ومكافاة فإنها لا تلحق بالعقد ولا توجبه الشفعة» ولا تقبل الرجوع» وبه قال من 
الزيدية الناصر. وعند أبى حنيفة وسائر الزيدية يلحق بالعقد. 


3# 3 HF 
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باب العمرى والرقبى 


مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء العمرى جائزة» وهو أن يقول: أعمرتك 
هذه الدار عمرك» أو عمرى» أو حياتك» أو حیاتی» أو ما عشت» آو ما عشت 
ولعقبك بعدك» فإذا قال الآخر: قبلت وأذن له بالقبض فقبض صح ذلك وكان هبة. 
وعند بعض الناس لا تجوز العمرى»ء واختاره من الشافعية الزبيرى. وعند مالك يكون 
للمعمر السكنى» فإذا مات عادت إلى المعمر» فإن قال: له ولعقبه كانت السكنى لهم» 
فإذا انقرضوا عادت إلى المعمرء أو إلى ورثته. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال: أعمرتك هذه الدار وجعلتها لك عمرك أو ما عشت»› 
آو ما حييت وأطلق ولم يقل لعقبك من بعدك فقولان: الجديد يصح» وتكون للمعمر 
فى حياته ولورثته من بعده» ولا ترجع إلى المعطى» وبه قال أبو حنيفة وأحمد والثورى 
وإسحاق وأكثر العلماء وهو الأصح. واختلف أصحاب الشافعى فى القول القديم» فقال 
بو إسحاق: قوله القديم آنها تكون للمعمر فى حياته فإذا مات رجعت إلى المعطى أو 
ورثته» وبه قال مالك» وقال أكثر أصحاب الشافعى : القول القديم أن العطية فاسدة ولا 
تجوز للمعمر ولا لورثته من بعده. 


مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف وأحمد وإسحاق الرقبى جائزة» وهو أن يقول: 
أرقبتك هذه الدار وجعلت دارى لك رقبى» ومعناه آنها لك مدة حياتك» فإن مت قبلى 
عادت إلى» وإن مت قبلك فهى لك ولورثتك من بعدك» فعلى القول الجحديد فى 
العمری تکون هنا للمرقب فی حیاته ولورثته من بعده» وبه قال سائر الزيدية» وعلى ما 
حكاه أبو إسحاق عن القديم تكون له حياتهء فإن مات والمعطى حى رجعت إليه» وإن 
مات المعطى أولا كان للمرقب حياته ولورثته بعده» وعلى ما حكاه أكثر أصحاب 
الشافعى عن القديم تكون العطية باطلة. وعند أكثر العلماء هى باطلة. وعند أبى حنيفة 
ومحمد الرقبى لا تملك وتكون عارية» وبه قال من الزيدية الناصر. وعند مجاهد 
الرقبى أن يقول: هذه الدار للآخر منى ومنك موتًا. 


مسألة: عند الشافعى إذا شرط فى العمرى أو الرقبى الرجوع بعد موت المعمر 
والمرقب بطل الشرط» وفى العقد قولان: الحديد صححته. وعند أحمد لا یبطل العقد» 


۱۲۹ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف آهل الشريعة 
وفى بطلان الشرط روايتان: أصحهما بطلانه» وبه قال أبو حنيفة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ليس من شرط البراءة من الدين قبول من عليه الدين . 
وعند محمد يشترط » وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ورفر ومالك إذا رد من عليه الدين البراءة لم يعد 
الدين . وعند أبى حنيفة وكافة الزيدية يعود الدين . 
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REESE 


مسألة: عند الشافعى لا يجوز أن یوصی بالنظر فی حق الصغار مع وجود الحد. 


() الوصايا لغة: جمع وصية قال الأزهرى: وسميت الوصية وصية لان الميت لا أوصى بها» وصل 
ما کان فیه من ایام حیاته با بعده من یام ماته . 
جاء فى اللغة: أوصاه» ووصاه توصية عهد إليه» والاسم الوصاة والوصاية والوصية وهو الموصى 
به ایض . انظر لسان العرب )٤۸٥۳/١(‏ القاموس المحيط )٤١ ٠ /٤(‏ المصباح المنير )١١۲/۲(‏ 
الصحاح .)٠٠١۲١ /١(‏ 
الوصية شرعا: عرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف ولو تقدير؟ لما بعد الموت» انظر البجيرمى 


على المنهاج .)۳١١/۳(‏ 
وعرفها المالكية بأتها: عقد یوجب حقًا فی ثلث عاقده یلزمه بموت أو نیابه عله بعده شرح منح 
الجليل .)٠٤١ /٤6(‏ 


وعرفها الحنابلة بأتها: الأمر بالتصرف بعد الموت كشاف القناع .("o/)‏ 

وعرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان عيًا أو منفعةء انظر 
مجمع الآنهر (۲/ 1۹۱)ء كشف الحقائق (۲/ )١٠٠١‏ . 

والأصل فى مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب: قال تعالى : لكتب عليكم إذا حضر احدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين 
والأّقربين بالمعروف حقًا على المتقين) [البقرة: .)۱۸٠١‏ وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها 
أو دين [النساء:١١].‏ 

ما السنة: روى سعد بن أبى وقاص قال: جاءنى رسول الله َة يعودنى عام حجة الوداع من 
وجع اشتد بی فقلت: - یا رسول الله قد بلغ بی من الوجع ما تری وآنا ذو مالء ولا یرثنی إلا 
ابنة افاتصدق بثلشی مالى؟ قال: لاء قلت: فبالشطر يا رسول الله؟ قال: لاء قلت فبالثلث؟ 
قال: الثلث كثير إنك إن تذر ورثتك آغنياء خير من آن تدعهم عالة يتكقفون الناس . 

وعن ابن عمر أن رسول الله یه قال :(ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی به یبیت لیلتین إلا 
ووصیته مكتوبة عنده) . 

روى آبو أمامة قال: سمعت رسول الله َي يقول: (إن الله أعطى كل ذى حى حقه» فلا وصية 
لوارث) . 

وعن على رضی الله عنه إنكم تقرءون هذه الآية لمن بعد وصية يوصى بها أو دين وإن النبى 
ية قضى أن الدين قبل الوصية. انظر المغنى لابن قدامة .)١/١(‏ 


۲۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


وعند أبى حنيفة يجوز ذلك وبه قال بعض الشافعية من الخراسانيين . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أوصى الذمى بثلث ماله لبناء كنيسة أو بيعة أو 
بعمارة لهماء أو بشراء خنازير أو خمر فيتصدق بهما فهو باطل لا تصح الوصية به. 
وعند أبى حنيفة وأحمد فى رواية تصح الوصية بذلك كله. 

مسألة: عند الشافعى والثورى وأيى حنيفة وأكثر العلماء وأحمد فى رواية إذا أرصى 
إلى شخص بالنظر فى آمر أولاده الصغار وتزویج بناته لم يكن للوصی تزويجهن» سواء 
کن البنات صغار؟ أو کباراء عين له الزوج أو لم يعينه» بل إن كان للبنات ولى مناسب» 
زوجهن» وإلا فالحاکم يزوجهن . وعند أحمد تصح الوصية فى تزويجهن ويملك 
ال ريلك وغد آئى قزر الوص آرلى کر و تجن هن الول لاست ,وعد الك د 
أوصى إليه فى تزويج بناته مطلقًا كان الوصى أحق بإنكاحهن من المناسب» فإن كن 
کبارا لم یزوجهن إلا بإذنهن» وإن کن صغار لم یزوجهن الوصی إلا إن عين له الوصى 
الزوج. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء تستحب الوصية للأقارب الذين لا ميراث 
لهم فى الجملة» أو لحاجب حجبهم ولا يجب ذلك. وعند الزهرى والضحاك وأبى 
مجلز وداود وابن جرير الوصية لهم واجبة واختاره أبو بكر من الحنابلة . 

مسألة: عند الشافعى فى الوصية للوارث قولان: أحدهما آنها باطلة» وبه قال زفرء 
والثانى أنها صحيحة إذا رضى بها سائر الورثة» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأكثر 
العلماء» وإن لم يرضوا بطلت» وبه قال زيد بن على» واختاره من الزيدية المؤيد. وعند 
الإمامية هى صحيحة وليس للورثة ردهاء وبه قال من الزيدية محمد بن يحيى والقاسم 
والصادق والباقر والناصر» وكذا الداعى وأبو طالب عن الهادى» وهو اختياره. 


مسألة: عند الشافعى وابن مسعود إذا أذنت الورثة لمورثهم أن يوصى بالثلث لبعض 
الورثةء أو بالثلثين لغير الورثة فإن ذلك لا يلزمهم» ولهم الرجوع فى ذلك بعد موت 
الموصى. وعند الحسن وعطاء والزهرى وابن أبى ليلى وعبد الملك بن يعلى وربيعه 
وحماد والأوزاعى يلزمهم ذلك» وليس لهم الرجوع بعد موته. وعند مالك إذا آذنوا له 
فى حال الصحة لم يلزمهم ذلك» وإن أذنوا له فى حال مرضه لزمهم ذلك. 


مسألة: عند الشافعى إذا أوصى لعبد وارثه بثلشهء فإنه يكون موقوقًا على إجازة 


۸ کتاب الوصایا ۲۹ 


الورثة كالوصية للوارث. وعند مالك إن كان ذلك يسيرا جاز. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى لعبد نفسه كان كما لو أوصى لعبد وارثه» فيقف 
على إجازة الورثة. وعند الحسن وابن سيرين إذا أوصى لعبده بالثلث كان ذلك فى 
رقبته» فإن كان الثلث أكثر من رقبته عتق ودفع إليه ما بقى» وإن كان الثلث أقل من 
ثمنه عتق وسعی له فیما بقی. وإن أوصی له بدراهم› فإن شاء الورثة أجازواء وإن 
شاءوا لم يجیزوا. وعند أبى حنيفة إن أوصى له بدراهم لم يجز» وإن أوصی له پرقبته 
جاز» وإن أوصى له بثلث رقبته سعى له فيما بقى» وعند مالك إن أوصى له برقبته» 
فإن حمله الثلث أعطى ما فضل من الثلث عن رقبته. وإن أوصى له بوصيه جاز إذا 
حمله الثلث» وليس للورثة أن ينزعوه. وعند الثورى وإسحاق إن أوصى له بدراهم جاز 
وإن» أوصى برقبته بطلت الوصية. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأهل المدينة وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى من لا 
وارث له معَيّن با زاد على الثلث بطلت الوصية فيما زاد على الثلث. وعند أبى حنيفة 
وأحمد فى رواية وعبيدة السلمانى والحسن ومسروق وإسحاق وابن مسعود تصح الوصية 
فى الكل . 

مسالة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا مات الموصى» ثم مات الموصى له قبل القبول 
والرد لم تبطل الوصية» ويقوم وارثه مقامه فى القبول أو الرد» وبه قال من الزيدية أبو 
طالب . وعند الناصر والمؤيد من الزيدية أنها تبطل . 

مسألة: عند الشافعى وابن مسعود وشريح وطاوس والثورى وأبى حنيفة وأصحابه 
وأحمد وأكثر العلماء لا تصح الإجازة من الورثة فى حال حياة الموصى» سواء أجازوا 
ذلك فى صحة الموصى أو مرض موته» وبه قال من الزيدية المؤيد والهادى. وعند 
الحسن وعطاء والزهرى وربيعة تصح الإجازة. وعند مالك وابن أبى ليلى والأوزاعى إن 
أجاروا ذلك فى صحة الموصى لم تصح› وإن أجاروا ذلك فی مرض موته صحت 
إجازتهم» وعند الناصر والهادى من الزيدية إن أجازوا قبل موته» ثم أرادوا الرجوع بعد 
موته لم يكن لهم الرجوع فى ذلك» ويصح رجوعهم قبل موته» وبه قال عشمان البتى 
والحسن البصرى والزهرى وعطاء وربيعة. 

مسألة: عند الشافعى إجازة الورثة تنفيذ أو ابتداء هبة فيه قولان: أصحهما آولهماء 
وبه قال أحمد وأكثر العلماء. 


۰ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى وعلى بن أبى طالب وأهل العراق إذا أوصى بثلث ماله» ثم 
استفاد مالا كان للموصى له ثلث جميع ما كان موجودا عند الموت. وعند مالك تتعلق 
الوصية بثلث ما كان موجودا عند الوصية» وبه قال بعض الشافعية. وعند أحمد 
وإسحاق إن استفاد مالا من غير دينه دحل فى الوصيةء وإن كان من جهة الدية بان قتل 
خطا لم تدخل الدية فى الوصية. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى لواحد بجارية حامل فوضعث قبل موت الموصى 
بستة أشهر فصاعدا من حين الوصية» فإن الولد يكون للموصى» وينتقل إلى ورثته» 
وهكذا إذا وضعت لاقل من ستة أشهر فصاعدا من حين الوصية» وقلنا إن الحمل لا 
حكم له» فإنه يكون الولد للموصى. وعند أبى حنيفة يكون الولد للموصى له. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى لواحد بأمةء وأتت بولد بعد موت الموصى» وقيمتها 
وقيمة الولد سواء» ولا مال له غيرهما وقبل الموصى لهء فإنه يكون للموصى له ثلث 
الجارية» وثلث الولد تابع لملكه. وعند أبى حنيفة يكون له ثلا الجاريةء وثلث الجارية 
والولد يكون للورثة. وعند أحمد يكون الولد والأم للموصى له. 

مسألة: عند الشافعى لا تصح وصية الصبى المميز والملحجور عليه لسفه فى أحد 
القولين» وبه قال آبو حنيفة وصاحباه وابن عباس» ومن الزيدية زيد بن على وأبو 
العباس عن الهادى» ويصح فى القول الآخرء وبه قال مالك وأحمد وشريح وعمر بن 
عبد العزيز والزهرى وعطاء والنخعى والشعبى وعمر بن الخطاب» ومن الزيدية المؤيد 
عن الهادى . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد تصح الوصية للحربى بغير السلاح. وعند أبى 
حنيفة لا تصح» وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى تصح الوصية للقاتل فى أحد القولين» وبه قال مالك وأحمدء 
ومن الزيدية المؤيد عن الهادى» واختاره» ولا تصح فى القول الآخر» وبه قال أبو حنيفة 
وصاحباه وآحمد فى إحدى الروايتين» ومن الزيدية الداعى وأبو طالب عن الهادى . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة لا تصح الوصية للمیت» سواء ظنه حًا أو 
علمه ميتا. وعند مالك إن ظنه حيا فبان أنه ميت بطلت الوصية» وإن علمه مينّا صحت 
الوصية وتكون لوارثه. 


۸ کتاب الوصایا ۱۳۱ 


مسألة: عند الشافعى إذا أوصى له ثانية لم يلزمه قبوله» وهو بالخيار إن شاء قبله وإن 
شاء لم يقبل. وعند بعض الناس يلزمه قبوله. 

مسألة: عند الشافعى إذا خص المريض مع بعض الغرماء بالقضاء لم يكن للباقين 
مخاصته . وعند أبى حنيفة لهم ذلك وبه قال بعض الشافعية وكافة الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء تصح الوصية بالمنافع التى تباح بالإجارة 
والإباحة» كسكنى الدار» وخدمة العبدء وثمرة البستان وما أشبهه. وعند ابن أبى ليلى 
لا تصح . 

مسألة: عند الشافعى فى وقت ملك الموصى بهء إذا كانت الوصية لمعين ثلاثة أقوال: 
أحدها يملك بوت الموصى بغير اختياره» والثانى يملكه بموت الموصى والقبول» وبه قال 
أ تة وا راك الا واه ا مراف قاو قل لري ك ا اه فل 
إليه بالموت» وإن رد تبينا أنه لم يملك» وبه قال مالك وهو الصحيح. 

مسألة: عند الشافعى وبعض الحنابلة إذا مات الموصى له بعد موت الموصى وقبل 
القبول والرد قام وارثه مقامه فى القبول والرد. وعند أحمد وبعض الشافعية أنها تبطل . 
واختلف النقل عن أبى حنيفة» فنقل عنه الشاشى وصاحب المعتمد والدر الشفاف أن 
الوصية تلزم وتدخحل فى ملك الموصى له بغير قبول» ويسقط القبول» وينتقل إلى ورئة 
الموصى له. ونقل عنه صاحب البيان أن الوصية تبطل . 

مسألة: عند الشافعى وعلى بن أبى طالب إذا مات الموصى له قبل موت الموصى 
بطلت الوصية» ورجع الموصى به إلى ورثة الموصى . وعند الحسن البصرى تكون لوارث 
الموصى له» وعند عطاء إن علم الموصى بوت الموصى له ولم يحدث فى الموصى به 
شيئًا فهو لورثة الموصى له. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أقر لأجنبية بال فى مرض الموت» ثم تزوجها لم 
يبطل الإقرار. وعند زفر يبطل . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أوصى للمسجد صحت الوصية. وعند أبى حنيفة لا 
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باب ما يعتبر من الثلث 


مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء هبات المريض وعتقه يعتبر من الثلث إن 
لم يجز الورثة. وعند داود و مسروق والإمامية يعتبر من رأس المال. 

مسألة: عند الشافعى وابن مسعود إذا أعتق عبده فى مرضه ولا مال له غيره نفذ 
العتق فى ثلثه» ويبقى ثلثاه رقيقًا إذا لم يجز الورثة. وعند شريح والنخعى يعتق ثلثه» 
ویستسعی فی ثلثیه. وعند مسروق ینفذ فی جمیعه. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بجميع ماله» ولم يجز الورثة» فإنه 
يشترى بثلث ماله رقبة تعتق عنه. وعند أبى حنيفة تبطل الوصية. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى أن يعتق عنه رقبتان بمال معلوم ولم يخرجا من 
الثلث» أعتق منه بقدر الثلث. وعند عطاء يعتق عنه واحدة. وعند أبى حنيفة وأبى 
یوسف لا یعتق شىء . 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى بالحج من لم يحج كان من رأس المال» وبه قال من 
الزيدية الناصر والباقر والصادق. وعند أبى حنيفة وصاحبيه وسائر الزيدية يكون من 
ثلث المال . 

مسألة: عند الشافعى إذا التحم الحرب» واختلف الطائفتان للقتال وكانتا متساويتين 
متقاربتین فی التکافؤ» آو وقع سیر فی ید من یری قتل الأساری» أو ركب البحر فى 
حال اضطرابه. فالكل فى هذه المسائل مخوف» وإذا قدم لاستيفاء القصاص فليس 
وف مالم يجرح. ومن أصحاب الشافعى من حكى فى هذه المسائل الأربع قولين: 
أحدهما أنه ليس بمخوف» والشانى أنه مخوف» وبه قال مالك وأبو حنيفة والحسن 
ومكحول والأوزاعى والشعبى وأحمد والثورى وأكثر العلماء» وبه قال من الزيدية المؤيد 
عن الهادى. وعند الناصر وأبى طالب منهم عن الهادى أن ذلك يكون من رأس الال إذا 
لم يكن متعلقًا بما بعد الموت» إلا إذا باشر القتال فيكون من الثلث حينئذ. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان الأسير فى يد من جرت عادتهم بقتل الأسارى» فعطاياه 
من الثلث» وإن كان فى يد من لم تجر عادتهم بالقتل فعطاياه من رأس المال. وعند 
الزهرى والثورى وأحمد وإسحاق عطايا الأسير من ثلثه. 


۸۔ کتاب الوصایا ۳۳ 


مسالة: عند الشافعى وأبى حنيفة وزيد بن ثابت الحمل قبل الطلاق ليس بمخوف» 
وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند سعيد بن المسيب وعطاء وقتادة هو مخوف. 
وعند مالك والليث إذا بلغت ستة أشهر فهو مخوف» وبه قال من الزيدية الهادى . 

مسالة: عند الشافعى العطايا المنجزة المعتبرة من الثلث إذا كانت جنسًا واحدا غير 
العتق» فإنه يقدم السابق منها إذا لم يتسع الثلث لها. وعند أبى حنيفة هما سواء. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أعتقء ثم حابى قذم العتق. وعند أبى حنيفة 
يتحاصان . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا كانت العطايا المنجزة أجناسًا مختلفة» فإنه يقدم 
السابق منها. وعند أبى حنيفة وأحمد فى رواية تقدم المحاباة على العتق إذا كانت 
سابقة»ء وإن كان العتق هو السابق سوى بينه وبين المحاباة» ولو حابى» ثم أعتق» ثم 
حابى كان نصف الثلث للمحاباة الأولى» ونصفه بين العتق والمحاباة الثانية هما فيه 
سواء. وعند آبی يوسف ومحمد يقدّم العتق بکل حال تقدم آو تاخر. 

مسالة: عند الشافعى وأحمد إذا كان بعض التبرعات منجزة» وبعضها مؤخرة قدمت 
المنجزة» سواء تقدمت آو تأاخحرت» عتقًا كان أو غيره. وعند أبى حنيفة إذا أعتق عبدأ 
فى مرضه» ثم أوصى بعتق آخر ولم يحملها الثلث سوى بينهما. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى بوصايا قدم العتق على غيره فى أحد القولين» وبه 
قال ابن عمر وأو يوسف ومحمد» ومن الزيدية الناصر» وسوى بين العتق وغيره فى 
القول الثانى» وبه قال ابن سيرين والشعبى والنخعى والحسن وأبو ثور» ومن الزيدية 
يحيى . وعند الحسن إذا أوصى برقبة تشترى له وتعتق عنه كانت كسائر الوصايا. وإن 
أوصی بعتق عبد فى مرضه قدم على غيره من سائر الوصايا. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى بوصاياء كالمحاباة والهبة والعتق فهى والعتق سواء» 
وفى تقديم العتق قولان: أحدهما يقدم العتق عليهماء والشانى لا يقدم. وعند أبى 
حنيفة إذا أوصى بزكاة واجبة أو حج واجب قدم على غيره» وما عداها من حج التطوع 
والصدقة وغير ذلك تبدأً فيه با تبدأ منهما فى اللقطة . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وكافة العلماء إذا أوصى لرجل بثلث عين من ماله من 
دار» أو أرض» أو عبد» ثم مات الموصى استحق ثلث العين الموصى بها. وعند آبى ثور 


۳٤‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


۰ ا من العين الموصى بها وهو يسعهاء وبه قال 


مسألة: عند الشافعى إذا باع فى مرضه شيئًا من الوارث بشمن المثل جاز. وعند أبى 
حنيفة لا يجوز. 

مسألة: : عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى أن يعتق عنه عبدا بمائة» ولم 
تخرج المائة من الثلث اشترى عبدا با يخرج من الثلث. وعند آبى حنيفة تبطل الوصية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى بعين من أعيان ماله يخرج من 
ثلث ماله وبقية ماله غائب» لم يكن للموصى له المطالبة بالعين قبل قدوم الغائب» فإن 
طلب بثلث العين لم يسلم إليه شىء قبل حضور المال الغائب . وعند بعض الشافعية 
يسلم إليه ثلثها. وعند مالك الورثة بالخيار إن شاءوا سلموا إليه العين قبل حضور الال 
الغائب» وإن شاءوا أبطلوا الوصية فى ثلثى العين» وتجعل وصيته فى ثلث جميع الال 
مشاعًا . 

مسألة: عند الشافعى والشعبى والنخعى والأوزاعى وأبى حنيفة وأصحابه وأحمد 
وإسحاق وأكثر العلماء نكاح المريض صحيح» وصداق المثل من رأس الالء وما زاد 
عليه فهو محاباة» فإن كانت وارثة لم يصح ذلك إلا بإجازة الورثة» وإن لم تكن وارثة 
بان كانت ذمية» أو ملوكة» أو قتلته» أو ماتت قبلهء أو أبانهاء وقلنا لا يرث» فإن 
خرج من الثلكث صح لهاء وإن لم يخرج من الثلك وقف على إجازة الورثة. وعند 
الزهرى يصح نكاحه» ولا ترثه الزوجة. وعند ربيعة يصح ويكون المهر من الثلث وإن 
لم يزد على مهر مثلها. وعند مالك لا يصح النكاح . 
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باب جامع الوصايا 


مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أوصى ليرانه صرف إلى آربعين دار من كل جانب. 
وعند أبى حنيفة يكون ذلك للجار الذى يلاصقه. وعند محمد جيرانه أهل محلته الذين 
يجمعهم المسجد الذى يصلى فيه الموصى . وعند أبى يوسف هى لأهل الدرب فى 
اللحلة» وإن تفرقوا فى مسجدين متقاربين . وعند قتادة جاره: الدار والداران. وعند 
سعيد بن جبير جاره هو الذى يسمع الإقامة. 

مسألة: عند الشافعى وآبى يوسف إذا أوصى بثلث ماله لزيد وللفقراء والمساكين كان 
نصفه لزيد ونصفه للفقراء والمساكين. وعند مالك يعطى زيد ما أدى اجتهاد الحاكم إليه. 
وعند أبى حنيفة وأحمد لزيد الثلث. و للفقراء الثلث» وللمساكين الثلث. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال: بع أرضى وفرق ثمنها فى الفقراء والمساكين فباعها 
بالدنانير» ثم آخذ مكان الدنانير الدراهم» أو عروضًا لم يجز ذلك» وبه قال من الزيدية 
الناصر والمؤيد فى أول الأمر. وعند أبى حنيفة وصاحبيه أنه يجوز» وبه قال المؤيد من 
الزيدية فى آخر الأمر. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى بثلث لقرابته» أو ذوى رحمه» أو لقرابة فلان» أو 
لرحمه» أو لأرحامه دخل فيه كل من ينتسب إليه من قبل أبيه وأمه الذين ينتسبون إلى 
الأب الأدنى نسبه. وعند أبى حنيفة إذا أوصى لقرابته استحق بذلك كل ذى رحم 
محرم» ولا يدخل فيه الولد والوالدء ويقدم الأقرب فالأقرب. وعند أحمد أنه يكون 
لقرابة الأب الأدنى دون قرابة الأم» ويكون لمن ينتسب إلى الأب الشالث ولا يجاوزه» 
ويختص بذلك المسلمون حتى إذا كان له قريب كافر لم يستحق. وعند مالك هم کل 
من جار أن يرث دون من لا یرث. وعند ابی يوسف ومحمد هو کل من جمعه وإیاهم 
أول أب فى الإسلام. 

مسألة: عند الشافعى لا فرق بين الغنى والفقير. وعند مالك يختص به الفقير. 

مسألة: عند الشافعى لا فرق بين الذكر والأنشى . وعند الحسن وقتادة يعطى الذكر 
مثل حظ الأشين . 


مسألة: عند الشافعى إذا أوصى للأجانب» وله قرابة لا يرثون صحت الوصية لهم 


۱۳۹ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
al‏ ت عليهم . وعند الحسن وطاوس وعبد الملك بن يعلى ينزع الر صي ابه لجات 
ویرد منهم على قرابته الذین لا یرثونه. وعند سعيد بن المسيب وجابر بن زيد وإسحاق 
ت ف رک ل ویرد ثلثاه على قرابته. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا قال : ضع لی حیث شئت › أو حيث 
رأيت لم يجز له صرفه إلى أحد من ورثة المت ولا لنفضسهء ولا لبعض أولاده» وإن 
کانوا بالغين . وعنل أبى حنيفة وأبى ثور له ذلك» إل أن آیا ثور يقول : إن دفعه إلى 
أحد من ورثة اميت جاز. 


مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أوصى لواليهء وله موال من على وموال من 
أسفل» فإنهم يشتركون فى ذلك. وقد اساب الان لات و : ال 
وعند أبى حنيفة تبطل الوصية . 

مسألة: عند الشافعى لا يدخل فيهم موالى أبيه. وعند زفر يدخلون. وعند أحمد إذا 
لم یکن له موالی استحق موالی آبیه. وعند آبی يوسف ومحمد لا يستحقون شيعا . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لوصيه حج عنی بألف» فأحج عنه بخمسمائة» وكان 
الألف يخرج من الثلث» فإنه يحجج عنه أيضًا بالباقى من حيث بلغ» ولا يرد إلى 
الورثةء وبه قال من الزيدية الناصر. وعند المؤيد منهم على الوصى التوسعة فى 
الإنفاقء فمتى أحل بها وأحج بدون ذلك ضمن للورثة ما يعطى فى المعاقد» وعليه 
الحج للميت بمثل ما أوصى فى السنة القابلة. وعند أبى حنيفة يرد الباقى إلى الورثة. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى لقبيلة لا تنحصر کبنی هاشم وبنی تیم وبنی بكر 
فإنها تصح فى أحد القولينء وبه قال مالك وأحمد وكافة الزيدية» ويدفع إلى ثلاثة 
منهم» ولا يصرف فى القول الآخر»ء وبه قال أبو حنيفة. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى لأولاد ريد صرف إلى أولاده الموجودين يوم عقد 
الوصية دون من يولد بعده. وعند أبى حنيفة يصرف إلى الموجودين يوم موت الموصى» 
وقيل إنه قول الشافعى . 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى لبنى فلان بثلث ماله اختص به الذكور دون الإناث. 
وعند الحسن والثورى وإسحاق وأبى ثور يدخل فيه الذكور والإناث. 

مسألة: عند الشافعى وآبى ثور إذا أوصى لأم ولده بالف درهم على أن لا تىتزوج» 
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أو على أن تثبت مع ولده ففعلت ما شرط عليها بعد موته يومًا استحقت الوصية»› فإن 
تزوجت بعد ذلك رجع عليها. وعند آبى حنيفة لا تبطل الوصية. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى بجزء» أو نصيب دفع إليه 
الوارث ما شاء. وعند مالك أنه كالسهم. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى بسهم من ماله فإنه لا حا له» وأى شىء دفع إليه 
الوارث أجزأً وإن قل» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد عن الهادى. وعند ابن سريحج 
من الشافعية يدفع إليه سهم واحد من سهام الفريضة. وعند أبى ثور يعطى سهمًا من 
أربعة وعشرين سهمًا. وعند عطاء وعكرمة إذا لم يبين السهم فلا شىء له. وعند أبى 
يوسف ومحمد يدفع إليه مثل نصيب آقل ورثته نصيباء مالم يكن نصيب أقل ورثته أقل 
من الثلث» فإن كان أقل من الثلث أعطى الثلث. وعند أبى حنيفة روايات : إحداها: 
يعطى آقل الأمرين من الثلث» أو مثل أقلهم نصيبًا. والشانية : أكثر الأمرين من السدس 
أو أقلهم نصيبًا . والثالثة : أن له مثل أحسن ورثته نصيبًا مالم يكن أقل من السدس» فإن 
كان أقل من السدس أعطى السدس. والرابعة: أن له مثل أحسن ورثته نصيبًا مالم يزد 
على السدس» فإن زاد على السدس كان له السدس. وبهذه الرواية قال من الزيدية 
الداعى عن يحيى . وعند إياس بن معاوية والحسن والشورى وأحمد السهم فى لغة 
العسرب عبارة عن السدس. وعند مالك ثلاث روايات: إحداها: اللمن» والثانية: 
السدس» والثالثة : ما انقسمت عليه بالأصل والضرب فيعطى سهمًا منه . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال فى وصيته: إن مت من مرضى هذاء أو فى هذا السفر 
فأاعطوا زيدا كذا وكذا» فصح من مرضه» أو قدم من سفره بطلت الوصية. وعند مالك 
إن كتب كتابا» ثم صح من مرضه» ثم أقر الكتاب فالوصية بحالهاء وإن قال قولا ولم 
يكتب كتابا» ثم صح» أو قدم من سفره بطلت الوصية. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله 
ابن واحد كانت الوصية بالنصف. فتلزم الوصية بالثلث» وتوقف فى الثلثين على إجارة 
الورثة. وعند مالك تكون الوصية بجميع المال» فتلزم فى الثلث» وتوقف فى الثلثين 
على إجازة الورثة» وبه قال زفر وداود. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر أصحابه وأبى حنيفة إذا قال: أوصيت له بنصيب ابنى لم 
تصح الوصية . وعند مالك وأحمد تصح› وبه قال بعض الشافعية . 
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مسألة: عند الشافعى إذا كان له ذكور ونساء» فأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده 
دفع إليه مثل نصيب أقلهم نصيبًا» وهو الثلث كما إذا كان ابنان وبنت» فالفريضة من 
خمسة» ويزاد للموصى له سهم سادس. وعند مالك يعتبر عدد رءوسهم» فيكون 
للموصى له الربع فى مسالتنا. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده أعطى مع الائنين الثلث› 
ومع الثلاثة الربع . وعند مالك يكون مع الاثنين النصف» ومع الثلاثة الثلث . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا أوصى بضعف أحد ورثته» فإنه يعطى مثل 
نصيب أقل ورثته نصيبًا. وإن خلف بنتًا وبنت ابن وأختًا لأب وأم» كان لابنة الابن 
السدس ويزاد للموصى له مثل نصيبها وهو سهمان» فتقسّم التركة من ثمانية : للابنة 
ثلاثة. وللأخحت سهمان» ولابنة الابن سهم» وللموصى له سهمان. وعند أبى عبيد 
القاسم بن سلام ومالك والزهرى وأبى حنيفة. الضعف عبارة عن مثل الشىء مرة 
واحدة» فیکون للموصی له سهم مثل نصیب بنت الابن لا غير وتصح القسمة من 
سبعة أسهم. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمروء فمات عمرو بعد الوصية 
فى حياة الموصى» كان لزيد نصف الثلث» وكذا إن كان ميا عند الوصية. وعند أبى 
حنيفة لزيد جميع الثلث. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى له بضعفى نصيب أحد ورثته» كان له ثلاثة أمثال 
نصیب آقل ورثته نصیبا . وعند أبى ثور الضعفان عبارة عن أربعة أمثال نصيب أقلهم»› 
فيكون له أربعة أمثال نصيب آقل ورثته . 

مسألة: عند الشافعى والشورى وأبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد إذا قال: لفلان 
وفلان مائة درهم وأحدهما ميت» كان جميع المائة للحى. وعند أحمد وإسحاق يكون 
للحی خمسون درهمًاء ولا وصية لميت. وكذا قالا إذا قال لفلان وفلان مائة درهم» 
ووافقهما فى هذا القول الثورى . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال: أعطوه عشرة من إبلى» وكانت إبله مائة دفع إليه عشر 
منها. وعند مالك تقوم الإبل ويعطى عشر قيمتها. 


مسألة: عند الشافعى والحسن والنخعى ومالك وابن آبی لیلی وأبی یوسف ومحمد 
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وإسحاق وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث مالهء فإن 
أجاز الورثة قسمت التركة على ستة أسهم»ء للموصى له بالنصف ثلاثة» للموصى له 
بالثلث سهمان»ء وللورثة سهم» وإن لم يجيزواء قسم الال على خمسة عشر سهمًا: 
للورثة عشرةء ولصاحب النصف ثلائثةء ولصاحب الثلث سهمانء وعند أبى حنيفة من 
أوصى له بزيادة على الثلث سقطت الزيادة على الثلث» وصارت بالثلث لا غير فيكون 
الثلث بين الموصى لهما سواء. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر 
بربع ماله» فإن أجاز الورثة الوصايا قسمت التركه على ثلاثة عشر سهمًا. للموصى له 
بالنصف ستة» ولصاحب الثلث أربعة» ولصاحب الربع ثلاثة. وإن لم يجيزوا قسم 
الثلث على ثلاثة عشر سهما. وعند أبى حنيفة لا يضارب الموصى له بالنصف إلا 
بالثلث» فتقسّم التركة على أحد عشر سهمًاء للموصى له بالنصف أربعة» وللموصى له 
بالثلث آربعة» وللموصى له بالربع ثلاثة . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى لرجل بجميع ماله» ولآخر 
بثلث ماله» فإن أجاز الورثة قسم المال على أربعة أسهم» للموصى له بالكل ثلائةء 
وللموصى له بالثلث سهم. وإن لم يجيزوا قسّم الثلث على أربعة. وعند داود الموصى 
له بالكل الثلثان» ثم يقسّم الثلث بينه وبين الموصى له بالفلث وعند آبى حنيفة إن لم 
يجز الورثة» فالثلث بينهما نصفانء لأن عنده ما زاد على الثلث لا يضارب به المرصى 
له به. فإن أجازوا فشلاث روايات: إحداها كقول الشافعى» والثانية لصاحب الكل 
خحمسة أسداس المال» ولصاحب الثلث سدسه»ء والثالثة : يكون الثلث بينهما نصفين› 
ويكون لصاحب الجحميع نصف الال يأخذه من الثلثين» والسدس يكون بينهما» فيجعل 
لصاحب الثلث ربع المال» ولصاحب الجميع ثلاثة أرباعه. وهذا الخلاف بين العلماء 
يجرى فيما إذا أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه. 


مسألة: عند الشافعى إذا أوصى لأجنبى ووارث ولم يجز الورثة بطل فى حت الورثةء 
وصح فى حق الأجنبى . وعند مالك ما يخص الوارث يبطل› ويرجع إلى الورثة ویکون 
ما بقی للأجنبی . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أوصی بعبد من عبیده» أو شاة من غنمه»ء فللورثة 
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يدفعوا جزءا منهم بالقيمة» فإن كانوا أربعة فربعهم» وعلى هذا ما زاد ونقص . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أوصى لزيد وللمساكين فهو بينهما نصفان. وعند 
محمد لزيد سهم › وللمساكين سهمان. 

مسألة: عند الشافعى وعامة الفقهاء إذا أرصى للمساكين» أو للفقراءء أو للمساجد 
فأقل ما يجزئ أن يدفع إلى ولاته منهم. وبه قال: كافة الزيدية. وعند أحمد يجزئ 
الدفع إلى واحد. وعند محمد اثنان. 

مسألة: عند الشافعى وآحمد الموصى له بالخدمة له إجارة العبد. وعند أبى حنيفة لا 
يجوز . 

مسألة: فى مذهب الشافعى نفقة الموصى به بخدمته على الورثة فى أحد الوجوهء 
وفى كسبه فى الوجه الثالث. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قتل العبد الموصى بخدمته ففى من يستوفى قصاصه 
وجهان: أحدهما: مالك الرقبةء والثانى: مالك الرقبة والمنفعة. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال يخدم عبدى فلان سنة» ثم هو حر فقال الموصى له 
بالفدمة: قد وخبت له الحدمةء أو رد الوضية قإنه لا يعتعق فى الخال 'وعند ”مالك إذا 
وهب المنفعة يعتق فى الحال. وإن ردها لم يعتق حتى تمضى سنة ويخدم فيها الورثة. 
وعند آبى حنيفة لا يعتق ويصير رقيقًا للورثة. وعند أحمد يعتق فى الحال. 
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باب الرجوع فى الوصية 


مسألة: فى مذهب الشافعى إذا أوصى بثوب فقطعه»ء أو بقطن فأمر بغزلة» أو نقضه 
فباعها لم يكن ذلك رجوعا عن الوصية فى أحد الوجهين» وفى الوجه الثانى يكون 
رجوعا» وبه قال أبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى بثوب» ثم باعه» ثم اشتراه» كان ذلك رجوعا عن 
الوصية. وعند أبى حنيفة لا يكون رجوعا. 

مسألة: عند الشافعى وربيعة ومالك وأبى حنيفة وأصحابه وأحمد وأكثر العلماء إذا 
لواحد» ثم أوصی بثلث ماله لآخر› أو آوصی بجميع ماله لواحد» ثم آوصی بجمیع 
ماله لأر فإنهما يناويات فى الموضى به وعد الن وعطاء وطاوين يون هذا 
رجوعا عن الوصية الأولى» وتثبت الوصية للفانى. وعند داود الوصية للأول دون 
الثانى . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة فى رواية إذا جحد الموصى الوصية كان رجوعاً. 
وعند محمد بن الحسن وأحمد لا يكون رجوعاً. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى لبعض ورثته»ء وقال إن أجاز الورثة فهو له» وإن لم 
يجيزوا فهو فى سبيل الله » فلم يجيزوا كان فى سبيل الله . وعند مالك يرجع ذلك إلى 
الورثة. 
أبى حنيفة يكون رجوعا. 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى بعبد لأحد رجلين لم تصح. وعند أبى حنيفة 
تصح . 
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باب الأوصياء 


مسألة: عند الشافعى وأحمد لا تصح الوصية إلى مسلم فاسق. وعند أبى حنيفة 
تصح. وإذا تصرف نفذ تصرفهء إلا أنه يجب على الحاكم أن يخرجه من الوصية. وعند 
أحمد فى رواية تصح ويضم إليه أمين. 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد وأبى ثور وأكثر العلماء لا تصح الوصية 
إلى الد بجال: سواه أوصى. إلى عبد تفه إو عبد غير يإذن سيخدة أو خير إذنة 
وسواء کان ورثته صغارا أو کباراء أو بعضهم صغارا وبعضهم كبارا. وعند مالك تصح 
الوصية إلى عبده وعبد غيره إذا أذن له السيد. وعند أحمد تصح الوصية إلى العبد. 
وعند الأوزاعى وابن شبرمة تصح إلى عبد نفسه»ء وإلى عبد غيره» وعند أبى حنيفة لا 
تصح إلى عبد غيره» وتصح إلى عبد نفسه إذا لم يكن فى ورثته رشيداء وإذا كان فيهم 
رشیدا لم تصح. وعند الزيدية يصح الإيصاء إلى عبد الغير إذا كان مأذونًا له» وإن كان 
محجوراً فالصحيح عندهم أنه لا يصح. وإن أوصى إلى عبد نفسه» فعند الناصر منهم 
أنه يجوز» وعند الداعى وأبى طالب عن الهادى أنه لا يجوز. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء تصح الوصية إلى المرأة. وعند عطاء بن أبى رباح 
لا تصح . 

مسالة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا أوصى إلى اثنين فقال لهما: أوصيت إليكما 
ولم يزد على ذلك»› فإنهما يتصرفان على الاجتماع» وليس لأحدهما أن ينفرد 
بالتشصرف. وعند أبى حنيفة ومحمد القياس أن لا يملك أحدهما التصرف على 
الانفراد» واستحسنا أن ينفرد كل واحد منهما بسبعة أشياء. شراء كفن الميت» وقضاء 
ديونه» وإنفاذ وصاياه معينة كانت أو غير معينة» ورد الوديعة إذا كانت بعينهاء 
والخصوب» وشراء ما لابد منه للصغير من الكسوة والطعام» وقبول الهدية عن الصغيرء 
وإطعام اليتيم » والخصومة عن ليت فيما يدعى عليه وما يدعيه له. وعند أبى يوسف 
يجوز لكل واحد منهما الانفراد. وعند الناصر من الزيدية إذا أوصى إليهما وشرط أن لا 
يقوم أحدهما إلا مع صاحبه فهو كما شرط» وإن أوصى مطلقًا إليهماء فالصحيح عند 
الناصر وعند سائرهم آنه لا باس لأحدهما أن يقوم بذلك دون الآخر» سواء أوصى 
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إليهما أو أوصى إلى كل واحد منهما وحده ما لم يشترط الاجتماع»ء إلا فى بيع المال 
فإنه لا يجوز عند الناصر إلا بمشورة صاحبه. 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد وأحمد إذا أوصى إليه فى شىء مدة لم 
يصر وصيا بعد انقضاء المدة» وإن أوصى إليه فى جهة من التصرف ام يصر وصيًا له فى 
غيره من الجهات. كما إذا أوصى إليه فى تفرقة ثلثه وقضاء دينه» فإنه لا يكون وصيًا 
علی آولاده. وعند بی حنيفة یکون وصيًا فی کل ما يملكه الموصی. 

مسألة: عند الشافعی ومحمد إذا أوصی إلیه فی شیء لم يصر وصيًا فى غيره» وبه 
قال من الزيدية المؤيد. وعند جماعة من الزيدية منهم الناصر وزيد بن على والباقر 
وأحمد بن عيسى والهادى والقاسم وأبى العباس وأبى طالب يصير وصيًا على العموم» 
وکذا لو خصص لا يتخصص . 

مسألة: عند الشافعى والأوزاعى وأحمد وإسحاق إذا أوصى إلى رجل ولم يأذن له 
أن یوصی» فللوصی آن یتصرف ما عاش» ولیس له آن یوصی الى غیره به. وعند 
الثورى ومالك وأبى حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء وأحمد فى رواية للوصى أن يوصى . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال: أوصيت لك وأذنت لك أن توصى إلى من شئت» أو 
من وصيت إليه فهو وصيى لم يملك الوصيّة فى أحد القولين. ويملك فى الآخر» وبه 
قال مالك وأبو حنيفة والثورى. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان فى الورثة صغير وكبير واحتاج الصغير إلى شىء من 
التركة» فإن للوصى أن يبيع مال الصغير دون مال الكبير» وعند أحمد وأبى حنيفة إذا 
كان الجمع أحظ لهما جاز للوصى بيعه بغير إذن الكبير. وكذا إذا أوصى إليه فى تفرقة 
ثلثه» وكان بيع الكل أحظ باعه» كذا فى قضاء الديون. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء يثبت للجد ولاية على الصغار فى الال وغيره. 
وعند مالك وأحمد ليس للجد ولاية على الصغار. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد يجوز للوصى أن يخرج نفسه من الوصية بعد القبول» 
سواء كان بحضرة الموصى أو بغيبته . وعند أبى حنيفة إن كان فى حال حياة الموصى جاز 
أن يخرج نفسه بحضور الموصی» وإن کان بعد موت الموصی أو فى غيبته لم يجز له أن 
يخرج نفسه من الوصية. 
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مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قبل الوصى الوصية بعد موت الموصى» ثم عزل 
نفسه انعزل ورفع الأمر إلى الحاكم ليقيم غيره مقامه. وعند أحمد فى رواية ليس له 
ذلك بحال. وعند أبى حنيفة ومالك إذا مات الموصى وقبل الوصى الوصية لزمت 
الوصية إليه» فلا يملك عزل نفسهء ولا يملك الجاكم عزلهء إلا بأن يعجز أو يقر 
بالعجز› أو يموت فيقيم الحاكم مقامه. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء يلحق اميت ثواب الدعاء والصدقة. وعند بعض 
آهل الكلام لا يلحقه بعد موته ثواب. 

مسالة: عند الشافغى وأصحابه وأكقر الغلماء أن القراة والهادة والذكر الا لى 
اميت ثوابها بفعل الغيرء إلا أنه إذا قرئ القرآن عند القبر أو الميت» فإن ثواب القراءة 
للقارئ» ولكن الرحمة تنزل حيث يقرأ القرآن» ويرجى أن تعم الرحمة الميت» لأنه 
كالجالس بينهم. وعند أحمد بن حنيل وعطاء وإسحاق أنه يلحق للميت ثواب ما يفعل 
عنه من الصلاة والقراءة والذكر. 

مسألة: عند الشافعى إذا اعتقل لسانه فقرئ عنه كتاب الوصية فأشار بها صحت 
الوصية» ووجب تنفيذها. وعند أبى حنيفة وأحمد لا تصح الوصيةء إلا أن يكون ما 
يشار من نطقه. 

مسألة: عند الشافعى إذا بلغ الى عليه رشيداء واختلف هو والولی فی دفع المال 
إليه» فقال الوصى: دفعت إليك المال» وقال الُولًی عليه لم يدفع إلى المال فالقول قول 
المولى عليه. وعند أبى حنيفة وأحمد القول قول الوصى» وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى إذا اختلف المولى والأب والجد والحاكم فى دفع المال إليه فالقول 
قول المولى عليه. وعند أبى حنيفة وأحمد القول قول الأب والجد والحاكم. وبه قال 
بعض الشافعية . 

مسألة: : عند الشافعى وأحمد لا يجوز للوصى آن يشترى من مال اليتيم شيئًا لنفسه. 


a‏ وعند أبى حنيفة يجوز له أن یشترى 


مسألة: عند الشافعى إذا كتب وصيته وختم عليها وقال للشهود: اشهدوا على با فی 
هذا الكتاب» لم يجز للشهود أن يشهدوا بذلك حتى يعلموا ما فيه ويقرا عليه فيقر به. 


۸- کتاب الوصایا f٥‏ \ 
سعد والوزاعی ومحمد بن مسلمة وأبى عبيد وإسحاق يجوز للشهود أن يشهدوا 
بذلك» وتجوز هذه الشهادة. 
مسالة: عند الشافعى إذا اشترى الوصى للأيتام طعامًا» أو كسوة من مال نفسه ليرجع 
مسألة: عند الشافعى وأحمد الوصية صحيحة فيما لم يعلمه الموصى من ماله. وعند 
مالك لا تصح . 
أحمد وأبى حنيفة يرث فى المسائل الثلاث . 
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EEE 


مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء لا يحتاج اللفظ الصريح فى العتق إلى القصد 
إليه. وعند الإمامية يحتاج إلى ذلك» وبه قال من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء يصح العتق مع الغضب الشديد الذى لا يملك 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء يصح العتق على جهة اليمين. وعند الإمامية لا 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن العتق يصح» وإن لم يقصد به وجه القربةء 
حتى لو قصد به وجه اللإضرار وقع. وعند الإمامية لا يقع إلا إذا قصد به وجه الله 
والقربة إليه» ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه» مثل اللإضرارء أو ما يخالف القربة. 

مسألة: فى مذهب الشافعى يصح العتق من السكران على أصح الطريقين. وعند 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال لرقيقه: أنت لله» ونوى العتق عتق. وعند أبى 
حنيفة فى إحدى الروايتين لا يعتق . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ومحمد إذا قال: كل عبد لى حر عتتق عبده المأذون له 
)١(‏ العتق لغة: الحرية وهو مأخوذ من السبق» يقال: عتقت منى يمين أى: سبقت» وعتقت الفرس 

إذا سبقت › وعتی فرخ الطائر إذا طار واستقل› وکان المعثق ا فذهب حیث شاء يقال : عتق 

يعتق عتيقًا وعتقًا بكسر العين وفتحها. انظر النظم المستعذب (۳/۲) ترتيب القاموس المحيط 

.(4/) 

العتق اصطلاحا: عرفه المالكية بانه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة. انظر بلغة السالك 

.(/09 

وعرفه الحنايلة بآنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق . انظر كشاف القناع للبهوتى .)١0۸/٤(‏ 

وعرفه الحنفية بأنه: خروج الرقيق عن الملك لله تعالى . انظر البحر الرائق .)۲۳۸/٤(‏ 


۹-کتاب العتق ۱٤۷‏ 


فى التجارة. وعند أبى حنيفة إن لم يكن على المآذون دين ونواه عتق» وإن لم يكن له 
نية لکن عليه دين لم يعتق . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لأمته: طلقتك» أو آنت طالق ونوى العتق عتقت . 
وعند أبى حنيفة لا تعتق وإن نوى» وبه قال كافة الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لعبده: لا سييل لى عليك» أو لا ملك لى عليك› 
ونوى به العتق عتق . وعند الزيدية لا يعتق فى الأولى» ويعتق فى الثانية . 

مسألة: عند الشافعی وآحمد إذا قال: آخر عبد اشتریته فهو حر» فاشتری عبداه ثم 
اشترى عبدا آخر» ثم مات فإن الثانى يعتق وقت الشراء» وعند أبى يوسف ومحمد 
يعتق قبل موت المولى بلا فصل . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ومالك وأهل المدينة وأكثر العلماء إذا كان عبد بين 
نفسين» فاعتق أحدهما نصيبه» فإن كان معسرا بقيمة باقيه عتق نصيبه ورق نصيب 
شریکه. وإن کان موسر بقیمة نصیب شریکه سری ععتقه إلى نصیب شریکه» وعتق 
علیه» وقوم عليه نصیب شریکه. وعند آبى حنيفة لا يسرى» وإما يستحق إعتاق نصيب 
الشريك» فإن كان المعتق معسرا كان المالك للنصيب مخيرا بين شيئين› بين أن يعتق 
نصيب نفسه ويكون الولاء منهماء وبين آن يستسعى العبد فى قيمة نصيبه» فإذا أذاه عتق 
علیہ وکات ولام ب وین کرک ون کان اللکی سور کان کرک مکیرا بین لاه 
أشياء: بين أن يعتق نصيبه» وبين أن يستسعى العبد فى قيمة نصيبه ويكون الولاء بينهما 
فى هذين» وبين أن يضمن شريكه المعتق قيمة نصيبه» ويكون جميع الولاء للشريك 
المعتق» ثم يرجع المعتق فى سعاية العبد با غرمه من قيمته. وعند زفر وبشر المريسى› 
ومن الزيدية الناصر أنه تجب السعاية على العبد لشريك مولاه موسرا كان المولى أو 
معسرا» استأذن شريكه فى عتقه أم لا. وعند سائر الزيدية إن أعتقه بإذن شريكه فلا 
ضمان لشريكه بحال» وإن أعتقه بغير إذن شريكه فعليه الضمان إن كان موسرا» وإن 
كان معسرا سعى العبد للشريك. وعند ابن أبى ليلى وابن شبرمة والثورى وإسحاق وأبى 
يوسف ومحمد يسرى العتق فى الحال بكل حال» فإن كان المعتق موسرا غرم قيمة 
نصيب شريكه» وإن كان معسرا استسعى العبد فى قيمة نصيبه. وقال ابن المنذر وابن أبى 
ليلى وابن شبرمة: فإذا استسعى العبد فى نصف قيمته» ثم أيسر المعتق رجع عليه 
بنصف القيمة. وعند ربيعة لا يعتق نصيب الشريك بحال إلا أن يرضى الشريك. وعند 
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عثمان البتى لا يعتق نصيب الشريك بحال. وعند الإمامية يعتق نصيب المعتق» فإن كان 
موسر طولب بشراء حصة شريكه» فإذا اشتراها عت جميع العبد. وإن كان المعتق 
خمرا استسعی الع د ف بای ت اندها خی جج اة چ ال ع 
التكسب والسعاية كان بعضه حرا وبعضه رقیقًا» وخدم مالکه بحساب رقه» ویتصرف 
المشترك. 

مسألة: عند الشافعى متى يعتق نصيب الشريك؟ فيه ثلاثة أقوال: أصحها: يعتق 
بنفس اللفظ › وه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد والثوری . والثانی : يعتق فى حالة 
واحدة بدفع القيمة» وبه قال مالك. والثالث آنه مراعى» فإن أدى القيمة تبينا أن العتق 
وقع فى الحال» وإن لم يؤد القيمة تبينا أن العتق لم يقع . 

مسألة: عند الشافعى إذا أعتق الشريك نصيبه من العبد قبل أن يدفع القيمة إليه لم 
يصح . وعند أبى حنيفة يصح» وبه قال ابن أبى هريرة من الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى ومالك إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر» فمتى باعه عتق فى 
الجال» وبه قال من الزيدية الناصر. وعند يحيى إذا باعه استقالهء فإن أقاله وإلا ابتاعهء 
ومن الزيدية الهادى آنه إذا باعه بيعا فاسدا عتق . 

مسألة: عند الشافعى إذا أعتق مسلم عبد كافرا يلحق بدار الحرب» وظهر المسلمون 
على دار الحرب لم يكن لهم أن يسترقوه. وعند أبى حنيفة لهم ذلك . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا كان عبد بين ثلاثة أنفس لأحدهم نصفه» وللآخر 
لله › وللاآخر سدذدسه» فأعتق صاحب الصف والسدس فى حالة وأاحدة سری إلى 
نصيب الفالث» وضمناه بالسوية. وعند مالك فى إحدى الروايتين يضمنا على قدر 
الإملاك وهو قول الشافعى أيضًا . 

مسألة: عند الشافعى إذا أعتق فى مرضه المخوّف عبدا اعتبر من ثلثه. وعند مسروق 
يعتبر من رأس المال. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى رواية إذا قال لعبده: أنت حر وعليك 
الف عتق العبد ولم يلزمه شىء» وإذا قال لعبده: أنت حر على آلف» فقبل العبد عتق 


۹ ۔ کتاب العتق ۱4۹4 


وعليه الألف» وإن لم يقبل لم يعتق. وعند أحمد يعتق فى المسألتين جميعاء ولا شىء 
عليه . 


مسألة: عند الشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن إذا جعل العوض فى خدمته شهر› 
ثم مات قبل كمال المدة فعليه قيمة ما بقى من الخدمة. وعند أبى حنيفة وأبى يوسف 
منالة: عند الشافعى وآبى حثيفة إذا قال لعبدة: أنت حر كيف شفت عى فى الحال: 


وعند أبی يوسف وأحمد ومحمد لا یعتق حتی يشاء. 


مسألة: عند الشافعی وأحمد فی إحدی الروایتین إذا أعتق شرکا فى عبد فى مرض 
موته» عتق نصیبه من ثلث ترکته» وقوم عليه نصیب شریکه إن احتمله الثلث» وإن لم 
ریک 


مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد ومالك» ومن الزيدية الناصر إذا قال 
لأمته: إذا ولدت ولدًا فهو حر فولدت ولدًا حيًا عتق» وإن ولدت ولدا آخر بعده لم 
يعتق . وإن ولدت ولد ميتًا انحلت الصفة به» فإذا ولدت حيًا لم يعتق هذا الحى الثانى . 
وعند أبى حنيفة وأحمد يعتق» وبه قال من الزيدية يحيى . 

مسالة؛ عند الشافعى ذا على عتن بده بعشو من أغضاته كيد أو وجل اشير 
ذلك» بأن قال: يدك» أو رجلك» أو سائر أعضائك حر عتق. وعد أبى حثيفة 
وأصحابه إذا كان العضو يعبر به عن الجحملة كالرأس والفرج وقع العتقء وإلاً لم يقع. 
وعند الإمامية لا يقع العتق. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن من أعتق عبدا كافراً نفذ عتقه. وعند الإمامية 
لا ينقذ عتقه. والخلاف المذكور بين هؤلاء الأئمة فيما ذكر فى العتق فى هذه المسألة جاز 
فی نظیره فی باب التدبير . 

نال عه الافتى وا رمف وم كان عت مدا فف ته دة ان 
فى قيده عشرة أرطال» وحلف بعتقه أنه لا يحله» ولا أحد من الناس» فشهد شاهدان 
عند الحاكم أن قيد العبد فيه خمسة أرطال» فحكم الحاكم بعتقه وَحَل القيد فوجد فيه 
عشرة أرطال» فإن العبد يعتق» ولا يغرم الحاكم ولا الشهود شيئًا. وعند أبى حنيفة تجب 
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على الشهود قيمة العبد» وبتاه على أصله أن حكم الحاكم ينفذ فى الباطن»ء وإن كانوا 
شهود زور . 


مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا كان له أعبدء فأعتق واحدا منهم لا يعينهه 
وكان له أن يعين العتق فى أيهم شاء. وعند أحمد يقرع بين العبيد» فمن خرجت عليه 
القرعة عتق . 

مسألة: عند الشافعى إذا عقد العتاق قبل الملك بان قال: كل عبد أملكه فهو حر لم 
تنعقد هذه الصفة»ء ولا يعتق ما يملكه. وعند أحمد وأبى حنيفة لا يدخل فى ذلك ما 
یملکه بعد عتقه. وعند محمد وآبی يوسف يعتق ما يملكه بعد الحرية . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وعامة العلماء إذا ملك أحد والديه وإن 
علاء أو أحد ولده وإن سفل عتق عليه. وعند داود لا يعتق عليه بالملك أحد ممن ذكرء 
ولا من غيرهم . 

مسألة: عند الشافعى وداود إذا ملك سوى الوالدين والمولدين من سائر القرابة لم 
يعتق عليه. وعند مالك يعتق عليه الإخوة والأخوات. وعند أبى حنيفة وأحمد وابن 
عمر وأكثر العلماء يعتق عليه كل ذى رحم محرم بالنسب» وبه قال كافة الزيدية. 

مسالة: عند الشافعى وأحمد وكافة العلماء إذا ولدت المرآة ولدا من الزناء ثم ملكه 
الزانى بها لم يعتق عليه. وعند أبى حنيفة يعتق عليه . 

مسألة: عند الشافعى إذا أوصى له بمن يعتق عليه» أو وهب له» أو قدر على شراثه 
استحب له أن يقبل الوصية أو الهبة» أو يشتريه ليعتق عليه. ولا يجب عليه ذلك. 
وعند بعض الناس يجب عليه قبول الوصية أو الهبة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال لعبده الذى هو أكبر منه سنّا هو ابنى لم يعتق 
عليه . وعند آبى حنيفة يعتق عليه ولا يثبت نسبه. 

مسالة: عند الشافعى إذا اشترى نصف والده أو نصف ولده عتق عليه ما اشتراه وقوم 
عليه نصیب شریکه إن کان موسر وعتق جميعه. وعند آبى حنيفة يعتق جميعه» ولا 
یغرم لشریکه شيئًا. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر أصحابه وأبى يوسف ومحمد إذا قال لأمتيه إحداكما 
حرة» فوطئ إحداهما كان تعييتا للعتق فى الآخرى» واختاره المزنى» وبه قال من 


۹- کتاب العتق 1٥1‏ 


الزيدية الناصر. وعند أحمد وأبى حنيفة» ومن الزيدية يحيى لا يكون تعيينًا للعتق فى 
الأخرى» وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا قال لمملوكه أنت حر إن شاء الله تعالى لم يعتق 
عدل كان أو فاسقًاء وبه قال من الزيدية الناصر. وعند سائر الزيدية لا يعتق إن كان 
فاسقًا› وإن کان عدلاً عتق › وهو الأصح عند الناصر منهم أيضًا . 
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باب القرعة 


مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين 
وإسحاق وأكثر العلماء إذا أعتق ستة أعبد فى مرضه ان واحدة ولا مال له 
غيرهم» ولم يجز الورثة فإنهم رارق ثلاثة أجزاء» جزءا للعتق» وجزأين للرق»› 
فيقرع بينهما فمن خرجت عليه قرعة الرق عتق» ورق الأربعة الباقون. وعند أبى حنيفة 
لا يقرع بينهم» بل يعتق من كل واحد منهم ثلاثة» ويستسعى كل واحد منهم فى قيمة 
باقيه . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء يصح عتق الحربى لعبده الكافر. وعند 
أبى حنيفة لا يصح . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر»ء ثم باعه» ثم 

شتراه» ودخل الدار لم يعتق فى أحد القولين» وإن وجدت الصفة بعد زوال ملكه لم 
يعتق قولا واحداً. وعند أحمد عكس ذلك» وهو أنه إذا باعه وعاد إلى ملكه عادت 
اليمين رواية واحدة. وإن وجدت الصفة ففى عود اليمين روايتان» وأظهرهما العود» 
والأخرى لا يعود» وبه قال أبو حنيفة. وروى عن أبى حنيفة أنه يعتق . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال فى صحته لعبده إن دخحلت الدار فأنت حر» فدخل 
الدار فى مرضه الذى مات فيه عتق من رأس المال. وعند أبى حنيفة يعتق من ثلثه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا عتق عبده فى امرض وعليه دين 
يستخرقه لم ينفذ العتق . وعند أبى حنيفة ينفذ العتق» ويستسعى العبد بقيمة الدين . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أعتق ثلاثة مملوكين له فى مرض موته ولا مال له 
غیرهم» ثم مات أحدهم قبل موت السيد» أقرع بين الجميع ويخرج أحدهم بالقرعة. 
وعند مالك يقرع بين الحيين» ويجعل كأن له غيرهما. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال لعبده أنت حر وهذه البهيمةء أو قال: أحد 
حر عتق عبده. وعند آبی يوسف ومحمد لا يعتق . 


¥ ¥ #F 


۹- کتاب العتق \o‏ 


باب المدير © 


مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء يصح من السيد تدبير عبده» سواء قصد السيد 
القربة آم لاء وسواء كان فى حال الخضب أو السكر»ء أو على جهة اليمين. وعند 
الإمامية لا يصح إلا مع القصد إليه والاختيار له» ولا يقع مع الغضب أو الإكراه» أو 
السكر»ء أو على جهة اليمين . 

مسألة: عند الشافعى وعلى وابن عمر وابن المسيب والزهرى والفورى ومالك وأبى 
خب اقكاب واا روعي وان ن كی جر كى ال من اقلت وع ابن 
مسعود وسعيد بن جبير ومسروق والنخعى وداود وزفر والليث بن سعد وشريح يعتبر 
من رأس المال. وعند الإمامية إن كان التدبير واجبًا فهو من رأس المال» وإن كان تطوعا 
فهو من الثلث. 

مسألة: عند الشافعى فى صحة تدبير الصبى المميز ووصيته قولان: أحدهما لا 
يصح › وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزنى . والثانى يصح . 

مسألة: عند الشافعى إذا دبر أحد الشريكين نصيبه لم يسر إلى نصيب شريكه فى 
أحد القولين› ويسرى فى الثانى» وبه قال أبو حنيفة. وعند الإمامية الحكم فيه كالحكم 
فيما ذكروه فى عتق نصيبه من العبد المشترك. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان عبد بين شريكين فدبراه فأعتق أحدهما نصيبه فهل 
یسری إلى نصیب شریکه قولان: أحدهما یسری والثانی لا يسرى» وبه قال أبو حنيفة» 
وبناه على اصله آنه لا باع . 


)١(‏ التدبير: تعليق عتق عبده بموته وسمى العتق بعد الموت تدبيرا لأن الموت دبر الحياة. انظر المغنى 
«(FAY‏ النظم المستعذب (۷/۲). والأصل فى التدبير السنة والإجماع. 
آما السنة: فما روی جابر آن رجلا أعتق مملوکا له عن دبر منه فاحتاج فقال رسول الله َه : من 
یشتریه منی؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بشمانغائة درهم» فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه) متفق 
علیه. وما روی آن رجلا دبر غلامًا لیس له مال غیره فباعه النبى ية) فتقريره َه وعدم إنكاره 
یدل على جوازه. انظر المغنی .)۳۸١/۹(‏ 


\o4‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
وعثمان البتى وإحدى الروايتين عن أحمد يجوز بيع المدبر وهبته ووقفهء سواء كان 
التدبير مطلمًا أو مقيدا. وعند أبى حنيفة لا يجوز بيعه إذا كان مطلمًاء ويجوز إذا كان 
0 وروی عن أبى حنيفة آيضًا آلا رو تعر کان مط آ ر وبه قال 
ان آي الى وشات اهل الكر فة وان بن خي وغد مالك لا رر ك فطلا کان 
أو مقيدا فى حال الحياة ويجور بعد الموت فى الدين» فإن لم يكن عليه دين فهو كسائر 
العطايا يعتبر من الثلث» حتى قال مالك: إذا باع المدبرة فأعتقها فالعتق جائز» وينتقض 
التبدير والولاء للمعتق. وكذلك إن وطثها فحملت منه صارت آم ولد وبطل التدبير. 
وعند الأوراعى لا يباع المدبر إلا من نفسه» أو من رجل يعجّل عتقه وولاؤه لن اشتراه 
ما دام الأول حيّا» فإذا مات الأول رجع الولاء إلى ورثته. وعند الإمامية إن كان التدبير 
تطوعاً أو تبرعا جاز بیعه بکل حال فی دین أو غیره» وإن کان التدبیر واجبًا بن نذره 
فقال: إن برئت من مرضى» أو قدم غائبى دبرت» فوجد ذلك لم يجز بيعه. وعند 
أحمد فى الرواية الأخرى يجوز بيعه فى الدين خاصة. 

مسالةء الف قول الشافعى: فئ ولد الدبرة إذا لخدت بعد القذير على قولين: 
أحدهما يتبعها فى العتق» وبه قال عمر وابن عمر وابن مسعود ومالك والثورى وآبو 
حنيفة وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء وسائر الزيدية . والثانى لا يتبعهاء وبه قال جابر 
ابن زيد واختاره المزنى» وبه قال من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى إذا دخل حربى إلى دار الإسلام بأمان ومعه عبد فدبره» ثم 
أسلم العبد» وعاد الحربى إلى دار الحرب لم يكن له رده إلى دار الحرب. وهل يجبر 
على بیعه؟ قولان: أحدهما يجبر على بيعه» والثانى لا يجبر» وقه قال آبو حنيفة على 
أصله أن المدبر لا يجوز بيعه. 

ا ف ا الاد 0 کک انت ی و مت کان ا ا 
بالمشيشة» والمشيئة على الفور. وهل يعتبر فى الفور مشيئة الترك أو مشيئة التخيير؟ 
وجهان: أحدهما: مشيئة الفور» والثشانى: مشيئة المجلس» وبه قال أبو حنيفة ومالك 


مسألة: تلل الشافعى وكافة العلماء يجوز للسيد تدبیر عبده الكافر. وعند الامامية 5 


يچوز. 
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مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء يجوز للسيّد أن يكاتب عبده الكافر. وعند 


(۱) الكتابة لغة: هى بكسر الكاف على الأشهر وقيل بفتحها كالعتاقة وهى لخة الضم والجمع لأن 
فيها ضم نجم إلى نجم والنجم يطلق على الوقت الذى يحل فيه مال الكتابة . 
قال الماوردى: أما الكتابة فهو أن يعقد السيد مع عبده عقد معاوضة على عتقه بمال يتراضيان به 
إلى نجوم يتفقان عليهاء ليعتق بأدائها فيملك العبد كسب نفسه ويملك السيد به مال نجومه. 
وفى تسمية هذا العقد كتابة وجهان: أحدهما: العرف الجارى بكتابته فى كتاب وثيقة» توقع فيها 
الشهادة. والثانى: لأن الكتابة فى اللغه الضم والجمع» فسمى بها هذا العقد لضم النجوم بعضها 
إلى بعض . 
والأصل فى جواز الكتابة الكتاب والسنة وفعل الصحابة والإجماع : 
أما الكتاب فقوله تعالى: «والذين يبتخون الكتاب غا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خیرا وآتوهم من مال الله الذی آتاکم) [النور:۳۳]. وفى قوله: إن علمتم فيهم خيرا) ثلاث 
تأويلات : أحدها: أن المراد بالخير القدرة على الكسب والاحتراف» وهذا قول ابن عمر وابن 
عباس . والثانى : أنه الرشد والصلاح فى الدين . وهذا قول الحسن وطاوس وقتادة. والثالث: أنه 
الكسب والامانة » ليكون بالكسب قادرا على الأداء وبالأمانة موثوقا بوفائه» وهذا قول الشافعى 
ومالك . 
وفی قوله: لوآتوهم من مال الله الذی آتاکم) [النور:۳۳] وجهان: أحدهما: يعنى من مال 
الزكاة فى سهم الرقاب يعطاه المكاتب ليستعين به فى أداء ما عليه للسيدء ويجوز للسيد أخذه وإن 
کان غنیاء ويكون هذا خطابا لأرباب الأموال» وهذا قول الحسن البصرى» وإبراهيم النخعى» 
وعبد الرحمن بن زيد. 
والثانى: من مال الكتابة يضعه السيد عنه» أو يرده عليه معونة له كما أعانه غیره من سهم 
الرقاب»ء ويكون هذا خطابا للسيد. وهذا قول الجمهور. وحكى الكلبى أن سبب نزول هذه الاي 
آن عبدا لحويطب بن عبد العزى ساله آن یکاتبه فامتنع فانزل الله تعالى ذلك فيه . 
أما السنة: ويدل على جوازها من السنة: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبى 
َو قال : (المکاتب عبد ما بقی عليه من کتابته درهم). وروی سهل بن حنیف أن النبی لا 
قال: (من اعان غارمًاء آو غازیًاء أو مکاتبا فی کتابته أظله الله فی ظله ولا ظل إلا ظله). 
وروی الشافعی عن سفيان عن الزهرى عن نبهان مولى آم سلمة - رضى الله عنها - أنها كاتبته = 


1٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
الإمامية لا يجوز. 


مسألة: عند الشافعرة واخ وكافة العلماء لا یجب على السيد أن یکاتب 
عبده» وإن ساله الكتابة" . وعلد عطاء وعمرو بن دینار والضحاك وأبی حتيفة وداود 
يجب عليه أن یکاتبه . واختاره أبو بكر من الحنابلةء وحكاه عن أحمد ایض . 


مسألة: عند الشافعى لا تصح كتابة الصبى والمجنون . وعند آبى حنيفة تصح كتابة 
الصبى المميز. 


= وقالت له: كم بقى عليك قال : قلت : الف درهم . قالت: فعندك ما تؤدى. قلت: نعم . 
قالت: ادفعها إلى فلانء ابن أختهاء ثم القت الحجاب» وقالت: السلام عليك هذا آخر ما 
ترانی - سمعت رسول الله َل یقول: (إذا کان لإحداکن مکاتب وکان عنده ما یؤدی فلتحتجب 
منه). ويدل عليه من فعل الصحابة ما روى أن بريرة کوتبت على تسع أواق تؤدی فى كل عام 
أوقية . 
وكاتب عبد الله بن عمر عبدًا على خحمسة وثلاثين الف درهم. وكاتب أنس بن مالك مولاه 
سيرين أا محمد على مال ترك عليه منه خحمسة آلاف درهم. قيل فى أول نجومه. وقیل فى 
آخرها . 
أما الإجماع: أجمعت الاأمة على مشروعية الكتابة . انظر الحاوى للماوردى )١٤١١ ء٠٤١١ /١۸(‏ 
المغنى لابن قدامة )٤١١ ء٤٠٠١ /٠١(‏ مغنى المحتاج .)٤۸۳/١(‏ 

.)٠۹٥١ /٦( انظر حلية العلماء للقفال الشاشی‎ )١( 

(۲) انظر المغنى لابن قدامة المقدسی (۹/١١٤ء .)٤١١‏ 

(۳) استدلالا بان عقد الكتابة يتردد بين أصلى حظر يجذبه كل واحد منهما إلى حكمه. 
احدهما: آنه غرر» لانه ینعقد على موجود بمعدوم. والثانی: آنه معاوض على ملکه بملکه فصار 
الأمر بالكتابة واردا بعد حظرها فاقتضى أن يحمل على الإباحة دون الوجوب كقوله تعالى: 
«(فإذا تطهرن فأتوهن) [البقرة:۲۲۲] «وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة :۲] وفى هذا دليل 
وانفصال . 
ولأن مطلق الأمر يقتضى عموم حكمه فى الوجوب والندب ولا يتجزأ حكمه فيكون بعسضه 
واجبًاء ويعضه ندباء فلما حمل على الندب فيما قل عن القيمة» وجب أن يكون محمولا عليه 
فیما زاد علیهاء ولان النبی به قال (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) فاقتضى هذا 
الظاهر أن لا يجبر السيد على إزالة ملكه عن رقبة العبد إلا بطيب نفسه» وكالتدبير الذى لا 
إجبار فيه» لأنهما عتق صفة . انظر الحاوی للماوردى .)١٤١/۱۸(‏ 

.)٤١١/١۹( انظر المغنى لابن قدامة‎ )٤( 

)٥(‏ قوله ي (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق). انظر الحاوى 
للماوردی .)۱٤۳/۱۸(‏ 


۰۔ کتاب المكاتب \o¥‏ 


مسألة: علد الشافعي () وأبى حنيفة ومالك وعمرو بن دينار أن المراد بقوله عز وجل 
لإن علمتم فيهم خيرا) الاكتساب والأمانة وعند ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد 
أن المراد به الاكتساب خاصة. وعند الحسن البصرى والثورى أنه الأمانة والدين خاصة. 

مسألة: عند الشافعى إذا عدم الكسب والأمانة فى العبد لم تكره مكاتبته". وعند 
حمر“ 


مکاتبته . 


مسألة: عند الشافع () وأبى بكر من الحنابلة لا يصح أن يجعل العبد المطلق عوضًا 
فى الكتابة. وعند آحمد وآبى حنيفة وأكثر العلماء يصح . 


وإسحاق والأوزاعى وابن عمر وسليمان ومسروق إذا عدم الكسب كرهت 


مسألة: عند الشافعى لا تصح الكتابة حتى يتلفظ بالعتق أو النية. وعند أبى إسحاق 
من الشافعية إن كان فقيها لم يحتج إلى نية العتق› وإن لم يكن فقيها احتاج إليها. 
وعند مالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء لا تفتقر إلى ذلك وهذا الخلاف جميعه 
جار فى لفظ التدبير» هل هو صريح أو كتابة يحتاج إلى النية. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان عبد بين شريكين فكاتبه أحدهما فى نصيبه منه بغير إذن 
شريكه لم تصح الكتابة. وعند الحكم وابن أبى ليلى والعنبرى والحسن بن صالح وأحمد 
يصح . 

مسألة: عند الشافعى إذا كاتبه بإذن شريكه فقولان: أحدهما: لا تصح» واختاره 
المزنى» والثانى: تصح» وبه قال أبو حنيفةء إلا أن آبا حنيفة يقول: يتضمن إذنه أن 
يؤدى مال الكتابة من جميع كسبه ولا يرجع الإذن فى شىء منه. وعند آبی يوسف 
ومحمد إذا أذن له صار جمیعه مکاتًا . 


مسألة: عند الشافعى وأحمد ومالك فى رواية لا تصح الكتابة الحالّة ولا تصح إلا 


(1) ليكون بالاكتساب قادرا على الأداءء ويالأمانة قادرا على الوفاء. انظر الحاوى للماوردى 
(۱٤۳ /۱۸(‏ حلية العلماء .)۱۹١1/۷‏ 

)۲( فی هذه الحالة تکون الكتابة مبأاحة لا تجب ولا تستحب وهی إلى المنم من الحواز أقرب انه لعدم 
الكسب عاجز ولعدم الامانة خائن . انظر الحاوى الماوردى .)١٤٤/١۱۸(‏ 

)۳( روايتان عند الإمام أحمد: إحداهما: الكراهة. والأحرى: عدم الكراهة . انظر المغنى لابن قدامة 
4/0%). 

.)۱۹۷ /۱( انظر حلية العلماء للقفال الشاشی‎ )٤( 


10۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف آهل الشريعة 


مؤجلاًء وآقله نجمان»ء وبه قال من الزيدية أبو طالب والداعى عن يحيى . وعند مالك 
وأبى حنيفة وأكثر العلماء تصح الكتابة الحالةء وبه قال من الزيدية الناصرء وكذا المؤيد 
عن یحی . 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز شرط خيار الثلاث فى الكتابة. وعند أبى حنيفة 
يجوز . 

مسمألة: عند الشافعى يجوز أن يكاتب أمته» ويستئنى ما فى بطنها. وعند النخعى 
وأحمد وإسحاق لا يجوز ذلك. 

مسالة: عند الشافعى لا يجوز أن يكاتب نصف عبده. وعند أبى حنيفة وأحمد 
يجوز . 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز أن يجعل العمل المطلق عوضًا فى الكتابة. وعند مالك 
وأبى حنيفة وأحمد يجوز ذلك . 

مسمألة: عند الشافعى إذا كاتبه على خدمة شهر ودينار» وشرط أن يكون الدينار قبل 
الشهر لم يصح . وعند آبى حنيفة وأحمد يصح ذلك . 

مسألة: عند الشافعى إذا كاتب ثلاثة أعبد على عوض واحد لم يجز ذلك. وعند أبى 
حنيفة ومالك وأحمد وأكثر العلماء يجوز. وهو قول أيضاً للشافعى» فعلى هذا يكون 
السمى مقسومًا عليهم على قدر قيمتهم . 

مسألة: عند الشافعى إذا قلنا تصح كتابة الأعبد على عوض واحد» فأدى واحد منهم 
ما يخصه عتق» ولا يصير كل واحد منهم ضامنًا عن الباقين. وإن شرط فى العقد أن 
يضمن كل واحد منهم عن الباقين فسدت الكتابة» وبه قال أحمد وأكثر العلماء» لكن 
أحمد يقول: إذا حكمنا ببطلان الشرط لم تبطل الكتابة به. وعند مالك وأبى حنيفة 
يصير كل واحد منهم ضامتًا عن الباقين» ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء جميع المال. 
وإذا شرط فى العقد أن يضمن كل واحد منهم عن الباقين لم يضسد العقد. وعند مالك 
أيضًا إذا امتنع أحدهم عن الاكتساب وهو مكتسب أجبره الباقون على الاكتساب. وإذا 
أعتق السيد أحدهم وهو مكتسب لم ينفذ عتقه» وإن لم يكن مكتسبًا نفذ عتقه. وعند 
مالك آيضًا إذا جنى واحد منهم لزم الباقين أن يضمنوا معه أرش جنايته . 

مسألة: عند الشافعى ليس للولى أن يكاتب عبد الولى عليه ولا يعتقه على مالء 
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وسواء کان الولى أ أو جدا أو حاکما. وعند أبى حنيفة ومالك وأحمد للولى أن 
یکات دار ل وراد أحمد له عتقه على مال . 


مسألة: عند الشافعى إذا كاتب حاضرا آو غائبًا فقبل الحاضر عن الغائب لم تصح 
الكتابة فى حق الخائب» وفى حق الحاضر قولان. وعند أبى حنيفة تصح فى حق 
الغائب» ويكون الال على الحاضر. 

مسألة: عند الشافعى إذا كاتب اثنان عبدا وجب أن يكون العوض بينهما على قدر 
ملكيهماء ولا يجوز أن يتفاضلا فى العوض مع تساوى الملكين» ولا يتساويا فى العوض 
مع اخحتلاف الملكين . وعند أبى حنيفة وأحمد يجوز ذلك كله. 


مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأصحابه وابن أبى ليلى وابن شبرمة والبتى ومالك 
والأوزاعى والليث بن سعد أن المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم» حتی إذا 
شرط السيد على مكاتبه آنه متى بقى عليه من مال الكتابة شىء رَجم رقيقًا صح 
الشرط . ولو شرط عليه آنه ذا بقی عليه شیء عتق منه بقدر ما آدی وبقی باقیه رقیقًا لم 
يصح الشرط . وإن أطلق ولم يشرط شيئًا وأدى البعض كان رقيقًاء ولا يعتق منه بقدر 
ما آدی. وعند الفورى إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث من كتابعه فلا يرد إلى الرق. 
وعند الشعبى وشريح وعبد الله إذا أدى الشلث فهو غريم. وعند عبد الله أيضًا إذا أدّى 
امكاتب قيمة رقبته فهو غريم. وعند الإمامية إذا شرط عليه السيد آنه إذا بقى عليه من 
مال الكتابة شىء رجع رقيمًا كان الشرط صحيحًاء وإن شرط عليه أنه متى أدى البعض 
وبقى البعض عتق منه بقدر ما آدى صح الشرط» وبقى الباقى رقيقًاء وإن لم يشرط 
شيئا من ذلك بل أطلق وأدى المكاتب البعض عتق منه بقدر ما أدى وبقى الباقى رقيقًا. 

مسألة: عند الشافعى وعمر وزيد بن ثابت وأحمد وإسحاق والثورى وأكثر العلماء 
من الصحابة والتابعين إذا مات المكاتب وقد بقى عليه شىء من مال الكتابة مات رقيقًاء 
ES‏ سواء خلّف وفاءً ما عليه أو لم يخلف. وعند كافة 
الزيدية يعتق منه بقدر ما أدىء ویورث عنه» ویبقی رقيقًا فیما لم یژد ولا يورث عنه. 
وعند عطاء وطاوس والنخعى والحسن بن صالح بن حيى وآبى حنيفة ومالك إن حاف 
وفاء بما عليه لم تنفسخ بالكتابةء إلا أن أبا حنيفة يقول: إذا خلّف وفاءًُ أدّى عنه مال 
الكتابة » وعتق فى آخر جزء من أجزاء حياته» وإن لم يخلف وفاء حكم الحاكم بعجزه» 
وانفسخت الكتابة» وبهذا قال أكثر العلماء» وهو رواية عن أحمد أيضًا. ومالك يقول: 
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إن كان له ولد حر انفسخت الكتابةء وإن كان علوكا للمكاتب دخل معه فى الكتابة 
أجبر على دفع المال إن کان له مال» وان لم یکن له مال أجبر على الأكتساب والأداء. 

مسألة: عند الشافعى يملك المكاتب فسخ الكتابة متى شاء. وعند بعض أصحابه 
ليس له ذلك»› وقطع به المحاملى من أصحابه أيضًا . وعند أبى حنيفة ومالك والأوزاعى 
لا يملك إذا كان معه وفاء. 

مسألة: عند الشافعى إذا كاتب الذمى عبده الكافر كتابة صحيحة فى شرعنا صحت 
وعتق المكاتب بأداء ما كوتب عليه» وإن كانت فاسدة فى شرعنا كما إذا كاتبه على خمر 
أو خنزير وما أشبهه فإن تقابضا قبل الإسلام نفذ ذلك وعتق المكاتب» وإن لم يتقابضا 
قبل الإسلام وتقابضا بعده عتق المكاتب بالصفة وثبت التراجع بينهما» كالكتابة الفاسدة 
بين المسلمين» وإن تقابضا البعض فى الإسلام والبعض قبله حكم بفساد الكتابة وعتق 
المكاتب بالصفة وثبت التراجع بينهما. وعند أبى حنيفة إذا كاتبه على خمر ثم أسلم لم 
يبطل العقد ويؤدى إليه قيمة الخمر. 

مسمألة: عند الشافعى إذا كاتب الحربى عبده صحت الكتابة. وعند مالك لا يملك . 
وعند أبى حنيفة ملكه ناقص . 

مسألة: عند الشافعى كتابة المرتد فى حال الردة صحيحة على أحد القولين» وبه قال 
أو س والقر 0 افا الت شح فاو لا بج ها ت فل عل الد 
بطلت» وبه قال أحمد. وعند محمد هى بثابة كتابة المريض . 
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باب ما يملکه المکاتب وما لا یملکه 


مسألة: عند الشافعى فى صحة هبة المكاتب لعين من أعيان المال قولان: أحدهما: 
يصح» وبه قال أحمد. والثانى: لا يصح» وبه قال أبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى ليس للمكاتب أن يشترى من يعتق عليه كوالده أو ولده بغير 
إذن سيده. وعند أحمد وأبى حنيفة وصاحبيه يجوز له شراؤهما ولا يجوز له بيعهما. 
وقال أبو حنيفة وصاحباه فيمن عداهما ممن يعتق عليه برحم كالأخ والعم ویجوز له 
بيعهم . وعنده وصاحبیه أیضًا يجوز آن یشتری من یعتق عليه پإذن سيّده» وإِذا اشتراه 
دخل فى كتابته» وبه قال كافة الزيدية. 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز للمكات... أن يعتق ولا يكاتب بخير إذن سيده. وعند 
أب ۰ ة یجوز له أن یکاتب ولا یعتق. وعند آحمد سد له ا ٦‏ ویعتق ا 

ممألة: عند الشافعى إذا أذن السيّد للمكاتب فى التق أو الكتابة رتنا يصح دنس 
ای زادئ الات عى فى ولاه قرلا اندها بكرن للست واكان بكرن 
موقوقًا بين السيّد وا لمكاتب» فإن آدى المكاتب الال عتق ويكون ولاؤه له» وإن عجر 
ورجع إلى الرق كان ولاؤه للسيد» وبه قال أبو حنيفة ومالك. وعند أحمد يكون ولاء 
الثانى للسيد الأول . 

مسمألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا شرط على مكاتبه أن لا يأخذ الصدقة فالشرط 
ساقط . وعند مالك وأحمد الشرط لازم. 

مسألة: عند الشافعى وعامة الفقهاء إذا وطئ السيد مكاتبته أثم وعصى ولا حد عليه 
سواء علم بالتحريم أم لا. وعند الحسن البصرى والزهرى يجب علب+ ا لحد إذا علم 
تحريم وطئها. وعند الزهرى أيضً بجلد مائ بكر؟ كان أو ثيبًا. وعاد قاد يجلد مائة 
سوط إلا سوطا. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذأ شرط نى الكتابة وطء المكاتبة لم يصح الشرط 
ولا العقد. وعند مالك يصح العقد ويبطل الشرط . وعند سعيد بن المسيب وآحمد يصح 
العقد والشرط جميعا. وعند بعض التاس للسيد أن يطاً مكا:...ه من غبر شرط فى 


۱۲ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
الأوقات التى لا يشغلها بالوطء عن السعى فيما هى فيه. وعند الليث إن طاوعته تبطل 
کتابتها وعادت إلى الرق. 

مسألة: عند الشافعى إذا وطئها فى هذا العقد الفاسد وكانا جاهلين بالتحريم لم 
يجب عليه الحد. وعند بعض أصحابه إن طاوعته لم يجب عليه المهرء وإن أكرهها 
فعلیه عشر قيمتهاء وإن كاتب ثيبًا فعليه نصف العشر. 
إليه عقد الكتابة . وعند آبى حنيفة يسرى إليه عقد الكتابة» وبه قال سائر الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى ولد ولد المكاتبة حكمه حكم ولد المكاتبة. وعند أبى حنيفة 
یتبع مه ولا يتبع جدته. وعند أبى يوسف ومحمد ولد البنت يكون داخلاً فى كتابة 
جدته . 

مسألة: عند الشافعى إذا وطئ السيد المكاتبة فحملت صارت آم ولد له» ولا تبطل 
كتابتها. وعند الحكم بن عتيبة تبطل كتابتها. 
حنيفة يملك ذلك» وبه قال كافة الزيدية. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان للسيّد فى ذمّة المكاتب دين من غير مال الكتابة كثمن 
مبيع أو أرش جناية فباعه على أجنبى لم يصح» وبه قال أبو حنيفة. وعند بعض 
أصحاب الشافعى يصح . 

مسالة: عند الشافعى إذا شرط السيد على المكاتبة أن يكون ما تلده مملوكا له فيبنى 
على القولين» فإن قلنا: إن ما تلده ملوكا له جاز الشرط» وإن قلنا: يكون موقوقًا على 
كتابتها يعتق بعتقها ويرق برقها لم يصح الشرط وتفسد الكتابة. وعند عطاء وابن جريج 
يصح الشرط . وعند الثورى يبطل الشرط . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وداود الإإيتاء واجب فی الكتاية» وهو أن يدفع السيد 
إلى المكاتب من مال الكتابة شيئًا أو يبرأه منه وليس ذلك بمقدر. وعند مالك وأبى حنيفة 
والثورى وأكثر العلماء هو مستحب وليس بواجب. 


مسألة: عند الشافعى وابن عباس الإيتاء مقدر ويجرى فيه ما يقع عليه الاسم من 
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قليل وكثير. وعند إسحاق وأحمد قذره ربع الكتابة» واستحسنه الثورى. وروی عن 
على آيضًا. وعند قتادة قدره عشر کتابته. وعند آسید بن حضیر سدس کتابته . 

مسألة: عند الشافعى هل للمكاتب أن يسافر السفر الطويل أو القصير؟ فيه قولان: 
أحدهما: ليس له ذلك» والثانى: له ذلك وبه قال مالك وأبو حثيفة وأحمد. 

مسألة: عند الشافعى لا يصح تزويج المكاتب بغير إذن سيده. وعند الثورى يصح 
ویکون موقوقًاء فان دى كتابته جاز النكاح» وإن عجز بطل النكاح. وعند الحسن بن 
صالح بن حیی له آن يتزوج ويتسرى وليس للسيد منعه من ذلك. 

مسالة: عند الشافعی لا يصح للمکاتب آن یکاتب عبد بغیر إذن سید وعند آبی 

مسألة: عند الشافعى لا تصح كفالة المكاتب. وعند مالك تصح» إلا أن للسيد 
إبطالها قبل عتقه» فإن لم يبطلها حتى عتق لزمت فى حق العبد. 
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باب الأداء والعجز 


مسألة: عند الشافعى وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وابن المسيب 
والتسن والزهرئ ومالك والتورئ وأبئن فة واضابه لا يعتق المكاتب ولا ا م 
بالكتابة حتى يؤدى جميع الكتابة. وعند ابن مسعود إذا دى قيمته عتق وكان زعيمًا 
بالباقی بعد عتقه. وعند على روایتان: إحداهما: أنه إذا أدى نصف ما عليه عتق كله 
وطولب بالباقى» والشانية: آنه يعتق منه بقدر ما يؤدى. وعند شريح إذا أدى ثلث ما 
عليه عتق کله وآدی الباقی فی حال حریته. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا برأ أحد الوارثين المكاتب من نصيبه برئ وعتق 
نصيبه» وكذا إذا أعتقه. وعند أبى حنيفة لا يعتق إلا بأداء جميع مال الكتابة . 

مسألة: عند الشافعى إذا كاتب اثنان عندهما كتابة صحيحة فقبض أحدهما أكثر من 
حصته بغیر إذن شریکه لم يصح القبض وکان لشریکه آن یرجع با قبض من حصته» 
وإن قبض ذلك بإذن شريكه ففى صحة القبض قولان: أحدهما: لا يصح» وبه قال أبو 
حنيفة واختاره المزنى» والثانى: يصح قبضه وهو الأصح . 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف وزفر إذا كاتبه على ألف فى نجمين إلى أجلين 
فجاءه بخمسمائة قبل المحل ثم قال خذ هذه على أن تبرئنى من الخمسمائة الأخرى 
ففعل» أو قال له السيد: عجل لى خمسمائة حتى أبرئك عن الباقى أو صالحنى على 
خمسمائة معجلة لم يصح القبض ولا الصلح ولا الإبراء ولا يعتق العبد بذلك. وعند 
أحمد والنخعى وربيعة وعبد الله بن هرم والزهرى ومالك وأبى حنيفة يصح . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا حل نجم المكاتب وعجز عما عليه كان للسيد 
فسخ الكتابة. وعند ابن أبى ليلى »والحكم والحسن بن صالح وأبى يوسف ليس للسيد 
الفسخ حتى يتوالى عليه نجمان وعند الحسن يستسعى بعد عجزه سنتين. وعند الأوزاعى 
یستسعی به شهرین . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد يجوز للمكاتب أن يعجز نفسه مع القدرة على الأداءء 
وللسيد تعجيزه إذا امتنع على الأداء ويرده إلى الرق . 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز بيع نجوم الكتابة التى فى ذمة العبد. وعند مالك 
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يجوز. وهو قول للشافعى آيضًا. وعند أبى حنيفة يجوز بيعها من المكاتب . 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز بيع رقبة المكاتب فى قوله الجديدء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأكثر العلماءء ومن الزيدية الناصر. ويجوز فى قوله القديم» وبه قال عطاء 
والنخعى وأحمد. وعند الزهرى وربيعة وأبى يوسف يجوز بإذن المكاتب ولا يجوز بغير 
إذنه. وحكى ابن المنذر عن مالك آنه قال: المكاتب أحق باشتراء كتابته ممن اشتراه إذا 
نوی آن يؤدى إلى سيده الثمن الذى بيع به. وعند الأوزاعى يكره بيع المكاتب للخدمة 
ولا بأس ببيعه للعتق . 

مسألة: عند الشافعى وإذا أقرً لكاتب بجناية الخطإ لم تقبل فى الحال فى أحد 
القولين . وعند أبى حنيفة يقبل فى الحال. فإن عجز تأخر إلى أن يعتق . 

مسألة: عند الشافعى يجب القصاص فى قتل عبد المكاتب . وعند أبى حنيفة لا 


يجب . 


مسألة: عند الشافعى لا يصح ضمان مال الكتابة. وعند ابن أبى ليلى والزهرى 
وإسحاق يجوز ذلك . 

مسالة: عند الشافعى لا يصح أن يشترط المولى على المكاتب آن يخدمه مدة بعد 
العتق . وعند عطاء وابن شبرمة يصح ذلك . 

مسالة: عند الشافعى وأصحابه إذا عجل المكاتب نجومة قبل محلها نظرء فإن كان غا 
يخشى عليه التلف أو لنقله مؤنة لم يلزم السيد قبوله» وإن كان ما لا يخشى عليه التلف 
ولا لنقله مؤنة كالدراهم والدنايتر والصفر والنحاس والرصاص وغير ذلك فإن كان 
البلد آمنًا لزمه قبوله» وإن کان خائمًا يخاف نهبه» فإِن کان حال العقد آمتًا لم یلزمه 
قبوله» وإن كان حال العقد مخوقًا فوجهان: أحدهما يلزمه قبوله» والثانى لا يلزمه. 
وعند ربيعة والأوزاعى وأحمد وإسحاق يلزمه قبوله بكل حال. 

مسألة: عند الشافعى إذا عجز المكاتب وفى يده فضل من المال فهو للمولى. وعند 
شريح ومسروق والنخعى يجعل السيد ما أعطاه الناس فى الرقاب. وعند إسحاق ما 
أعطى فى حال الكتابة يرد على أربابه. 

مسألة: عند الشافعى إذا عجز المكاتب وعليه ديون قضيت الديون غا فى يده» فإن لم 
یکن فی يده شىء أتبع بها إذا أعتق ولا يتعلق برقبته. وعند الثورى وأحمد وإسحاق 
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وآبى حنيفة تتعلق الديون برقبته› فإن شاء السيد فداه إلا لهه ارما 

مسألة: عند الشافعى إذا عجز المكاتب كان للسيد فسخ الكتابة بنقسه ولا يفتقر إلى 
الحاكم . وعند ابن أبى ليلى ومالك لا يجوز عجزه إلا عند السلطان. 

مسألة: عند الشافعى إذا جنى المكاتب جناية توجب الال وعجز بيع فيها إن لم يفده 
المولى فى أحد القولين» وبه قال أحمد. والثانى: تبقى كتابته موقوفة إن أدى لزمت»› 
وإن عجز بطلت حتى يعتق . وعند أبى حنيفة يلزمه فى الكتابة أن يستسعى فيها ولا 
بطلت كتابته وسلم إلى المجنى عليه وإن كانت جنايته أقل من كتابته سعى فيها ولم 
تبطل کتابته . 

مسألة: عند الشافعى إذا كاتبه على عوض فأفاد إليه العوض وعتق ثم وجد السيد 
بالعوض عيبًا كان له الرد بالعيب» وإذا رده بذلك بطل العتتق وعاد إلى الرق. وعند 

مسألة: عند الشافعى إذا اشترى الكافر العبد المسلم وقلنا إنه يصح شراؤه ويجبر على 

مسألة: عند الشافعى إدا کاتب عبده وله مال فماله لسيده. وعند الحسن وعطاء 
وعمرو بن دینار وابن أبى ليلى والنخعی ومالك وسليمان بن موسى هو للعبد. وعند 
الأوزاعى إن لم يستبقه فهو للمكاتب. وإن استبقاه فهو للسيد. 
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باب الكتابة الفاسدة 


مسألة: عند الشافعى إذا كاتب عبده كتابة فاسدة ومات السيد بطلت الصفة» فإذا 
أدی لكاتب إلى وارث السيد لم يعتق. وعند أبى حنيفة وأحمد يعتق . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا كان فساد الكتابة لكون العوض خمرا أو 
خنزيرا عتق بأدائه إلى السيد لوجود الصفة ويرجع عليه السيد بقيمة نفسه» وبه قال كافة 
الزيدية. وعند أحمد لا يرجع عليه بشیء. 
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باب اختلاف المولى والمكاتب 


مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد إذا اخحتلف السيد والمكاتب فى قدر 
العوض أو الأجل والنجوم» ولا بينة لواحد منهما تحالفا على النفى والإثبات كتحالف 
المتبائعين . وعند أبى حنيفة أبى قاسم القول قول المكاتب. وعن آحمد ثلاث روايات : 
إحداهن : كقول الشافعى» والثانية : كقول أبى حنيفة»ء وبها قال أكثر العلماءء والثالثة: 
القول للسيدء وبها قال الثورى والأوزاعى وإسحاق . 

مسألة: عند الشافعى إذا مات السيّد وخلّف اثنين فادعى العبد أنه مكاتب فصدقه 
أحدهما وكذبه الآخر» ولم يكن للمكاتب بينة وحلف الذى كذبه كان النصف الذى 
كذبه رقيمًا والنصف الذى صدقه مكاتبًاء ويكون كسبه بينهماء وإن طلب أحدهما المهاياة 
لم يلزم الآخر إجابته. وعند أبى حنيفة تجب المهاياة فإذا طلب أحدهما المهاياة وامتنع 
الآخر أجبر الممتنع على إلهايأة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا اشترى المكاتب زوجته من سيده أو من غيره انفسخ 
نكاحهاء وكذا إذا اشترت المكاتبة زوجها انفسخ نكاحها. وعند آبى حنيفة لا ينفسخ 
التكاح فى الصورتين . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا زوج الرجل ابتته من مكاتبه 
برضاها» ثم مات السيد قبل أن يعتق المكاتب فإن لم ترث هذه من أبيها بان كانت 
ذمية أو قاتلة فالنكاح بحاله» وإن ورثت من أبيها شيئًا انفسخ نكاحها لانتقال الملك فى 
لكاتب إلى الورثة. وعند أبى حنيفة لا ينتقل إلى الورثة ولا ينفسخ النكاح . 
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مسالة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد» وبه قال عمر وعثمان 
وعائشة وعامة الفقهاء وسائر الزيدية إذا علقت الأمة من سيدها ثبت لها حكم الاستيلاد 
ولم يجز بيعها ولا هبتها ولا رهنهاء وإذا مات عتقت من رأس المال. وعند ابن عباس 
وعلى وابن الزبير وجابر وآبى سعيد الخدرى وعبد الله بن مسعود والوليد بن عقبة 
وسويد بن غفلة وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين وابن الزبير وعبد الملك بن 
يعلى والليث بن سعد وداود والشيعة آنه يجوز بيعهاء» وهو قول للشافعی آيضًاء وبه قال 
جماعة من الزيدية منهم الناصر وجعفر الصادق ومحمد بن على . وعند ابن عباس أيضًا 
روايتان: إحداهما: أنها كشاتك وبعيرك» والثانية: أنه قال: تجعل فى سهم الولد تعتق 
عليه. وعند الإمامية يجوز بيعها بعد وفاة ولدها ولا يجوز وولدها حى . 

مسالة: عند الشافعى إذا علقت ملوك فى غير ملك من زوج أو زنا لم تصر أم 
ولد. وعند أبى حنيفة وصاحبيه تصير أم ولد له إذا ملكها ولحقه نسب ولدهاء وبه قال 
من الزيدية الناصرء وكذا أبو طالب عن يحيى. وعند المؤيد منهم عن يحيى أيضًا إن 
ملکها وهی حامل منه صارت آم ولد له. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا تزوج أمة وأحبلها واشتراها وهى 
حامل لم تصر أم ولد له. وعند مالك إن اشتراها حاملاً ووضعت فى ملكه صارت أم 
ولد له» وإن اشتراها بعد ما ولدت لم تصر أم ولد له. 

مسألة: عند الشافعى إذا وضعت الأمة مالم يتبين فيه صورة آدمى فشهد أربع نسوة 
من القوابل الشقات آن فيه صورة خفية ثبت لها حكم الاستيلاد. وإن قلن ليس فيه 
صورة إلا آنه مبتدأ خلق آدمى ولو بقى لتصور فطريقان: لا يثبت حكم الاستيلاد قول 
واحداً. وقولان: أحدهما: هذاء والشانى: يثبت ذلك. وعند حماد والأوزاعى إذا 
وضعت مضغة ثبت لها حكم الاستيلاد. 

مسألة: عند الشافعى هل يملك السيد تزويج أم ولده؟ فيه ثلاثة أقول: أصحها: 
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يملك ذلك برضاها وغير رضاهاء وبه قال أبو حنيفة والثورى وأحمد» وكذا مالك فى 
رواية. والثانى: يملك برضاها ولا يملك بغير رضاها. والثالث: لا يملك ذلك بكل 
حال» وبه قال مالك فى الرواية الأخرى. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أسلمت أم ولد نصرانى فإنه يحال بينه وبينهاء 
وتجعل على يد امرأة ثقة وتنفق عليها من كسبهاء فإن لم يف كسبها بنفقتها كُلفت 
ا ی ی ی و 
بقيمتها. وعند مالك روايتان إحداهما: تعتق فى الحال ولا شىء عليهاء والثانية : تباع . 
وعند الأوزاعى تقوم وتۋدىی شطر قیمتها. 

مسألة: عند الشافعى إذا اسستولد المكاتب أمته لم يملك بيعها وكانت موقوفة على 
عتقه فى أحد القولين» وبه قال أحمد» والثانى: يملك بيعها. 

مسألة: عند الشافعى إذا وطئ الأب جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له فى أحد 
القولين» وبه قال أحمد وأبو حنيفة ويجب عليه قيمتها ومهر مثلها. وعند أبى حنيفة لا 
یجب عليه مهرها ویجب عليه قیمتها. وعند آحمد لا یجب مهرها ولا قیمتها ولا تصیر 
آم ولد له فى القول الثانى . 

مسألة: عند الشافعى إذا خلَّى السيد أم ولده ثم مات كان ذلك للورثة. وعند 
الأوزاعى هو لها من غير الثلث . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا قتلت آم الولد سيدها عمد فعفا الأولياء عن 
القصاص» أو كان القتل خطأً لزمها ديته. وعند أحمد يلزمها قيمتها . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا كان له جارية فأعتقها وجنى عليهاء أو أخذ منها 
مال واختلفا فقالت الجارية: كان ذلك بعد الحريةء وقال السيد: قبلهاء فالقول قوله. 
وعند أبى حنيفة القول قولها. 
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مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا الوصية به . 
وعند عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والشعبى والنخعى أنه يصح بيعه وهبته . 


(1) قال الماوردى: أما الولاءء فهو مستحق بالعتق يملكه المعتق على من عتق عليه بعد رقه من عبد 
أو أمة بمباشرة أو سبب فى واجب أو تطوع يجرى مجرى النسب فى التوارث به بعد النسب . 
والأصل فى ثبوته بالسنة ما روى الشافعى رحمه الله عن العراقيين الحديث المقدم عن ابن عمر أن 
رسول الله َي قال: (الولاء لحمة كلحمة السب لا يباع ولا يوهب) ولم يرو الشافعى عن 
العراقيين غير هذا الحديث وقد طعن فيه أصحاب الحديث» وقالوا: لم يرو عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر هذا الحديث وإنغا روى عنه أن رسول الله َة (نهى عن الولاء وهبته) وهو الصحيح 
عن ابن عمر» فغلط فيه العراقيون» ورووا عنه ما رواه يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن 
قال: قال رسول الله يو (الولاء لحمة كلحمة السب لا يباع ولا يوهب) فهو مرسل عن 
الحسن» وهكذا رواه أحمد بن حنيل مرسلاأًء وقد رواه الحسن تارة مسندا عن سمرة بن جندب»› 
وأحاديث الحسن عن سمرة ضعيفةء فغلطوا فى نقله من إسناد إلى إسناد. وقد روى هذا الحديث 
من طريقين آخرین : 
احدهما: ما رواه این جریج عن آبی الزيير عن جابر أن رسول الله ا قال : (الولاء لحمة 
كلحمة النسب لا یباع ولا يوهب ولا يورث ولا يتصدق به). ‏ , 
والثانی: ما رواه عبید بن القاسم عن إسماعیل بن آبی خالد عن عبد الله بن آبی أوفی» قال : 
قال رسول الله َه (الولاء لحمة كلحمة السب لا يباع ولا يوهب) وإرسال هذا الحديث أثبت 
من إسناده. 
ومن الدليل على ثبوت الولاء للمعتق ما اشتهر نقله فى الأمة أن عائشة - رضوان الله عليها - 
أرادت شراء بريرة لتعتقها فاشترط مواليها الولاء لهمء فاخبرت بذلك رسول الله ي فقال : 
(اشترى واشترطى لهم الولاء ففعلت) فصعد المنبر فخطب وقال: (ما بال آقوام یشترطون شروطا 
لیست فی کتاب الله کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل» كتاب الله أحق وشرطه أوثق. 
الولاء لمن أعتق). وأاجمع المسلمون على استحقاق الولاء لإتعامه بالعتق» كما قال الله تعالى 
لرسوله ملل : #وإذ تقول للذى انعم الله عليه وأنعمت عليه) [الأحزاب :۳۷] يعنى: زيد بن 
حارثة أنعم الله عليه بالإسلام وآنعم الرسول َيه بالعتق ولذلك سمى السيد المعتق: المولى 
المنعم» وسمى العبد المعتق : المولى المنعم عليه لان اسم المولى ينطلق على كل واحد من المعتق 
فاحتاجا لاشتراکهما فی اسم المولی إلى ما يتميزان به فقيل فى تييزها مولى أعلى ومولى أسفل» 
وقیل : مولى نعمة ومولى منعم عليه. انظر الحاوی للماوردی (۷۹/۱۸» ۸۰). 
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مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء وأحمد فى رواية إذا أعتق المسلم عبدا له كافرا 
ثبت له عليه الولاء ولا يرثه. وعند مالك لا ولاء له عليه. وعند الثورى وآحمد يرثه. 

مسألة: عند الشافعى إذا أعتى الكافر عبد مسلمًا ثبت له عليه الولاء ولايرثه. وعند 
مالك يكون الولاء مراعى» فإن أسلم كان الولاء له» وإن مات على الكفر لم يثبت له 
ولاء ولم يرثه. وروی عن مالك آنه لا يثبت له عليه الولاء أصلاً. 

مسألة: عند الشافعى إذا أعتق حربى عبد حربيًا صح عتقه وثبت له عليه الولاء. 
وعند آبی حنيفة لا يصح عتقه ولا ولاؤه» وله آن یوالی من شاء. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا أسلم كافر على يد مسلم وعاقده 
ووالاه ثبت له عليه ولاء. وعند إسحاق يثبت له عليه الولاء ولا يرثه. وعند أبى حنيفة 
آنه يرثه» وبه قال أحمد فى رواية. وعند أحمد فى رواية ثالثة أنه بمجرد الإسلام يستحق 
الإرث. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأكثر العلماء إذا أعتق عبدا سائبةً عتق وكان ولاؤه 
له. وعند أحمد لا ولاء عليه» ويکون ولاژؤه مصروف فى الرقاب على ما ذكره الخرقى 
من الحنابلة. وعن أحمد أيضًا أن المعتق سائبة يضع ماله حيث شاء. وعند مالك يكون 
ولاؤه للمسلمین» وبناه على أصله إذا أعتق عن غیره بغير إذنه كان ولاؤه للمعتق عنه 
ده 

مسألة: عند الشافعى وآحمد وأكثر العلماء إذا أعتق عن غيره بغير إذنه كان الولاء 
للمعتق. وعند مالك الولاء للمعتق عنه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد فى رواية وأكثر العلماء إذا أعتق عن واجب» كالكفارة 
ونحوها ثبت له الولاء. وعند اللإمامية وأحمد لا يثبت له الولاء. 

مسالة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا مات العبد المعحق وخلَف اين مولاه وابنة 
مولاه» أو أخ مولاه وأحت مولاه فإن الميراث لابن المولى دون ابنة المولى ولأخى المولى 
دون أخت المولى . وعند شريح وطاوس يكون الميراث بين ابن الموْلى وبنت المولى وبين 
آخى المولى وآخته. وعند شريح وطاوس يكون الميراث بينهما نصفين . 

مسألة: عند الشافعى ومحمد ومالك وأبى حنيفة وأكثر العلماء إذا اجتمع ابن مولى 
وآبو مولى كان الميراث كله لابن المولى دون أبى المولى. وعند النخعى والشعبى وشريح 
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والأوزاعى وأبى يوسف وأحمد وإسحاق يكون لأبى المولى السدس والباقى لابن المولى . 
وعند الثورى المال بينهما نصفين . 

مسألة: عند الشافعى إذا اجتمع جد مولى وأخو مولى فقولان: أصحهما: أن الأخ 
الأوزاعى وأبو یوسف ومحمد وإسحاق . وعند آبی حنيفة وأبی ثور الحد أحق . 


مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن المولى من أسفل لا يرث المولى من أعلى . 
وعند طاوس وشريح إذا لم يكن للميت عصبة ولا مولى من أعلى ولا عصبة مولى 
ورثه المولى من أسفل . 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعثمان وزيد وعلى وابن مسعود وابن الزبير والأوزاعى 
ومالك وآبى حنيفة وأصحابه والثورى وأحمد وإسحاق أنه إذا تزوج عبد لرجل بمعتقة 
لآخحرء فاأولد منها ولدا فإن الولد ينعقد حرا تبعا لحرية أمه ويكون ولاؤه لمولى أمه ما 
دام الأب ملوكاء فإن أعتق الوالد أنجز ولاء الولد عن موالى أمه إلى موالى آبيه. وعند 
عكرمة ومجاهد والزهرى ورافع بن خديج ومالك بن أوس بن الحدثان وداود أن الولاء 
لا ينجز عن مولى الأّم بحال. 

مسألة: فى مذهب الشافعى وأحمد إذا كان الأب حيا لوكا وأعتق المحد فهل يجز 
ولاء ولد ولده وجهان: أشبههما أنه لا يجزء وبه قال أبو حنيفة» والثانى: أنه يجز› 
وبه قال مالك. 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوج عبد بمعتقة لقوم وأولدها ولدا ثبت الولاء عليه لموالى 
آم فان عدموا فللمنصة »فإ دموا قمولى إبتة: فان اقرش الول وعضبكه گان 
ميراثه لبيت المال ولا يعود إلى مولى الأم. وعند ابن عباس يكون ذلك لموالى الأم. 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوج عبد لرجل بمعتقة لآخر فاولدها ولدا ثم أعتق الأب 
جز ولاء الولد إلى موالى ابنه ثم لعصبة المولىء فإن عدم مولى الأب ومن يرث بسبه 
العصبات والموالى كان مال الميت لبيت المال ولا يكون لموالى أمه. وعند ابن عباس رضى 
الله عنهما يكون ذلك لمولى أبيه. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا تزوج عبد بمعتقة قوم وأولدها ولدًا ثبت لهم عليه 
الولاء. وهل ينجز ولاء نفسه بعتق الأب عن موالى أمه وجهان: أحدهما أنه ينجزء وبه 
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قال مالك وأبو حنيفة» والثانى آنه لا ينجز ولا ولاء عليه. 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف وأحمد وأكثر العلماء إذا تزوج حر لا ولاء عليه 
بمعتقة لرجل وأولدها ولداء فإن الولد حر لا ولاء عليه لأحد» سواء كان الأب عربى 
الار ا فجي ا و ا ع وا في و 
الولدء وإن كان أعجمى الأصل ثبت الولاء على الولد لمولى أمه» وبناه على أصله فى 
جواز استرقاق عبدة الأوثان من العجم دون العرب. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان الرجل ملوكا لشخص وله ابن ملوك لآخر وابن ابن 
ملوك لآخر» فتزوج ابن الابن بمعتقة وأولدها ولداء فإن هذا الولد حر وولاؤه لمولى 
أمه» فإن أعتق بعد ذلك أبو هذا الولد وجده وجد أبيه أنجز ولاء الولد عن موالى أمه 
إلى موالی آبیه دون مولی جده وجد آبیه» فإن مات هذا الولد ولا مناسب له کان ماله 
لمولى أبيه أو لعصبة مولى آبيه» فإن عدم مولى أبيه ومن يدلى به من عصبة أو مولى 
فماله لبيت المال ولا يرثه مولى جده ولا مولى جد أبيه. وعند الحسن البصرى يرثه 
مولی جده. 

مسألة: عند الشافعى إذا عدم المولى وعصباته ومولى المولى وعصباته وعلى هذا أبدا 
كان المال لبيت الال . وعند مالك ينتقل إلى مولى الأب. 


¥ ¥ ¥ 
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مسألة: عند .الشافعى الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة» وبه قال من 


(۱) لا علم الله عز وجل آن صلاح عباده فيما اقتنوه مع ما جبلوا عليه من الظن به والاسف عليه أن 
یکون مصرفه بعدهم معروقًاء وقسمه مقدرا مفروضًاء ليقطع بينهم التنازع والاختلاف ويدوم لهم 
التواصل والائتلاف جعله لمن تماست انسابهم وتواصلت أسبابهم لفضل الحنو عليهم وشدة الميل 
إليهم حتى يقل عليه الأسف» ويستقل به الخلف» فسبحان من قدر وهدى ودبر فأاحكم» وقد 
كانت كل أمة تجرى من ذلك على عادتهاء وكانت العرب فى جاهليتها يتوارئون بالحلف 
والتناصر كما يتوارثون بالأنساب» طلبًا للتواصل به»ء فإذا تحالف الرجلان منهم قال كل واحد 
منهما لصاحبه فی عقد حلقه: هدمی هدمك» ودمی دمك» وسلمی سلمك» وحربی حربك»› 
وتنصرنى وأنصرك. فإذا مات أحدهما ورثه الآخرء فأدرك الإسلام طائفة منهم فروى جبير بن 
مطعم قال: قال الرسول ية : «لا حلمًا فى الإسلام وآيا حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام 
إلا شدة» فجعل الحلف فى صدر الإسلام بمنزلة الأخ للأم فاعطى السدس» وتزل فيه ما حكاه 
أكثر آهل التفسير فى قوله تعالى : (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) [النساء: ۳۳] ثم 
نسخ ذلك بقوله عز وجل: وآولوا الأرحام بعضهم آولی ببعض فی کتاب الله إن الله بکل شىء 
عليم) [الأحزاب .]١:‏ 
وكانوا فى الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال ولا يعطون الال إلا لمن حما وغزا فروى ابن جريج 
عن عكرمه أن آم كجة وبنت كجة وثعلبة وأوس بن سويد وهم من الأتصارء وکان أحدهما 
زوجها والآخر عم ولدها فمات زوجها فقالت آم كجة: یا رسول الله توفی زوجی وترکنی وبنية 
فلم تورث فقال عم ولدها:یا رسول الله إن ولدها لا یرکب فرسًا ولا يحمل کلاً ولا ينكاً عدوا 
يكسب عليها ولا تكتسب فانزل الله تعالى : للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
نصيب نما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر نصيبًا مقفروضًا [النساء: ۷]. انظر الحاوى 
للماوردی (1۸/۱۸). 
الفرض لغة: التقدير قال تعالى: «نصيبًا مفروضا) [النساء:۷] أى مقطوعا محدوداء وبمعنى 
الإتزال قال تعالى : إن الذى فرض عليك القرآن€ [القصص: ]۸٠‏ آى: آنزله» وبمعنى الإحلال 
قال تعالى : قد فرض الله لكم تحلة مانكم) [التحريم :۲] أى: بين» وجعنى الإحلال قال 
تعالى : لما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له [الأحزاب :۳۸] آى: أحل» وبجعنى 
العطاء تقول العرب: ما أصبت منه فرضًا ولا قرضًا. 


۱۷٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبى حنيفة لا يملك إلا بالقسمة» وبه قال من الزيدية 
پحیی . 

مسألة: عند الشافعى وأبى بكر وزيد بن ثابت وابن عمر وعمر فى إحدى الروايتين 
ومالك والأوزاعى وداود وأهل الشام وأبى ثور وأكثر العلماء عدم توريث ذوى 
الأرحام. وعند على وابن مسعود وأبى الدرداء ومعاذ أنهم يرون ويقدمون على الموٴلى 
والرد وهو الصحيح عن عمر. وعند الثورى وأبى حنيفة وعطاء ومجاهد وشریح وأحمد 
وإسحاق أنهم يرون ويقدم عليهم المولى والرد. 

مسألة: إذا قلنا بتوريث ذوى الأرحام» فاختلف أصحاب الشافعى فمنهم من أخذ 
بمذهب أهل التنزيل» وبه قال أحمد» ومنهم من أخذ مذهب القرابة» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه . 

مسألة: عند الشافعى موالى النعمة ترث الال كله ويقدم على ذوى الأرحام الذين 
ليس لهم سهم ولا تعصيب› وبه قال من الزيدية الهادى. وعند ابن مسعود لا يرث 
مولى النعمة مع ذوى الأرحام» وبه قال من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى ومن وافقه فی عدم توریٹ ذوى الأرحام لا يرث مع ذوى 
الفروض ما فضل عن فروضهم إذا لم يكن عصبة» بل يجعل فى بيت المال. وعند من 
يورث ذوى الأرحام يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. وعند ابن مسعود لا 
يرد على بنات الابن مع بنات الصلب» ولا على الأخحوات للأب مع الأخوات للأب 
والأم» ولا على ولد الأم مع الأم» ولا على الجدة مع ذوى رحم له سهم. ووافقه ابن 


= ولا كان علم الفرائض مشتملاً على هذه المعانى الست لا فيه من السهام المقدرة والمقادير المقتطعة 
والعطاء المجرد وتبين الله تعالى لكل وارث نصيبه وإحلاله وإنزاله سمى بذلك. انظر مغنى 
الملحتاج .)٥ /٤(‏ 
وشرعا: هو نصيب مقدر شرعا للوارث. انظر مغنى المحتاج )١ /٤(‏ كشاف القناع للبهوتى 
)٠١/(‏ الاختيار للموصلى /٤(‏ ١١٠)ء‏ حاشية الدسوقى .)٤٥٦/٤(‏ 

(۱) ذوی الأرحام: من ليس لهم فرض ولا تعصيب وهم عشرة: ولد البنات وولد الأحوات» وبنات 
الإخوةء وبنات الأعمامء وولد الإخوه من الام والعم من الأمء والعمة والخال والخالة. 
والأخحوات»› وبنات الإخوة وبنات الأعمام» وولد اللإخحوة من الأم» والعم من الأم والعمة» 
والخالء والخالةء والحد آبو الأم ومن يدلى بهم . انظر حلية العلماء للقفال الشاشى )۲١۱/١(‏ 
اتظر الجاوی للماوردی (۸/ ۸۲). 
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عباس فى الجده. وعند الإمامية يرد عليهم ما خلا الزوجين بقدر أنصبائهم» كمن خلف 
نا واا وللت النصتف: راللاب التتضن :رالناق وهي فلت الال برد علي م ادر 
أنصبائهماء فللبنت ثلاثة أرباعه وللأب ربعه فيصير الال مقسومًا على أربعة أسهم» 
للبنت ثلاثة أسهم من أربعة وللأب سهم من أربعة. 

مسألة: عند الشافعى إذا اجتمع العم والخالة فالمال كله للعم» وبه قال من الزيدية 
الهادى. وعند الناصر منهم الال بينهما للذكر مثل حظ الأنشيين. 

مسألة: عند الشافعى إذا اجتمع أولاد البنين والبنات فلا شىء لأولاد البنات والمال 
كله لأولاد البنين» وكذا الال بين بنى الإإخحوة دون بنى الأخحوات» وبه قال سائر 
الزيدية. وعند الناصر من الزيدية لأولاد الابن سهمان ولأولاد البنت سهم ولبنى الإخوة 
سهمان ولبنى الأخوات سهم التنزيل . 

مسألة: عند الشافعى وزيد بن ثابت والحسن البصرى والشعبى والأوزاعى ومالك إذا 
تعاقد اثنان على آن يرث كل واحد منهما صاحبه ویعقل کل واحد منهما عن صاحبه لم 
يكن لهذا حكم ولا يتعلق به إرث. وعند النخعى يلزم بكل حال ويتعلق به التوارث 
والعقل ولا يكون لأحدهما فسخه بحال. وعند أبى حنيفة هو عقد صحيح ولكل واحد 
منهما أن يرجع فيه مالم يعقل أحدهما عن صاحبه» فإذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم» 
وإذا مات ولا وارث له غیره ورثه. 

مسألة: عند الشافعى وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت وعمر وابن عباس وأحمد 
ومالك وأبى حنيفة وكافة الفقهاء أن المسلم لا يرث الكافر» وبه قال من الزيدية الهادى 
والقاسم والمؤيد. وعند معاذ ومعاوية وإسحاق ومسروق وسعيد وعبد الله بن المخفل 
والمزنى والإمامية وعبد الله وجعفر وابن عمر وجماعة» ومحمد بن الحنفية ويحبى بن 
معمر» ومن الزيدية الناصر ومحمد الباقر يرث المسلم الكافر . 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعلى وزيد بن ثابت ومالك والثورى وأبى حنيفة وأكثر 
العلماء الكفر ملة واحدة يرث بعضهم بعضًا» ويرث اليهود النصارى والمجوس» ويرثونه 
إذا جمعتهم الذمة أو كانوا حربًا لها. وعند الزهرى والأوزاعى ومالك وابن أبى ليلى 
وأحمد وإسحاق وشريح وابن أبى سفيان لا يرث آهل ملة أهل ملة أخرى» فلا يرث 
اليهودى النصرانى ولا النصرانى اليهودى» وإن جمعتهما الملّة وإنغا يرث النصرانى 
النصرانى واليهودى اليهودى . 
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مسألة: عند الشافعى إذا مات ذمى يهودى وخلف أمًا يهودية وابنا مسلمًا وأربعة 
إخحوة» وهما ذميان یهودی ونصرانی ومجوسی معاهد ووٹنی حربی »› فلأمه السدس 
والباقی لابنه المسلم. وعند مالك لأمه الثلكث والباقی لأخيه اليهودى . وعند آبی حنيفة 
لأمه السدس. والباقى بين إخوته اليهودى والنصرانى . 

مسألة: عند الشافعى وابن عباس وعلى فى إحدى الروايتين وعمر وربيعة ومالك 
ما اکتسبه فی حال الردة أو فی حال الإسلام. وعند الأوزاعى وآبی يوسف ومحمد وابن 
مسعود وإحدى الروايتين عن على وأحمد يكون ذلك لورثته» سواء کسبه قبل الردة أو 
بعدها. وعند عمر بن عبد العزيز وقتادة وعلقمة يكون ميراثه لأهل مله التى انتقل 
اکتسبه فی حال ردته یکون فیئًاء وإن لحق بدار الحرب کان لحوقه کموته. وعند داود 
لورثته من أهل الدين الذين ارتد إليهم› وبه قال أحمد فى رواية ثالثة. 

مسألة: عند الشافعى وكافة آهل العلم العبد لا يرث. وعند ابن مسعود والحسن 

و 

يشترى رقبته ببعض التركة فيعتق ثم يدفع إليه الباقى. وعند طاوس العبد يرث ويدفع 
إلى مولاه. وعند الإمامية إذا مات الرجل وخلّف مالا وآبًا ملوكا وأمًا ملوكة فإن 
الواجب آن یشتری آمه وأبوه من ترکته ویعتقا علیه» ویورٹا باقی التركة. 

مسألة: عند الشافعى ومالك من نصفه حر ونصفه عبد لا يرث. وعند أحمد وعلى 
ابن بی طالب وابن آبی ليلى وعثمان البتى والمزنى يرث بنصفه الحر. وعند ابن عباس 
وأبی يوسف ومحمد يرث جميع ماله. وعند أبى حنيفة هو يعتق جميعه بالسعاية ویرٹ 
ویورٹ»› ولا يتصور الخلاف معه. 
الجديدء وبه قال أحمد» وعند ابن عباس إذا كتب صحيفة المكاتب وصار حرا يرث 
ویورث. وعند على یعتق منه بقدر ما آدی ویرق منه بقدر ما بقی ولا يرث به. 

مسألة: عند الشافعى وجميع العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم آن الأنبياء لا 


تورث وعند الشيعة یورثون. 


مسألة: علد الشافعى وعلی وأحمد فی رواية وأکثر آهل العلم إذا مات مسلم حر وله 
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ثلاثة بنين أحدهم مسلم وآخر كافر وآخر رقيق فإنه يرثه المسلم دون الكافر والرقيق» فإن 
أعتق الرقيق أو أسلم الكافر قبل قسم التركة لم يشاركوا فى الميراث. وعند عمر وعثمان 
والحسن ومكحول وقتادة وجابر بن زيد وأحمد يشاركوا فى الميراث. 

مسألة: عند الشافعى دية المقتول يرثها جميع الورثة ويقضى منها دينه وتنفذ منها 
وصاياه. وعند على ترثها عصباته الذين يعقلون عنه دون غيرهم . وعند آبی ثور لا 
یقضی منها دیونه ولا تنفذ منها وصایاه . 

مسألة: عند الشافعى وعمر بن الخطاب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأحمد 
وأكثر العلماء لا يرث القاتل بكل حال» سواء كان عامدًا أو مخطئًا مكلمًا أو غير 
یکا ر ل ی او بق کو ا اوت كوضع الحجر أو حفر البثر أو 
شرب دواء فمات وكيفما أضيف القتل إليه. وعند بعض أصحابه لا يرث إذا كان القتل 
مضموتًا علیه» وإِن لم یکن مضموتًا عليه ورث . وعند بعض أصحابه آيضًا لا يرث إذا 
حقته فى قتله تهمة بوجه ما . وعند الأصم وابن علية يرث القاتل. وعند مالك وعطاء 
وعثمان البتى وابن المسيب والأوراعى والإمامية إن كان القتل عمد لم يرث من ماله ولا 
من دیته» وإن کان خطاً ورث من ماله ولا يرث من دیته. وعند الحسن واین سیرین 
يرث من الدية أيضًا. وعند أبى حنيفة وأصحابه إن قتله مباشرة فلا يرثه» سواء قتله 
عمداً أو خطا إلا أن يكون القاتل صبيًا أو مجنونًا أو عادلا قتل باغيًا فإنه يرث. وإن 
قتله بسبب مثل آن حفر بثراً أو نصب سكيتًا فوقع فيها مورثه» أو كان يقود دابة أو 
يسوقها فرفسته فإنه يرثه» وإن كان راكبًا لدابة فرفست مورثه أو وطئتة فمات فعند أبى 


مسألة: عند الشافعى إذا طلّى امرآته فى المرض بائتاء ومات قبلها فهل ترثه؟ قولان: 
القديم آنھا ترئه» وبه قال عمر وعثمان وعلی وربيعة ومالك والأوزاعی والليث والثوری 
وابن أبى ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وعامة الفقهاء. والجديد نها لا ترثه» وبه 
قال عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الزبير وأبو ثور واخحتاره المزنى. وعند اللإمامية 

مسألة: عند الشافعى إذا طلقها فى مرض موته ولم يكن دخل بها فعلى القولين: 
وأبو حنيفة وابن عباس . وعنل الحسن وأحمد وإسحاق وأبى عبيد لها الميراث والصداق 
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كاملا وعليها العدة. وعند جابر بن ريد لها الصداق كاملأّء ولا ميراث لها ولا عدة 
عليها . 

مسألة: عند الشافعى إذا قلنا ترثه فإلى متى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها ما دامت فى 
عدتها منه فإذا انقضت عدتها لم ترثهء وبه قال أبو حنيفة والثورى والليث والأوزاعى 
وإحدی الروایتین عن آحمد. والثانی آنها ترثه ما لم تتزوج» وبه قال ابن آبی لیلی وهی 
الرواية الثانية الصحيحة عن أحمد. والثالث ترثه أبداء سواء تزوجت أو لم تتزوج» وبه 
قال مالك وأبو واقد الليثى ومحمد بن الحسن وربيعة. 

مسألة: عند الشافعى إذا قلنا إنها ترث فى حال العدة فلا تنتقل إلى عدة الوفاة. 
وعند زفر تنتقل إليها. 

مسألة: عند الشافعی إذا أف فی حال مرضه آنه طلقها لالا فی حال صحته فلا ترثه 
قول واحداء وقولان: آحدهما ترثه» وبه قال آبو حنيفة» والثانی لا ترثه. 

مسألة: عند الشافعى إذا طلقها فى امرض ثم صح ثم مرض لم ترثه قولاً واحدا. 
وعند الزهری والثوری وزفر ترثه. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها: إذا جاء رأس الشهر فآنت طالق» أو إذا قدم زيد 
فآنت طالق» ثم مرض وجاء رأس الشهر أو قدم زيد وقع الطلاق ومات وهى فى العدة 
لم ترثه قولاً واحداً. وعند مالك وزفر ترثه . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا سألته الطلاق الثلاث فقال لها: آنت طالق ثلا 
إن شئت» فقالت: ششت» أو جعل آمرها إليها وطلَقَت نفسها طلاقًا تبين به لم ترثه. 
وعند مالك وأحمد فى إحدى الروايتين وأبى عبيد ترثهء وبه قال بعض الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا طلق زوجته فى مرضه. فارتدت ثم عادت إلى 
الإسلام لم ترثه. وعند مالك ترثه. 

مسألة: عند الشافعى إذا طلقها فى مرضها وماتت لم يرثها. وعند أبى حنيفه» 
يرثها. 

مسألة: عند الشافعى إذا طلقها فى مرضها اعتدت بثلاثة أقراء. وعند أبى ثور تعتد 
بأقصى الأجلين من ثلاثة أقراء أو آربعة أشهر وعشراً. 

مسألة: عند الشافعى إذا قذفها فى حال الصحة أو المرض ولاعنها ومات فى مرضه 
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ذلك لم ترثه قولا واحدا. وعند أبى حنيفة وأصحابه إن قذفها فى حال المرض ولاعنها 
فى حال المرض ورثته» وإن قذفها فى حال الصحة فعند أبى حنيفة وأبى يوسف ترثه. 

مسأالة: عند الشافعى إذا سمعت المرآة طلاقها وجحد الزوج ثم مات لم ترثه. وعند 
الحسن ترثه. 

مسألة: عند الشافعى وأبى بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت ومالك 
وأبى حنيفة وأكثر العلماء أن الغرقى والهدمى إذا ماتا معا أو علم موت أحدهما قبل 
الآخر» ثم أشكل أيهما سبق أو لا يعلم السابق منهما فالحكم فى هذه المسائل سواءء لا 
يرث أحدهما من الآخر شيئًا بل يرث كل واحد منهما ورثته غير اميت معه» فإن كانوا 
ثلاثة إخوة غرقوا ولهم أم وابن عم فإن للأم الثلث من كل واحد منهم والباقى لابن 
العم . وعند على بن أبى طالب أنه يرث كل واحد منهم الآخر» ثم ترثه ورثته» ثم 
ترث الم من كل واحد منهم السدس» وبه قال عطاء وشریح وأحمد وإياس بن عبد 
الرحمن والحسن وابن آبى ليلى وشريك ويحيى بن أبى ذؤيب وإسحاق وهو إحدى 
الروايتين عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء أن الغرقى والهدمى لا يحجب بعضهم بعضًاء 
لانم لا يتوارٹون» وکذا لا يحجبون أحداً. وعند داود وآبی ثور يحجبون من هم 
یحجبونه لو لم یکونوا غرقی ولا هدمی . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا مات رجل وخلف ولداً سير فى أيدى الكفار 
فإنه يرث ما دام تعلم حياته. وعند النخعى لا يرث الأسير. 

مسألة: عند الشافعى إذا لم تعلم حياة الأسير ذه كمه حكم المفقود» وحكم المفقود 
آنه إذا فقد رجل وانقطع خبره لم يقسم ماله حتى يعلم موته» أو يمضى عليه من الزمان 
من حین ولد زمان لا یعیش فی مثله» فحینعذ يحكم الحاکم وته» ویقسم ماله بین 
ورثته الأحياء يومئذ دون من مات من ورثته قبل ذلك. وعند مالك إذا مضى له من 
العمر ثمانون سنة فسّم ماله. وعند عبد الملك بن الماجشون إذا مضى له تسعون سنة 
حكم الحاكم بموته. وعند الحسن بن صالح وأبى حنيفة ينتظر إلى أن يصير له مائة 
وعشرون سنة» وحكى أن ذلك مذهب الشافعى. وعند عبد الله بن الحكم ينتظر إلى 
سبعين سنة. وعند الإمامية ينتظر إلى أربع سنين . 
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باب ميراث أهل الفرض 


مسالة: عند الشافعى وعامة الصحابة والفقهاء» ومن الزيدية الهادى أن الأم إذا كان 
معها اثنان من اللإخوة أو الأخحرات أو معهما فلها السدس. وعند الناصر من الزيدية ل١‏ 
یرٹ أحد من الإخوة والأاخوات مع الأم. وعند ابن عباس ومعاذ لها الثلكث. لأن 
عندهما لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من اللإخحوة والأٌخوات . ولابن 
عباس خمس مسائل فى الفرائض انفرد بها هذه إحداهن . وعند اللإمامية لا يحجبها عن 
الثلث إلى السدس إلا اللإخوة من الأب والأم» أو من الأب» وأما الإخوة من الام فإنهم 

مسالة: عند الشافعى إذا انفردت الام أخذت ثلث المال. وعند الناصر من الزيدية لها 
المال جميعه لا بالرد. وعند الهادى منهم لها ثلث الال والباقى بالرد. 

مسألة: عند الشافعى وعامة الفقهاء والصحابة للأم ثلث ما بقى فى زوج وأبوين 
وروجة وأبوين بعد فرض الزوج والزوجة . و عند ابن عباس وشريح وداود والإمامية للام 
جميع الال فى المسألتين معاء فعندهم تكون القسمة فى فريضة الزوج من ستة وفى 
فريضة الزوجة من اثنى عشر. وعند ابن سيرين وآبى ثور لها ثلث ما بقى من فريضة 

مسألة: عند الشافعى وكافة الصحابة والفقهاء أن الجدة ترث السدس سواء كانت من 
قبل الأب أو من قبل الام . وعنلد ابن عباس رواية شاذة عنه أن الحدة آم الام ترٹ 
سیرین وجابر بن زید ترٹ . وعند ا لجسن وابن مسعود روایتان آشھرھما آنھا لا ترٹ. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وعلى وابن عباس أن الحدات وإن كثرن يرثن إذا 
کن فی درجة واحدة. وعند مالك وابن آہی ذئب وآبی ثور وداود لا یرٹ إل جدتان آم 
الام وأم الأب. وأمهاتهما وإن علون» ولا ترٹ آم الحد وإن انفردت . وعثد الأوزاعى 
وأحمد یرٹ ثلاث جدات اتان من قبل الأب وھی آم بيه وآم آم آبيه» وواحدة من قبل 
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وعامة الصحابة فى إحدى الروايتين عن ريد بن ثابت» وبه قال أيضًا الحسن البصرى 
وبه قال ريد بن ثابت فى إحدى الروايتين وسعد بن أبى وقاص وأهل الحجاز. والزهرى 
وربيعة ومالك وأبى ثور» وهى الرواية الثانية عن آبى حنيفة. 


مسألة: عند الشافعى وعلى وزيد وجميع الفقهاء إذا اجتمع آم أب وأم آبى الأب فإن 


مسألة: عند الشافعى إذا اجتمع جدتان وكانت القربى منهما من قبل الأب ففيهما 
قولان: آحدهما أن البعدی سقطت بالقربی» وبه قال على بن آبی طالب» وکذا زید بن 
ثابت فى رواية» وأهل الكوفة وآبى حنيفةء والثانى وهو الصحيح لا تسقط البعدى 
بالقربى» بل تشتركان فى السدس» وهى الرواية الفانية عن زيد» وبه قال مالك 
والأوزاعى . وعند ابن مسعود روايتان: إحداهما آن القربى والبعدى سواء» وإن كانتا من 
جهة واحدة» والثانية أن القربى أولى . 

مسألة: فى مذهب الشافعى آنه إذا اجتمع جدتان متحاذيتان فى درجة واحدة 
ولإحداهما قرابتان» مثل آن تزوج رجل بابنة عمته فيولدها ولداء فإن جدة هذا الولد أم 
آبی آبیه» هی جدته آم آم آمه» فإذا اجتمع معها آم آم أبى هذا الولد فالصحيح آنهما 
سواء فى السدس» وبه قال آبو يوسف. والوجه الثانى» وهو قول آبى العباس بن سريج 
وأبى عبيد بن حربويه آن السدس يقسم بينهما على ثلاثة أسهم» وبه قال الحسن بن 
صالح ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزرفر وشريك بن عبد الله فيكون لصاحبة 
القرابتين ثلثاه» وثلثه للأخرى. 

مسألة: عند الشافعى وكافة الصحابة والفقهاء للابنتين فصاعدا الثلثان. وعند ابن 
عباس رواية شاذة للابنتين النصف وللثلاث فصاعدا الثلثان . 

مسألة: عند الشافعى وعامة الصحابة والفقهاء إذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات 
الابن إلا آن يکون معهن ذکر فى درجتهن آو أسفل منهن» فيعصبهن ويكون للذكر مثل 
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حظ الأشين . وعند ابن مسعود یکون الباقى للذكور دون اللإناث. وعند الأصم إن کان 
فی درجتها عصبها وإن کان أسفل منها لم يعصبها. 

مسألة: عند الشافعى وعامة الفقهاء والصحابة إذا ترك ابتة وبنات ابن وابن ابن 
فللابنة النصف. والباقى لبتات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين . وعند ابن 
السدس والباقى لابن الابنء وإن كانت المقاسمة أقل من السدس فلهن المقاسمة. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا خلف بتّا وأختا لأب وأم أو لأب كان للبنت 
النصف والباقى للأخحت بالتعصيب. وعند الإمامية وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 
الزبير والطبرى والنخعى وابن عباس وداود أن الال للبنت ولا شىء للحت . 

مسألة: وعند الشافعى وكافة العلماء وسائر الزيدية إذ اجتمع البنت والعم كان للابنة 
النصف والباقى للعم» وكذا فى سائر العصبات مع البنت. وعند الناصر من الزيدية الال 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا خلّف الرجل بنا وعمّاء أو خلّف ابنتين» أو 
کان مع العم ابن عم» فإن للبنت النصف والباقى للعم› آو للابنتين الثلثان والباقى 
للعصبة. وعند الإمامية لا شىء للعم والمال كله للبنت أو للبتتين بالفرض والرد. 

مسألة: عند الشافعى وكافة الصحابة والفقهاء الإخوة للأب يقاسمون أخواتهم فيما 
بقی بعد فرض الأخحت للأب والام للذكر مثل حظ الأنشين . وعند ابن مسعود للأخحوات 
للأب مع إخوتهن الأضر بهن من المقاسمة» أو السدس كما قال فى بنات الابن وابن 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا حلف الميت بنتّا وما وأبًا كان للبنت النصف 
وللأم السدس وللأب الباقى وهو الثلث وعند الإمامية للبنت النصف وللأبوين السدسان 
وما بقی یرد علیهم على حساب سهامهم . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن الميت إذا خلف ابتتيه وأمه وابن ابن أن 
للابنتين الثلثين وللأم السدس والباقى لابن الابن. وعند الإمامية أنه لا شىء لابن الابن 
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ویرد السدس على البنتين والاأم. 
مسألة: عند الشافعى وكافة الصحابة والفقهاء الأخحت للأب والأم أو الأخوات للأب 
مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن عصبة يأخذن ما فضل عن حقهن . 


وعند ابن عباس وداود لا ترٹ الأخحت ولا الأخحوات مع البنت»› آو البنات»› أو بنت 
الابنء أو بنات الابن شيئًا› ويكون الفاضل عن فرض من ذكرنا للعصبة» كابن الأخ 
والعم وابن العم وغیره. وعند الشيعة الإمامية لا يرث مع البنت»› أو البثنات» أو بنت 
الابن› أو بنات الابن أحد إلا الزوج»› آو الزوجات والاأبوان» فأما الأخ والأخحت فلا 
یرثان مع من ذکرواء ويريدون بذلك أن يكون ميراث رسول الله َة لفاطمة دون 
العباس . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء من الصحابة وغيرهم أن الإخوة للأب» أو 
الأاخحرات للأب يرون ى الإخوة للأب والام ومع الأخحوات لأب والأم. ووعند 
اللإمامية لا يرث اللإخوة للأب ولا الأخرات للأب مع الأاخحت للأب والأم» ولا م 
الأحوات للأب والأم. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وسائر الزيدية أن الم يحجبها عن الثلث إلى 
السدس اللإخوة من أى الحهات کانوا. وعند الناصر من الزيدية أن الإإخوة والأخحوات ١‏ 
یحجبون الأم من الثلث إلى السدس . وعند اللإمامية آن الإخوة للام لا يحجبونها عنه. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن الزوج لا يرث الال كله إلا إذا كان عصبة. 
وعند الإمامية يرثه كله إذا لم يكن لها ولد من سواه فالنصف له بالقسمة والباقى بالرد. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن الزوجة تأخذ نصيبها من التركة فى العقار 
وغيره. وعند الإمامية تعطى بقيمة نصيبها من البناء والآلات دون قيمة الغراص والرباع . 

مسالة: عند الشافعى وكافة العلماء أن الأخحت للأب والأم ترث معها غيرها. رعند 

اللإمامية لا يرث معها من الإإخوة للأب ولا الأخوات. 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء من الصحابة وغيرهم أن للواحد من الإإخ "2 
السدس وللابنتين فصاعدا الثلث ذكورهم وإناڻهم فيه سواء. وعند ابن عباس فى رزاية 
شاذة يفضل الذكر على الأنش . 

مسألة: عند الشافعى وعثمان وعلی وسعد بن آبی وقاص وزید بن ٿابٽ: ربدم 
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والأوزاعى والليث ومالك وأبى حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء أن الأب يحجب آم 
نفسه. وعند عمر بن الخطاب وابن مسعود وآبى بكر الصديق وأبى موسى الأشعرى 
وعمران بن حصين والشعبى وإسحاق وأحمد وابن جرير وأبى حنيفة فى رواية والشيعة 
آنه لا پحجبها بل ترث معه. وعند الإمامية لا يرث مع الوالدين ولا أحدهما سوى 
الولد والزوج أو الزوجة. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن الولد الذكر مع إخوته وسائر الورثة ممن يرث 
معه لا يفضل عليهم شىء. وعند الإمامية يفضل بسيف أبيه وخاقه ومصحفه. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن ولد الصلب الأدنى لا يحجب من كان أهبط 
منه. وعند الإمامية آنه يحجب من هو أهبط منهء سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنشى . 

مسألة: عند الشافعى وكافة الصحابة والفقهاء أن من لايرث كالكافر والقاتل والمملوك 
وذوی الرحم يحجب غيره. وعند ابن مسعود آنهم لا يحجبون حجب الحرمان 
ويحجبون حجب النقصان. ويريد آنه لا يحجب حجب الإسقاط ويحجب الزوجين 
والأم من فرض إلى فرض. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا كان أبوان وثلاثة إخوة يكون للأم السدس 
والباقى للأب ولا شىء للإخوة وعند ابن عباس فى رواية أن السدس الذى يحجبون 
الأم عنه يكون للإخوة. 

مسالة: عند الشافعى وأبى حنيفة. وكافة العلماء من الصحابة وغيرهم وسائر الزيدية 
إذا زحمت الفروض ولم يتسع المال لها فإنها تعال الفريضة» فيدخل النقص على 
جميعهم» فيقسم الال عليهم على قدر فروضهم. وعند ابن عباس وعطاء بن أبى رباح 
وداود» ومن الزيدية الناصر وكافة الإمامية من الشيعة وغيرهم لا تعال الفريضة ويدخل 
النقص على البنات والأخحوات . 

مسألة: عند الشافعى وريد بن ثابت ومالك والزهرى وأكثر العلماء إذا اجتمع فى 
الملجوسى قرابتان ورث بأقوى القرابتين» ولا يرث بالأخرى» مثل أن يخلف أمًا وهى 
آخت ورثت بالأمومة دون الأخوة. وبه قال من الزيدية الناصر. وعند عمر بن عبد 
العزيز وقتادة والنخعى وابن آبى ليلى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق 
وعمر وعلی وابن مسعود يرث بالقرابتین جمیعاء واختاره من الشافعیه ابن سریج» وبه 


۲- کتاب الفرائض ۱AV‏ 


قال من الزيدية الهادى . 

وهی الام ورثتها بنتها بكونها بنتّا النصف» وهل ترث الباقى بكونها أختا وجهان: 
مسألة: عند الشافعى إذا وطىء المجوسى ابتته فأولد منها ابنّا وابنةء ثم مات الابن 

وخلف آما هی أخحت لأب وأخحت لأب وأم» فللأم الثلث ولا شیء لھا بکونها أخحتًا 

لأب› وللأاخحت للأب والام النصف› والباقی للعصبة. وعند آبی حنيفة للأخحت للأب 

والام النصف› وللاأم بکونها أ السدس» ولها بكونها حًا لأب السدس» فوافق 

الشافعى فى الجواب وخالفه فى المعنى . 
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باب میراث العصبة 0 


مسألة: عند الشافعى وعمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وشريح ومالك 
وإسحاق وسعيد بن المسيب والزهرى وابن سيرين وأكثر العلماء إذا كان فى المسألة زوج 
وأم وأخوان لأم وآخوان لأب وآم كان للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم 
الثلث يشاركهم فيه الأخوان من الأب والأم» وتسمى هذه المسأالة الحمارية والمشتركة. 
وعند على وابن عباس وآبی موسى الأشعرى وأبى بن كعب وابن مسعود فى إحدى 
الروايتين والشعبى والثورى وأآبى حنيفة وأصحابه وأحمد وداود يسقط الأخوان للأب 
والاأم ولا يشاركان ولد الأم فى فرضه. وعند الإمامية للزوج النصف وللأم باقى المال 
بالتسمية والرد» وليس للإخوة والأخحوات حظ فى هذا الميراث. 

مسالة: عند الشافعى إذا اجتمع أخحت لأب وأم وأخ لأب كان للأخت النصف 
والباقی للأخ› وبه قال من الزيدية الهادى . وعند الناصر منهم المال كله للأخحت للأب 
والأم. 


مسألة: عند الشافعى وعمر فى رواية وعلى وزيد بن ثابت ومالك والأوزاعى 
أخ لام السدس بالفرض» والثانى بينه وبين ابن العم الآخر نصفان بالتعصيب» وبه قال 
سائر الزيدية . وعند عمر وابن مسعود وشریح والحسن البصرى وعطاء وجماعة وأبی 

ثور المال لابن العم الذى هو أخ لام وبه قال من الزيدية الناصر. 
مسألة: عند الشافعى إذا خلف بتتا وابنى عمء أحدهما أخ لأم للبنت النصف» وما 

يكون لابن العم الذى ليس بأخ لأم. 

(1) قال الماوردى: واختلفوا فى العصبة لم سموا عصبة؟ فقال بعضهم: سموا عصبة لالتفافهم عليه 
فى تسب كالتفاف العصائب على يده وقال آخرون:بل سموا عصبه لقوة نفسه بهم ولقوة جسمه 
بعصبه فأقرب عصبات الميت إليه بنوه لأنهم بعضه ولان الله تعالى قدمهم فى الذكر وحجب بهم 
الأب عن التعصصيب حتى صار ذا فرض ثم بنو البنين لأنهم بعض البنين لأن الأب معهم ذو 


فرض كهو مع البنين ولأنهم يعصبون آخواتهم كالبنين ثم بنو بنى البنين وإن سفلوا. انظر الحاوى 
للماوردی (۸/ .)۱۱۴٤‏ 


۲ کتاب الفرائض ۱۸۹ 


مسألة: عند الشافعى وكافة الفقهاء إذا لاعن الرجل زوجته ونفى الولد ثم أكذب 


٤ 


شیا . 


مسألة: عند الشافعى وابن عباس وزيد بن ثابت وأكثر العلماء. أن ولد الملاعنة إذا 
مات وخلًّف آمه کان لها الثلث والباقی لمولاه إن کان له مولی» وإن لم یکن له مولی 
كان الباقى لبيت الالء وإن كان له أخ لأم كان له السدس» ولاأمه الثلث والباقى لمولاه 
إن کان له مولی آو لبیت الال إن لم یکن له مولی» وإن کان له أخوان لأُم وأم کان لهما 
الثلث ولأمه السدس والباقى لمولاه أو لبيت المال. وعند على وابن عباس وابن عمر 
وابن مسعود والحسن وابن سيرين والثورى وأحمد ولد الملاعنة ترثه أمه» وعصبة أمه 
عصبته» فعلى هذا إذا خلف آمّا وخالا كان للأم الثلث والباقى للخال فى إحدى 
الروايتين عن أحمد وابن مسعود» وفى الرواية الأخرى عنهما أن أمه عصبته» فعلى هذا 
إذا لف آمّا وخالا كان الال كله للأم بالتعصيب. واختلف النقل عن أبى حنيفة» فنقل 
عنه صاحب المعتمد وكتاب المستعجل موافقة على وابن عباس» ونقل عنه صاحب البيان 
والدر الشفاف آنه يكون للأم فرضهاء وياخحذ الباقى بالرد» بناء على أصله فى 
ذلك . وعند على روايتان إحداهما موافقة الشافعى» والثانية أنها تحرز ميراث من لا عنت 
عليه» ونقل فى الشاشى عن أبى حنيفة موافقة هذه الرواية. 

مسالة: عند الشافعى إذا أتت الملاعنة بتوأمين فنفاهما الزوج باللعان توارثا بالأم على 
الصحيح . وعند أبى حنيفة لهما السدس بالفرض والباقى بالرد. وعند مالك يتوارثان 
بالأم والاب. 


مسألة: عند الشافعى أن الخنثى المشكل إذا كان يبول من أحد الفرجين أكثر فوجهان: 
أحدهما يعتبر بالأكثر»› وبه قال آبو يوسف ومحمد» والثانی لا یعتبر به. وعند ابی 
آبو يوسف: لکنى أرى أن يحكم بأسبقهما بولا فقال أبو حنيفة لو استويا فى الخروج» 
النساء ورثٹ میراث النساء. وإن خرج منهما نظر إلى الأغلب والأكثر منهما وعمل عليه 
وورث به» فإن استویا فی الخروج من الموضعين اعتبر بعدد الأضلاعء› فإن اتفقت ورث 
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مسألة: عند الشافعى إذا خلف ختثى مشكلاً فإنه يدفع إليه اليقين وهو نصف الال 
يتیقن آنه له وهو سهم آنشی ويصرف الباقى إلى العصبة» وبه قال بعض الشافعية. وعند 
ابن عباس والشعبی والثوری وأحمد وأبى يوسف وطائفة من البصريين يعطى نصف 
نصيب الذكر ونصف نصيب الأنشى» وهو ثلاثة أرباع المال. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأكثر العلماء إذا انفصل الولد ولم يستهل» ولكن 
علمت حياته بحركته أو غير ذلك» ثم مات فإنه يرث. وعند مالك وأحمد لا يرث ما 
لم يستهل وإن تحرك. 

مسمألة: عند الشافعى بدل الجنين يورث عنه. وعند الليث لا يورث عنه ويكون لأمه. 


مسألة: عند الشافعى الولد لا يلحق بالزانى وإن ادعاه. وعند الحسن البصرى يلحقه 
إذا ادعاه. وعند أبى حنيفة إن تزوجها قبل وضعها لحقه» وإن لم يتزوجها لم يلحقه . 

مسألة: عند الشافعى إذا خلف ابتًا وبا وحملاً وقف الميراث ولم يعط الابن ولا 
الابنة شيئًا حتى يوضع الحمل. وعند أبى حنيفة وشريك إذا كان ابتا دفع إليه الخمس 
وأوقف الباقى» لأن أكثر ما تلد المرأة أربعة وبهذا قال من الشافعية المسعودى وابن اللبان 
والخزالى والإمام وجماعة. وعند أحمد ومحمد يدفع إليه الثلثء لان أكثر ما تلد المرأة 
اثنين . وعند أبى يوسف يدفع إليه النصف. لان الخالب أن المرأة تلد واحدا. 


مسألة: عند الشافعى وزيد بن ثابت والزهرى والأوزاعى ومالك وأكثر العلماء إذا 
صاحب الفرض يأخذ فرضه وما بقى عن فرضه كان لعصبته إن كان له عصبةء وإن لم 
یکن له عصبة کان للمولی» فان لم یکن له مولى كان الباقى لبيت المال فيصرفه الإمام 
فى مصالح المسلمين وعند على والثورى وأحمد وأبى حنيفة وأصحابه ونقل الزهرى عن 
أكثر العلماء موافقة هؤلاء یرد ذلك على ذوی الفروض إلا على الزوجين فلا يرد 
عليهماء فإن لم يكن أحد من أهل الفروض صرف ذلك إلى ذوى الأرحام» فيقام کل 
واحد من ذوی الأرحام مقام من یدلی به» واختاره بعض الشافعية إذا لم يكن هناك إمام 
عادل . 


۲ - کتاب الفرائض ۹۱ 
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا اجتمع العم والعمة فال ال للعم ولا شىء 
للعمة»ء وبه قال من الزيدية الهادى. وعند الناصر منهم المال بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين بالتنزيل. 
مسألة: عند الشافعى ومالك من لا وارث له يتتقل ماله إلى بيت الال إرئًا. وعند 
أبى حنيفة لا يتتقل إلى بيت الال لا على وجه الإرث. 


HF OF RF 


۱4۲ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف آهل الشريعة 


باب الجد والإخوة 


مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وسائر الزيدية أن الجد يحجب الإخوة من الأم . 
وعند الناصر من الزيدية آنه لا يحجبهم . 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمران بن 
الحصين ومالك والأوزاعى وأبى يوسف ومحمد وأحمد وأكثر العلماء أن الجد لا يسقط 
اللإخوة للأب والأم. ولا للأب. وعند أبى بكر وابن عباس وعائشة وأبى الدرداء وآبى 
حنيفة وعثمان البتى وابن جرير وداود وإسحاق والثورى أنه يسقطهم› واختاره المزنى»› 


وبه قال ابن سريج من الشافعية . 


مسألة: عند الشافعى وزيد بن ثابت وابن مسعود وسائر الزيدية أنه إذا اجتمع الجد 
ع الإخوة والأحوات للأب والاأ. ١ا‏ . كن فى الفريضة ذو فرض كان كأحد الاخ 
الأحظ من المقاسمةء أو ثل ٠...‏ ا إن كان عه أخ واحد فالأحظ له ها ٠.‏ 
المقاسمة» وإن كان معه أخوا: ستونت له ألا ةذ رالا وإن كان معه ثلاثة إخوة ٠‏ 
زاد فالأّحظ هاهنا أن ينفرد بش جميع الال وبه قال على فى زمن عمر رضى 
عنهما بالمدينة. وعند عمران بن الحصين والشعبى وأبى موسى الأشعرى له المقاسمة إلى 
نصف سدس جميع المال» وليس هذا بحد وإنما يقاسمونه أبدا حتى إذا كان معه عشرة 
إخوة فالمقاسمة خير لهء وإن كانوا أحد عشر استوت له المقاسمة ونصف السدس. وعند 
على لما صار إلى العراق قاسمه ما لم تنقص عنه المقاسمة من الثلث» فإن نقصته .عنه 
فرض له السدس» وبه قال من الزيدية الناصر. وعنه أيضًا أنه يكون سابع الستة 
الإخوة. وعنه أيضسًا أنه يكون ثامن السبعة الإخحوةء والمشهور عنه الرواية الأولى الموافقة 


مسألة: عند الشافعى وزيد بن ثابت أنه إذ؟ !هتمع مع الج ال“خوات للأب والأم أو 
للأب منفردات أن حكمهن حكم الإوة دم ا » فقا مهن بيكون الال بينه وبينهن 
للذكر مثل حظ الأنشيين ما لم تنقصه الة...سمة عن الثلث فإن قصته عنه أفرد بثلث 
جميع المال. وعند على وابن مسعود يفرض للأحوات فروضهن مع الجد ويكون الباقى 
له فيقرض للواحدة النصف وللاثنتين فصاعد لمأن . 


۲ کتاب الفرائض ۱۹۳ 
مسألة: عند الشافعى وزيد بن ثابت إذا كان الورثة بنا وأخنًا وجداً أن للبنت النصف 
والباقى بين الجد والأخحت للذكر مثل حظ الأنثيين. والمقاسمة هنا خير للجد. وعند 
على وابن مسعود للبنت النصف وللجد السدس والباقى للأحت» فاما على فبناه على 
أصله وهو أن الأحت لا تقاسم الجد وإنما يفرض لها معه ولم يفرض لها هاهناء لأنها 
مع البنات عصبة. وأما ابن مسعود فأصله أيضًا أن يفرض لها مع الجدء إلا أنها والجد 
مع البنات عصبة» ولو انفرد كل واحد منهما أخذ ما بقى» فإذا اجتمع تقاسماه 
کالأٌخوین . 
مسألة: عند الشافعى وزيد بن ثابت إذا كان الورثة زوجة وجد وأم أن للزوجة الربع 
والاأم الثلث والباقى للجد. وعن عمر روايتان: إحداهما أن للزوجة الربع وللأم ثلث ما 
بقى والباقى للجد. والثانية للزوجة الربع وللأم السدس والباقى للجد. وعن ابن مسعود 
ثلاث روايات : هاتان الروايتان» والثالثة للزوجة الربع والباقى بين الأم والجد نصفان. 
مسألة: عند الشافعى وزيد بن ثابت إذا كان فى المسألة قبلها بدل الزوجة زوج» 
فللزوج النصف وللأم الثلث والباقى للجد. وعن عمر للزوج النصف وللأم ثلث ما 
بقى والباقى للجد. وعند ابن مسعود للزوج النصف والباقى بين الجد والأم نصفان. 
مسألة: عند الشافعى وريد بن ثابت إذا حاف الرجل زوجة وآختًا وجداء كان للزوجة 
الربع سهم من أربعة والباقى بين الأخحت والجد للذكر مثل حظ الأنشيين . وعند أبى بكر 
وابن عباس للزوجة الربع والباقى للجد. وعند عمر وابن مسعود للزوجة الربع سهم 
وللأخحت النصف سهمان وللجد ما بقى وهو سهم . وتعرف هذه المسألة بالمربعةء فإنهم 
اخحتلفوا فى قدر ما يرث كل واحد من الحد والأخت» واتفقوا على أن أصلها أربعة. 
مسألة: عند الشافعى وزيد بن ثابت إذا خلف الرجل ما وأختا وجدا كان للأم الثلث 
والباقى بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من تسعة. وعند أبى بكر 
وابن عباس وعائشة ومن قال الحد يسقط الإخوة للأم الشلث والباقى للجد وتسقط 
الأخحت. وعن عمر روايتان: إحداهما أن للأخت النصف وللأم السدس والباقى للجد. 
والثانية أن للأخحت النصف وللأم ثلث ما بقى والباقى بين الجد والأخت نصفان. وعند 
ابن مسعود ثلاث روایات : روایتان مثل روایتى عمر»ء والشالثة للأخحت النصف والباقى 
بين الجد والأم نصفان. فيكون على هذه الرواية من مربعاته. وعند عثمان يقسم الال 
كله على ثلاثة : للأم سهم وللأخحت سهم وللجد سهم. وعن على للأم الثلث وللأخت 
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النصف وللجد السدس . وهذه المسالة تعرف بالخرقى لكثرة احتلاف الصحابة فيها وآنها 
خرقت عليهم أقوالهم . 

مسألة: عند الشافعى وأصحابه وزيد بن ثابت إذا كان الورثة روج وآم وأحت وجد 
كان للزوج النصف وللأم الثلث وللأخحت النصف وللجد السدس» فتعول إلى تسعة» 
ثم يضم سهام الأحت إلى سهام الجحد» وهى آربعة ويقسم بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخحت 
أربعة. وعند أبى بكر وابن عباس للزوج النصف وللأم الثلث والباقى للجد وتةقط 
الأخت. وعند عمر وابن مسعود للزوج النصف وللأخت النصف وللأم السدس وللجد 
السدس» وعند على للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس»ء 
وتعول إلى تسعة» وتأخذ الأخحت ثلاثة وتعرف هذه المسألة بالأكدرية. 

مسألة: عند الشافعى وزيد بن ثابت إذا اجتمع أخ لأب وأآم وأخ لأب وجد» فإن الأخ 
للأب والام يعاد الجد بالأخ من الأب ولا يعطيه شيئًا فيقسم المال على ثلاثة ثلث للجد 
وثلث للأخ من الأب والأم وثلث للأخ من الأب» ثم يرجع الأخ من الأب والام على 
الذى فى يد الأخ من الأب» ويأخذ منه ولا يعطيه شيئًا. وعند ابن مسعود وعلى وابن 
عباس يقسم المال بين الأخ من الأب والأم وبين الجد نصفين . ولا يعاد بالأخ للأب. 

مسألة: عند الشافعى أخحت لأب وأم وأخ وجد فالمقاسمة خير له فيكون المال بينهم 
على خمسةء للجد سهمان وللأخحت سهمان ونصف وللأخ من الأب نصف سهم› 
فيضرب انين فى خمسة فيصير للجد آربعة وللأخت خمسة وللأخ سهم. وعند ابن 
مسعود للأخحت النصف والباقى للجد ويسقط الأخ للأب. وعند على للأخت النصف 
والباقى بين الجد والأخ للأب. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن بنى الإخوة لا يقاسمون الجد ولا يرثون معه. 
وعند الإمامية هم يقومون مقام آبائهم فى مقاسمة الجد. 

قال مؤلفه آبقاه الله: تم ربع المعاملات» وهو الربع الثانى فى الرابع عشر من رجب 
سنة تسع وستين وسبعمائة. وشرعت فى الربع الثالث وهو ربع المناكحات فى التاريخ 
المذكور. 
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مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأبى حنيفة وأكثر العلماء والزيدية: النكاح 
مستحب وليس بواجب. وعند داود: هو واجب فى العمر مرة واحدة على الرجل 
والمرأة» فإذا كان الرجل خائقًا للعنت واجدا لمهر حرة - وجب عليه التزويج بحرة أو 
التسرى بآمةء وإن كان عادمًا لمهر حرة وجب عليه التزويج بآمة. 

مسألة: عند الشافعى : الناس فى النكاح على أربعة أضرب: ضرب تتوق نفسه إليه» 
ويجد أهبته من النفقة والمهر وما يحتاج إليه؛ فيستحب له آن يتزوج وضرب تتوق نفسه 
إليه» ولا يقدر على المهر والنفقة؛ فلا يستحب له ذلك. وضرب لا تتوق نفسه إليه» 
ويقدر على مؤنه» ويريد التخلى للعبادة؛ فلا يستحب له ذلك. وضرب لا تتوق نفسه 
إليه» ويقدر على مؤنهء ولا يريد التخلى للعبادة؛ وفى استحباب النكاح له قولان. 
وعند أبى حنيفة : النكاح مستحب بكل حال» وبه قال بعض الشافعية وكافة الزيدية. 


مسألة: عند الشافعى: لا يصح من الصبى والمجنون والسفيه بغير إذن وليه. وعند 
أبى حنيفة : يصح نكاح الصبى المميز والسفيه» ويكون موقوقًا على إجازة الولى . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء: يجوز لحر أن يجمع بین أربع زوجات حرائرء 
ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع» ويستحب أن لا يزيد على واحدة لا سيما فى 
زماننا هذا! وعند القاسم بن إبراهيم وشيعته القاسمية: يحق له أن يجمع بين تسع 
حرائر» ولا يجوز أكثر من ذلك. وعند طائفة من الشيعة الإمامية : يجوز له أن يتزوج 
آی عدد شاء. 


مسألة: عند الشافعى وعمر وعلی وعبلك الرحمن بن عوف والحسن وعطاء وأحمد 
وإاسحاق والليث وفقهاء الكوفة وابن شبرمة وابن بی ليلى وأبى حنيفة وأصحابه وأكثر 
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العلماء: لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من امرأتين» وبه قال الناصر من الزيدية . 
وعند الأوزاعى وداود وآبى ثور وأهل المدينة كالزهرى وربيعة ومالك وسائر الزيدية: 
يجوز له آن يجمع بین أربع كالر. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء: إذا أراد أن 
يتزوج امرأة فإنه يجوز له النظر إلى وجهها وكفيهاء بإذنها وبغير إذنهاء ولا يجوز أن 
ينظر إلى ما هو عورة منها. وعند مالك - فى رواية -: لا يجوز له ذلك إلا بإذنها. 
وعند المخربى : لا يجوز له أن ينظر إلى شىء منها. وعند داود: له أن ينظر إلى جميع 
بدنهاء إلا إلى فرجهاء وحكى عنه: أنه ينظر إلى ما ينظر فى ابتياع الأمة»ء وبه قال 
مالك فى رواية. وعند آبى حنيفة: أنه ينظر إلى وجهها وكفيها وربع الساق. 


مسألة: عند الشافعى وعمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وأبى هريرة وعائشة 
والحسن البمصرى وابن المسيب وابن أبى ليلى وابن شبرمة وشريح والنخعى وعمر بن 
عبدالعزيز وأحمد وإسحاق والثورى والأوزاعى وابن المبارك: لا يجوز للمرأة أن تزوج 
نفسهاء ولا تزوج غيرهاء ولا يزوجها إلا وليها: إمّا مناسب» أو مولى» أو حاكم» فإن 
آذنت لغير وليها فزوجها؛ لم يصح نكاحهاء سواء كانت: صغيرة أو كبيرة» بكرا أو 
ثيبًاء نسيبة أو غير نسيبة . وعند أبى حنيفة والزهرى والشعبى والإمامية: إذا كانت بالغة 
عاقلة زوجت نفسها - بغير إذن وليها - بكفؤء فإن وضعت نفسها فى غير كفؤ كان 
لوليها فسخ النكاح. وعند أبى يوسف ومحمد: الولى ليس بشرط فى عقد النكاح» 
ولکنه يفتقر إلیه؛ فإن عقدت نفسها بغير إذنه فى غير كفؤ كان للولى فسخه» وإِن کان 
فی كفؤ فعليه إجازتهء فإن لم يجزه آجازه الجاكم . ا إن کانت بكرا زوجهاء 
وإن كانت ثيبًا روجت نفسها. واختلف النقل عن مالك: فنقل عنه صاحب اللسان 
والمعتمد: أنها إن كانت شريفة روجها وليهاء وإن كانت عامية زوجت نفسها. ونقل عنه 
الترذى مرافة الكافي. وعذار مدهي اكه ها لا تك فما ورلغرم وغل 
تأذن لغير وليها فى نكاحها؟ فيه ثلاث روايات: أحدها: الجوازء والثانية المنع» والثالثة : 
کک انف ر ر ی ا ت ی ا ا س ا 
وعند أبى ثور: لا يجور لها أن تزوج نفسها إلا بإذن وليهاء فإن أذن لها جاز» وبه قال 
أبو يوسف» غير أن عند آبى يوسف يقف على إجازة الولى. ونقل عن الشاشى: آنها 
إذا کانت ذات شرف وجمال او مال یرغب فی مثلھا ۔ لم یصح نکاحھا إلا بولیء وإن 
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کانت بخلاف ذلك جاز آن یتولی نکاحها أجنبی برضاهاء» ولا تتولی بنفسها. 


مسألة: عند الشافعى وأحمد: لا يجوز للمرأة أن تزوج معتقتها وأمتهاء بل يزوجها 
ولى المرأة» وبه قال من الزيدية الناصرء وهو الأصح عندهم. وعند أبى حنيفة: يجوز»› 
وبه قال أحمد - فى رواية - فى الأمة خاصة. وعند مالك: توكل السيدة - فى ذلك 
النكاح - رجلا بالتزويج» ولا تلى النكاح» وبه قال سائر الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ومالك - فى رواية -: النكاح الموقوف على الإجازة لا 
يصح» وبه قال سائر الزيدية. سواء كان موقوقًا على إجازه الولى أو الزوج أو الزوجة. 
فالموقوف على إجازة الولى: أن يتزوج الرجل امرآة من رجل ليس بولى لها؛ فيكون 
موقوفًا على إجازة وليهاء أو تزوج الأمة نفسها أو العبد نفسه بغير إذن السيّد؛ ويكون 
موقوقًا على إجازة السيد. وآما الموقوف على إجازة الزوج: فان يزوج رجل لرجل امرأةً 
بغير إذنه؛ ويكون موقوفًا على إجازة السيد. وأما الموقوف على إجازة الزوجة: فأن 
تزوج امرأة - يشترط إذنها - بغير إذنها؛ ويكون موقوفًا على إجازتها. وبمذهب الشافعى 
فى جميع ذلك وجميع العقود الموقوفة قال من الزيدية الناصر. وعند أبى حنيفة 
وصاحبيه وأحمد - فى رواية -: تصح هذه الأنكحة» فإن أجاز ذلك الموقوف على رضاه 
لزم» وإن رده بطل. وبمذهب آبى حنيفة فى جميع ذلك وجميع العقود الموقوفة قال زيد 
ابن على وسائر الزيدية. وعند مالك: يجوز أن يقف النكاح مدة قريبة» فإن طال الزمان 
بطل . 

مسألة: عند الشافعى : لا يصح أن تنوكل المرأة فى قبول النكاح ولا إيجابه . وعند 
آبی حنیفة : يصح آن تتوکّل فی قبوله آو فی إیجابه . 

مسألة: عند الشافعى : إذا دفع إلى عبده مالأء وأذن له فى التجارة» فاشترى العبد 
جارية فإن كان على المأذون له دين لم يزل ملك السيد عن المال والمجارية التى فى يد 
العبد. وعند أبى حنيفة: إذا كان الدين يستغرق ما فى يده زال ملك السيد عما فى يد 
العبد. 

مسألة: عند الشافعى: إذا اشترى العبد المأذون له فى التجارة أمةً - لم يملك 


ے 
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فی اصح القولين› وبه قال بو حنيفة . والققول الثانى - وهو القديم ها سواء» وبه 
قال أحمد ومالك وأبو ثور. 
فى إحدى الروايتين . 
مولی . وعند أبى حنيفة ومالك وأبی یوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء: 
آنه مقدم على الأب. وعند محمد وأحمد: الأب مقدم عليه. وعند أحمد فى الحد 
روایتان . وعند أبى حنيفة: هما سواء. 

مسألة: عند الشافعى فى ولاية الفاسق قولان: أصحهما عند الأكثرين: أنه لا ولاية 
لهء وبه قال أحمد وأصحهما عند جماعة منهم الغزالى : أن له ولاية . وعند مالك وأبی 
حنيفة وأكثر العلماء: تصح ولايته بكل حال . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد: لا يصح تزويج الولى الأبعد مع حضور الأقرب. 
وعند مالك: يصح إذا لم يتشاحا إلا فى الأب فى حق البكرء فإن زوجها الأبعد من 
غیر کفؤ ‏ کان للأقرب الاعتراض عنده» وإن أذنت للأجنبی فی تزویجھا من غير كفر - 
ففیه روایتان . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء: أن الأب مقدم على الجد فى ولاية الصغيرة. 
وعند الإمامية: الجد مقَدّم عليه» فإن سبق الأب بالعقد لم يكن للجد الاعتراض عليه . 

مسألة: عند الشافعى : إذا كان الولى على مسافة تقصر فيها الصلاة - زوجها الحاكم» 
ولا تزول ولاية الغائب. وكذا إن كانت المسافة عا لا يقصر فيها الصلاة - عند بعض 
أصحابه -» وبهذا قال زفر. وعند أحمد وأبى حنيفة ومحمد وأكثر العلماء: إن كانت 
الغيبة منقطعة زالت ولايته؛ وانتقلت إلى الأبعدء ولا يزوّجها الحاكم» وإن كانت الغيبة 
غير منقطعة لم تزل ولايته. واختلف أصحاب أبى حنيفة فى حد المنقطعة: فمنهم من 
قال : من الرقة إلى البصرة. ومنهم من قال: من بغخداد إلى الرى» فقيل: بقدر مائة 
وخمسين فرسخا. ومنهم من قال: هو الموضع الذى لا تجىء القافلة منه فى السنة إلا 
مرة واحدة. وعند محمد: إذا سافر من إقليم إلى إقليم» كمن سافر من الكوفة إلى 
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بخداد» فهى منقطعة . وإذا كان من إقليم واحد فهى غير منقطعة. وعند الناصر ویحیی 
من الزيدية وكذا المؤيد منهم - فى رواية :- إذا كانت الغيبة منقطعة وعضلها الولى - 
زوجها الأبعد» وبه قال أبو حنيفة فى الغائب دون العاضل . وعند المؤيد من الزيدية: 
فى الغيبة : تنتقل إلى الأقرب» وفى العضل: إلى القاضى» وبه قال أبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى والثورى وأكثر العلماء: الصغيرة التى لم تبلغ لا يصح إذنها. 
وعند أحمد: إذا بلغت اليتيمة أو غيرها تسع سنين - صح إذنها فى النكاح وغيره. 

مسألة: عند الشافعى: الأب والحد يملكان إجبار البكر الصغيرة» ومن سواهما لا 
يملك ذلك وبه قال من الزيدية : الناصرء ويحيى والمؤيد. وعند مالك وأحمد: يملك 
ذلك الأب دون الجدء وبه قال من الزيدية القاسم. وعند الحسن وعمر بن عبد العريز 
وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوراعى: إذا روج الصغيرة غير الأب - ثبت لها 
الخيار إذا بلغت . وعند أبى حنيفة ومحمد وزيد بن على وسائر الزيدية يملك تزويجها 
إجبار؟ جميع العصبات والحاكم» إلا أنه إذا زوجها الأب والجد لا يثبت لها الخيار إذا 
بلغت» وإذا زوجها غيرهما ثبت لها الخيار إذا بلخت - فى إحدى الروايتين . 

مسألة: عند الشافعى والشثورى وغيرهما من العلماء: لا يجوز إنكاح اليتيمة حتى 
تبلغ» ولا يجوز الخيار فى النكاح. وعند بعض العلماء من التابعين وغيرهم يقف 
نكاحها على البلوغء فإذا بلغت فلها الخيار فى إجازته أو فسخه. وعند أحمد وإسحاق : 
إذا بلخت اليتيمة تسع سنن فزوجت»› فرضت؛ فالنكاح جائز» ولا خيار لها إذا 
أدرکت . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة : ليس للمسلم ولاية فى النكاح على ابنته الكافرة» 
وبه قال سائر الزيدية . وعند مالك : له ذلك وبه قال من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد: سكوت البكر مع البكاء إذنء فإن صرخت مع البكاء 
لم يكن إذنًا - عند الشافعى . وعند أبى حنيفة: لا يكون السكوت مع البكاء إِذنًا. 

مسألة: عند الشافعى وابن أبى ليلى وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء: للأب والجد 
إجبار البكر البالغة على النكاح» وإن أظهرت الكراهة. وعند مالك والليث: للأب 
إجبارها دون المحد. وعند أبى حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى والإمامية وأبى ثور 
وأبى عبيد وأحمد - فى رواية -: ليس للجد إجبارها على النكاح . وعند أكثر أهل العلم 
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من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا روج البكر» وهى بالغةء بغير آمرهاء فلم ترض 
بتزویج الأب - فالنكاح مفسوخ . 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء: البنت الصغيرة لا يجور لأحد من الأولياء 
تزويجها قبل البلوغ» سواء كان الول اب أو جدا أو غيرهماء وبه قال من الحنابلة ابن 
حامد وابن بطة. وعند مالك: يملك الأب دون الحد. وعند أبى حنيفة وأصحابه وأبى 
بكر من الحنابلة: يجوز للأب والجد وغيرهما من الأولياء إجبارها على النكاح» 
والإجبار عندهم يختلف بصغر المنكوحة وكبرها. فعند الشافعى :- يختلف ببكارتها 
وثیوبتها . 

مسألة: عند الشافعى وابن حامد من الحنابلة ومحمد وأبى يوسف» ومن الزيدية 
الناصر: إذا ذهبت بكارتها بالزنا كان حكمها حكم الثيب بالوطء فى النكاح فى الإذن. 
وعند أبى حنيفة ومالك وأكثر العلماء: حكمها حكم البكرء وبه قال سائر الزيدية . 

مسألة: فى مذهب الشافعى لا يكفى فى تزويج العم والأخ مات الأب - فى أحد 
الوجهين» ويكفى ذلك فى الوجه الثانىء وبه قال مالك. 

مسألة: عند الشافعى : يصح التوكيل فى النكاح من غير إشهاد. وعند الحسن بن 
صالح بن حيى» لا يصح إلا بحضرة شاهدين . 

مسألة: عند الشافعى وأبی يوسف : إذا ادعی رجل أن فلانًا وكله فى تزويج امرأة» 
فتزوجهاء وضمن عنه المهرء ثم أنكر الموكل ذلك - كان القول قوله مع يمينهء وإذا 
حلف لا يلزمه النكاح ولا المهرء ولا يقع للوكيلء ولكن يلزمه نصف المهر» وعند 
محمد : يلزمه جميع المهر. 

مسألة: عند الشافعى: يصح التوكيل فى النكاح . وعند أبى حنيفة: لا يصح . 

مسألة: عند الشافعى : لا يجور للولى أن يزوج وليته من نفسه» ويتصور ذلك فى 
ابن العم والمعتق والوكيل فى إيجاب النكاح» بل يزوجها منه الجاكم» وبه قال من 
الزيدية الناصر. وعند الحسن وربيعة ومالك والثورى وأبى ثور وإسحاق وأبى حنيفة 
وأصحابه وسائر الزيدية : يجوز له ذلك» ويكفى أن يقول: روجتها من نفسى. وعند 
أحمد والمغيرة بن شعبة: له أن يزوجها منه»ء ولا يتولى ذلك فى نفسه. وعند قتادة 
وعبيد الله بن الحسن العنبرى: يجعل أمرها إلى آقرب الناس بعده فيزوجها منه» إلا أن 
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قتادة يقول: إذا کره آن لا يزوجها من نفسه جاز.‎ 

مسألة: فى مذهب الشافعى : الصحيح لا يجوز للجد أن يزوج بنت ابنه بابن ابنهء 
ليتولى الطرفين إيجابًا وقبولاء وفيه وجه آخر: أنه يجوز» وبه قالت الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى : إذا غاب رجل عن امرأته» فجاءها رجل يذكر أن زوجها 
طلَّقَها طلائًا بانت به دون الثلاث. وآنه وكله فى استئناف العقد عليها بألف» فعقد 
عليهاء» وضمن الوكيل ذلك ثم قدم الزوج» وأنكر ذلك - فالقول قوله مع يمينه» 
والنكاح الأول بحاله» وترجع الزوجة على الوكيل بالألف» وبه قال مالك وزفر ومحمد 
وأحمد. وعند أبى حنيفة : لا ترجع الزوجة بذلك» وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى يوسف ومحمد وأحمد وأكثر العلماء: إذا رضيت 
المنكوحة بأقل من مهر المثل لم يكن للأولياء الاعتراض عليهاء وبه قال الزيدية. وعند 
أبى حنيفة: لهم الاعتراض عليهاء فإن زوجت نفسها بأقل من مهر مثلهاء أو زوجها 
واحد منهم بذلك - آلزموا الزوج مهر مثلهاء ولم يكن لهم فسخ النكاح . 

مسألة: عند الشافعى : إذا زوج الأب أو الجد الصغيرة بدون مهر مثلها كان لها مهر 
امثل. وكذلك إذا زوج ابنه الصغير بأكبر من مهر المثل رد إلى مهر المثل. وعند أبى 
حنيفة ومالك وأحمد: يلزمه ما سماه فى الصورتين . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد: ليس للأب قبض مهر ابنته البالغة الرشيدة. وعند أكثر 
العلماء: يجوز ذلك استحسانًا. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأكثر العلماء وأحمد - فى رواية -: الكفاءة 
ليست شرطا فى صحة النكاح» فإذا زوجت بغير كفؤ برضاها ورضا سائر الأولياء - 
صح النكاح. وعند سفيان وأحمد وعبد الملك بن الماجشون: هى شرط فى صحة 
النكاح» فلا يصح هذا النكاح المذكور. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء: الكفاءة معتبرة. وعند بعض الفقهاء: لا تعتبر. 

مسألة: فى مذهب الشافعى: إذا زوج الأب أو الجد من غير كفو برضاهاء ا 
أحد الأولياء بغير كفؤ برضاها من غير رضا سائر الأولياء - ففى صحة النكاح ثلاث 
صور: منهم من قال: قولانء ومنهم من قال: يبطل قولا واحداء والثالث: يفرق بين 
علم الولى بالكفاءة وعدمها. فإذا قلنا: يصح النكاح» وكانت صغيرة - ثبت لها الخيار 
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إذا بلخت» وبه قال من الزيدية أبو طالب عن يحيى. وعند أبى حنيفة: لا خيار لهاء 
وهو الأصح من مذهب الناصر. وعند أبى حنيفة: يصح النكاح» وليس لبقية الأولياء 
الاعتراض» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أحمد وأبى يوسف: لبقية الأولياء 
الاعتراض» وبه قال من الزيدية يحبى والقاسم» وهو الأولى من مذهب الناصر. 

مسألة: عند الشافعى : العرب ليسوا بأاكفاء لقريش . واختلف النقل عن أبى حنيفة: 
فنقل عنه صاحب «البيان»: آنهم أكفاء لهم» ونقل عنه صاحب «الشامل): أنهم ليسوا 

مسألة: عند الشافعى: سائر قريش ليسوا بأكفاء لبنضى هاشم وبنى المطلب» وبنو 
هاشم وبنو المطلب أكفاء لبعمضهم البعض. وعند أبى حنيفة: قريش بعضهم أكفاء 
لبعض»› وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة: إذا تزوجت قرشية بمولى برضاها ورضى الأولياء 
صح . وعند مالك : لا يصح . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد - فى رواية -: شرائط الكفاءة ستة: الدين» والنسب»› 
والحرية» والسلامة من العيوب الثبعة للخيار» والصنعة» واليسار - على قول - . وعند 
مالك وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وحماد وعبد بن عمير: الكفاءة: الدين وحده» 
وبه قال الناصر من الزيدية. وعند أحمد: الكفاءة: الدين» والنسب» وهذا هو الصحيح 
عند الزيدية. وعنه رواية أخحرى: أن الكفاءة: هى الدين» والصنعة. وعند أبى حنيفة : 
الكفاءة: الدين» والنسب والحرية» واليسار. وعند مالك أيضًا: أن الكفاءة: الدين› 
والحرية» والسلامة من العيوب المفبتة للخيار. وعند ابن أبى ليلى وأبى يوسف: الكفاءة 
فى : الدين» والنسب» والمال» وهى إحدى الروايتين عن أبى حنيفة. وعند محمد: 
الدين ليس بشرط فى الكفاءة» إلا أن يكون يسكر» ويخرج متظاهراء» ويسخر منه 
الصبيان» ويولعوا به. واختلف أصحاب أبى حنيفة فى الصنعة: فمنهم من قال: إغا لم 
يعتبرها على عادة العرب» فإنها كانت تفعلها لأنفسها ولا تفعلها لغيرهاء وأما الآن فيه 
معتبرة. ومنهم من قال: لم یعتبرها بکل حال . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد: من له أب فى الإسلام كَمَرٌ لمن له أبوان فيه. وعند 
ا لیس بكم له» وبه قال بعض الشافعية . 


مسألة: تلل الشافعى وعلی وشریح والحسن البصرى والأُوزاعی وأبی حنيفة وأحمد 


وإسحاق وأكثر العلماء: إذا كان للمرأة وليّانء فأذنت لكل واحد منهما أن يزوجهاء 
ولم تعن الزوج»› فزوجها كل واحد منهما من رجل» وعلم السابق منهما - فنكاح 
الأول صحيح» والثانى باطلء سواء دخلا بها أو دخل بها أحدهما. قال الترمذى: 
والعمل على هذا عند أهل العلمء لا يعلم بينهم اختلاقًا فى ذلك. وإن وقع العقدان 
معا كان النكاح باطلاً. وعند عمر وعطاء والزهرى ومالك: إذا لم يطئثها أحدهماء أو 
وطئاها معَاء أو وطئها الأول دون الثانى - فهى للأول»ء وإن وطئها الثانى دون الأول 
فالنکاح للثانی دون الأول . 

مسألة: عند الشافعى : إذا ادعى كل واحد منهما علمها بالسابق» فاعترفت لهما - 
بطل النكاحين. وإن آأقرت بالسبق لأحدهما ففى حلفها للآخر قولان. فإن اعترفت 
للثانى لم تنزع من الأول فإن مات الأول: سَلَمّت إلى الثانى» واعتدّت عن الأول. 
وإن نكلت ردت اليمين على الثانى» فإذا حلف - وقلنا: حلفه كاللإقرار - كان الأول 
إقرار » ومع الثانى ما يجرى مجرى الإقرار. وعند ابن عباس: يستوفيان فيكونان 
كإقرارين وقعا فى دفعة واحدة. وعند غيره: نكاح الأول بحاله» ويجب على الثانى مهر 
المخل . 

مسألة: عند الشافعى وأاحمد فى رواية وأكثر العلماء: إذا روج الوليان» ولم يعلم 
ا زوج أول فالنكاح باطل. وعند الثورى وأبى ثور: يجبر الحاكم الزوجين على أن 
يطلق كل واحد منهماء فإن لم يفعلا فرق الحاكم بينهماء وفرقة الحاكم طلقة. وعند 
شریح وعمر بن عبد العزيز وحماد: تُخيّر المرآة بين الزوجين» فايهما اختارته فهى 
زوجته. وعند أحمد - فى إحدى الروايتين - : يقرع بينهماء فمن حرجت له القرعة 
فهی له. 

مسألة: عند الشافعى: هل يجب السيد عبده البالغ على النكاح؟ قولان: القديم: 
يجبره» وبه قال مالك وأبو حنيفة والزيدية وأكثر العلماء. والجديد: لا يجبره» وبه قال 
أحمد. 

مسألة: عند الشافعى : إذا طلب العبد النكاح من سيده أجبر عليه - فى أحد القولين 
وبه قال أحمد. والثانى: لا يجبر عليه وهو الأصح. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر 
العلماء. 
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مسألة: عند الشافعى: إذا تزوج العبد بغير إذن وليه لم يصح نكاحه. وعند أبى 
حنيفة : يصح › ویکون موقوفًا على إجازة السيد. وعند مالك: ينعقدء وللسيد فسخه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وإسحاق: إذا تزوج العبد بغير إذن سيّده» ووطئ - 
وجب عليه مهر المثل . وعند أحمد - فى إحدى الروايتين - يجب عليه خمس المسمى 
والشعبی والأوزاعی وأحمد وأكثر العلماء: لا يصح النكاح إل بحضرة شاهدین ذکرین 
دين وغد ابن عمو واين الربيز وعدا ال خن وداود واعل الظاهن والاماة و اياب 
فى رواية - : لا يفتقر النكاح إلى الشهادة. وبه قال مالك والزهرى» إلا أنهما قالا: من 
شرطه أن لا یتواصوا بکتمانه› فإن تواصوا به لم يصح وإن حضره شهود! . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء: إذا عقد النكاح سرا بشاهدين صح 

مسألة: عند الشافعى وأكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يصح النكاح 
حتى يشهد الشاهدان معا عند عقد النكاح. وعند مالك وبعض أهل المدينة: إذا شهد 

مسالة: عند الشافعى وأحمد: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين . وعند بی حنيفة : 
ينعقد بشهادتهما . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد: لا ينعقد النكاح بشهادة عدوين أو شهادة رجل 
وامرأتین . وعند أبى حنيفة وإسحاق وكذا أحمد - فى رواية -: ينعقد بذلك . 

مسألة: عند الشافعى : يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية من وليها الكافر إذا كان عدلاأ 
فی دینه» ولا يصح إلا بحضرة شاهدين عدلين مسلمين . وعند أحمد: لا يصح أن 
يتزوجها إلا من وليها المسلم» وشهادة مسلمين. وعند أبى حنيفة: يصح أن يتزوجها من 
وليها الكافرء ویصح أن یکون بشهادة کافرین . 

مسألة: عند الشافعى : إذا كتب رجل إلى رجل: زوجنى ابنتك» فقرأه الولى أو غيره 
بحضرة شاهدين» فقال الولى : زوجتّه - لم يصح النكاح. وعند أبى حنيفة وأصحابه 
وأحمد: يصح . 
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مسألة: عند الشافعى وأحمد وآبى حنيفة: إذا قال الولی: اشهدوا آنی زوجت ابنتى 
من فلان؛ فبلغه؛ فقال: قبلت - لم ينعقد النكاح . وعند أحمد - فى رواية - وأبى 
يوسف: يصح . 

مسألة: عند الشافعى والثورى وعامة الفقهاء: الخطبة مستحبةء وليست بواجبة. 
وعند داود: هى واجبة وشرط فى صحة النكاح . 

مسألة: عند الشافعى وعطاء وابن المسيب وربيعة والزهرى وأحمد: لا ينعقد النكاح 
بغير لفظ التزويج والإإأنكاح . وعند أبى حنيفة وأكثر العلماء: ينعقد بكل لفظ يتضمن 
التمليك فى حال الحياة: كالبيم» والتمليك. والهبةء والصدقةء وفى لفظ الإجارة عنه 
روايتانء ولا ينعقد بلفظ الإباحة والتحليل. وعند مالك: إن ذكر المهر مع الألفاظ التى 
تقتضى التمليك انعقد بها النكاح» وإن لم يذكر المهر لم ينعقد بها النكاح . 

مسألة: e‏ الشافعى: إذا قال الولى: زوجتك فلانةء أو أنكحتك فلانة» 
فقال الزوج قبلت» ولم يقل: تزوجهاء ولا إنكاحها ‏ فثلاث طرق: أحدها: ينعقد 
النكاح قول واحد. والتالية: قولان: أحدهما: ينعقده وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 
والثانى : لا ينعقد» وهو الصحيح . 

مسألة: عند الشافعى: إذا قالت المرأة: وهبت نقسى من فلان» أو قال الولى: 
زوجت ولیتی من فلان؛ فبلغ الزوج ذلك فقبل - لم يصح النكاح. وعند أبى يوسف: 
يصح . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة: إذا قال: زوجنى ابنتك؛ فقال الول زوجتك - 
صح ولا يفتقر الزوج إلى أن يقول: قد قبلت نكاحها. وإن قال: بعنى هذه السلعة 
بكذا؛ فقال: بعتك - انعقد البيع› على الصحيح فى مذهب الشافعى . وعند أبى 
حنيفة: لا ينعقد حتى يقول: اشتريت أو ما يقوم مقامه. 

مسألة: فى مذهب الشافعى: هل يصح أن يعقد النكاح بالعجمية؟ فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: لا يصح . والثانی: : يصح. والثالٹ: إف اق تجن المرية لم يصح لجيه 
وان لم يحسن صح . وعند آبى حنيفة : بق > ون ان بح ال . وعند أحمد: 
ا 

مسألة: عند الشافعى وأحمد: إذا قال الأب: زوجت ولدى الصغير بالأمس - 
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ا س س ك س س ا 
صدق» وكذا الوكيل» وكذا السيّد فى حق عبده. وعند آبى حنيفة: لا يصدق. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأكثر العلماء: لا يجوز لذوی الأرحام كالم والخالة أن 
يعقدن النكاح على الصغيرة» ولا يخيرنها. وعند أبى حنيفة: لهن ذلك . 
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باب ما يحرم من النكاح 


مسالة: عند الشافعى وآبى حنيفة وصاحبيه: إذا اشتبهت المزوجة بالأجنيية أو المطلقة 
ثلائًا بالزوجة أو المعتقة بالمملوكة لم يجز التحرى فى ذلك» وبه قال من الزيدية أبو 
طالب» وهو الأصح من مذهب الناصر. وعند الداعى ويحيى من الزيدية: يجوز 
التحرى فى ذلك» وهو رواية عن الناصر أيضًا . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وإسحاق وكافة العلماء: أن الرجل إذا عقد على امرأة 
ر غ ل ا ا اران ن جه الا رار ا سز ل ا از 
لم يدخل . وعند على - رضى الله عنه - ومجاهد: لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة. 
وعند زيد بن ثابت: تحرم بالدخحول أو بالموت. 

مسالة: عند الشافعى وأحمد وعامة العلماء: لا تحرم المرآة بالعقد على أمَها حتى 
یدخل بھاء فإذا دخل بها حرمت عليه على التأبید» سواء كانت فى حجره أو لم تكن 
فی حجره. وعند على - رضی الله عنه - وداود: لا تحرم عليه إلا إذا كانت فى حجره. 
وعند زيد بن ثابت: تحرم عليه بالدخول بأمها أو بموتها. 

مسالة: عند الشافعى: إذا تزوّج امرأة وابتتهاء ثم مات» ولم يعلم السابق منهما - 
وقف الميراث والمهر حتى يتبين السابق منهما. وعند أحمد: يقرع بينهماء فمن خرجت 
قرعته حكم بسبقه منهما. وعند آبى حنيفة : المهر والميراث بينهما نصفان . 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء لا يعلم بينهم خلاف: أنه يحرم عليه أن يجمع 
بين المرأة وعمتها: الحقيقة والمجار» من الرضاع والنسب. ويحرم عليه الجمع بين المرأة 
وخالتها: الحقيقة والمجاز» من الرضاع والنسب. وعند الخوارج والروافض والإمامية - 
من الشيعة -: أنه لا يحرم ذلك» لكن الإمامية يشترطون أن يستأذنهما أو ترضيا به . 
وعند اللإمامية: يجوز آن يتزوج العمة وعنده بنت أخيهاء وإن لم ترض بنت الأخ» 
وكذا يجوز عندهم آن يعقد على الخالة وعنده بنت أختهاء من غير رضى بنت الأ خت . 

مسألة: عند الشافعى: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبنت زوجها من غيره. 
وعند ابن آبی لیلى: لا يجوز. 


مسألة: عند الشافعى وزيد بن ثابت ومالك والزهرى وأكثر العلماء: إذا آبان زوجته 
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جاز له آن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو أربع سواها فى عدتها. وع 
والنخعى ومجاهد وأبى حنيفة وعلى وابن عباس: لا يصح ذلك قبل انقضاء العدة. 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد: إذا أعتق آم ولده جاز له أن يتزوج 
بأختها فى مدة الاستبراء. وعند أحمد وأبى يوسف: لا يجوز حتى ينقضى الاستبراء. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وآبى حنيفة: إذا جامع صبية لا يشتهى مثلها - لم يثبت 
تحريم المصاهرة. وعند أبى يوسف: يثبت. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد: إذا كان له أمة يطؤهاء فوطي 
اختها حرمتا عليه جميعًا حتى يحرم إحداهما بييع أو نحوه. فإن لحقت إحداهما بدار 
الحرب أبيحت له الأخرى. وعند أبى حنيفة : لا تباح. 

مسألة: عند الشافعى: إذا تزوج وثنى وثنيةء ودخل بها ثم أسلمء وأقامت على 
الشرك؛ فتزوج أختها أو أربعا سواها - لم يصح . وعند المزنى : يكون نكاحهن موقوقاء 
فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها تبين أن نكاحهن غير صحيح» وإن لم تسلم حتى 
انقضت عدتها صح نکاحهن. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وعامة العلماء: لا يجوز للرجل الجمع بين الأختين 
ملك اليمين فى الوطء» ولا بين المملوكة وبين عمتها أو خالتها بالملك فى الوطء. وعند 
داود وأهل الظاهر: يجوز» وهى إحدى الروايتين عن أحمد. 

مسألة: عند الشافعى : إذا وطئ واحدة ممن ذكرنا حل له وطؤهاء وصارت فراشًا له» 
ولا يحل له وطء آختها ولا عمتها ولا خالتها حتى بحرم الموطوءة: ببيع أو هبة أو عتق 
أو كتابة أو نكاح . وعند قتادة: إذا اشترى الموطوءة حل له وطاء الأخرى. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد: إذا وطئ أمته» ثم تزوج بأختها أو عمتها أو خالتها - 
صح النكاح» وحل وطء المنكوحة قبل أن يحرم المملوكة» وحرم عليه وطء المملوكة. 
وعند أحمد - فى رواية - :ل يصح النكاح› وهو قول مالك - فى إحدى الروايتين -. 
وعند أبى حنيفة : يصح النكاح» ولا يحل له وطئها حتى يحرم المملوكة. 

مسألة: عند الشافعى : إذا نظر إلى آمته بشهوة لم يتعلق به تحريم المصاهرة. وعند 
ابن عمر وابن عمرو بن العاص: أنه يتعلتق بذلك تحريم المصاهرة» فتحرم أمها وبتتها. 

مسألة: عند الشافعى: الاستمتاع فيما دون الفرج بشهوة: باللمس أو القبلة - هل 
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يتعلق به حرمة المصاهرة» وتحريم الربيبة على التأبيد؟ قولان: أحدهما: يتعلق به» وبه 


مسألة: عند الشافعى : إذا نظر إلى فرجها بشهوة لم يتعلق به تحريم المصاهرة» ولا 
تحريم الربيبة . وعند الثورى وأبى حنيفة: يتعلق به تحريم ذلك. 

مسألة: عند الشافعى وعلى وابن عباس وابن المسيب وعروة بن الزبير والزهرى 
وربيعة ومالك وآبى ثور: إذا رنى الرجل بامرآة لم ينتشر بها تحريم المصاهرة؛ فلا يحرم 
على الزانى نكاح المرآة التى رنى بها ولا أمها ولا ابنتهاء ولا تحرم الزانية على آباء الزانى 
ولا أبنائه» وكذا إذا قبلها بشهوة حرامًاء أو لمسهاء أو نظر إلى فرجها بشهوة حرامًاً. 
وعند أبى حنيفة والثورى والأوراعى وأحمد وإسحاق وعمران بن الحصين: يتعلق بالزنا 
تحريم المصاهرة» حتى قال آبو حنيفة: إذا قبل امراة بشهوة حرامًاء آو لمسها بشهوةء أو 
كشف عن وجهها؛ فنظر إليه - تعلق به تحريم المصاهرة. 

مسالة: وإن قبل آم امرأته انفسخ نكاح امرأته» وإن قَبّل امرآة أبيه انفسخ نكاح 
الأب . وعند الإمامية موافقة أبى حنيفة فى انتشار حرمة الزنا فقالوا: إذا زنى بعمته أو 
خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد. 


إذا زنى بامرأة لم يحرم عليه أن يتزوجهاء ولا یکره له ذلك. وعند قتادة وأحمد 
وإسحاق وأبی عبید لا يجوز له أن يتزوجها إلا أن يتوبا. وروی عن عائشة وابن مسعود 
والبراء بن عازب. آنهم قالوا لا یتناکح زانيين ما اجتمعا» وظاهر هذا لا يصح أن يعقد 
عليها. وعند على رضى الله عنه والحسن البصرى والإمامية يحرم على الزانى نكاحها 
على التأبيد. 

الملصاهرة» فلا يحرم بذلك ابنته وأمه على اللائط . وعند الأوزاعى وأحمد واللامامية 
يتعلق بذلك تحريم المصاهرة»ء فيحرم على اللائط من ذكرناء وزاد الإمامية تحريم أخته 
على اللائط أيضًا . 


مسألة: عند الشافعى ومالك وأكثر العلماء یکره أن يتزږج بابنته من الزنی ولا يحرم؛ 
وبه قال من الزيدية الناصر وآبو طالب عن یحیی . وعنل آہی حنيفة وأحمد لا يجوز له 
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ویحرم أیضًا هذه على آبی الزانى وأبنائه. وعند الحجسن وابن سیرین وأحمد وإسحافق إذا 
استلحقها لحقته . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة الوطء بالشبهة بأن رقت إليه غير امرأته فوطئها ظتًا 
منه أنها زوجته فإنه يوجب حرمة المصاهرة» وبه قال من الزيدية المؤيد بالله. وعند يحيى 
منهم لا يوجب الحرمة ولا خلاف أن الوطء إذا كان عن شبهة ملك نكاحا أو يمينًا فإنه 
يوجب حرمة المصاهرة. 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء إذا زنى رجل بزوجة رجل لم ينفسخ نكاحها. 

مسالة: عند الشافعى يجوز أن يتزوج ببنت امرأة قد وطها أبوه. وعند طاوس إن 
کانت قد ولدتها قبل أن يطئها أبوه جاز آن يتزوجها» وإن ولدتها بعد أن وطئها بوه لم 

مسألة: عند الشافعى لا يكره المع بین بنات العم. وعند عطاء وجابر بن زيد 
وسعيد بن عبد العزيز يكره ذلك . 

مسألة: عند الشافعى لا يفرق بين الزوجين إذا زنى أحدهما. وعند على وجابر بن 
عبد الله والنخعى يفرق بينهما. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وعامة العلماء يجوز نکاح حرائر أهل الكتاب وهم 
اليهود والنصاریى ووطء إمائهم بملك اليمين. وعند القاسم بن إبراهيم والإمامية من 
الشہ لشيعة لا يجوز له ذلك إلا عند عدم المسلمات. 

مسألة: عند الشافعى لا يكره وطء الأمة الكتابية بملك اليمين. وعند الحسن يكره. 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء لا يجوز مناكحة الملجوس ولا أكل ذبائحهم. 
وعند أبى ثور يجوز ذلك . وعند إسحاق المروزى من الشافعية يجوز نكاح حرائرهم إذا 
قلنا إن لهم تابا . 

مسألة: عند الشافعى وعمر وابن مسعود ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا یجوز 
وعند بعض الناس يجوز للعبد دون الحر. 


۳ ۔ کتاب النکاح ۱۱ 
مسألة: عند الشافعى وابن عباس وأحمد من ولد بین وثنی وكتابية لا يحل له 
مسنألة: عند الشافعى من ولد بين كتابى ووثنية فى حل مناكحته قولان: أحدهما لا 

يحل »› وه قال أحمد» والئانى يحل »› وبه قال آبو حنيفة . 


مسالة: عند الشافعى وابن عباس وجابر والحسن وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار 
والزهرى ومالك والأوزاعى وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج الأمة 
إلا بشرطين: أن لا يقدر على صداق حرة وأن يخاف الزنا. وعند أبى حنيفة وأصحابه 
إذا لم يكن تحته حرة حل له نكاح الأمة» وإن لم يخف العنت سواء كان قادرا على 
صداق حرة أو غير قادر. وعند الثورى وأبى يوسف إذا خاف العنت حل له نكاح الأمة 
وإن لم يعدم الطول. وعند عثمان البتى يجوز له أن يتزوج الأمة بكل حال كالحرة. 

مسألة: عند الشافعى وعلى إذا تزوج الأمة عند عدم الطول وخوف العنت» ثم أيسر 
أو أمن العنت أو تزوج بحرة لم يبطل نكاح الأمة. وعند المزنى إذا قدر على طول حرة 
انفسخ نكاح الأمة. وعند أحمد وإسحاق وابن عباس إذا تزوج الحرة انفسخ نكاح 
الأمة» وعند الزهرى ومالك إذا لم تعلم الحرة بكون الأمة عنده ثبت لها الخيار. وعند 
النخعى إذا تزوج بحرة فارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد فلا يفارقها. 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوج الحر أمة حيث جاز له لم يجز له أن ينكح آخرى. 
وعند مالك وأبى حنيفة والزهرى والعكلى يجوز له ذلك . 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز نكاح الأمة على الحرة. وعند عطاء يجوز نكاحها 
على الحرة» فإذا اجتمعا كان للحرة ثلثى النفقة وللأمة الثلث. وحكى ابن المنذر عن 
مالك آنه يجوز ويثبت للحرة الخيار. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا تزوج أمتين أو ثلانًا أو أربعا بعقد واحد لم يصح 
نكاح واحدة منهن» وبه قال من الزيدية أبو طالب والناصر والمؤيد. وعند أبى حنيفة 
وصاحبيه ومالك يصح نكاح الجحميع» وبه قال من الزيدية الداعى عن يحبى . 

مسألة: عند الشافعى إذا جمع بين حرة وأمة لا يصح نكاحهما فى أحد القولين› 
وفى القول الثانى يصح نكاح الحرة دون الأمة» وبه قال أبو حنيفة. وعند أحمد روايتان 


کالقولین . 
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مسألة: عند الشافعى لا يجوز للعبد أن يجمع بين أربع إماء» وإنما يجوز له اثنتان. 
وعند أبى حنيفة وصاحبيه يجوز له الجمع بين أربع إماء» وبه قال من الزيدية الداعى . 
وعند الناصر وآبى طالب والمؤيد منهم لا يزيد على أمة وحرة. 

مسألة: عند الشافعى وعمر وابن مسعود لا يجوز للعبد المسلم نكاح الأمة الكتابية . 
وعند أبى حنيفة يجوز» وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء وأحمد فى رواية يجوز للعبد أن يتزوج بالأمة 
وعنده حرة. وعند أبى حنيفة وأحمد فى رواية لا يجوز له ذلك. 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز وطء الأمة المجوسية بلك اليمين» ولا وطء إماء من 
لا يحل له من الكفار. وعند طاوس وأآبى ثور يجوز. 

مسألة: عند الشافعى يجوز نكاح الذمية على المسلمة ولا يكره. وعند ابن عباس 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة فى رواية وأكثر العلماء يصح نكاح الحامل من 
الزنا. وعند ربيعة ومالك والثورى وأحمد وإسحاق وزفر وأبى يوسف وابن سيرين وآبى 
حنيفة ومحمد لا يجوز له وطنهاء وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند مالك إن وطئها 
لزمه لها مهر المثل. وعند ربيعة لا مهر عليه. وعند أبى حنيفة لا يجوز لها الترويج مالم 
تضع حملها وتطهر من نفاسهاء وبه قال من الزيدية الداعى عن يحبى . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وإسحاق لا يصح نكاح الشغار» وهو أن يزوج 
الرجل وليته على آن يزوجه وليته ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى ولا 
يسمى لها مهراً» وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند الزهرى والثورى وعطاء بن أبى رباح 
وأبى حنيفة وأصحابه النكاح صحيح والمهر باطل فيجب مهر المثل . وعند أبى طالب 
والداعى من الزيدية آنه إذا ذكر لكل واحد منهما مهرّا صح النكاح . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد» والثورى وإسحاق وابن المبارك وجميع الصحابة 
والتابعين والفقهاء لا يصح نكاح المتعة» وهو أن يتزوج رجل امرأة مدة معلومة أو 
مجهولة بأن يقول: زوجنى ابنتك أيام الموسم أو شهراً. وعند ابن عباس يجوز وحكى 
عنه أنه رجع عنه. وعند ابن مسعود وابن جريج ومجاهد وعطاء والإمامية من الشيعة . 
يجوز ذلك ولا يتعلق به أحكام النكاح من الطلاق والإيلاء والظهار واللعان والتوارث» 
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والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير كانوا يفتون بجواز نكاح المتعة» ومن قال بجوازه أيضًا 
زيد بن ثابت وأنس بن مالك ويعلى بن أمية ومعاوية وطاوس وجابر بن زيد. وعمرو 
ابن دینار . قال بعض العلماء: له شرطان زائدان على الشروط المعتبرة فی نکاح الدوام: 
أحدهما تعيين الأجرة» والآخر تعيين الأجل» فإن ذكر الأجرة دون الأجل كان النكاح 
دائمّاء وإن ذكر الأجل دون الأجرة كان النكاح فاسداء ذكره أبو الحسن بن على بن يزيد 
فى كتابه المعروف بكتاب الأقضية . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وسائر الزيدية إذا شرط فى نكاح المحلل قبل النكاح 
أنه إذا أحلّها للأول طلقها أو تزوجها ونوى فى نفسه ذلك وعقد النكاح عقدا مطلمًا كره 
ذلك وكان العقد صحيحًا. وعند مالك وأبى يوسف» والثورى والليث وابن المبارك 
وإسحاق وأحمد والحسن والنخعى ووکیع وقتادة وعمر وعثمان وابن عمر وغيرهم - 
رضى الله عنهم - لا يصح› وبه قال من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوجها على أنه إذا وطئها طلقها فقولان: أحدهما لا 
يصح › وبه قال أحمد» والثانى يصح ۰ وبه قال أبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا تزوجها على أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما بطل 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء وأاحمد فى رواية إذا شرط ذلك قبل العقد لم 
يفسد العقد وإن نواه. وعند مالك وأحمد فى رواية يفسد. 

مسألة: عند الشافعى وعلى بن أبى طالب والشورى وبعض أهل الكوفة أنه إذا شرط 

مسألة: عند الشافعى الوطء فى حال الحيض من الزوج الثانى يحل المطلقة ثلا 
لزوجها الأول. وعند عطاء ومالك وداود وأحمد لا يحلها. وزاد أحمد وطء الصائمة . 

مسألة: عند الشافعى الوطء فى النكاح الفاسد لا يحصل به الإحلال للزوج الأول. 
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وعند الحكم يحصل به الإحلال. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا شرط الخيار فى النكاح بطل النكاح. وعند آبى 
حنيفة وأحمد فى رواية يصح . 

مسألة: عند الشافعى لا يجب على الأب الحد بوطء جارية ابنه. وعند داود يجب . 

مسألة: عند الشافعى المعتدات ثلاث: رجعية فلا يجوز لغير زوجها التعريض 
بخطبتها ولا التصريح» وبائن لا يحل لزوجها فيجوز لغيره التعريض بخطبتها ولا يحق 
له التصريح بذلك» وبائن تحل للزوج فيما بعد فلا يجوز لغيره التصريح بخطبتها. وفى 
جواز التعريض قولان. وعند داود لا تحل الخطبة سراء وتحل علانية. 

مسأالة: عند الشافعى إذا عرض بخطبة امرآة لا يحل له التعريض بخطبتهاء أو صرح 
بخطبتها ثم انقضت عدتها وتزوجها صح النكاح. وعند مالك يبينها بطلقة . 

مسألة: عند الشافعى إذا خحطب رجل امرآة فى الحالة التى لا يحل له خطبتها فيه 
وتزوجها صح ذلك . وعند داود لا يصح ذلك . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن من زنى بامرأة وهى فى عدة رجعية من زوج 
لم تحرم عليه بذلك . وعند الإمامية تحرم عليه بذلك تحريمًا مؤبدا. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن من عقد بامرأة فى عدتها مع العلم بذلك لا 
يصح» فإذا انقضت عدتها كان له أن يتزوجها ولا تحرم عليه أبدا. وعند الإمامية تحرم 
عليه أبدا وإن لم يطئها. 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوج امرأة معتدة وهو لا يعلم ودخل بها فرق بينهماء وفى 
تحريمها عليه مؤبدا قولان: الجديد لا تحرم» وبه قال على وأبو حنيفة وأصحابه وعامة 
العلماءء والقديم تحرم عليه مؤبداء وبه قالت الإمامية ومالك ومحمد والأوزاعى» 
والليث وعمر - رضى الله عنه - وعند أحمد روایتان. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن من طلق امرأته تسع طلقات كل ثلاث فى 
عقد وهى تنكح غيره بعد كل ثلاث لا تحرم أبداً. وعند الإمامية تحرم عليه أبدا. 
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باب انيار فی النكاح والرد بالعیب 


مسألة: عند الشافعى وعمر وابن عمر»ء وابن عباس ومالك وأحمد وإسحاق وأبى 
ثور النكاح يفسخ بالعيوب الخمسة ثلاثة يشترك فيها الزوجان: الجنون والجذام والبرص . 
والرتق والقرن يختص بالنساء. والجحب والعنة يختص بالرجال. وعند داود لا يفسخ 
شىء من العيوب. وعند على وابن مسعود» والنخعى والثورى وأبى حنيفة لا يفسخ 
النكاح بالعيوب» إلا أن أبا حنيفة قال: إذا وجدت المرأة زوجها به جب أو عنة كان لها 
الخيار» فإن اختارت الفراق فرق الحاكم بينهما بطلقة. وعند الحسن البصرى وعطاء وابن 
أبى رباح يشبت الخيار للمرأة بالعتق دون الزوج. وعند الناصر من الزيدية أنه يفسخ 
بالجذام والبرص. 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء لا يثبت الخيار فى فسخ النكاح بخير هذه العيوب 
فإذا وجد الرجل زوجته عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين أو شوهاءء أو وجدت 
المرأة روجها كذلك لم يشبت به الخيار. وعند زاهر السرخسى إذا وجد الرجل امرأته 
بخراء أو عذيوطا وهى التى تبدى الغائط عند جماعها ثبت له الخيار فى فسخ النكاح» 
وبه قال على بن أبى طالب رضى الله عنه وعند أحمد وأكثر العلماء يثبت الخيار بسبعة: 
عيوب الغرور والعتق والعنةء والعيوب الخمسة تعد واحداء والبخر والصنان والعذيوط› 
إلا آن مالكا لم يجعل العتق عيبًا. 

مسألة: عند الشافعى إذا حدثت العيوب فى أثناء النكاح بالمرأة ثبت للزوج خيار 
الفسخ فيها فى قوله الجديدء وبه قال أحمدء ولم يثبت فى القديم» وبه قال مالك. 
وعند جماعة من الزيدية منهم الناصر وآبو طالب وموسى بن جعفر إذا حدث العيب 
بهما جميعا أو باحدهما. لكل واحد منهما الخيار. وعند المؤيد منهم لا خيار له. 

مسألة: فى مذهب الشافعى لو أرادت الحرة البالغة العاقلة أن تتزوج بمجذوم أو 
أبرص فهل للولى منعهاء وجهان: أحدهما له ذلك» والثانى وبه قالت الزيدية ليس له 
ذلك» فإن منعها صار عاضلاً. 

مسألة: عند الشافعى إذا وطئ المعيبة قبل العلم بعيبها ثم علمه كان له فسخ نكاحهاء 
وبه قال من الزيدية المؤيد» وهو مذهب الناصر ومذهب يحيى . وعند آبى طالب 
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والداعى ليس له الفسخ وإنغا له الطلاق» وبه قال يحيى فى كتاب الأحكام. 

مسألة: عند الشافعى إذا فسخ النكاح بعد الدخول غرم المهر ورجع على من غرّه فى 
قوله القديم» وبه قال الأوزاعى وعمر بن الخطاب ومالك ومن الزيدية الناصر» ولا 
يرجع به فى قوله الجديد» وبه قال: أبو حنيفة وعلى بن أبى طالب» وبه قال من الزيدية 
المؤيد وأبو طالب عن يحيى . وعند مالك آيضًا إن كان الولى محرمًا لها أو ممن يعلم 
ذلك منها غرم» وإن كان ممن لا يعلم ذلك. فإن لم يكن محرمًا كابن العم أو من 
العشيرة لم يغرم . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وعامة العلماء أن العنة عيب تثبت للزوجة الخيار فى 
فسخ النكاح . وعند الحكم بن عتيبة - بالتاء المغناة من فوق والياء المغناة من تحت والباء 
الموحدة - وداود وأهل الظاهر ليست بعيب. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة والزيدية يؤجل العنين سنة سواء كان حرا أو عبداء 
فإن لم يطأً يثبت للمرآة الخيار. وعند الحارث بن ربيعة يؤجل عشرة أشهر. وعند ابن 
المسيب يؤجل سنة إن كانت حديثة العهد» وخحمسة أشهر إن كانت قديمة العهد. وعند 
الحكم بن عتيبة وداود يضرب له المدة ولا يثبت لها الخيار. وعند مالك يضرب للعبد 
نصف سنة. وعند محمد وأبى يوسف لا يفرق الحاكم بينهماء وبه قال من الزيدية 
القاسم ومحمد وأحمد ابنا يحيى وأبو طالب والداعى . 

مسالة: عند الشافعى والثشورى وأبى حنيفة وأكثر العلماء وأحمد فى رواية إذا ادعى 
العنين أنه وطئها وهى ثيب وأنكرت ذلك فالقول قوله. وعند عطاء یرهم نطفته. وعند 
الأوزعى تشهد امرآتان ويترك بينهما ثوب ويجامع امرأته» فإذا قام عنها نظرنا إلى 
فرجها فإن [كان] فيه رطوبة الماء فققد صدق. وعند مالك مشل قول الأُوزاعى إلا أنه 
اقتصر على امرأة واحدة صالحة. وعند معاوية يزوج بامرأة ذات جمال صالحة ويدفع 
إليها المهر من بيت الال ويجمع بينه وبينها فإن أصابها فقد كذبت زوجته التى أدعت 
عنته» وإن لم يصبها فقد صدقت» وعند أحمد روايتان: إحداهما : كقول الشافعى 
ومن وافقه» والأخرى: يترك فى بيت معها ويرينا ماءه فى قطنة. 

مسألة: عند الشافعى الفرقة الواقعة بالعنة فسخ لا طلاق وعند أبى حنيفة هى طلقة 


بائنة . 
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مسألة: عند الشافعى إذا تزوج امرأة فوطئها ثم عجز عن وطئها لم يشبت لها الخيار 
ولا يحكم لها عليه بالعنة. وعند آبى ثور يضرب له المدة ويثبت لها الخيار. وعند مالك 
إذا كف الرجل عن الموافقة ولم يطها من غير عذر ولا يمين رفعت أمرها إلى الحاكم 
ولا یترکه إلا بالوطء ویفرق بینهما. 

مسأالة: عند الشافعى إذا وطئ العنين فى المدةء فإن ادعت المرة بعد ذلك عجزه لم 
تسمع دعواها. وعند أبى ثور إذا ثبت عذره ضربت عليه المدة. 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوجها على أنه عنين ثم سأالت أن يؤجل كان لها ذلك 
ويثبت لها خيار الفسخ إذا ثبتت عنته على الجديدء وفى القديم لا حيار لهاء وبه قال 
عطاء والثورى وأبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم وأحمد. 

مسألة: الذى يقتضيه مذهب الشافعى إذا فسخت امرأة العنين النكاح فلا شىء لها. 
ونك معي ين الست وعطاء والنخعى ومالك والثورى وأحمد وأبى عبيد لها جميع 
المهر» وحكاه ابن المنذر عن الشافعى فى القديم. وروى عن عمر بن الخطاب والمغيرة بن 
سعيد. وعند شريح وآبى ثور لها نصف الصداق . 

مسألة: إذا بان للزوج أنها زنت أو سرقت لم يثبت لها خيار الفسخ بذلك. وعند 
عطاء إذا علم بذلك قبل أن يجامعها فليس له شىء» ويحتمل هذا القول منه أن النكاح 
لم يصح ويحتمل آن يثبت للزوج الخيار فى فسخ النكاح . 

مسألة: عند الشافعى إذا وجدت المرأة زوجها عقيمًا لم يثبت لها الخيار. وعند الحسن 
البصرى يثبت لها الخيار. وعند أحمد وإسحاق ينبغى له أن يبين عسى أن تكون امرأته 
تريد الولد. 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة وشرط أنه حر فقولان: 
إحداهما أن النكاح باطل» والثانى يصح وثبت لها الخيارء وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة ففى صحة النكاح 
القولان الأولانء فإن قلنا إن النكاح صحیح فهل يثبت للزوج الخيار؟ طريقان: منهم 
من آثبته قول واحدا» ومنهم من قال قولان: أحدهما یثبت وبه قال أحمد» والثانی لا 
يثبت وبه قال أبو حنيفة. 


مسالة: عند الشافعى وأحمد إدا حبلت المرأة من الزوج ووضعته حًا فهو من حر 


۲۱۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


للشبهة سواء كان الزوج حرا أو عبدا. وعند آبى حنيفة إذا كان الزوج عبدا انعقد ولده 


عبداً. 
إلى القاضى . وعند آأحمد ثلاث روايات: إحداهما يضمنه بمثله من العبيدء والثانية : 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوج عربى بأمة فأولاده منها أرقاء لسيد الأمة. وعند ابن 
الملسيب والثورى والأُوزاعی وأبی ٹور وعمر لا يثبت الرق عليهم ويقوموا على الأب . 
يثبت لها الخيار فى فسخ النكاح . وعند النخعى والشعبى وطاوس وابن سیرین ومجاهد 
وحماد والثورى وأبى ثور وآبى حنيفة وأصحابه يثبت لها الخيار . 

مسألة: عند الشافعى إذا أعتقت الأمة تحت عبد ثبت لها خيار الفسخ وفی وقته 
ثلاثة أقوال: أصحها آنها بالخيار إلى أن يطئها باختيارهاء وبه قال ابن عمر وحفصة 
وسليمان بن يسار وأبو قلابة ونافع والزهرى وقتادة ومالك وأحمد» ومن الزيدية الناصر 
ویحیی على الصحيح عنده» والثانی : على الفور فإن آخحرت م الإمكان سقط خیارها» 
الزيدية السيد المؤيد. 

مسألة: عند الشافعى إذا احتارت الأمة الفسخ قبل الدخول لم يجب لها شىء. وعند 
قتادة لها نصف الصداق . 

مسألة: عند الشافعى إذا أعتق الزوج قبل أن يختار سقط خيارها على أحد القولين» 
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باب نکاح الشرك 


مسألة: عند الشافعى والزهرى والأوزاعى وأبى حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء أنكحة 
أهل الشرك صحيحة وطلاقهم واقع» فإذا نكح مشرك مشركة وطلقها ثلاثًا لم تحل له 
إلا بعد زوج» ولو نكح مسلم ذمية فطلقها ثلانًا ثم نكحها ذمى ودخل بها وطلَقَها 
حلت للمسلم الذى طلقها بعد انقضاء عدتهاء فيتعلق بأنكحتهم سائر الأحكام التى 
تتعلق بالمسلمين. وعند مالك لا تصح أنكحتهم ولا يقع طلاقهم إلا أن يقرّون عليها 
بالإسلام» ووافقه فى الطلاق الحسن وقتادة وربيعة. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا طلق المسلم روجته الذمية 
ثلاًا فتزوجها ذمى ثم طلقها حلّت للأول. وعند ربيعة ومالك لا تحل له. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد والأوزاعى وإسحاق إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو 
اللجوسيين وأسلمت المرأة والزوج يهودى أو نصرانى» أو لم يسلم الزوج» فإن كان قبل 
الدخحول انفسخ النكاح» وإن كان بعده وقف النكاح فإن أسلم الكافر منهما قبل انقضاء 
العدة أقرا على النكاح» وإن لم يسلم الكافر منهما حتى انقضت العدة بانت من وقت 
إسلام المسلم منهماء وسواء كان ذلك فى دار الإسلام أو فى دار الحرب» وبه قال من 
الزيدية الناصر. وعند أبى طالب منهم على ما ذكره آبو عبد الله الداعى عن حاصل 
مذهبهم أنه إذا كان قبل الدخحول وقعت الفرقة فى الحال» وإن كان بعد الدخول فلا تقع 
الفرقة إلا بأحد أمرين: إما يعرض الإسلام على الآخر وأما بانقضاء العدة إن فقد 
العرض» وإن مضت للمدة وقعت الفرقة وتستانف العدة وعند المؤيد منهم لا تستأنف 
العدة» وذكره منهم محمد الفارسى فى تعليقه. وعند مالك إن كانت هى المسلمة 
فالحكم كما قال الشافعى»ء وإن كان هو المسلم عرض عليها الإسلام فى الحال فإن 
أسلمت وإلا انفسخ نكاحها. وعند آبى ثور وداود إن أسلم الزوج قبل الزوجة وقعت 
الفرقة بكل حال. وعند الحسن وطاوس ومجاهد وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والحكم 
وقتادة تقع الفرقة بإسلام أيهما كان. وعند أحمد فى إحدى الروايتين ينفسخ النكاح فى 
الجال وعند أبى حنيفة إن كانا فى دار الحرب وكان ذلك بعد الدخول فالنكاح موقوف 
على انقضاء العدة كقول الشافعى» فإذا مضت ولم يجتمعا فى الإسلام وقعت الفرقة 
وكان عليها استثناف العدة» وإن كانت مدخولا بها وإن كانا فى دار الإسلام سواء كان 
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قبل الدخحول وبعده فإن النكاح لا ينفسخ بل يعرض الإسلام على المحأخر منهما فإن 
أسلم فهما على الزوجية وإن لم يسلم فرق الحاكم بينهما بطلقة» وإن لم يعرض الإسلام 
على المتأخر منهما وأقاما على الزوجية مدة طويلة فهما على النكاح . 

مسألة: إذا أسلمت الكافرة قبل الدخول انفسخ نكاحها ولا مهر لها. وبه قال من 
الزيدية الداعى وآبو طالب والمؤيد عن يحيى» وقالوا: إذا أسلم الزوج وآبت هى على 
الإسلام كان لها نصف ما سمى لها. وعند قتادة والثورى وآبى حنيفة وصاحبيه يجب 
لها نصف الصداق»ء وبهذا قال الناصر من الزيدية. وعند الناصر أيضًا وأبى حنيفة إذا 
أسلم الزوج ولم تسلم هى وكانت غير مدخول بها فلا مهر لها. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء لا تقع الفرقة بين الزوجين باختلاف 
داریهماء وإنما تقع باختلاف الدين. وعند أبى حنيفة إذا اخحتلفت الدار بهما فعلاً وحكما 
انفسخ نكاحهماء كما إذا تزوج ذمى ذمية ثم نقض العهد ولحق بدار الحرب وأسلم أحد 
الحربيين ودخل دار الإسلام» أو عقد الأمان لنفسه ودخل دار الإسلام انفسخ نکاحهماء 
وإن اختلفت الدار بهما فعلاً لا حكمًا لم ينفسخ نكاحهماء كما إذا تزوج ذمى ذمية ثم 
خرج أحدهما إلى دار الحرب فى تجارة ولم ينقض ذمته» أو دخل الحربى دار الإسلام 
ولم يعقد لنفسه ذمة ولا أمانًا. وإن اختلفت الدار بهما حكمًا لا فعلاً كما إذا أسلم أحد 
الحربيين وأقام فى دار الحرب فلا ينفسخ نكاحهما. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد الفرقة التى تحصل بين الزوجين باختلاف الدين فسخ . 
وعند أبى حنيفة إن أسلم الزوج وامتنعت هى كانت فسخاء وإن أسلمت الزوجة وامتنع 
هو کانت طلاقًا . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وإسحاق ومحمد وأبى ثور وأكثر العلماء إذا 
أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه فى العدة أو كن كتابيات اختار منهن 
أربعا وفارق البواقى» وسواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقود مختلفة» وسواء اختار من 
نکحها أولا آو آخراء إلا أن مالكا يقول لا يرتفع النكاح فى الباقيات إلا بطلاق. وعند 
الزهرى والأوزاعى وأبى حنيفة وأبى يوسف لا يصح التخيير بحال» بل إن كان تزوجهن 
بعقد واحد بطل نكاح الجميع ولا يحل له واحدة منهن إلا بعقد مستآنف»› وإن تزوجهن 
بعقود لزمه نكاح الأربع الأوائل وبطل نكاح من بعدهن. 

مسألة: عند الشافعى إذا أسلم وتحته أربع إماء فإن كان على صفة يجوز أن ينكح 


الأمة جاز له أن يختار منهن» وإن كان موسر لم يجز له أن يختار منهن واحدة بل 
ينفسخ نكاحهن . وعند آبى ثور يجوز له أن يختار منهن واحدة وإن کان موسر . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ 
نکاحهما فی الجال. وعند داود لا ينفسخ النكاح بالردة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ومالك فى رواية إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول لم 
ينفسخ نكاحهما فى الحال» ووقف على انقضاء العدة فإن عاد للإسلام قبل انقضاء العدة 
فهما على النكاح وإن لم يعد حتى انقضت العدة انفسخ نكاحهماء وبه قال من الزيدية 
المؤيد. وعند الحسن وعمر بن عبد العزيز والثورى وأبى حنيفة وصاحبيه ومالك فى 
الرواية الأخرى وأبى ثور وزفر وأحمد فى إحدى الروايتين وأكثر العلماء ينفسخ النكاح 
فى الحال» وبه قال من الزيدية الناصر وزيد بن على وكذلك الداعى عن يحيى . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد إذا ارتدا معا فإن كان قبل الدخول انفسخ 
نكاحهما فى الحال» وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة» فإن رجعا 
إلى الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح» وإن انقضت قبل إسلامهما بانت منه 
بالردة. وعند أبى حنيفة لا ينفسخ العقد استحسانًا. 

مسالة: عند الشافعى إذا انتقل اليهودى أو النصرانى إلى دين يقر أهله عليه فقولان: 
أحدهما لا يقر عليه» والثانى يقر عليه وبه قال أبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى إذا سبى الزوجان انفسخ نكاحهما. وعند أبى حنيفة لا ينفسخ 
نکاحهما. 
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مسألة: عند الشافعى وعمر وابن عباس وابن المسيب والحسن وربيعة والأوزاعى 
والثورى وأبى ثور وأحمد وإسحاق والإمامية الصداق غير مقدر ويصح فى القليل 
والكثير شرط أن يكون مما يجوز أن يكون ثمتًا» فلا يصح بنواة أو قشرة بصلة أو قمع 
باذنجانة أو ليطة أو حصاة. وعند مالك وأبى حنيفة يقدر أقله بما يقطع به يد السارق ربع 
دینار أو ثلاثة دراهم. فعند مالك ربع دينار وعند أبى حنيفة دينار أو عشرة دراهم» فإن 
ذكر أقل من ذلك فعند أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد كملت العشرة» وعند زفر سقط 
اللسمى ويجب مهر المشل. وعند ابن شبرمة أقله خمسة دراهم . وعند النخعى آقله 
آربعون درهمًا» وروی عنه رطل ذهب. وروی عنه عشرة أو عشرون. وعند سعيد بن 
جبیر أقله خحمسون درهمًا . 

مسألة: عند الشافعى وجميع العلماء أنه لا حد لأكثر الصداق» وهو إجماع لقوله 
تعالی : (وآنيتم إحداهن قنطار؟) واختلفوا فى القنطار فعند ابن عباس هو سبعون الف 
مثقال . وعند أبى صالح مائة رحل. وعند معاذ ألف ومائتا أوقية. وعند أبى سعيد 
الخدرى القنطار ملء مسك ثور ذهبّاء ومسك الثور جلده. وعند اللإمامية أكثره محدد 
فلا يتجاوز به خمسمائة درهم أو خمسون دينارًا» فإن راد إلى ذلك رد إلى هذه السنة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ومالك وأكثر العلماء أن شفعة الجر تجوز أن تجعل 
صداقه إلا أن مالك يكره ذلك. وعند أبى حنيفة وأحمد فى رواية لا يصح أن يجعل 
ذلك صداقًا . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأكثر العلماء وأحمد فى رواية والامامية يجوز أن يكون 
تعليم القرآن صداقاء إلا أن مالكا يكره ذلك. وعند أبى حنيفة وإسحاق يجوز أن يكون 
تعليم القرآن صداقا. وعند أحمد روایتان . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى رواية وأكثر العلماء إذا عقد النكاح لمهر 
باطل كالخمر والخنزير والحر أو المجهول سقط المسمى وصح النكاح ووجب مهر المثلء 
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وبه قالت الزيدية. وعند أبى يوسف. يجب قيمة الحمر لو كان خلا والخنزير لو كان 
شاة والحر لو كان عبداء وبه قال بعض الزيدية. وعند عمر وأحمد وكذا مالك فى 
إحدى الروايتين لا يصح النكاح» وحكى بعض الشافعية أنه قول قديم للشافعى وليس 
بمشهور . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا تزوجها على أنه لا مهر 
لها فالنكاح صحيح والشرط فاسد. وعند مالك النكاح باطل» وعنه أنه يصح ولهذا 
ثلاثة دراهم أو خمسة قراريط . 


مسألة: عند الشافعى وزفر إذا عقد النكاح بمهر فاسد أو باطل وجب لها مهر مثلها 
بالعًا ما بلغ . وعند آبى حنيفة ومحمد وأبى يوسف لها الأقل من مهر المثل أو المسمى»› 
وبه قال سائر الزيدية» وعند أحمد يستحق التسمية بالدخحول فى النكاح كالصحيح سواء 
وبه قال مالك ومن الزيدية الناصر. 


مسألة: عند الشافعى إذا تزوجها على عبد أو ثوب موصوف فى ذمته لزمه تسليم 
ذلك على ما وصف. وعند أبى حنيفة وأحمد إن شاء سلَّم العبد بصفته وإن شاء دفع 
قيمته › وعند آبی حنيفة فی الوب روایتان . إحداهما کقولنا» والثانية کالعبد عنده . 


مسألة: عند الشافعى إذا تزوج أربع نسوة بصدافق واحد» أو خالع آربع نسوة بعوض 
واحد» أو کاتب أربعة أعبد بعوض واحد فقولان: أحدهما تصح العقود كلها والمهر› 
ويه قال أبو حنيفة وأحمد» والثانى يصح النكاح والخلع ويفسد العوض فيهما والكتابة . 


مسألة: عند الشافعى إذا تزوج امرأتين إحداهما لھا روج» فالتی لھا زوج نکاحها 
فاسد والتى لا زوج لها يبنى على تفريق الصفقةء فإن قلنا فرق صح نكاحها. وفى 
المهر قولان: أحدهما يجب مهر الثلء والثانى يجب لها بالقسط من الالف يتقسط على 
مهر مثلهاء وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد. وعند أبى حنيفة يكون الألف جميعه 
لها. 

مسألة: عند الشافعى إذا روج الأب والجد الصغيرة أو الكبيرة بلا مهر أو بأقل من 
مهر مثلها أو وكل رجلا ليزوجها فزوجها بلا مهر مثلها وبآقل من مهر مثلها صح 
النكاح ووجب لها مهر الئل . وعند أبى حنيفة إذا كان المسمى لا ينقص عن أقل المهر 
وهو عشرة دراهم صح المهر. 
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مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا تزوج ذمى بذمية وسمى لها خمرا أو خنزير؟ ثم 
أسلما قبل التقابض فلها مهر مثلها. واختلف النقل عن أبى حنيفة فنقل عنه صاحب 
البیان أنه لا یحکم عليه إلا با سمى» ونقل عنه صاحب المعتمد والدر الشفاف أنه إن 
كان معينًا فليس لها إلا ذلك» وإن كان غير معيّن فلها فى الخمر والخنزير مهر الل 
استحساتًا. وعند محمد لها قيمته ذلك فى الوجهين . 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوج ذمى ذمية على أن لا مهر لها أو سكت عن ذكره 
وجب لها بالدخول مهر المثل وكان لها المطالبة بالقرض. وعند أبى حنيفة لا يثبت لها 
المهر» وعنه رواية أخرى إذا سكنت وجب لها مهر المثل . 

مسألة: عند الشافعى وابن عمر وإسحاق وكذا أحمد فى رواية وأكثر العلماء إذا 
قالت الأمة لسيدها أعتقنى على أن أتزوجك ويكون عتقى صداقى فأعتقها أو قال الرجل 
لأمته أعتقتك على أن تتزوجى بى ويكون عتقك صداقك وقالت قبلت عتقت»› ولا 
يلزمها أن تتزوج به. وعند الأوزاعى يلزمها أن تتزوج به فإن لم يفعل أجبرها الجاكم . 
وعند سعيد بن المسيب وطاوس وأبى سلمة بن عبد الرحمن والنخعى والحسن البصرى 
والزهرى وإسحاق وأنس وكذا أحمد فى إحدى الروايتين إذا كان ذلك بحضرة شاهدين 
انعقد النكاح . وعند أحمد أيضاً وأبى يوسف إذا تزوجته فلا مهر لها سوى العتق . 
وعند أبى حنيفة لها مهر مثلها إلا أن يكون هناك تسمية فتستحق المسمى . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا قلنا لا يلزمها أن تتزوج به فيلزمها له 
قيمتها. وعند مالك وزفر لا یلزمها له شیء. 


مسألة: عند الشافعى إذا تزوجها على أن يحج بها لم يصح الصداق ووجب لها مهر 
ا مئل . وعند النخعى يصح الطلاق» فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ما يحج به 
مثلها» وحكى ذلك أبو عبيد عن مالك والأوزاعى وسفيان الثورى. وعند مالك وأبى 
حنيفة والأوزاعى إن طلقها قبل الدخول نحو قول النخعى» وهو اختيار الشافعى . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا تزوجها على صداق بعضه عاجل وبعضه آجل 
ولم يذكر أجلاً معلومًا لم تصح التسمية ووجب لها مهر المثل. وعند الحسن البصرى 
وحماد والشورى وأبى عبيد ذلك جائز ويكون كله حالاً. وعند الحسن والنخعى يصح 
ذلك ويكون الآجل إلى حين الطلاق أو الموت. وعند مالك ينظر إن كان دخل بها 
وجب لها مهر مثلها نقداء وإن كان عادة أهل ذلك البلد تأخيره إلى حين الطلاق أو 
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اموت وجب لها تأخيره» وإن لم يكن دخل بها فإنه يخير الرجل بين تعجيل المهر وبين 
فسخ ذلك النكاح. وعند إياس بن معاوية وقتادة يحل الأجل بطلاقها وبإحرامها فى 
مصرها أو بتزويجه عليها» وعند مكحول» وعبيد الله بن الحسن يحل الأجل بعد سنة 
بعد دخوله بها» وعند أحمد تصح التسمية ويكون الانتهاء بالفرقة أو الموت. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأيى حنيفة وأكثر العلماء إذا شرطت المرأة على الزوج 
أن لا يسافر بها ولا يتسرى عليها فالشرط باطل والنكاح صحيح» وعند أحمد وعمر 
ومعاوية وشريح وعمر بن عبد العزيز وآبى الشعثاء الشرط صحيح» وإن لم يف لها 
ثبت لها الخيار فى فسخ النكاح . 

مسالة: عند الشافعى إذا تزوجها على آلف إن لم يخرجها من البلد وعلى ألفين إن 
أحرجها فالمهر فاسد ويجب لها مهر المثل. وعند أبى حنيفة إن وفى لها بالشرط الأول 
كان لها الألف وإن لم يوف لها كان لها مهر المثل . وعند أبى يوسف ومحمد الشرطان 
جائزان. 

مسالة: عند الشافعى يرد الصداق بالعيب الفاحش وبالعيب اليسير نما يعد عيبًا فيه . 
وعند آبی حنيفة ومحمد وآبی يوسف لا يرد باليسير ويرد بالمتفاحش . 

مسالة: عند الشافعى لا يملك الأب قبض صداق البكر البالغ بخير إذنها. وعند آبى 
حنيفة له آن يقبض صداقها ما لم تنهه. وإِن کانت ثيبًا لم یکن له قبضه إلا پإذنها. 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد ومالك وأكثر العلماء وأحمد فى رواية إذا 
تبرعت وسلمت نفسها ووطئها الزوج لم يكن لها أن تمتنع بعد ذلك» بل يجبر الزوج 
على تسليم الصداق وإن كان موسراً. وعند أبى حنيفة وأحمد فى رواية: لها أن تمتنع 
بعد ذلك حتى تقبض صداقها. 

مسألة: عند الشافعى وزفر إذا عقد بمهر صحيح وزاد بعد العقد خمسمائة ثم طلقها 
قبل الدخول لزمه نصف الألف فقط . وعند أبى حنيفة وكذا الأخوان من الزيدية يلزمه 
تصف الألف ونصف الخمسمائة . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا طلقها قبل الدخحول وقد اشترت 
بالصداق جهارا لزمها رد نصف الصداق دون الجهاز. وعند مالك له نصف الجهاز. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان الصداق عينًا فأرادت الزوجة أن تتصرف فيها بالبيع 
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والهبة وما أشبه ذلك قبل القبض لم يصح وعند إلياس يصح . 

مسألة: عند الشافعى إذا كان الصداق عيًا وهلكت فى يد الزوج قبل القبض 
فقولان: الجديد يرجع عليها بمهر مثلهاء والقديم يرجع عليه ببدل العين التالفةء وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد إلا أن أبا حنيفة يقول: إذا أصدقها عبد فخرج حرا رجعت إلى مهر 
المخل لأن الحر لا قيمة له. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا تزوجها ثم خالعها ثم تزوجها فى العدة ثم طلقها 
قبل الدخحول وجب لها نصف المسمى . وعند أبى حنيفة يجب لها جميعه . 

مسألة: عند الشافعى الخلوة لا تقرر المهر ولا توجب المهر ولا توجب العدة» ولا 
يرجح قول من يدعى الإصابة فى قوله المحديدء وبه قال ابن عباس وابن مسعود 
والشعبى وابن سيرين وطاوس وأبو ثور وأكثر العلماء واختلف أصحاب الشافعى فى 
قوله القديم فقال بعضهم: يرجح بها دعواهاء وهو قول مالك ويستوى فى الخلوة بين 
أن يكون فى بيتها أو بيته» ومنهم من قال: تقرر المهر وتوجب العدة وهو المنصوص فى 
القديم» وبه قال على وابن عمر والزهرى والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه 
وأحمد وإسحاق وعلى بن الحسين وعروة بن الزبير وزيد بن ثابت . 

مسألة: عند الشافعى إذا قلنا بالقديم وأن الخلوة تقرر المهر فخلا بها وهو محرم أو 
صائم» أو هى محرمة أو صائمة أو حائض أو رتقاء فلا يستقر به المهر» وعند أحمد فى 
إحدى الروايتين يستقر مع وجود ذلك كله. ولأصحاب الشافعى كالروايتين . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة المهر بالخلوة فى النكاح الفاسد لا يستقر. وعند 
أحمد يستقر . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قلنا الخلوة تقرر المهر فخلا بها وهو محرم أو صائم 
أو عنين أو مجبوب استقر الصداق. وعند أبى حنيفة لا يستقر فيما عدا الملجبوب 
والعنين. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وصاحبيه وزيد بن على وسائر الزيدية الموت فى 
إحدى الروايتين بنزلة الدخحول فيكمل المهر به. وعند الناصر وعبيد الله بن الحسن من 
الزيدية هو بمنزلة الطلاق لا منزلة الدحول. 

مسألة: المنصوص للشافعى أن الحرة إذا قتلت نفسها أو قتل السيد آمته أو قتلت الأمة 


۲۷ کكتاب الصداق‎ -٤ 


نفسها أنه لا يسقط مهر الحرة ويسقط مهر الأمة» ومن أصحابه من قال قولان: أحدهما 
يسقط مهرها»› والثانی لا يسقط . وعند أبى حنيفة لا يسقط مهر الحرة ويسقط مهر الأمة 
إذا قتلها سيدهاء وفی قتلها نفسها روایتان. وعند أحمد لا يسقط مهر الحرة ولا الأمة. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا أصدقها عيتا فزادت زيادة متصلة كالسمن وتعلم 
الصنعة وغير ذلك ثم طلقها قبل الدخول فالمرأة بالخيار بين أن تعطيه نصف العين مع 
ريادتها وبين أن تعطيه قيمة العين . وعند محمد يرجع عليها بنصف العين مع الزيادة . 

مسألة: عند الشافعى إذا أصدقها جارية وسلمها إليها فولدت فى يدها ثم طلقها قبل 
الدخول رجع فى نصف الجارية دون ولدها» وهذا إذا کان للولد سبع سنین فان کان له 
دون ذلك رجع فى نصف الجارية دون ولدها. وعند آبى حنيفة يرجع بنصف القيمة بكل 
حال. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أصدقها جارية أو شاة فولدت فى يد الزوج ثم 
طلقها قبل الدخول كان الولد للمرأة ولا يتتصف بالطلاق . وعند أبى حنيفة ومالك 
ينتتصف بالطلاق . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء المرآة تملك الصداق بنفس العقد. وعند مالك 
تملك نصفه بالعقد وجمیعه بالدخول» فحکی عنه أنه قال: إنه مراعی غير مستقر ولا 
يستحق جرد العقد. 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوجها بمهر مؤجل ثم دخل بها لم يحل الأجلء وبه قال 

مسألة: عند الشافعى وزفر إذا طلقها قبل الدخول ملك الزوج نصف الصداق بنفس 
العقد. وعند أبى حنيفة يملكه بالطلاق واختيار املك وره قال أبو إسحاق شس 
الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى إذا اشترت المرآة زوجها قبل الدخول سقط مهرها. وعند بعض 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا تزوجها على عبد وأقبضها إياه ثم طلقها قبل 
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مسألة: عند الشافعى الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج فى القول الجديدء وبه قال 
على وجبير بن مطعم وابن المسيب وسعيد بن جبير وشريح ومجاهد وأحمد وأهل 
الكوفة والثورى وأبى حنيفة وأصحابه وفى القول القديم هو الولى وهو الأب والحدء 
وبه قال ابن عباس والحسن البصرى والزهرى وطاوس وربيعة ومالك وأحمد فى رواية . 


مسألة: عند الشافعى إذا تزوج امرأة بمهر حرام أو مجهول وجب لها مهر مثلها فإن 
آبرأته منه وهى لا تعلم قدره لم تصح البراءة. وعند أبى حنيفة تصح . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى رواية إذا نقص الصداق فى يد الزوجة 
ثم طلقها قبل الدخول فالزوج بالخیار بین أن ياخذه ناقصًا و لا شىء له وبين ان ياخذ 
نصف قيمته. وعند أحمد فى رواية له الخيار بين أن يأخحذه ناقصاً وياخذ الأرش وبين 
نصف قيمته يوم أصدقها. 

مسألة: عند الشافعى إذا وهبت الصداق له فطلقها قبل الدخول فإن كان الصداق عيتا 
فقولان: أحدهما: يرجع عليها بنصفه» وبه قال مالك وأبو حنيفة وصاحباه وأحمد فى 
رواية سواء وهبته له قبل القبض أو بعده» وبه قال من الزيدية الناصر على الأصح من 
مذهبه. وهو قول یحی منهم» والثانی لا يرجع علیها شیء» وبه قال آبو ثابت من 
الزيدية وصححه . وإن کان دينًا فابرآته منه فوجهان مرتبان على القولين» وأولى بان لا 
يرجع . وعند مالك وأحمد فى رواية والمزنى لا يرجع عليها شىء» وبه قال أبو حنيفة 
فى العين» وقال فى الدين. إذا أبرأته لا يرجع عليهاء وإذا قبضته ثم وهبته ثم طلقها 
رجع عليها. وعند زفر لا يرجع فى الكل . 

مسألة: عند الشافعى إذا وهبته بعوض رجع عليها بالصداق . وعند الزيدية لا يرجع 
بشیء. 

مسألة: عند الشافعى إذا وهبت له نصف الصداق ثم طلقها قبل الدخول وقلنا إن 
هبة الكل تنع الرجوع لم يرجع عليها شىء فى أحد القولين» وبه قال أبو حنيفة» 
ويرجع عليها نصف الباقى فى الثانى وبه قال أبو حنيفة وآبو يوسف ومحمد واختاره 
المزنى . 

مسألة: عند الشافعى إذا لاعنها قبل الدخحول وجب لها نصف المهر. وعند أبى حنيفة 
والحكم وحماد لها الصداق كاملاً. وعند الزهرى لا شىء لهاء وبه قال بعض الشافعية . 
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مسألة: عند الشافعى لا يجب للمفوضة البضع مهرا بالعقد بل بالدخول» وبه قال 
سائر الزيدية . وعند آبى حنيفة يجب لها مهر المثل بالعقد» وهو قول للشافعى. وعند 
الناصر من الزيدية لا يجب بالدخول أيضًا بل يبقى صداقها بغير مهر. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى يوسف إذا فوضت مهرهاء وهى التى تقول 
زوجتك على آن تقرضنى ما شئت أو ما تشاء من المهر» أو سميا تسمية فاسدة فإنه 
يجب لها مهر المثل بالعقد ويتتسصف بالطلاق قبل الدخول» وبه قال من الزيدية الناصر 
وأبو طالب عن یحیی › واختاره المؤيد منهم. وعند أبى حنيفة وأحمد لا ينتصف ويجب 
لها المتعة» وبه قال الداعى من الزيدية. 


ال عاف ا ف ق ال ب او ا وا 
ويجب لها المتعة. 


مسألة: عند الشافعى إذا ماتت مفوضة البضع أو مات زوجها لم يجب لها المهر فى 
أحد القولين» وبه قال على وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن مسعود وآهل 
المدينة والزهرى وربيعة وابن أبى ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق والثورى 
وكذا ابن مسعود وأحمد فى رواية» إلا أن أبا حنيفة يقول يجب لها مهر مثلها بالعقد. 

مسألة: عند الشافعى فى رواية مهر المثل يعتبر بنساء عصباتها كالأخوات وبنات 
الإخوة والعمات وبنات الأعمام» ولا يعتبر بنساء أرحامها كأمها وخالاتهاء ولا بنساء 
بلدها من غير عصباتها مع وجود عصباتها. وعند ابن أبى ليلى وأبى حنيفة يعتبر بنساء 
أرحامها من الأمهات والخالات» وبه قال أحمد فى رواية. واخحتلف النقل عن مالك 
فنقل عنه صاحب البيان أنه يعتبر بنساء بلدهاء ونقل عنه صاحب المعتمد والشاشى يعتبر 
بمن كان فى مثل حالها ومالها وشرفها من سائر النساء. 

مسألة: عند الشافعى إذا نكح العبد بغير إذن سيده لم يصح النكاح. وعند مالك 
يصح وللسيد فسخه» وعند أبى حنيفة يكون النكاح موقوقًا على إجازة السيد» بناه على 
أصله. 

مسألة: عند الشافعى يجوز أن يزوج عبده من أمته من غير ذكر الصداق» والمستحب 
أن يذكره على أحد القولين» والثانى ذكره وعدمه سواء. وعند الأوزاعى لابد من ذكره 
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دینار. وعند آبی حنيفة يجب ذكره ويسقط . 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوج امرآة شرط أن يكون لأبيها شيئًا يتفقان عليه غير المهر 
لم يصح ووجب لها المهر. وعند عطاء وطاوس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز ومالك 
والثوری وأبى عبيد يصح الشرط . وعند أحمد وإسحاق يصح ذلك للأب دون الأولياء. 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوج امرأة على أن صداقها آلف إن لم يكن له زوجة أو 
آلفان إن كان له زوجة لم يصح الصداق ووجب لها مهر المثل. وعند أبى حنيفة إن كان 
له روجة فلها آلفان وإن لم يكن له روجة فلها مهر مثلها ولا ينقص من الألف شىء ولا 
يتجاوز بها ألفين . وعند أبى يوسف ومحمد وأاحمد وإسحاق لھا جمیع ما سمی لا 

مسألة: عند الشافعى لا تجبر المرأة على شراء متاع البيت من صداقها وعند مالك 
لیس لها آن تقضی به ديتّا ولا آن تنفقه لما يصلحها لغير بيتهاء إلا أن يكون من الصداق 
شیئًا کثیرا فتنفق شیئًا یسیرا أو تقضی به من دینها شیئًا يسیراً. 

مسبمألة: عند الشافعى يجوز للرجل أن يدخل بالمرآة قبل أن يعطيها شيئًا من مهرها. 
وعند,الزهرى وقتادة ومالك وابن عمر وابن عباس لا يدخل عليها حتى يعطيها شيا من 
مهرها. قال مالك : وأدناه دع دینار أو ثلائة دراهم . 


۳ 


هسألة: عند الشافعى إذا زوج الأب ابنه الصغير فإن الصداق يكون من مال الابن. 
وعند الشعبى ويحيى الأنصارى وحماد الصداق على الأب وعند مالك إن لم يكن 
للغلام مال حين التزويج فالصداق على الأب» وإن كان له مال عند التزويج فالصداق 
فی ماله . 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوج بذات رحم محرم ولم يعلم ثم دخل بها وعلم بعد 
ذلك فرق بينهما ولها مهر الل . وعند طاوس لها نصف الصداق. وعند الشعبى لا 
شىء لها. وعند الحسن يكون لها ما قيضت ويسقط المؤجل . وعند أبى حنيفة لها الأقل 
من مهر المثل والمسمى . 

مسألة: عند الشافعى إذا قبلها بحضرة جماعة لم يستقر المهر. وعند أحمد يستقر . 
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باب اختلاف الزوجين فى الصداق 


مسالة: عند الشافعى والثورى إذا اختلف الزوجان فى قدر المهر أو فى جنسه أو فى 
عينه أو فى أجله ولا بينة لهما ولا لأحدهما تحالفاء سواء كان اختلافهما قبل الدخول 
أو بعده» وسواء كان قبل الطلاق أو بعده. وعند مالك إن كان الاختلاف قبل الدخحول 
تحالفا وفسخ النكاح. وإن كان بعده فالقول قول الزوج» وعند النخعى وابن شبرمة وابن 
بی لیلی وآبی یوسف القول قول الزوج بکل حالء إلا أن با یوسف قال: إلا آن یدعی 
الزوج مهرا. مستنكرا بان يذكر مهرا لا يتزوج بثله فى العادة كحبة فلا يقبل» وبه قال 
أحمد فى رواية وعند أبى حنيفة ومحمد وسائر الزيدية إن كان اختلافهما بعد الطلاق 
فالقول قول الزوج» وإن كان اختلافهما قبله فالقول قول الزوجة» إلا أن يدعى أكثر من 
مهر مثلها ويكون القول قولها فى قدر مهر مثلها. وفى الزيادة القول قول الزوج» وبه 
قال أحمد فى رواية . وعند الناصر من الزيدية عليها البينة فى جميع الأحوال حتى قال 
الناصر: إذا اختلفا فى الفرض والتسمية كان عليها البينة أيضًا . وقال سائر الزيدية: إن 
كان قبل الدخول فعليها البينة» وإن كان بعده فمهر امل واجب ويجب البينة للزائد على 
مهر المحل . 

مسأالة: عند الشافعى إذا تحالفا لم ينفسخ النكاح. وعند مالك ينفسخ. 

مسألة: عند الشافعى إذا اخحتلف ورثة الزوجين تحالفوا. وعند أبى حنيفة إن مات 
آحد الزوجين كان كالاختلاف فى حياة الزوجين» وإن ماتا جميعا فالققول قول ورثة 
الزوج . 

مسألة: نقل صاحب المعتمد والشاشى عن الشافعى إذا ادعى ورثة المرأة التسمية 
وأنكرها ورثة الزوج لم يحكم عليهم بشىء. وعند محمد يحكم بمهر المثل. وعند زفر 
يحكم بعشرة دراهم . وعند الحنفية لا يقضى بشىء إذا تقادم. وظاهر كلام صاحب 
الشامل أن مذهب الشافعى التحالف» وأن الذى نقله صاحب المعتمد والشاشى مذهب 
آبى حنيفة وهو صحيح كما قال . 

مسألة: عند الشافعى والشعبى وسعيد بن جبير وأحمد وأهل الكوفة وابن شبرمة 
وابن أبى ليلى وأبى حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء إذا اختلف فى قبض الصداق ولا بينة 
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فالقول قول الزوجة مع يمينهاء سواء كان قبل الدخول أم بعده. وعند مالك والأوزاعیى 
إن كان الاختلاف قبل الدخحول فالقول قولهاء وإن كان بعده فالقول قول الزوج. وقالت 
المالكية : إنغا قال مالك ما قال إذا كانت العادة تعجيل الصداق كما كان فى المدينةء أو 
كان الاختلاف فيما يعجل منه فى العادة. وعند فقهاء المدينة السبعة إن كان الاختلاف 
قبل الزفاف فالقول قولها وإن كان بعده فالقول قوله. وعند ابن شبرمة أيضًا إذا ولدت 
منه کان القول قوله. 

مسألة: عند الشافعى إذا قالت الزوجة: الذى قبضت هديةء وقال: بل مهرك فالقول 
قوله. وعند مالك إن كان ما جرت به العادة أن يهديه الزوج للزوجة كالثوب والمقنعة 
والطيب فالقول قولها. 
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باب المتعة 


/ 
i‏ مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء وأبى حنيفة المتعة واجبة. وعند مالك 
والليث وابن أبى ليلى هى مستحبة وليست بواجبة. 
مسألة: عند الشافعى المتعة واجبة سواء كان الزوجان حرين أو ملوكين» أو أحدهما 
حرا والأخر مملوكا. وعند الأوزاعى لا تجب المتعة إلا إذا كانا حرين» فإن كانا مملوكين 
أو أحدهما لم تجب. 
مسألة: عند الشافعى المفوضة بعد الدخول لها المتعة فى القول الجديد» وبه قال عمر 
وعلى والحسن بن على وابن عمر ولا يجب فى القول القديم» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد فى إحدى الروايتين . 
مسالة: فى مذهب الشافعى الواجب فى المتعة ما يقع عليه الاسم وإن قلء كالصداق 
فى أحد الوجهين»ء وفى الوجه الثانى يقدرها الجاكم على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره» وبه قال من الزيدية الهادى» وهى إحدى الروايتين عن أحمد. وعنده فى الرواية 
الأخحرى ما يجزى فى الصلاة وعند أبى حنيفة ثلاثة آثواب: درع وخحمار وملحفة› إلا 
أن يكون نصف مهر مثلها آقل من ذلك فينقصها مالم ينقص من خمسة دراهم» وبه قال 
من الزيدية الناصر. 
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٤‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


باب الوليمة والتثر 


مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء الوليمة فيما عدا العرس لا يجب بل يستحب . 
وعند أحمد لا يستحب . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر أصحابه أن وليمة العرس واجبة» وعند أحمد وأكکشثر 
العلماء مستحبة . 

مسألة: عند الشافعى الإجابة إلى وليمة العرس واجبة. وعند مالك وأحمد مستحبة» 

مسألة: عند الشافعى وعطاء وعكرمة وابن سيرين وابن أبى ليلى ومالك وأحمد یکره 
النثر. وعند أبى حنيفة والحسن البصرى والنخعى وآبی عبید وابن المنذر وأحمد فى 
رواية آنه لا یکره. وعن أبى حنيفة رواية أنه مستحب. 
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o كتاب الصداق‎ ٤ 


مسألة: عند الشافعى وأحمد للزوج أن يجبر روجته المسلمة والذمية على الغسل من 

مسألة: عند الشافعى لا يجبر الزوج على وط زروجته من غير ايلاء . وعند الثررى 
وأبی ثور إذا طالبت المرأة بالوطء وامتنع جعل له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة. وعند مالك 

مسألة: عند الشافعى وعلى وابن عباس وابن مسعود وأبى الدرداء ورافع بن خديج 
ومجاهد والحسن البصرى وعكرمة وقتادة وأبى حنيفة وأصحابه وأبی ثور وأحمد وأکثر 
العلماء أن وطء الزوجة فى دبرها حرام» وحکاه العراقيون من أصحاب مالك عنه» 
وحکی البصريون وأهل العرب عنه آنه مباح ونص عليه فى كتاب الشير: وسئل مالك 
عن ذلك فقال: الآن اغتسلت منه» ونقله أيضًا الحكم عن الشافعى وخطأه جميع 
أصحاب الشافعى فى نقله وكذبوه فى ذلك. وأباحه ابن أبى مليكة وزيد بن أسلم . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء أن الاستمناء محرم وهو إخراج الماء الدافق بيده. 
وغند الإمامية إذا قعل ذلك صرب بالدرة غلى يدة القيرب الشديد تى مر وغد 
الزنا. وعند أحمد وعمرو بن دینار آنه يرخص فيه. وعند أحمد آنه یباح لخوف العنت. 

مسمألة: عند الشافعى ومالك وسائر الزيدية إذا كانت الزوجة أمة جاز له أن يعزل 
عنهاء وهو آن يولج فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرجء ولا يحتاج إلى إذنها 
ولا إلى إذن سيدها. وبه قال من الزيدية الناصر. وعند آبى يوسف يفتقر إلى إذنها. 

مسألة: عند الشافعى ومالك لا يجور العزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها. وعند 
والتابعين آنه یکره ذلك . 


يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. وعند مالك وداود یسوی بينهما. 


۲۳٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف آهل الشريعة 

مسألة: عند الشافعى وأنس بن مالك والشعبى والنخعى ومالك وأحمد وإسحاق 
وأبى عبيد وأكثر العلماء إذا كان عنده زوجة أو زوجات فتزوج بكرا أقام عندها سبعًا ولا 
يقضى الباقيات» وإن تزوج ثيبًا فهو بالخيار بين أن يقيم عندها ثلانًا ولا يقضى أو يقيم 
عندها سبعًَا ويقضى ما زاد على الثلاثة . وعند بعض أصحاب الشافعى يقضى السبع 
کلها. وعند الحسن البصرى وابن المسيب يقيم عند البكر ليلتين وعند الثيب ليلة. وعند 
خلاس بن عمرو ونافع مولى ابن عمر والأوزاعى يقيم عند البكر ليلتين وعند الثيب 
ليلة. وعند الحكم وحماد وأبى حنيفة وأصحابه وداود يقيم عند البكر سبعًا وعند الثيب 
ثلاتّا ويقضى مثل ذلك للباقيات . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز للرجل أن يسافر بإحدى نسائه 
بغير قرعة أو بغير رضاهن . وعند مالك فى إحدى الروايتين له ذلك بغير قرعة وبغير 
رضاهن . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا سافر ببعض نسائه بالقرعة لم يقض للباقيات إن كان 
السفر طويلاًء وإن كان قصيرا لم يقض على الصحيح. وعند داود يلزمه القضاء 
للمقيمات فى السفر الطويل. وعند أكثر العلماء لا يقضى بحال. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا سافر بواحدة من نسائه من غير قرعة لزمه أن يقضى 
المقيمات مدة عينية إذا قدم. وعند أبى حنيفة ومالك لا يلزمه ذلك. 
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۳۷ كتاب الصداق‎ ٤ 


باب النشوز 


مسمألة: عند الشافعى إذا دعى زوجته إلى فراشه فامتنعت وصرحت بذلك وتكرر 
منها کان له أن يضربهاء وإن امتنعت ولم يتكرر منها ذلك ففيه قولان: آصحهما له 

مسمألة: اخحتلف قول الشافعى هل هما حاكمان أو وكيلان؟ على قولين: أحدهما 
ابن عبد الرحمن وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعى وإسحاق وعلى وابن عباس واختاره 
ابن المنذرء والثانى: هما وكيلان فلا يوقعان الفرقة إلا برضى الزوجين» وبه قال الحسن 
وعطاء وأحمد. 
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۳۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


PEER 
EEE 


مسالة: عند الشافعى وعامة العلماء الخلع ثابت وليس بمنسوخ. وعند بكر بن عبد الله 
المزنى أنه منسوخ. وعند ابن المنذر أنه سنة. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأكثر العلماء يصح الخلع» وإن كان النشوز 
من جهة الزوج ويملك العوض إلا أنه لا يحل له أن يتعمد ذلك. وعند ابن عباس 
وعطاء والشعبى والنخعى وابن سيرين والقاسم بن محمد وعمرو بن شعيب وعروة بن 
الزبير والزهرى وحميد بن عبد الرحمن وقتادة والثورى ومالك فى رواية وإسحاق وأبى 
ثور لا يصح الخلع إذا كان النشوز من جهة الزوج ولا يملك العوض. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة يصح الخلع من غير خوف النشوز» وبه قال من 
الزيدية المؤيد. وعند مالك لا يصح الخلع إلا عند خوف النشوز من جهتها وطلبت هى 
ذلك» فلو خالعها من غير خحوف النشوز كان الطلاق والفدية مردود» وبه قال من 
الزيدية الناصر والقاسم ويحيى» وهو الظاهر من مذهب سائر الزيدية. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا لم تكره من زوجها شيئًا تراضيا على 
الخلع من غير سبب جاز ولم يكره. وعند الزهرى وعطاء وداود لا يصح الخلع بالمهر 
المسمى وبأقل منه وبأكثر منه» وبه قال المؤيد من الزيدية» وعند طاوس والزهرى 
والشعبى وعمرو بن شعيب لا يجوز المخالعة على أكثر من الصداق. وعند أحمد 
وإسحاق وآبى عبيد يصح ذلك ويكره . وعند جماعة من الزيدية منهم الناصر والقاسم 
ویحیی لا یجور أن يخالع ابنته شىء من مالها. وعند مالك يجوز ذلك» وبه قال بعض 
الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء لا يملك الأب أن يطلق امرأة ابنه الصغير 
والمجنون بعوض ولا بغير عوض. وعند الحسن وعطاء وأحمد له أن يطلقها بعوض 
وبغير عوض. وعند مالك له أن يطلقها بعوض ولا يصح بغير عوض . 

مسالة: عند الشافعى وعامة العلماء إذا قال رجل لآخر طلق امرأتك بالف على وقع 


۳۹ کتاب الخلم‎ -٥ 


الطلاق بائتا واستحق الزوج الاألف على السائل. وعند أبى ثور وأبى حنيفة لا يستحق 
الألف على السائل ويقع الطلاق رجعيًا. 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء يصح الخلع من غير حاكم. وعند الحسن 
البصرى وابن سيرين لا يصح إلا بالحاكم . 

مسألة: عند الشافعى يصح طلاق السفيه وخلعه ويسلم الال فى الخلع إلى وليه. 
وعند بی يوسف وابن آبى ليلى لا يصح ذلك منه. 

مسألة: عند الشافعى لفظ الخلع طلاق فى أصح القولين وهو الجديدء وبه قال عثمان 
وعلى وابن مسعود ومالك والأوراعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه واختاره المزنى» 
وفسخ فى القول الآخر وهو القديم» وبه قال ابن عباس وعكرمة وأحمد وإسحاق 
والفورى واخحتاره ابن المنذرء وكذا المسعودى من الشافعية. وعند أحمد روايتان 
کالقولین . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال إن أعطيتنى ألما فانت طالقء فإن أعطته آلمًّا على الفور 
طلقت» وإن آأخرت لم تطلق. وعند أحمد «إن» و «إذا» على التراخى» فمتى أعطته 
طلقت . وإن تأخر الإعطاء. وعند داود أن لفظة إذا على التراخى . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء وأحمد فى رواية إذا خالصها على غير عوض لم 
يكن خلعًا وحكمه حكم سائر الكتابات. وعند مالك یکون خلعا وبه قال أحمد فی 
رواية واختارها الخرقى من الحنابلة . 


مسألة: عند الشافعى إذا خالعها على خمر أو خنزير أو شاة ميتة وما أشبه ذلك ما لا 
يصح بيعه وقع الطلاق بائتا ورجع عليه مهر مثلها. وعند آبى حنيفة ومالك وأحمد يقع 
الطلاق ولا يرجع عليها بشىء. 

مسألة: عند الشافعى إذا خالعها على ما فى البيت ولا شىء فيه وقع الطلاق بائتا 
ورجع عليها بمهر مثلها. وعند أبى حنيفة وأحمد يرجع عليها بالمتاع المسمى بالعقد. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال خالعتك على ما فى الججرة من الخل فبان خمرا وقع 
الطلاق باثنّا ويستحق مهر المثل. وعند أبى حنيفة يستحق عليها المسمى فى العقد. وعند 
أبى يوسف ومحمد يستحق مثل المسمى. وعند أحمد يستحق قيمة الخل . 


مسألة: عند الشافعى إذا خالعت الأمة زوجها على عوض معين بغير إذن السيد 


i3‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


فالخلع صحيح» وهل يرجع الزوج يهر المثل آم بالمسمى؟ قولان. وعند أحمد وأبى 
حنيفة يصح الخلع ويستحق الزوج مثل العتق وقيمتها إذا كانت ما لا مثل لها وبيع بذلك 
بعد العتق. وعند مالك الخلع صحيح ولا يستحق شينًا . 

مسألة: عند الشافعى إذا خالع امرآته على آن يكفل ولدها مدة فمات الولد قبل 
انقضاء المدة فقولان: أحدهما: یرجع علیھا بمهر مثلهاء والثانی : لا يرجع بشىء. وعند 
مالك روايتان كالقولين بسواء. وعند آحمد يرجع بأجرة المثل تلك المدة. وعند الزيدية 
إذا خالعها على نفقة العدة وتربية أولاده كان ذلك خلعا على مثل نفقة العدة وقدرهاء 
فنفقة العدة ثابتة على الزوج» ومثل نفقة العدة يثبت على الزوجة بدلا للخلع فيقعان 
قصاصا کل جنس . 

مسألة: عند الشافعى إذا خالعها على حمل جارية أو بهيمة لا يصح الخلع سواء كان 
الحمل موجودا أو معدومًا ويقع الطلاق بائتا ويجب له عليها مهر الل . وكذا إذا قال 
خالعتك على ما فى بطن هذه الجارية فإن الحكم فيه سواء. وعند أبى حنيفة فى المسألة 
الأولى إن كان الحمل موجودا صح الخلع وكان الحمل له» وإن لم يكن موجودا رجع 
بالمسمى عليها فى العقد. وفى المسألة الشانية إن خرج الولد سليمًا استحقه الزوج» وإن 
لم یکن شينًا فلا شىء له» وبه قال مالك» وزاد عليه مالك أنه يجوز أن يخالع على ما 
تحمل هذه الجارية وهذه الشجرة وعند أحمد مشل قول أيى حنيفة إذا خالعها على ما فى 
بطن هذه الجارية . 

مسألة: عند الشافعى إذا قالت له طلقنى على ما فى جوف هذه الجارية من الحمل 
فقال آنت طالق وقع الطلاق بائتا ورجع عليها بمهر مثلها. وعند أبى حنيفة إن خرج 
الولد سليمًا استحقه الزوج» وإن لم يكن شيئًا فعليها مهر مثلها. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وابن عباس وعروة بن الزبير وأحمد وإسحاق وأكثر 
العلماء المختلعة لا يلحقها الطلاق . وعند ابن المسيب والنخعى والثورى وأبى حنيفة 
وآأصحابه يلحقها الطلاق بلفظ الصريح ما دامت فى العدة» ولا يلحقها الطلاق بالكناية 
بحال» وبه قال ابن مسعود وأبو الدرداء» وزاد أبو حنيفة إذا كان بلفظ الاعتداد 
والاستبراء وآنت واجدة يلحقها. وعند مالك والحسن البصرى يلحقها الطلاق عن قرب 
ولا يلحقها عن بعد والقرب عند مالك آن يكون الطلاق متصلاً بالخلع» والحسن 
البصرى يقول: إذا طلقها فى مجلس الخلع لحقهاء وإن طلقها بعده لم يلحقها. 


13 کتاب الخلع‎ -٥ 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة الرجعية يلحقها الطلاق إلى أن تستوفى العدةء وبه 
قال من الزيدية المؤيد والداعى . وعند جماعة من الزيدية كالناصر والباقر والصادق وكذا 
أبى عبد الله الداعى وآبى طالب عن يحيى لا يلحقها مالم تتحلل الرجعة بينهما. 

مسألة: عند الشافعى والحسن البصرى والنخعى ومالك والأوزاعى والثورى وأبى 
حنيفة لا تثبت الرجعة فى الخلع سواء خالعها بلفظ الطلاق أو لفظ الخلع» وسواء قلنا 
هو طلاق أو فسخ. وعند ابن المسيب والزهرى الزوج بالخيار إن شاء أخذ العوض ولا 
رجعة له وإن شاء ترك العوض وله الرجعة. وعند أبى ثور إن كان بلفظ الخلع فلا رجعة 
له» وإن كان بلفظ الطلاق فله الرجعة. 

مسألة: عند الشافعى إذا خالعها على عوض وشرط له عليها الرجعة وقع الطلاق 
ويثبت له عليها الرجعةء وله قول آخر: إن الرجعة تسقط ويسقط المسمى ويجب عليها 
مهر المثل» وعند أبى حنيفة وأحمد وكذا مالك فى إحدى الروايتين أن الحلع صحيح 
وتسقط الرجعة ويجب المسمى» وفى الرواية الثانية تثبت الرجعة ويثبت العوض ويكون 
عوضًا عن نقصان عدد الطلاق . 

مسألة: عند الشافعى إذا خالعت المرآة فى مرضها صح الخلع» ثم ينظر فإن كان قدر 
مهر مثلها كان من رأس مال»ء وإن كان من ذلك كانت الزيادة من الثلث. وعند أبى 
حنيفة ومالك فى إحدى الروايتين يكون جميعه من الثلث. وعند مالك أيضًا وأحمد فى 
الرواية الأخرى والثورى وإسحاق يصح الخلع بعد مبرأته منها. 

مسألة: عند الشافعى إذا خالع زوجته قبل الدخول على صداقها قبل القبض أو 
بعده» أو وهبته منه جميعه قبل القبض ثم طلقها الزوج فإنه يرجع عليها بالنصف فى 
أحد القولينء وبه قال سائر الزيدية وهو الأصح من مذهب الناصرء والقول الثانى لا 
يرجع عليها بشىء سواء كان المهر عيتًا آو ديتاء وبه قال أبو حنيفة وصاحباه» ومن 
الزيدية الناصر. 


Y4‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف آهل الشريعة 


باب جامع الخلع 


مسالة: عند الشافعي واحمد وآى يومف وسخمدإذا قالت طلهتى ثلا ولف علي 
ألف فطلقها ثلاتًا استحق عليها الألف» وعند أبى حنيفة لا يستحق شيئًاء وإن طلقها 
طلقة ونصف فوجهان فى مذهب الشافعى: أحدهما يستحق ثلثى الألف› والثانی: 
يستحق نصفه» وبه قال مالك . وعند أحمد لا يستحق عليها شيئًا . 

مسألة: عند الشافعى ومالك إذا قالت المرأة طلقنى ثلائًا ولك ألف أو بالف أو على 
ألف فطلقها واحدة استحق عليها ثلث الألف. وعند أحمد لا يستحق عليها شينًا . 
وعند أبى حنيفة إن قالت طلقنى واحدة بالف فطلقها ثلانًا استحق الألف. وعند محمد 
ایض آن قیاس قول آبی حنيفة لا يستحق شيئًا . 

مسألة: مقتضى مذهب الشافعى آنه إذا قال لها كنت طلقتك آمس بالف ولم تقبلى 
فقالت قبلت أنه يقع طلقة رجعية ولا يلزمها العوض» وعند مالك القول قول الزوجة» 
وعند أبى حنيفة القول قول الزوج . 

مسألة: عند الشافعى إذا اختلفا فى قدر العوض أو فى صفته أو فى عينه أو فى 
جنسه أو فى تعجيله أو فى تأجيله أو فى عدد الطلائق تحالفا. وعند أبى حنيفة ومالك 
وأكثر العلماء القول قول المرأة. 

مسألة: عند الشافعى ومحمد وأحمد إذا خالعها وبارأها على عوض ثبت ولم يسقط 
لكل واحد منهما على صاحبه من حق لم يتناوله الخلع من حقوق النكاح وغيرها. 
وعند أبى حنيفة يسقط جميع حقوقهاء فإن كان قبل الدخول ولم تقبض الصداق فلا 
يرجع عليه شىء وإن كانت قد قبضت لم يرجع عليها بشىء. وأما الديون التى ليست 
بحقوق الزوجية فيها روايتان والنفقة لا تسقط . وعند أبى يوسف تسقط حقوقها إذا كان 
بلفظ المبارأة دون لفظ الخلع . 

مسألة: عند الشافعى إذا خالعها على نفقة عدتها لم يصح العوض ويجب مهر المثل . 
وعند أبى حنيفة وأحمد يصح ذلك. واختلفت الحنفية فى ذلك فمنهم من قال يقع الخلع 
على نفقة العدة» ومنهم من قال على مثل نفقة العدة ويتقاضان . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا شرط الخيار فى الطلاق على مال لأحد الزوجين 


۳ کتاب الخلع‎ ٥ 


ثبت الطلاق وسقط الخيار»ء وبه قال أبو حنيفة إذا کان الخيار للزوج»› وخالف إذا کان 
للمرأةء وقال : لا تقع الفرقة حتى يسقط خيارها. 

مسألة: عند الشافعى إذا خالعها على عبد مخرج حلال الدم بردة أو قتل فقتل فى 
يده ففيما يرجع به عليها قولان: أحدهما بقيمته» وهو قول أبى حنيفة» والثانى بمهر 
المخل . وعند آحمد ومحمد وآبی يوسف يرجع عليها بالأرش دون قیمته . 
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٤‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى وابن عباس وعلى وعائشة وجابر بن عبد الله وشريح وابن 
المسيب وسعيد بن جبير وعلى بن الحسين وجابر بن زيد وعطاء وطاوس والحسن وعروة 
وأحمد وإسحاق وغير واحد من فقهاء التابعين وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم أنه لا 
تنعقد صفة الطلاق قبل النكاح» سواء عم أو حص. والعموم أن يقول: كل امرأة 
تزوجتها فهى طالق» والخصوص آن يقول: إن تزوجت فانت طالق» وإن تزوجت من 
القبيلة الفلانية فهى طالق» وكذا لا تنعقد صفة العتق قبل الملك بأن يقول: إن ملكت 
عبد فلان فهو حر» إلا أن أحمد له فى العتق روايتان. وعند الشعبى والنخعى وابن أبى 
ليلى وربيعة ومالك والأوزاعى والثورى إن خصص الصفة بأن عين المرأة أو القبيلة 
انعحقدت الصفة› وإذا تزوجها وقع الطلاقء وإن عم لم تنعقد. وعند ابن مسعود 
والزهرى وأبى حنيفة وأصحابه تنعقد الصفة قبل النكاح سواء عين أو عم» وكذلك 
تنعقد الصفة قبل الملك. وذكر ابن المنذر آنه لا يصح عن ابن مسعود ذلك . 

مسالة: عند الشافعى طلاق المريض صحيح. وعند الشعبى لا يقع طلاقه. 

مسألة: عند الشافعى وأكشر العلماء لا يصح طلاق الصبى والنائم والمجنون وعند 
أحمد فى إحدى الروايتين وإسحاق تنعقد صفة الطلاق من الصبى ويقع إذا وجدت 
الصفة؛ إلا أن إسحاق يقول: إذا جاز اثنتى عشرة سنة يقع طلاقه. وعند سعيد بن 
الملسيب إذا أحصى الصلاة وصام شهر رمضان صح طلاقه. وعند عطاء إذا بلغ آن 
يصيب النساء وقع طلاقه. 

مسألة: عند الشافعى المنصوص وقسوع طلاق السكران. وعند أصحابه طريقان يقع 
قولا واحداً. وقولان: يقع» وبه قال: ربيعة والليث وداود وأبو ثور والمزنى وعمر بن 
عبد العزيز» والقاسم بن محمد وطاوس ويحىى الأنصارى والعنبرى وأبو حنيفة 
ومحمد» ومن الزيدية المؤيد» وعطاء فى إحدى الروايتين وعثمان وأحمد فى إحدى 
الروايتين» والثانى لا يقع» وبه قالت الإمامية» ومن الزيدية الناصر وأحمد بن يحيى 


کتاب الطلاق Y4‏ 


واو غات الداع خن ج 

مسألة: عند الشافعى إذا شرب دواء ليزول عقله وطلّق وقع طلاقه. وعند الحنفية لا 
يقع طلاقه. 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعلى وابن عمر وابن الزبير وابن عباس وشريح والحسن 
ومالك والأوزاعى» وعمر بن عبد العزيز وأحمد» وأكثر العلماء أن المكره بغير حق إذا 
لم ينو إيقاع الطلاق لم يقع طلاقه. وعند أبى حنيفة والشورى والنخعى والشعبى 
والزهرى وقتادة وأبى قلابة وبعض الشافعية يقع طلاقه . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد فى رواية التوعد بالقتل والقطع لمن له قدرة وبالضرب 
والشتم والحبس وأخذ الال ليس بإكراه. وعند شريح هو إكراه» وبه قال أكثر الشافعية 
وأكثر العلماء. 

مسألة: عند الشافعى وابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد عدد الطلاق معتبر 
بالرجال دون النساءء فيملك الحر ثلاث طلقات سواء كانت زوجته حرة أو أمة» والعبد 
يملك طلقتين سواء كانت روجته حرة أو أمة. وعند أبى حنيفة وصاحبيه والثورى 
وإسحاق وعلى بن أبى طالب والعلماء من الصحابة وغيرهم عدد الطلاق معتبر بالنساءء 
فإن كانت الزوجة حرة ملك زوجها عليها ثلاث طلقات سواء كان زوجها حرا أو عبداء 
وإن كانت أمة لم يملك عليها روجها إلا طلقتين سواء كان حرا أو عبداء وبه قال من 
الزيدية الناصر وريد بن على» وعند ساثئر الزيدية حكم العبد حكم الحر فى عدد الطلاق 
سواء كانت زوجته حرة أو أمة» وأنه يملك عليها ثلاثة طلقات كالحر. وادعى الترمذى 
أن الشافعى يقول: طلاق الأمة بطلقتان» وهذه الدعوى من الترمذى غير صحيحة» بل 
مذهب الشافعى كما ذكرنا. وادعى الترمذى آيضًا أن أحمد يقول: إن طلاق الأمة 
تطلیقتان . 


مسألة: عند الشافعى وأحمد وسائر الزيدية وزيد بن على وكافة العلماء إذا طلق 
امرأته فى حال الحيض أو الطهر الذى جامعها فيه وقع عليها الطلاق . وعند ابن علية 
وهشام بن الحكم وبعض أهل الظاهر والإمامية من الشيعة أن الطلاق لا يقع» وبه قال 
من الزيدية الناصر والباقر والصادق حتى قالوا: لا يقع الطلاق إلا على وجه السنة وهو 
أن يطلقها فى طهر لم يجامعها فيه» إلا إذا كان قبل الدخول فإن الطهر غير معتبر وكان 
ناويا للطلاق ويشهد على ذلك شاهدين عدلين» حتى لو أخحل بواحد من هذه الشروط 


۲٤٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
بآن کان فی غضب آو مزاح أو هزل لم يقع به الطلاق . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وسائر الزيدية إلاشهاد ليس شرطا فى صحة 
الطلاق» وكذا الطهر ليس شرطا فيه بعد الدخول. وعند جماعة من الزيدية منهم 
الناصر والباقر والصادق الإشهاد والطهر بعد الدخول شرط . 

مسألة: عند الشافعى وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن على وابن سيرين وأحمد 
إذا طلق امرآته ثلاتًا فى طهر واحد أو فى كلمة واحدة وقع عليها الفلاث وكان مباحا 
ولم یکن محرما إلا آنه يكره وعند آبى حنيفة وعمر وعلى وابن عباس وابن مسعود 
والثورى وإسحاق وأحمد فى رواية وأكثر العلماء جمع الثلاث فى وقت واحد محرم 
ويقع» إلا أن أبا حنيفة يقول: إذا طلقها دفعة ثم راجعها فى الحال ثم طلقها ثم راجعها 
لم يحرم» وعند بعض آهل الظاهر وابن عباس وطاوس والإمامية من الشيعة هو محرم. 
واختلفوا فی وقوعه فمنهم من قال لا يقع٬وبه‏ قال داود ومنهم من قال يقع واحدة وهم 
الزيدية. وعند الحجاج بن أرطاة الطلاق ثلاث ليس بشىء. وعند محمد بن إسحاق أن 
الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة وأكثر العلماء إذا طلقها فى حال الحيض 
استحب له أن يراجعها ولا يجب ذلك. وعند مالك یلزمه أن يراجعها. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال آنت طالق للسنة فانقطع حيضها طلقت للسنة وإن لم 
تغتسل. وعند أبى حنيفة إن انقطع لأكثر الحيض فكذلك» وإن انقطع لأقله لم يقع 
عليها طلاق حتى تغتسل أو يخرج عنها وقت صلاة أو تتيمم عند عدم الماء وتصلى . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال آنت طالق ثلائًا للسنة» فإن كان فى طهر لم يجامعها 
فيه وقع الثلاث» وإن كان فى طهر جامعها فيه أو حائضًا لم يقع عليها الطلاق حتى 
ياتى رمان السنة. وعند أبى حنيفة يقع عليها فى كل قرء طلقة» وإن كانت من ذوات 
الشهور وقع فى كل شهر طلقة إلا أن ينوى فى الحال فيقع فى الحالء وبناه على أصله 
وهو أن جمع الثلاث بدعة. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا فوض الطلاق على زوجته فطلقت فى المجلس 
قبل أن يخوض فى حديث آخر طلقت. وعند الحسن البصرى والزهرى وقتادة لها الخيار 
آبدا. وعند أحمد هو على التأبيد ما لم يمسها أو يفسخ . 
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مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا فوض الطلاق إليها فقال لها طلقى نفسك وأمرك 
بيدك آو اختارى نفسك» ثم رجع عن ذلك قبل أن يطلق أو يختار بطل التفويض 
والتخيير. وعند مالك وآبى حنيفة والزهرى وأكثر العلماء لا يبطل» وبه قال ابن خيران 
من الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد» وأكثر العلماء إذا قال لها طلقى نفسك ثلائًا فطلقت 
واحدة أو طلقتين وقع عليها ما أوقعت. وعند مالك فى رواية وأبى حنيفة وأكثر العلماء 
لا يقع شیء. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد إذا قال لها طلقى نفسك واحدة فطلقت نفسها 
لاتا وقع عليها واحدة. وعند مالك وأبى حنيفة لا يقع شىء . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال دمك أو ريقك طالق لم تطلق. وعند ابن أبى ليلى 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها أنت طالق ثلاتًا إن أحببتهن» فقالت أحب واحدة 
وواحدة وواحدة وقع عليها ثلاث طلقات وعند أبى ثور لا يقع عليها شىء ویبطل 
ماجعل إليها. 

مسألة: عند الشافعى إذا أآضاف الطلاق إلى جزء من زوجته معلوم أو مجهول» أو 
إلى عضو من أعضائها بأن قال: نصفك أو بعضك أو يدك أو رجلك آو شعرك أو 
ظفرك طالق فإنها تطلق. وعند آبى حنيفة إذا أضاف ذلك إلى جزء منها معلوم أو 
مجهول آو إلى خمسة أعضاء وهى الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج وقع عليها 
الطلاقء وإن أضافه إلى سائر آأعضائها كاليد والرجل» أو إلى الظفر والشعر لم يقع 
عليها الطلاق . وعند أحمد إذا أضاف إلى ما ينفصل عنها فى حال الحياة كالشعر والسن 
والظفر لم يقع عليهاء وإن أضافه إلى سائر أعضائها وقع عليها الطلاق . وعند الإمامية 
أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرآأة أى جزء كان لم يقع به طلاق لها. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وعمر وابن مسعود إذا قال لامرأته: أنا منك طالق»› أو 
قال لها طلقى نفسك فقالت أنت طالق فهو كناية فى الطلاق فإن نوى الطلاق فى 
الأولى ونوته فى الثانية وقع عليها الطلاق وعند آبى حنيفة والثورى وآحمد وآبى عبيد 
وابن عباس لا يقع الطلاق. 


۲٤۸‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 

مسألة: عند الشافعى إذا جعل أمرها بيدها وطلقت الثلاث لم يقع حتى ينويه 
الزوج»› وعند أحمد إذا طلقت الثلاث وقع وإن لم ينوه. 

مسألة: عند الشافعى إذا جعل آمرها بيدها إلى أجل ملكت ذلك الأجل وعند الحسن 
وقتادة يملك ذلك ما لم يصبها. 

مسألة: عند الشافعى إذا جعل طلاق امرآته إلى رجل لم يملك إلا طلقة واحدة. 
وعند الحسن والزهری له آن يوقع ما شاء. 

مسالة: عند الشافعى للوكيل أن يطلق فى المجلس وبعد القيام من المجلس. وعند 
مالك وآبى حنيفة ليس له آن يطلق إلا فى المجلس» فإن قام عن المجلس ولم يطلق لم 
یکن له أن یطلق . 

مسالة: عند الشافعى إذا رد الوكيل ما جعل إليه لم يقع به شىء وعند الحسن يقع 
وأحدة رجعية. 

مسألة: عند الشافعى إذا فوض طلاق امرآته إلى اثنين وطلق أحدهما واحدة وطلق 
الآخر ثلائا وقعت وأحدة وعند آبی ٹور لا یقع شیء. 

مسالة: عند الشافعى إذا جعل الطلاق إلى اثنين فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر لم 
يقع الطلاق . وعند أبى حنيفة يقع . 


¥ ¥ # 


۲44 ۔ کتاب الطلاق‎ ٦ 


باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية 


مسألة: فى مذهب الشافعى الطلاق بالفارسية صريح على الأصح»› وبه قال أبو 
يوسف ومحمد» ومن الزيدية المؤيد» وهو الظاهر من مذهب الزيدية . والثانى أنه كناية 
وبه قال من الزيدية القاسم والناصر ويحيى وأبو طالب والداعى . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء لا يقع الطلاق بمجرد النية من غير لفظ . 
وعند الزهرى إذا عزم على ذلك طلقت لفظ به أو لم يلفظ وعند مالك فى روايات 
أشهب عنه أنه يقع الطلاق وعند ابن سيرين أن الرجل إذا طلق امرأته فى نفسه فالسر قد 
علمه الله . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء الصريح الذى يقع به الطلاق من غير نية 
ثلاثة ألفاظ : الطلاق والفراق والسراح» وبه قال من الزيدية أبو طالب عن يحيى واختاره 
منهم المؤيد. وعند أبى حنيفة وأبى يوسف الصريح هو لفظ الطلاق لا غير» وآما الفراق 
والسراح فهما كنايتان» وإلى هذا أشار الشافعى أيضًا. وأصحاب مالك وافقوا فى هذه 
التسمية» إلا أن عندهم أن الطلاق يقع بهذين اللفظين من غير نية؛ لأن الكنايات 
الظاهرة لا تفتقر إلى النية عندهم. وعند الإمامية لا يقع الطلاق إلا بلفظ واحد وهو 
قوله: أنت طالق» ولا يقع بقوله فارقتك وسرحتك ولا سائر الكنايات. وعند الإمامية 
أيضًا أن هذا اللفظ وهو قوله: أنت طالق لا يقع به الطلاق إلا بالنيةء فإن لم ينو لم 
يقع. وعند داود لا يقع الطلاق بالصريح إلا بالنية» وبه قال من الزيدية الناصر وكذا 
المؤيد عن الهادى. وعند الإمامية من شرط وقوع الطلاق الإشهاد عليه فمتى فقد 
الإشهاد عليه لم يقع الطلاق وحاصل مذهب الزيدية أن كل ما كان ملفوظا بلفظ 
الطلاق فهو صريح» إلا أن الناصر منهم يعتبر أن يقول لها طلقتك وآنت طالق أو أنت 

مسألة: عند الشافعى الصريح فى لفظ الطلاق ثلاثة: وهى قوله: طلقتك أو أنت 
طالق وقال أردت به طلاقًا من وثاق» أو قال فارقتك وقال أردت به إلى المسجده أو قال 
سرحتك وقال أردت به إلى البيت أو إلى أهلك لم يقبل منه فى الحكم ودين فيما بينه 
وبين الله تعالى . وعند مالك إن قال هذا فى حال الرضى لم يقبل منه فى الحكم ويقبل 
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فیما بینه وبين الله تعالی› وإن قاله فى حال الغخضب لم يقبل فى الحكم ولا فيما بينه 
وبين الله تعالی . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا قال لامرآته أنت طالق لولا أبوك أو لولا الله 
وقع الطلاق. وعند بعض أصحاب الشافعى لا يقع الطلاق . 

مسالة: عند الشافعى وأكثر العلماء الكنايات لا يقع بها الطلاق من غير نية سواء كان 
ذلك فى حال الرضى أو حال الغضب» وسواء سالت الطلاق أو لم تسأله. وعند أبى 
حنيفة إن قال ذلك فى حال مذاكرة الطلاق وقال لها أنت بائن وبتة وبتلة. وحرام وخلية 
وبرية والحقى بآهلك فلا يحتاج إلى نية» وإن قال لها حبلك على غاربك واعتدى 
واستبرئ رحمك وتقنعى فإنه يحتاج إلى النيةء وإن قال ذلك فى حال الغضب احتاج 
إلى النية إلا فى ثلاثة آلفاظ فلا يحتاج إلى النية وهى اعتدى واختارى وأمرك بيدك. 
وعند مالك الكنايات الظاهرة لا تحتاج إلى نية كقوله آنت بائن وبتلة وبتة وحرام وخلية 
وبرية حتى إذا قال لم آنو بها الطلاق لم يصدق» والفراق والسراح عنده من الكنايات 
الظاهرة وأما الكنايات الباطنة فتفتقر إلى النية وهو قوله اعتدى واستبرىء رحمك 
وتقنعى واذهبى وحبلك على غاربك وما أشبه ذلك وعند أحمد دلالة الحال فى جميع 
الكنايات تقوم مقام النية . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لزوجته أنت بتة فإن نوى به طلقة واحدة أو اثنتين أو 
ثلاثة وقع ما نواه» وإن لم ينو به الطلاق لم يقع شىء. وعند عمر - رضى الله عنه - أنه 
يقع طلقة نوى أو لم ينو. وعند على - رضى الله عنه - أنه يقع بذلك الثلاث سواء نوى 
أو لم ينو وعند الثورى وأهل الكوفة إن نوى بذلك واحدة فواحدة وإن نوى ثلانًا 
ففلاث» وإن ثتتين لم يكن إلا واحدة» وعند مالك إن كان قد دخل بها وقع ثلاث 
طلقات . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وسائر الزيدية أن قوله أمرك بيدك أو اعتدى أو 
اخحتارى أو أنت خلية أو برية أو ما شاكل كل ذلك كله من كنايات الطلاق» وعند 
الناصر منهم أن الثلائثة الألفاظ الأول كناية وما عداها فلا يقع به الطلاق» وبه قال غير 
واحد من العلماء. وعند عثمان وزيد بن ثابت - رضى الله عنهما - ومالك وأحمد 
القضاء ما قضت وعند ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها ثلاثًا وأنكر الزوج 
وقال لم أجعل بيدها إلا فى واحدة استحلف الزوج» وكان قوله یمینه . 
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مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد إذا قال لامرأته لنت 2 بامرأًة ونوی به 
الطلاق كان طلاقًاء وعند أبى يوسف ومحمد لا يقع . 


مسألة: عند الشافعى إذا قال لها اعتدى ولم ينو به الطلاق لا يقع بها شىء. وعند 
عطاء والنخعى والأُوزاعی ومالك تقع واحدة. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال كلى واشربى ونوى بها الطلاق وقع. وعند أبى حنيفة 
لا يقع به الطلاق» وبه قال أبو إسحاق من الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لامرآته أنت حرة ونوى به الطلاق كان طلاقًا وإن قال 
لأمته آنت طالق ونوی به العتق كان عتقًا . وعند أبى خنيفة وأحمد يقع بذلك الطلاق 
ولا يقع به العتق . 

مسألة: أصح الوجهين فى مذهب الشافعى إذا قال لزوجته أنت بطالق أو أنت طلاق 
آنه كناية فلا يقع به الطلاق إلا بالنية» وبه قال من الزيدية المؤيد» والشانى أنه صریح› 
وبه قال مالك وأبو حنيفة» ومن الزيدية أبو طالب. 


مسألة: عند الشافعى وعمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة فى إحدى الروايتين عن 
على وزید بن ثابت وبه قال آكثر الفقهاء آنه إذا قال لزوجته اختاری فاختارت زوجها لم 
يقع عليها طلاق. وعند أحمد والحسن البصرى وربيعة إذا اختارت زوجها وقع عليها 
طلقة رجعية» وهى الرواية الثانية عن على وزيد بن ثابت. 


مسألة: عند الشافعى وابن عباس وعمر وابن مسعود وأحمد إذا قال لها اختارى 
فاخحتارت نفسها بان قالت: اخترت نفسى فهو كناية» فإن نويا الطلاق وقع وإن نوى 
أحدهما دون الآخر لم يقع» وإن نوى الزوج دون الزوجة لم يقع» وإن نويا واتفقا على 
العدد وقع ما نوياه من العددء وإن اختلفا فنوى أحدهما أقل وقع الأقل» وإن نويا 
واحدة كانت رجعية» وعند أبى حنيفة وابن عمر لا يفتقر إلى نية الزوجة» فإن نوى 
الزوج وقعت واحدة بائنة» وإن نوى ثلائا لم يقع إلا واحدة. وعند مالك إن نويا 
الثلاث فهى ثلاث إن كانت مدخولا بهاء فإن لم يكن مدخولا بها قبل منها أنها أرادت 
واحدة أو اثنتين . وعند الحسن والليث وزيد بن ثابت يكون ثلاتًا . وعند الزيدية إذا قال 
لها اختارى. فقالت: اخترت نفسى صح ذلك. ولو قال طلقى نفسك فقالت أطلق 
نفسى لم يقع به الطلاق. وعند مالك أنه صريح فإذا اختارت نفسها وقع الطلاق سواء 
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نويا أو لم ينويا. ونقل الترمذى عن عمر وابن مسعود - رضى الله عنهما - أنها إذا 
اختارت نفسها فواحدة بائنة. وروى عنهما أنها واحدة رجعيةء وبقولهما قال الثورى 
وأهل الكوفة وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم» وعند على وأحمد إن اختارت نفسها 
فواحدة بائنة. وعند زيد بن ثابت إن اختارت نفسها ففلاث طلقات . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لامرآته اختارى كان لها الخيار ما دامت فى المجلس ولا 
خيار لها بعده وله الرجوع عن ذلك قبل خحيارها ما دامت فى المجلس» وبه قال من 
الزيدية الناصر وآخرون. وعند أبى حنيفة لا رجوع له وبه قال من الزيدية يحيى . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا كرر لفظ الاخحتيار ثلانًا فنوى به واحدة كانت 
واحدة. وعند أبى حنيفة ومالك والنخعى والشعبى إذا قبلت طلقت ثلانًا . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد إذا قال لها اخحتارى من ثلاث طلقات ما 
شئت فلها أن تختار ما دون الثلاث. و عند أبى يوسف ومحمد لها أن تختار الثلاث . 

مسألة: عند الشافعصى إذا قال لزوجته آنت على حرام فإن نوى الطلاق كان طلاقًاء 
وإن نوی الظهار کان ظهارا» وإن نوی تحريم عينها أو تحريم وطئها أو فرجها کان عليه 
كفارة يمين وإن لم ينو يميتاء وإن لم ينو شيئًا فقولان: أحدهما عليه كفارة يمين»› 
والثانى لا يلزمه شىء وبمذهب الشافعى قال القاسم من الزيدية . وإن قال ذلك لأمته» 
فإن نوى عتقها وقع» وإن نوى الطلاق أو الظهار لم يلزمه شىء وإن نوى تحريم عينها 
لزمه كفارة يمين» وإن أطلق ولم ينو شيئًا فعلى القولين. ومن أصحابنا من قال: يجب 
الكفارة فى الأمة قول واحداء وروى ذلك فى الزوجة عن ابن مسعود» وهو إحدى 
الروايتين عن ابن عباس . وعند الأوزاعى هى يمين فى الزوجة ويجب فيها كفارة يمين › 
وروى ذلك عن أبى بكر وعائشة. وعند الزهرى هى طلقة رجعية» وروى ذلك عن 
عمر. وعن سعيد بن جبير وأبى قلابة وأحمد هو ظهار» وبه قال عثمان وابن عباس . 
وعند مالك وابن بی لیلی وزید بن على هو طلاق ثلاتا» وروی ذلك عن زید بن ثابت 
وأبى هريرة. وعند أبى سلمة بن عبد الرحمن ومسروق والشعبی لا يكون شياء وبه 
قال من الزيدية الناصر. وعند حماد هى طلقة بائنة. وعند أبى حنيفة إن نوى به الطلاق 
کان طلاقًا» وإن نوی به الظهار کان ظهارا» وإِن لم تکن له نية کان یمیتا ویکون ملا . 
وإن قال ذلك لأمته كان حالقًا من أصابها فإن أصابها كفر» وإن لم يصبها فلا شىء 
عليه. وعند جماعة من الزيدية منهم يحيى والسيد والمؤيد إن نوى به الطلاق كان 
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مسألة: عند الشافعى إذا قال مالى على حرام لم يحرم عليه ولا يجب عليه شىء. 
وعند آبى حنيفة وأحمد يجب عليه كفارة يمين . 

مسألة: عند الشافعى إذا كتب الطلاق ونواه ففى وقوع الطلاق قولان: أحدهما لا 
يقع › والثانی يقع › وهو الصحيح› وبه قال أبو حنيفة ومالك وعند أحمد يقع نوى آو 
لم ينو . وعند النخعى والشعبى والزهرى والحكم إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب . 
وعند عطاء وقتاده ومالك فى رواية. والأُوزاعی والحسن إن نقذ الكتاب إليها نفذ 
طلاقه» وإن لم ينفذ إليها لم ينفذ الطلاق. وعند حماد وأبى عبيد إذا قال أتاك كتابى 
فان لم یاتها فليس بطلاق» وإذا کتب آما بعد فانت طالق فهى طالق . 

مسألة: عند الشافعى إذا لم يكن للأخرس إشارة مفهومة ولا كتابة لم يصح طلاقه. 
وعند قتادة يطلق عنه الولى . 
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باب عدد الطلاق والاستناء فيه 


مسألة: عند الشافعى ومالك إذا قال لامرآته آنت طالق وطلقتك فإن لم ينو عددا 
وقع واحدة» وإن نوى اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه» وعند المحسن وعمرو بن دينار 
والأوزاعی لا يقع به إلا واحدة» وعند أحمد وأبى حنيفة وأكثر العلماء لا يقع به إلا 
واحدة وإن نوى أكثر منها إلا أن يقول: أنت طالق للسنة»ء أو أنت طالق»› أو طلقى 
نفسك ونوی به فى الألفاظ الثلاث فإنه يقع الثلاث. 

مسألة: عند الشافعى إذا خاطبها بشىء من كنايات الطلاق وقع به ما نواه من واحدة 
أو اثتتين أو ثلانًا سواء فى ذلك الكنايات الظاهرة والباطنة. وعند مالك الكنايات 
الظاهرة وهى قوله أنت خلية وبرية وبته وبتلة وبائن وحرام وفارقتك وسرحتك يقع بها 
الثلاث إذا حاطب بها مدخولا بها سواء نوى الطلاق أو لم ينوه» وإن خاطب بها غير 
مدخول بها كان فى خلع» فإن لم ينو الطلاق وقع الللاث» وإن نوى الطلاق وقع ما 
نواه. و أما الكنايات الباطنة وهى قوله اعتدى واستبرىء رحمك وتقنعى واذهبى وحبلك 
على غاربك وما أشبهها فإن لم ينو بها العدد كانت طلقة رجعية» وإن نوى أكثر وقع ما 
نواه كقول الشافعى . وعند أحمد الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق كانت ثلاتًا. وأما 
الخفية فيرجع العدد إلى ما نواه فإذا نوى بها عدد من الطلاق وقع ما نواه» وبه قال 
أكثرهم . وعند آبى حنيفة الكناية الظاهرة إذا نوى بها طلقة وقعت بائنة» وإن نوى بها 
طلقتين لم يقع إلا واحدة» وإن نوى بها الثلاث وقعن. وأما الكنايات الباطنة فلا يقع 
بها إلا طلقة واحدة رجعية وإن نوى أكثر منها. وعند الحسن فى الخلية والبرية والبائن 
هى ثلاث» وعند ابن عمر الخلية والبرية والبتة هى ثلاث. وعند الزهرى البائن والبرية 
والبتة ثلاث. وعند ريد بن ثابت البرية ثلاث. وعند عمر بن عبد العزيز البتة ثلاث› 
وعند ابن أبى ليلى وابن عبيد وربيعة: الخلية والبرية والبائن فى المدخحول بها ثلاث. 
وعند الإمامية أن الطلاق بعد الطلاق وإن كان فى طهرين أو طهر واحد لا يقع إلا بعد 
تحلل المراجعة. 

فسألة: عند الشافعى إذا باع زوجته لم تطلق . وعند مالك تطلق عليه واحدة وهى 
أملك بتفسها. 
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مسألة: عند الشافعى إذا قال لزوجته اختارى فقالت اخترت نفسى فإن نويا عددا من 
الطلاق واتفقا فى عدد ما نوياه وقع ما نوياء وإن اختلفا فنوى أحدهما أكثر عا نواه 
الآخر وقع العدد الأقل رجعيًا. وعند أبى حنيفة لا يفتقر إلى نية الزوجة» فإن نوى 
الزوج واحدة وقعت بائنةء وإن نوى ثلاا فلم يقع إلا واحدة بائنة. وعند مالك إذا نويا 
الطلاق وقع عليها الثلاث إن كانت مدخولا بهاء وإن لم یکن مدخولاً بها قبل منها 
أراده واحدة أو اثنتين. وعند زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهى ثلاث وإن اختارت 
زوجها فهى واحدة رجعية ومعظم هذه المسألة قد مضى فى الباب قبله. 

مسألة: عند الشافعى ومحمد بن الحسن وأحمد إذا قال لها أنت طالق كمائة أو 
كآلف وقع عليها الثلاث . وعند آبى يوسف وأبى حنيفة إن لم تكن لها نية لم يقع عليها 
إلا واحدة» واختاره صاحب المعتمد من الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال لها أنت طالق واحدة فى اثنتين وهو ممن يعرف 
الحساب ونوى موجبه فى الحساب وقع طلقتان. وعند أبى حنيفة يقع طلقة بكل حال . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال آنت طالق واحدة فى اثنتين وقصد بذلك موجبه فى 
المحساب وقع طلقتان إن كان عالًا بالمحساب وطلقة إن لم يكن عالم به فى أحد 
الوجهين . وعند أبى حنيفة يقع طلقة . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال أنت طالق اثنتين فى انعين وهو من أهل 
الحساب ونوی موجبه فى الحساب لزمه ثلاث طلقات» وإن لم ينو شيئًا لم يلزمه إلا 
طلقتان. وعند بعض أصحابه يلزمه ثلاث. وعند آبى حنيفة يلزمه طلقتان بكل حال . 

مسألة: عند الشافعى وجميع الفقهاء إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلائًا وقع 
عليها الثلاث» وبه قال المؤيد من الزيدية. وعند عطاء وسعيد بن جبير وطاوس وجابر 
ابن زيد وعمرو بن دينار يقع عليها طلقة واحدة. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة والثورى وأبى ثور وأحمد وأكثر العلماء إذا قال 
لخير المدخول بها آنت طالق آنت طالق أنت طالق لم يقع عليها إلا واحدة» وبه قال من 
الزيدية المؤيد. وعند الليث بن سعد» والأوراعى ومالك ورييعة وابن آہی لیلی یقع 
عليها ثلاث . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق وقعت طلقة 
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واحدة» وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند الناصر ويحيى والقاسم منهم أن التطليقات 
الثلاث بلفظ الواحدة واحدة» ثم قال القاسم إذا قال لها بعد الدخول أنت طالق وطالق 
وطالق يقع الفلاث وإن لم تتحلل الرجعة» وإن قال لها آنت طالق ثلاثا لم يقع إلا 
واحدة. وعتد أحمد يقع ثلاث. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها آنت طالق ثم طالق إذا دخلت الدار فإذا دخلت 
يقع بدخول الدار طلقتان . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال لها نت طالق طلقة قبلها طلقة تطلق واحدة» 
وإن قال لها أنت طالق طلقة بعدها طلقة طلَقت طلقة. وعند أبى حنيفة تطلق بقوله 
قبلها طلقة طلقتين› وبقوله بعدها طلقة واحدة. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها أنت طالق طلقة بعد طلقة أو طلقة قبل طلقة يقع 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها قد وهبتك لأهلك فإن نوى الطلاق فهو طلاق» وإن 
نوی شيتًا فليس بشىء قبلوها أو لم يقبلوها. وعند النخعى وعلى بن أبى طالب إن 
قبلوھا فهى واحدة بائنة » وإن لم يقبلوها فهى واحدة رجعية . وعن الزهری ومکحول 
ومسروق وأحمد وإسحاق وابن مسعود إن قبلوها فواحدة رجعية. وعند ربيعة ويحيى 
قبلوها أو لم يقبلوها. وعند الليث بن سعد إن وهبها لهم وهو ينتظر رأيهم فالقضاء ما 
وعند أبى عبيد إن قبلوها فهى واحدة رجعية» وإن راد ثلاكًا وقبلوها كانت ثلائًا» وإن 
لم يقبلوها فليس بشیء. 

مسألة: عند الشافعى الكنايات لا تقطع الرجعة ولا بالشرط. وعند أبى حنيفة 
الكنايات كلها تقطع الرجعة إلا قوله اعتدی واستبریء رحمك وأنت واحدة وبالصریح 
مع الشرط. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها أنت طالق واعتدى أو فاعتدى وقع واحدة» ويرجع 
لی نیته فی قوله اعتدی أو فاعتدی» فإن لم ينو شيئًا لم يكن شيئًا. وعند الحسن إذا 
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قال لامرأته آنت طالق بعض طلقة وقعت عليها طلقة. وعند داود لا يقع عليها شىء . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال للمدخول بها أنت طالق آنت طالق أنت طالق ولم يكن 
له نية فقولان: أحدهما يقع عليها طلقة واحدة» وبه قال أحمد. والثانى ثلاث طلقات› 
وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء وهو الأصح› ومن الزيدية المؤيد. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال لامرآته أنت طالق ملء الدنيا أو ملء ملكه أو 
ملء المدينة وقع عليها طلقة رجعية. وعند أبى حنيفة طلقة بائلة. وعند أبى يوسف 
ومحمد إذا قال لها أنت طالق ملء الكون كانت رجعية» وإن قال تملأ الكون كانت 
بائنة . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو 
أقصره وقع عليها طلقة رجعية . وعند أبى حنيفة بائنة» إلا فى قوله أقصر الطلاق . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال لها أنت طالق أكبر الطلاق - بالباء الموحدة من 
تحت وقع عليها طلقة رجعية وعند أبى حنيفة تقع بائنة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال لها أنت طالق مثل الجبل» أو مثل عظم الجبل 
وقع طلقة رجعية. وعند أبى حنيفة تقع عليها بائنة . وعند أبى يوسف ومحمد إذا قال 
لها أنت طالق مثل عظيم الجبل كانت بائنة . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة وأبى يوسف إذا قال أنت طالق واحدة أو لا 
شىء لم يقع بذلك شىء. وعند محمد بن الحسن يقع واحدة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال لها أنت طالق مثل عدد الماء والتراب ونحوهما 
فهو ثلاث . وعند أبى حنيفة وأحمد بائنة. وعند بعض الشافعية واحدة رجعية . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فثلاثة أوجه: 
أحدها يقع طلقةء› وبه قال زفر. والثانى طلقتان» وبه قال أبو حنيفة وأحمد. والثالك 
ثلاث طلقات» وبه قال آبو يوسف ومحمد. 

مسألة: عند الشافعى يجوز استثناء أقل العدد من الأكثر وأكثر العدد من الأقل . 
وعند أحمد وبعض آهل اللغة لا يجوز استثناء أكثر العدد. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا قال لها آنت طالق ثلاتًا إلا اثنتين وواحدة» أو 


نت طالق ثلا إلا وأحدة وواحدة وواحدة وقعت ثلاث . وعند آبی یوسف ومحمد تقع 
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واحدة» وبه قال بعض الشافعية › 

مسألة: عند الشافعى ورفر إذا قال آنت طالق ثلاتًا وثلاتًا إلا أربعًا طلقت ثلانًا . 
وعند أبی يوسف ومحمد إذا قال آنت طالق اثنتين واثنتین إلا اثنتين طلقت اثنتين . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال أنت طالق اثنتين واثتتين إلا اثنتين وقع عليها ثلاث . 
وعند آہی یوسف ومحمد طلقتان. 

مسألة: عند الشافعى وطاوس والٹوری والأُوزاعی وابن المبارك ومجاهد والنخعى 
الله » أو لعبده أنت حر إن شاء الله أو على لله کذاء أو والله لا فعلت کذا أو عل 
لفلان كذا إن شاء الله لم يلزمه شىء من ذلك. وعند الحسن ومکحول وقتاده وابن آبی 
لیلی والزهری والأوزاعی ومالك والليث بن سعد أن المشيئة ترفع الأيمان ولا ترفع 
الطلاق والعتاق . وعند الأوراعى وابن آبى ليلى أيضًا المشيئة ترفع اليمين والطلاق دون 
غیره. وعند طاوس إذا کان الطلاق فى عين الطلاق لم يصح الاستفناء وعند آأحمد 
المشيئة ترفع الطلاق خاصة وعنده أيضًا آنها ترفع العتق خاصة. 

مسألة: عند الشافعى وآبی یوسف ومحمد إذا قال لھا آنت طالق ثلاثا إن شاء الله لم 
يقع الطلاق وكذا إذا قال آنت طالق ثلائًا واحدة إن شاء الله لم يقع الطلاق وعند آبى 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها آنت طالق يا طالق إن شاء الله وقع بقوله يا طالق 
طلقة ولا يرجع إليه الاستفناءء وإغا يرجع إلى الأول. وعند محمد بن الحسن یرجح 
الاستثناء إلى الكل فلا تطلَق . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار فالصفة تعود إلى 
الطلاق دون القذف» وكذا إذا قال لها آنت طالق يا زانية إن شاء الله ء فإن الاستئناء 
یرجم إلى الطلاق دون القذف. وعند محمد يقع الطلاق فيهما منجرا وترجع الصفة 
والاستئناء إلى القذف. 

مسألة: عند الشافعى إذا کان له زوجتان فقالت واحدة منهن طلقنى فقال كل امرأة 
مالك تطلتق جميع نسائه إلا السائلة. 
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باب الشرط فى الطلاق 


مسالة: عند الشافعى وأبى حنيفة وصاحبيه والثورى وأحمد وإسحاق إذا على الطلاق 
بصفة لم يقع الطلاق قبل وجودها» سواء كانت الصفة توجد لا محالة كطلوع الشمس 
أو مجىء الليل» أو توجد وقد لا توجد كقدوم الحاج وقدوم زيد» وبه قال من الزيدية 
القاسم ويحيى والمؤيد. وعند سعيد بن المسيب والحسن البصرى والزهرى ومالك إذا 
كانت الصفة ما توجد لا محالة كطلوع الشمس والقمر ومجىء الليل والنهار وما أشبه 
ذلك وقع الطلاق فى الحال لا محالة. وعند الإمامية أن الطلاق لا يقع بالشرط وإن 
وجد شرطه. وعند داود لا يصح تعليق الطلاق» وبه قال من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال أنت طالق طلقة حسنة أو عدلة أو سيئة كان 
ذلك طلاق السنة. وعن محمد بن الحسن وآبى يوسف لا يكون ذلك طلاق الستّة ويقع 
فى الحالء إلا أن أبا يوسف وافق فى قوله سيئة خاصة. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج وقع عليها طلاق البدعة 
طلقة واحدة. وعند على بن آبى طالب وابن المنذر يقع عليها الثلاث فى الحال. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لحائض إن حضت فاآنت طالق طلقت با يتجدد من 
حيضها. وعند آبى يوسف لا تطلق حتى تحيض حيضة أخرى» وبه قال من الشافعية أبو 
إسحاق الشيرازى وأبو القاسم الضيمرى. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال للمريضة إن مرضت فانت طالق فاستدام بها المرض 
طلقت . وعند بی یوسف لا تطلق حتی تبرآ ثم تمرض . 

مسألة: عند الشافعى الآيسة والصغيرة المدخحول بهما له أن يطلقهما متى شاء. وعند 
زفر إذا دخل بهما فليس له أن يطلقهما حتى يفصل بين الجماع بشهر. وعند جعفر بن 
محمد الصادق والناصر من الزيدية حمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا: الحامل المستبين 
حملهاء والآيسة» والتى لم تحض أصلاًء والغائب عنها زوجهاء والتى لم يدخل بها 
زوجها ولم يخل بها خلوة صحيحة. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا أراد أن يطلق الحامل أو الصغيرة أو الآيسة فلا 
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يستحب له أن يكف عن وطئها شهراً› وبه قال من الزيدية الناصر. وعند القاسم منهم 
يستحب له ذلك. وعند زفر يجب الكف عن وطئها شهراً لإصابة السنة. 

مسألة: عند الشافعى يجوز طلاق الحامل متى شاء ولا يكره. وعند الحسن يكره. 
وعند الأوزاعى يكره طلاقها فى ابتداءه ولا يكره إذا استبان الحمل. وعند محمد وزفر 
ومالك لا يقع على الحامل إلا طلقة واحدة للسنة» وبه قال من الزيدية الناصر والباقر 
والصادق . وعند أبى حنيفة تطلق ثلانًا بالأشهر على وجه السنةء وبه قال من الزيدية 
آبو طالب . 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد إذا قال لها إن ولدت فأآنت طالق وإن 
وضعت حملك فآنت طالق فقالت وضعت حملى» أو قد قالت ولدت لم يقبل قولها 
إلا ببينة. وعند أحمد يقبل قولها ويقع الطلاق . وعند أبى حنيفة ومحمد وأبى يوسف 
يقبل قولها إذا صدقها على الحبل» وبه قال بعض الشافعية» وإن لم يصدقها على الحبل 
لم يقبل قولها وإن شهدت لها امرآة بالولادة تثبت الولادة ولا يقع الطلاق. وعند أحمد 
يثبت النسب ويقع الطلاق بهذه الشروط . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا قال إن كنت تبين أن يعذبك الله أو يقطع يديك 
ورجليك فأنت طالق» فقالت أحب ذلك لم يقع عليها شىء. وعند أبى يوسف يقع 
عليها الطلاق . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها آنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار» فإذا دخلت 
الدار وقع عليها طلقة. وعند أبى حنيفة يقع عليها واحدة فى الحال وعند أبی يوسف 
ومحمد يقع عليها إذا دخلت الدار طلقتان وعند أحمد يقع واحدة فى الحال ويسقط ما 
بعدها. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال لها إذا قدم 
الجاج أو طلعت الشمس فانت طالق لم يكن ذلك يمينا ولا يحنث. وعند أبى حنيفة 
وأحمد هو يمين ويلزمه الطلاق . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال أنت طالق إن فعلت كذا وكذاء وإن لم أفعل كذا وكذا 
لم يلزمه الطلاق فى الحال. وعند شريح يلزمه الطلاق فى الحال. 


مسألة: عند الشافعى إذا كان له أربع نسوة وعبيد فقال كلما طلقت امرأة فعبد حر› 
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وكلما طلقت امرآتين فعبدان حران» وكلما طلقت ثلانًا ففلاثة أعبد أحرار» وكلما‎ 
طلقت أربعا فاربعة أعبد أحرار» ثم طلقهن دفعة واحدة أو فرقهن عتق خمسة عشر‎ 
عبداً. وعند بعض أصحابه يعتق سبعة عشر. وعند بعض أصحابه أيضًا يعتق عشرة.‎ 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها إذا لم أطلقك فانت طالق ومضی زمان يمكنه أن 
يطلقها فيه فلم يطلقها طلقت› وفيه قول إنها على التراخى› وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال إن لم أقضك دينك فى رجب فامرأتى طالق» فماطله 
حتى خرج من رجب ولم يقضه وقع عليها الطلاق فی آخر یوم من رجب ولا يقع 
الطلاق قبل ذلك› ولا يحرم عليه الوطء فى رجب. وعند مالك يحرم› وکذا عنده کل 
يمين علقها على فعل يفعله فإنه يحرم عليه الوطء حتى يفعله. 

مسألة: عند أكثر الشافعية إذا قال لزوجته متى وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله 
لاا ثم طلقها لم يقع عليها الطلاق . وعند بعضهم عليها المباشر دون المعلق . وبه قال 
ابو حنيفة . وعند بعضهم يقع عليها الثلاث وهی المباشرة وطلقتان من المعلق› وبه قال 
أحمد والخحتيفة . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال لامرآته أنت طالق إلى شهر ولا نية له لم يقع 
السيب والحسن وقتادة والزهرى ويحيى الأنصارى وربيعة ومالك يقع الطلاق فى الحال. 

مسالة: عند الشافعى إذا قال لها أنت طالق فى شهر رمضان وقع الطلاق فى أول 
رمضان. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة إذا قال نت طالق فى غد وقع بطلوع 
الفجر»› فإن قال: ردت آخره قبل منه. وعند أبی يوسف ومحمد لا يقبل . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال لها نت طالق إن لبست ثم قال نويت ثوبًا دون 
ثوب لم يقبل فى الحكم. وعند أبى يوسف يقبل فى الحكم . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى رواية قال: أنت طالق أمس طلقت فى 
الحال. وعند أحمد لا تطلق» وبه قال بعض الشافعية . 
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مسألة: عند الشافعى إذا قال لامرأته إذا رأيت هلال رمضان فانت طالق فرآه غيره 
طلقت . وعند أبى حنيفة لا تطلق إلا أن يراه هو. 
بعد هذا الشهر وزيادة لحظه تبينا أن الطلاق وقع فى لحظة قبل شهر من قدومه. وعنل 
طالق قبل موت فلان بشهر ثم مات فلان لتمام شهر وقع الطلاق عقب اليمين . وعند 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لزوجته إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق» فمضى بعد 
یمینه زمان یمکنه آن یعقد فیه النکاح فلم یعقد طلقت» وإِن تزوج علیها بر فی یمینه» 
وعند مالك وأحمد لا يبر حتى يتزوج عليها من يشبهها فى الحال ويدخل بها. 

مسأالة: عند الشافعى إذا قال إن خرجت بغير إذنى فانت طالق» فإن خرجت بغير 
إذنه طلقت» وإن أذن لها فخرجت أو لم تخرج انحلت اليمين» فإن خرجت بعد ذلك 
لم تطلق› وکذا إذا قال إن حرجت إلا بإذنى» وقال إن أخرجت إلا أن آذن لك» آو 
وقال إن حرجت بغير إذنى فإذا خرجت بإذنه لم ينحل اليمين› ومتی خرجت بعد ذلك 
الألفاظ كلها. 

مسألة: عند الشافعى إذا أذن لها ولم يعلم ثم خرجت لم تطلق» وبه قال أبو 

مسألة: عند الشافعى وآحمد ومحمد وآبی يوسف إذا قال آنت طالق كيف شئت لم 

مسألة: عند الشافعى إذا قال أنت طالق لو دخلت الدار وقع الطلاق فى الجال. وعند 

مسألة: عند الشافعى إذا قال إن دخلت الدار أنت طالق بحذف ألما لم تطلق حتى 
تدخل الدار. وعند محمد بن الحسن يقع الطلاق فى الحال. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها إن ولدت فأنت طالق لم يقع عليها طلاق حتى 


۳ کاب الطلاق‎ ٦ 
. تلد. وعند مالك إن کانت حاملا وقع عليها الطلاق‎ 


مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا على طلاق EE‏ 
وجود الصفة وانقضت عدتهاء أو خالعها عقب اليمين ثم وجدت الصفة ثم تزوجها لم 
تعد بتلك الصفة قول واحدا. وعند مالك وأحمد تعود الصفة ويحنث بوجودهاء إلا أن 
مالكا يقول: إذا آبانها با دون الثلاثة. 

مسألة: عند الشافعى إذا علق طلاق امرأته على صفة ثم أبانها قبل وجود الصفة» ثم 
تزوجها لم تعد الصفة فى أحد الأقوال بكل حال» وسواء كانت الصفة مما يمكنه 
وجودها أو لا یمکنه وجودها بان یحلف أن لا يطثها فإنه لا يمکنه وطؤها وطئًا مباحا 
بعد البينونة» وتعود الصفة فى القول الثانى بكل حال» وبه قال أحمد وصححه جماعة 
من الشافعية» وتعود فى القول الثالث إذا أبانها با دون الثلاث» ولا تعود إذا أبانها 
بالثلاث» وبه قال مالك وأآبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى رواية إذا قال إن دخلت هاتين الدارين 
أو كلمت هذين الرجلين فانت طالق» فدخلت إحدى الدارين أو كلمت أحد الرجلين 
لم تطلق . وعند أحمد تطلق . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأكثر العلماء لا يقع الطلاق فى النكاح الفاسد. 
وعند مالك وأحمد يقع فى النكاح المختلف فيه» وبه قال إسحاق من الشافعية . 
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باب الشك فى الطلاق واختلاف الزوجين فيه 


مسألة: عند الشافعى إذا شك هل طلق أم لا ؟ لم يلزمه الطلاق. وادعى الشافعية 
الإجماع عليه والأحوط أن يحنث نفسه»ء فإن كان عادته أن يطلق طلقة أو اثنتين 
راجعهاء وإن كان عادته أنه يطلق ثلاتًا طلقها ثلاتًا لتحل لغيره بيقين. وعند شريك بن 
عبد الله إذا شك هل طلق أم لا طلق واحدة ثم يراجعها. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد ومحملد وأكثر العلماء إذا تيقن آنه طلق 
امرأته › أو شك هل طلق وأحدة أو ائنتين أو ٿلاا؟ لم یلزمه إل الأقل › والورع ُن يلتزم 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا طلق إحدى نسائه بعينهاء ثم أشكل عليه فإنه 
يلزمه أن يعينها بالقول ويمتنع منها حتى يعينهاء فإن وطىء إحداهما لم يكن تعيينًا 
للطلاق› وإن عين فى الموطؤة فقد وطىء وطئًا حرامًا وعليه اللهر ويعيد من حين 
الوطء. وبهذا قالت الزيدية. وعند أحمد يفرع بينهما . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأصحابه والثورى وعثمان البتى والليٹث وأكثر 
العلماء إذا طلق واحدة من نسائه لا يعينها بأآن قال: إحداكن طالق ولم يعين فعليه 
واحدة بعينها منهن وقع الطلاق على واحدة منهن لا يعينهاء وله آن يعين فيمن شاء 
منهن › وبه قال سائر الزيدية. وعند الناصر منهم لا يصح طلاقه . وعنل مالك وقتادة 
يقع عليهن جميعا. وعند الححسن وأحمد وأبى ثور يقرع بينهن . وعند داود لا يقع على 
واحدة منهما طلاق . وعند الإمامية لا يقع الطلاق بهذا الكلام وهو لغو» ولا يقع 
الطلاق عندهم إلا بالتعيين والتمييز. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأصحابه ابتداء العدة من حين التعيين وعند بعض 
الشافعى من حين الطلاق . 

مسألة: عند الشافعى إذا طلق إحدى نسائه لا يعينها ثم وطىء واحدة منهن لم يكن 
تعيينًا للطلاق فى الباقيات فى أحد الوجهين» ويكون تعيينًا فى الوجه الثانى» وبه قال 
آبو حنيفة. وعند أحمد لا يتعين فى واحدة منهن لا بالوطء ولا بالقول» وإغا يتعين 
الطلاق فى واحدة منهن بالقرعة. 


۹ - کتاب الطلاق 10 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا طلق إحدى امرأتيه ثلاتًا وجهلها أو نسيهاء أو طلق 
إحداهما لا يعينها وماتت إحداهما قبل أن يعين المطلقة لم يتعين الطلاق فى الأخرى» 
بل له أن يعين فى إحداهما بعد اموت وعند أبى حنيفة يتعين الطلاق فى الباقية . 

مسألة: عند الشافعى إذا مات الزوج قبل التعيين لم يكن للورثة تعيين الطلاق فى 
إحداهما فى أحد القولين أو الوجهين»ء ولهم ذلك فى القول الثانىء وبه قال أحمدء إلا 
أنه يقول: يميز الورثة بينهما بالقرعة. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء لا مدخل للقرعة فى تعيين الطلاق المبهمة» ولها 
مدخحل فى عتق المبهم من الرقيق . وعند أبى ثور لها مدخل فى تعيين المطلقة. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا کان له أربع زوجات فقال زوجتى طالق وقع 
الطلاق على واحدة منهن وكان له أن يعين منهن من شاء منهن . وعند أحمد وابن 
عباس يطلق الأربع . 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوج خامسة ومات قبل أن يعين المطلقة دفع إلى المتزوجة 
ربع الشمن إذا كان له ولد» أو ربع الربع إن لم يكن له ولد» ويوقف الباقى حتى 
يصطلحن . وعند الشعبى وعطاء الخراسانى يقسم بينهن ما بقى من وقف. وعند أحمد 
يقرع بين الأربع فمن وقعت عليها القرعة خرجت من الميراث وقسم الميراث بين الزوجة 
والثلاث . 

مسألة: عند الشافعى إذا نهى أحد نسائه عن الخروج فخرجت التى لم ينههاء فقالت 
فلانة حرجت فقال أنت طالق وقع الطلاق على التى خاطبها وعلى التى آرادها. وعند 
الزهرى والحسن وأبى عبيد وأبى ثور يقع على التى أرادهاء وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف بطلاق امراته أنه من آهل الجئة أنها لا تطلق. وعند 
مالك تطلَق . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة ومحمد بن الحسن إذا قال إن كنت تحبين النار 
وتكرهين الجتة فأنت طالق» قالت آنا كذلك لم يقع عليها طلاق. وعند أحمد وأبى 
يوسف يقع عليها الطلاق . 

مسألة: عند الشافعى إذا اختلف اثنان فى طائر» وقال أحدهما: إن لم يكن غرابًا 
فامرأتى طالق» وقال الآخر: إن لم يكن حمامًا فامرأتى طالق» فطار ولم يعلم هل هو 
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غراب أو حمام لم يقع الطلاق على واحد منهما. والورع أن يوقع كل واحد منهما على 
زوجته. وعند مكحول وأبى عبيد يقع الطلاق عليهما جميعا. 

مسألة: عند الشافعى إذا طلق طلقة رجعية فله أن يلحقها بثانية وثالثة . وعند أحمد 
ومحمد إذا جعل الطلاق الرجعى ثلاثًا أو ثانية لم يكن إلا رجعية. وعند أبى حنيفة 
یکون كما جعلها. وعند آبی يوسف مى الثلاث كقول أحمد ومحمد» وفی الثانى كقول 
أبى حنيفة . 
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باب الرجعة 


مسالة: عند الشافعى وعطاء ومالك وأحمد فى رواية وأكثر الفقهاء يحرم وطء 
الرجعية والاستمتاع بها والنظر إليها بشهوة وغير شهوة. وعند أبى حنيفة وأصحابه 
وأحمد فى رواية يجوز له وطؤها. 

مسألة: عند الشافعى وأبى قلابة وأبى ثور وأحمد فى رواية لا تصح الرجعة بالوطء» 
سواء نوى به الرجعة أو لم ينو. وعند الأوزاعى والثورى وابن أبى ليلى وأبى حنيفة 
وأصحابه والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وابن شبرمة والزهرى وطاوس وأحمد تصح 
الرجعة بالوطء» سواء نوى به الرجعة أو لم ينو. وعند أبى حنيفة والثورى أيضًا إذا 
قبلها بشهوة أو مسها بشهوة وقعت به الرجعة. وزاد أبو حنيفة النظر إلى فرجها بشهوة› 
وإن ذلك تحصل به الرجعة» وبه قال من الزيدية محمد بن يحيى . وعند الناصر منهم لا 
يكون ذلك رجعة. وعند مالك وإسحاق إن نوى بالوطء الرجعة صحت وإن لم ينو به 
الرجعة لم تصح. 

مسألة: عند الشافعى إذا وطىء الرجعية ولم يراجعها حتى انقضت عدتها لزمه المهرء 
وكذا إن راجعها قبل انقضاء العدة. وعند أحمد لا يلزمه المهر. 

مسألة: عند الشافعى إذا طلق امرآته طلاقًا رجعيا فارتدت المرأة ثم راجعها الزوج فى 
حال ردتها لم تصح الرجعة» فإن انققضت عدتها قبل أن ترجع إلى الإسلام بانت 
باختلاف الدين» وإن رجعت إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها افتقر إلى استئناف الرجعة. 
وعند المزنى تكون الرجعة موقوفة على انقضاء العدة. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال الزوج راجعتك وأنكرت المرأة» فإن كان قبل انقضاء 
العدة فالقول قول الزوج» وإن انقضت عدتها فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضائها 
وقالت الزوجة انقضت عدتى قبل أن تراجعنى ولا بينة للزوج فالقول قول الزوجة. 
وعند أكشر الزيدية القول قولها بيمينها فى تسعة وثلاثين يومًاء وبه قال أبو يوسف 
ومحمد. وعند الناصر من الزيدية إذا كانت المدة محتملة فلا تصدق الزوجة إلا بمضى 
المدة الملحتملة وهى ثلاثة أشهرء ولا يكلف البينة ولا اليمين» ولها فى الأشهر عليه 
النفقة والسكنى وله عليها الرجعة» فإن ماتت قبل ثلاثة أشهر ورثها الزوج وإن مات فلا 


۲۹۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


ترثه هی . 

مسألة: عند الشافعى إذا كانت الزوجة أمة وادعت انقضاء العدة» وادعى الزوج أنه 
راجعها قبل انقضاء العدة وصدق المولى فهل القول قول الزوج أو قولها؟ فيه ثلاثة 
طرق: الأول قولان: أحدهما القول قول الزوج» والانى القول قولها. والطريق الثانى 
إن أظهر الزوج أولا الرجعة أو الإسلام فالقول قوله» وإن أظهرت الزوجة انقضاء 
العدةء ثم قال الزوج: كنت راجعتك أو أسلمت قبل انقضائها فالقول قولها. والطريق 
الثالث أن قول كل واحد منهما مقبول فيما اتفقا عليهء فإذا قلنا القول قول الزوجة كان 
القول قول السيد» وبه قال آبو يوسف ومحمد» وعند أبى حنيفة ومالك وأحمد القول 
قول الأمة. 


مسألة: عند الشافعى وعلى بن أبى طالب وأكثر الفقهاء إذا انتقضت عدتها ثم 
تزوجت باخر وادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضاء عدتها منه» وقال الزوج الثانى: بل 
انقضت عدتها قبل أن تراجعهاء فإن كان مع الأول بينة حكم بها واستحق الزوجة وبطل 
نکاح الثانى» سواء دحل بها آو لم يدخل» وعند مالك إن دخل الثانى فهو أحق بهاء 
وإن لم يدخل بها ففيه روايتان: إحداهما أنه أحق بهاء والشانية الأول أحق بها. وروى 
ذلك عن عمر. 

مسألة: عند الشافعى لا يجب الإشهاد على الرجعة على القول الجديد الصحيح» وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وأكلر العلماء وأحمد فى رواية» ويجب فى القول القديم» وبه 
قال أحمد فى رواية. 

مسألة: عند الشافعى وعامة الفقهاء ومالك وأحمد وأبى حنيفة الحر إذا طلق ثلانًا أو 
العبد طلقتين لم تحل للزوج الأول حتى يطنها الزوج اجا اي ال ج م 
ثم يطلقها وتعتد منه. وعند سعيد بن المسيب وداود إذا طلقها الثانى قبل الوطء حلت 
للأول» وهو قول بعض الإمامية والخوارج . 

مسألة: عند الشافعى إذا وطئها الزوج فى نكاح فاسد ففى حصول التحليل بهذا 
الوطء قولان: أصحهما لا يحصل» وبه قال أحمد وأكثر العلماءء والثانى يحصل 
بذلك . 


مسألة: عند الشافعى وأبی حتيفة وأحمد وأكثر العلماء وطء الزوج المراهق يحل 
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المطلقة ثلانًا لزوجها. وعند مالك والحسن وأبى عبيد لا يحلها.‎ 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا أصابها الزوج الثانى وهى محرمة لحج أو 
عمرة أو صائمة أو حائضة أحلها للأول. وعند مالك وأحمد لا يحلها. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء أن الذمية تحل لزوجها المسلم بوطء الزوج 
الذمى . وعند مالك لا تحل بوطئه. 


مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة وعمر وعلى وأبى هريرة وابن عمر وزيد 
ومعاذ وعمران بن الحصين ومالك والأوزاعى والثورى وابن أبى ليلى وأحمد ومحمد 
ورفر وأكثر العلماء إذا بانت منه روجته با دون الفلاث فتزوجت بآخر ثم دخل بها 
الزوج ثم طلقها ثم تزوجها الأول عادت إليه با بقى من الثلاث. وعند عطاء وشريح 
وأبى حنيفة وأبى يوسف وابن عباس وكذا ابن عمر فى رواية» وكذا أحمد فى رواية 
يهدم الزوج الثانى الطلاق وتعود إليه بالثلاث. 
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مسألة: عند الشافعى وسائر الزيدية يصح الإيلاء بالحلف بالله أو بصفة من صفات 
ذاته وكذا عند الشافعى إذا حلف بصفات الفعل كالالقية والدارمية» وعند الزيدية لا 
يصح الإيلاء بذلك. 

مسألة: عند الشافعى وسائر الزيدية إذا حلف بغير الله كالكعبة والملائكة والرسل فإنه 
لا يكون موليًا» وعند الناصر من الزيدية يكون مؤليًا. 

مسألة: عند الشافعى يصح إيلاء المجنون فى أحد القولين» وبه قال أحمد وأبو 
حنيفة» ويصح فى القول الثانى وبه قال مالك . 

مسالة: عند الشافعى وأبی حنيفة وأحمد وأكثر العلماء يصح إيلاء الذمى وفائدته إذا 
آسلم وقف بها وکان عليه كفارة الحنث. وعند مالك لا يصح . وعند بی پوسف 
ومحمد يصح إيلائه باليمين باللّه تعالى ويصح بالطلاق والعتاق . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وساثئر الزيدية يصح الإيلاء من الزوجة سواء 
کانت مدخولا بها آم لا وسواء كانت حرة آم أمة. وعند الناصر من الزيدية لا یکون 
موليًا حتى تكون مدخولا بها. وعنده أيضًا لو دحل بها قبل المدة لزمته الكفارة» ولكن 

| لا يثبت الوقف بذلك. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف بالطلاق آو بالعتاق أو بصدقة المال لم يكن موليًا فى 
مولیا فی قوله الحديد» وبه قال الشعبى والنخعى وزفر ومحمد وان جى مالك 
والثوری وأبو حتيفة وأبو ثور وآبو عبید وابن عباس وأکثر العلماء وأحمد فى رواية› 
واخحتاره ابن المنذر. 

مسألة: عند الشافعى يصح الإيلاء بالصلاة فى قوله الحديد. وعند أبى حنيفة لا 
يصح الإيلاء بالصلاة. 


۷ کتاب الإیلاء ۷۱ 


مسألة: عند الشافعى إذا قال لامرأته إن وطفتك فعلى لله أن أعتق عبدى عن 
ظهاری . وهو مظاهر کان موليًا. ونقل امزنى عن الشافعى آنه لا یکون موليًاء وبه قال 
امزنى وآبو حنيفة وأصحابه. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لأربع نسوة: والله لا وطئتکن لم یکن مولیًا حتی یطاً 
ثلانّا منهن فيكون حينئذ موليًا من الرابعة. وعند أصحابه وهو ظاهر نصه يكون موليًاء 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 

مسالة: عند الشافعى وابن مسعود الإيلاء فى الغضب والرضى سواء. وعند ابن 
عباس والحسن وقتادة والنخعى أنه لا يصح فى حال الرضى› وإنغا يصح فى حال 
الخغضب. وعند الإمامية لا يصح فى حال الغضب الذى لا يضبط الإنسان نفسه معه ولا 
مع الإكراه» ولابد فيه من القصد. وعند على ومالك والأوزاعى وأبى عبيد ليس فى 
الإصلاح إيلاءء مثل أن يحلف لأجل ولده. 

مسألة: عند الشافعى و مالك وأحمد وأبی ثور وأكثر العلماء اللإيلاء الشرعى هو أن 
يحلف أن لا يطأً امرآته أكثر من أربعة أشهر» فإن حلف ألا يطئها أربعة أشهر أو ما 
دونھا لم یکن مولیًا فی الشرع وکان حالفا. وعند ابن عباس لا یکون مولیًا حتی یحلف 
أن لا يطئها بدا ويطلق ولا يقدر بمدة. وعند عطاء والثورى وآبى حنيفة إذا حلف أن لا 

مسالة: عند الشافعى إذا قال والله لا وطشتك إلا يومًا لم يكن موليا وعند زفر يكون 
موليا. 

مسالة: عند الشافعى إذا قال والله لا باضعتك لم يكن موليًا فى قوله الجديد إلا أن 
ینوی به الإیلاءء ویکون مولیا فی قوله القديم فى الحكم . وعند أحمد وأبى حنيفة 
یکون مولیًا بکل حال . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال والله لا باشرتك أو لا لامستك أو لا قربتك أو لا 
آفضيت إليك أو لا آتيتك أو لا أصبتك أو لا افترشتك لم يكن موليًا فى قوله الجديد إلا 
آن ینوی به الإيلاء» ويكون موليًا فى القديم فى الحكم وبه قال أحمد. 

مسألة: عند الشافعى فى الأم أنه إذا قال والله لا وطثتك حتى تفطمى ولدك لا يكون 


۷Y‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


فمنهم من قال: الموضع الذى قال لا يكون موليًا إذا علقه على فعل الفطام» والموضع 
الذى قال يكون موليًا إذا كان صغير؟ لا يمكن أن يفصل إلا بعد زيادة على أربعة أشهر. 
ومنهم من قال: حيث قال: لا يكون مولا إذا كان الصبى عا يمكن فطامه قبل مضى 
مدة الإيلاء فى العادة» وحيث قال: يكون موليًا إذا كان الصبى ابن يوم أو يومين بحيث 
لا يمكن أن يفطم فى العادة إلا فى مدة تزيد على أربعة أشهر. وعند مالك والأوزاعى 
والإمامية أنه لا يكون موليًا بكل حال. وعند أحمد وأكثر العلماء إذا بقى من المدة أكثر 
من أربعة أشهر فهو مول. 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعلى وابن عمر وعائشة وعثمان وأبى الدرداء وأكثر 
الصحابة ومالك وأحمد وإسحاق إذا آلى إيلاء شرعيًا فإنه يتربص أربعة أشهر وعشرة 
ولا مطالبة للزوجة عليه مدة التربص بفىء ولا طلاق إلا أن تنقضى . وروى سهيل بن 
أبى صالح عن أبيه قال: سالت اثنى عشر رجلاً من الصحابة عن المولى كلهم يقول: 
ليس عليه شىء حتى يمضى أربعة أشهر فيوقف وإلا طلق. وقال سليمان بن يسار كان 
تسعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله َيه يوقفوا فى الإيلاء. وعند ابن آبى ليلى 
والثورى وأبى حنيفة وأصحابه وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت مدة التربص محل 
للمطالبة. 


مسألة: عند الشافعى وأحمد مدة إيلاء الحر والعبد سواء» سواء كانت زوجته حرة أو 
أمة» وبه قال سائر الزيدية. وعند عطاء والزهرى ومالك وإسحاق فى رواية إيلاء العبد 
شهران» سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وإيلاء الحر أربعة أشهر» سواء كانت زوجته 
حرة أو أمة. وعند الحسن البصرى والنخعى وأبى حنيفة وصاحبيه وأحمد فى إحدى 
الروايتين مدة الإيلاء من الأمة شهران» سواء كان زوجها حرا أو عبدا ومدة الإيلاء من 
الحرة أربعة أشهر» سواء كان زوجها حرا أو عبداء وبهذا قال من الزيدية الناصر وزيد 
ابن على وأحمد بن عیسی . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة ومالك وأكثر العلماء إذا امتنع الرجل من وطء 
امرأته من غير إيلاء لم تضرب له مدة التربص. وعند أحمد أيضًا إذا قصد بامتناعه 
الإضرار بها مع زوال الأعذار ضربت له مدة الإيلاء. 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعثمان وعلى وابن عمر وعائشة ومالك وأحمد وإسحاق 
وآبی ثور وأكثر العلماء إذا انقضت مدة التربص قبل أن يطلقها أو يطأها فإنها لا تبين 
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افا ال وکن شک ال لفان اة رالطلای. وعد ایو اک کی یری 
وأبى حنيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وعطاء ومسروق وعكرمة وجابر بن زيد وقبيصه 
ابن ذؤيب والنخعى والأوزاعى تبين منه بانقضاء المدة بطلقة» وروى ذلك أيضًا عن ابن 
عمر وعثمان وعلى. وعند سعيد بن جبير و الزهرى وسعيد بن المسيب وآبى بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول إذا مضت مدة التربص وقعت عليها طلقة 


رجعه. 


مسألة: عند الشافعى إذا وطىء المولى فى مدة الإيلاء لم يجب عليه الكفارة فى قوله 
القديم» وبه قال الحسن البصرى»ء ويجب فى قوله الجديد» وبه قال النخعى وابن سيرين 
والشورى ومالك وأبى حنيفة وأحمد وأبى عبيد وابن عباس وزيد بن ثابت وأكثر 
العلماء» واختاره ابن المنذر. 

مسألة: عند الشافعى إذا وقف المولى ولم يف طلق عليه الحاكم فى أصح القولين»› 
وبه قال مالك» وكذا أحمد فى إحدى الروايتين» ويجبره على الطلاق فى القول الآخرء 
وهو قول أحمد فى إحدى الروايتين . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا طلق المولى أو طلق عليه 
الحاكم فإنه يقع رجعيًا. وعند آبى حنيفة وأبى ثور يقع بائنًا. وعند أحمد يملك الحاكم 
الطلقة والثلاث والفسخ . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا قال لأجنبية والله لا وطفتك ثم 
تزوجها لم يكن موليًا منها. وعند مالك وأحمد فى رواية إذا تزوجها وقد بقى من المدة 
أكثر من أربعة أشهر كان موليًا منها. وعند الثورى وأبى حنيفة إذا قال إن تزوجتها فوالله 
لا قربتها کان مولیًا» وإِن قال والله لا وطتتھا ثم تزوجها لم یکن موليًا . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها أنت طالق لأفعلن كذا وكذاء أو إن لم أفعل كذا 
وكذا فامتنع من وطئها حتى يفعل» فإن لم يفعل على وجه يعلم بقصده وجه الإضرار 

يثبت فى حقه حكم الإيلاء وعند مالك وأحمد يثبت . 

مسألة: عند الشافعى إذا آلى لم تحتسب عليه المدة حتى يراجعها. وعند أبى حنيفة 


وأحمد تحتسب عليه المدة. 


مسألة: عند الشافعى إذا آلى منها ثم طلقها ومضت مدة أربعة أشهر قبل انقضاء مدة 
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الطلاق فلا وقوف عليه ولا طلاق. وعند مالك رجعية معتبرة بالوطءء فإن وطىء وإلا 
بانت بانقضاء العدة. وعند قتادة والنخعى والأوراعى وابن مسعود يهدم الطلاق الإيلاء. 
وعند على رضى الله عنه حد الإيلاء حد الطلاق فهما تطليقتانء وإن سبق حد الطلاق 
حد الإيلاء فهى واحدة. وعند الشعبى والحسن أيهما سبق أحدثهء وإن وقعا جميعا 
أحدثهما. وعند أبى حنيفة والشورى لا يهدم الطلاق الإيلاءء وإن مضت أربعة أشهر 
قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه. وعند الزهرى إذا آلى ثم طلق» أو طلق ثم آلى 
وقعا جميعا. وعند مالك إذا آلى ثم طلق وانقضت الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق 
فهما تطليقتان إن هو وقف ولم يف» وإن مضت أربعة أشهر وكان المولى مريضًا أو 
محبوسًا فانه یفیء بلسانه فیقول: ندمت على ما فعلت» وإذا قدرت وطئت . وعند أبى 
ثور لا يوقف المولى فى حال مرضه حتى يبرا ولا الغائب حتى يقدم. وعند أبى قلابة 
يفىء إليها بالقلب. وعند سعيد بن جبير لا تكون الفيئة إلا بالجماع فى حال العذر 
وعدمه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد فى رواية اختارها الخرقى إذا فاء إليها بلسانه فى حال 
العذر طولب بالحماع أو بالطلاق عند زوال العذر فى الحال ولا تستانف له مدة الإيلاء. 
وعند أبى حنيفة وأحمد تستأنف له مدة الإيلاء. 

مسألة: عند الشافعى إذا مضى للمظاهر أربعة أشهر لم يكن موليًا. وعند قتادة وجابر 
ابن زيد ومالك یکون مولیا . 

مسألة: عند الشافعى وآكثر العلماء إذا غابت أو مرضت أو نشزت لم تحسب المدة 
عليه وعند آبى حنيفة تحسب عليه. 

الة عنه القاف وار اتنا ا آل ى الل عمبب عة ال 
الحال. 

مسألة: عند الشافعى إذا آلى من امرأته ثم طلقها رجعيًاء فإن لم يراجعها حتى 
انقضت عدتها فتزوجها وقد مر من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر عاد حكم الإيلاء 
على القول القديم بعود حكم الإيلاء قولا واحدًاء وعلى الجديد قولان» وعند زفر إذا 
آلى منها ثم طلقها ثلاتًا ثم عاد إليها تعد إصابة الزوج الثانى ومدة الإيلاء باقية فإنه يعود 
إليه حكم الإيلاءء وإليه أشار من الزيدية يحيى . وعند أبى حنيفة لا يعود حكم الإيلاى 
وبه قال من الزيدية أبو عبد الله الداعى عن يحيى» وهو الأصح عند الزيدية . 
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مسألة: عند الشافعى وأحمد وعامة العلماء يصح ظهار العبد. وعند مالك وبعض 
الناس لا يصح . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد يصح ظهار الذمى» وعند أبى حنيفة ومالك وأكثر 
العلماء لا يصح ظهاره. 

مسالة: عند الشافعى وابن عمر والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبى حنيفة وأصحابه 
وأكثر العلماء لا يصح ظهار السيد من آمته ولا من آم ولده. وعند الشورى ومالك 
وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعكرمة والشعبى والنخعى وعمرو بن دينار 
وسليمان بن يسار والزهرى وقتادة وعلى بن أبى طالب يصح ظهار السيد من أمته. 
وعند المحسن أيضًا إن كان يطؤها صح منه الظهار» وإن لم يطفها لم يصح. وعند 
الأوزاعى إن كان يطؤها صح منه الظهار» وإن لم يكن يطئها فعليه كفارة يمين. وعند 
عطاء عليه نصف كفارة الحر. 

مسالة: عند الشافعى وكافة العلماء لا يشترط فى الظهار القصد والنيةء وبه قال من 
الزيدية الناصرء وكذا أبو طالب عن يحيى والقاسم . وعند الإمامية يشترط ذلك» وبه 
قال من الحنفية الحسن بن ريادء ومن الزيدية المؤيد. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء يصح ظهار السكران. وعند الليث والمزنى وداود 
والإمامية لا يصح . 

مسالة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا قال لزوجته أنت على كامى أو مثل أمى أو أنت 
أمى فهو كنايةء فإن آراد به الكرامة والتوقير فليس بظهار» وإن أراد به التحريم فهو 
ظهار» وإن لم يكن له نية فليس بظهار. وعند مالك وأحمد ومحمد بن الحسن يكون 
ظهارگ سواء نوی أو لم ينو. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد فى رواية إذا قال لها آنت على كظهر أبى أو جدى لم 
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يكن ظهارا. وعند ابن القاسم يكون ظهاراء وكذا إذا أشبهها بظهر غلامه وعند أحمد 
فی إحدى الروايتين إذا أشبهها بظهر ذى رحم محرم كان ظهارا. 

مسألة: عند الشافعى إذا أشبه زوجته بغير الأم فإن كانت جدة فهو ظهار» سواء 
كانت من قبل الأم أو من قبل الأب وإن كانت أختا أو خالة أو عمة أو امرأة لم تحل 
له أيضًاء فإن كانت محرمة عليه قبل أن يولد بان كانت قد ارتضعت من أمه أو أخته 
قبل ولادتهء أو کانت زوجة آبیه قبل ولادته فإنه یکون ظهارا فی قوله الجدید» وبه قال 
مالك ومن الزيدية الناصر وزيد بن على وآبو عبد الله الداعى» ولا يكون ظهارا فى 
قوله القديم» وبه قال قتادة وأبو حنيفة وصاحباه وسائر الزيدية. 

مسالة: عند الشافعی إذا شبھھا بمن کانت حلالا له ثم حرمت عليه كأم امرأته ومن 
تزوجها آبوه بعد ولادته وأخته من الرضاع بعد ولادته» أو تزوجها ابنه أو محرمة عليه 
تحل له فى الثانى كأخحت زوجته وعمتها وخالتها لم يكن ظهارًا. وعند الشعبى والحسن 
والنخعى وجابر بن زيد وعطاء والزهرى ومالك والأوزاعى والثورى وأبى حنيفة وأحمد 
وإسحاق وأبى عبيد وأبى ثور وأكثر العلماء أنه يكون ظهاراء وكذا عندهم إذا أشبهها 
بكل أمة يحرم عليه نكاحها فهو ظهار . 

مسالة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا شبه امرأته بأجنبية تحل له لم يكن 
مظاهرا. وعند مالك إن شبهها بظهرها كان مظاهراء وإن شبهها بغير ظهرها فمنهم من 
يقول هو ظهار» ومنهم من يقول هو طلاق . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا شبه امرأته بعضو من أعضاء 
آمه غیر ظھرھا بان قال: انت علی کراس امی أو کید می او کرجلھا آو کفرجھاء أو 
شبه عضو من زوجته بظهر أمه بان قال: يدك أو رجلك أو فرجك على كظهر أمى فهو 
ظهار . وعند آبى حنيفة إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء أمه يحرم نظره إليها كفرجها أو 
كفخذها فهو ظهار» وإن شبهها بعضو لا يحرم نظره إليه كرأسها أو يدها أو رجلها لم 
يكن ظهاراء وعند الإمامية لا يصح الظهار بالتسمية بظهر الأم لا غير. 

مسألة: عند الشافعى وابن عباس إذا قال لأجنبية إذا تزوجتك فأنت على كظهر أمى 
وتزوجها لم يصر مظاهرا إذا تزوجها. 


مسألة: عند الشافعى إذا قال أنت على حرام كظهر أمى ونوى الطلاق فقولان: 
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أحدهما يكون طلاقًاء وبه قال أبو يوسف ومحمد» إلا أن أبا يوسف يقول: لا أقبل 
قوله فى الظهار بأن قال: أنت على كظهر أمى شهرا أو يومًا أو سنة فقولان: أحدهما لا 
يصح ظهاره» وبه قال ابن أبى ليلى والليث وأصحهما يصح ظهاره» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد. وعند مالك لا يصح ظهاره ويسقط التوقيت . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لواحدة من نسائه أنت على كظهر أمى» ثم قال لأخرى 
أشركتك معهاء أو أنت شريكتهاء أو أنت كهى» أو أنت مثلها لم يكن ظهارًا من الثانية 
إلا أن ينوى الظهار منها. وعند مالك وأحمد يكون مظاهرا منهما ويلزمه لكل واحدة 
كفارة نوى أو لم ينو. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء يصح الظهار معلقًا بالشرط ويصح باليمين. وعند 
الإمامية لا يصح فى الصورتين . 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء يصح الظهار منهما بأن يقول لزوجاته: إحداكن 
على كظهر أمى . وعند الإمامية لا يصح ذلك. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء وأحمد فى رواية لا يصح ظهار الزوجة من 
زوجهاء وعند الزهرى والحسن والنخعمى يصح ظهار الزوجة من زوجهاء وعند 
الأوزاعى إذا ظاهرت من زوجها لم يكن مظاهرة وإن قالت ذلك لأجنبى ثم تزوجها 
صارت مظاهرة» وعند أحمد. وعطاءء وأبى يوسف إذا قالت هو عليها كأمها كان يمينا 
ولیس بظهار . 

مسألة: عند الشافعى يصح الظهار من الرتقاء وعند أبى ثور لا يصح الظهار منها. 
عند الشافعى الطلاق المتصل بلفظ الظهار يسقط الكفارة وعند الزيدية لا يسقطها. 

مسألة: عند الشافعى إذا ظاهر منها ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجها فثلاثة 
أقوال: أحدها يعود الظهارء وبه قال عطاء والزهرى والنخعى وأبو عبيد ومالك وأحمد 
وأكثر العلماء. والثانى لا يعود الظهار» وهو قول الحسن وقتادة. والفالث إن أيانها 
بالثلاثة لا يعود وإن أبانها با دون الثلاث عاد. 


مسألة: عند الشافعى والحسن البصرى وطاوس والزهری ومالك وأحمد وداود إدا 
ظاهر الرجل من امرأته ووجد العود وجبت عليه الكفارة. وعند مجاهد والثوری جب 
الكفارة مجر د الظهار دون العود. وعند أبى حنيفة لا تجب الكفارة بالظهار» ولا بالظهار 
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والعود» وإنغا تجب على المظاهر إذا أراد أن يطاً. 


مسألة: عند الشافعى العود هو أن يمسكها بعد الظهار زوجية زمانًا يمكنه أن يطلقها 
فيه ولا يطلق. وعند مجاهد والشورى المراد بالعود فى الآية هو أن يعود إليه فى 
الإسلام. وعند داود وشيعته العود هو إعادة لفظ الظهار. وعند الحسن البصرى وطاوس 
والزهرى وقتادة العود هو الوطء. وعند مالك وأحمد وأكثر العلماء هو العزم على 
الوطء. وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة» والمشهور عنه ما ذكرناه أولأً. وروى عنه 
أن الكفارة لا تجب على المظاهر وإنغا هى شرط فى إباحة الوطء فمتى آراد الوطء قلنا لا 
يحل لك أن تطأها حتى يكفر» وهذا كما تقول فيمن أراد صلاة النافلة قلنا له تطهر 
وصلٴء فإن قال لا أصلى قلنا لا طهارة عليه. 

مسألة: عند الشافعى إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة بأن قال أنتن على كظهر 
أمى أجزأه كفارة واحدة فى قوله القديمء وبه قال عطاء والحسن وعروة وربيعة ومالك 
والأوزاعى وأحمد وإسحاق وعمر بن الخطاب. وقال فى الجديد عليه أربع كفارات» وبه 
قال الزهرى والنخعى ويحيى الأنصارى والشورى. وعند أبى حنيفة لا يجب عليه إلا 
كقارة واحدة سواء ظاهر منهن بكلمة واحدة أو بكلمات. وعند أحمد رواية وهى الفرق 
بين المجلس والمجالس. 

مسألة: عند الشافعى إذا كرر لفظ الظهار فى امرآة واحدة وقصد الاستئناف فقولان: 
القديم تجب كفارة واحدة» وبه قال على بن آبى طالب وعطاء وطاوس وجابر بن زيد 
والشعبى والزهرى والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وأبى ثور» وكذا مالك فى 
رواية . والجديد أنه يجب عليه بكل لفظة كفارة» وبه قال الثورى وأبو حنيفة ومالك . 
وحكى عن بعض الالكية عن مالك أنه إن قصد الاستئناف لزمه بكل لفظة كفارة» وإن 
لم يقصد الاستئناف لزمه كفارة واحدة. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وصاحبيه إذا كرر لفظ الظهار فى امرأة واحدة وراد 
بالثانى تكرار الأول كفاه كفارة واحدة» وبه قال سائر الزيدية» وهو الأصح من مذهب 
الناصر منهم . وعند زيد بن على إن كان ذلك فى مجلس واحد كفاه كفارة واحدة» وإن 
کان فى مجالس لزمه لكل واحد كفارة. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وإسحاق وأحمد والثورى وأكثر العلماء إذا وطىء قبل أن 
يكفر أثم ولا تسقط عليه الكفارة» ولا يجب عليه كفارة ثانية بهذا الوطء. وعند بعض 


۸- کتاب الظهار ۲۷۹ 
الناس تسقط عنه الكفارة بذلك . وعند عمرو بن دينار ومجاهد وسعيد بن جبير والزهرى 
وقتادة وقبيصة بن ذؤيب وعبد الرحمن بن مهدى والإمامية يجب عليه كفارة أخرى. 

لاف واي فة إا عام ج ا اف رغاد رجت عله الكتارة فار 
وطئها والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر مولياء غير أنه إن قصد بتأخير التكفير 
والوطء الإضرار بها أثم بذلك» وإن لم يقصد ذلك لم يأثم. وعند مالك يصر موليا 
ويطالب بالفىء أو الطلاق. وقد ذكرنا هذه المسالة فى باب الإيلاء وهذا المىضع أحق 
بها . 

مسألة: عند الشافعى إذا مات المظاهر عنها قبل التكفير لم تسقط الكفارة. وعند 
عطاء والحسن والنخعى ومالك والثورى والأوزاعى تسقط الكفارة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء كفارة الظهار تثبت فى الذمة على أصح 
الطريقين وتستقر وعند أبى حنيفة لا تستقر فى الذمة. 


# 3% 
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باب كفارة الظهار 


مسألة: عند الشافعى و أحمد إذا كان عنده عبد يحتاج إليه فى خدمته أو إلى ثمنه أو 
يحتاج إليه لعتقه ولا مال له سواه جاز له الانتقال إلى الصوم» ولا يلزمه عتقه» ولا 
يلزمه شراؤه. وعند أبى حنيفة وأكثر العلماء والزيدية إذا وجد ثمن الرقبة وهو يحتاج 
إليها فى نفقته وكفايته على الدوام لم يلزمه العتق كقول الشافعى» وإن كان واجدا للرقبة 
فى ملكه لزمه إعتاقها وإن كان محتاجا إلى خدمتها. وعند مالك والأوزاعى إذا وجد 
الرقبة فى ملكه أو ما يشترى به الرقبة لزمه العتق وإن كان محتاجًا إلى الرقبة أو إلى ما 
فی يده من المال. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا كان له مال غائب وعليه ضرر فى تأخير التكفير 
بالصوم فى الظهار فوجهان: أحدهما لا يكفر بالصوم» والثانى يكفر» وبه قال أبو 


حسمه 


مسألة: عند الشافعى الاعتبار فى وجوب الكفارة بحال وجوبها فى أحد الأقوال وهو 
قول أحمد» وفى الثانى بحال الأداء وهو قول معاذ ومالك وأبى حنيفة. واختلف فى 
القول الثالث فالأكثرون على أنه يعتبر أغلظ الأحوال» وبه قال أحمد فى رواية» 
وبعضهم على أنه يعتبر أغلظ الحالين . 

مسألة: عند الشافعى ومالك والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء لا يجزئ فى 
الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة» وبه قال من الزيدية القاسم ويحيى والمؤيد. وعند عطاء 
والنخعى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه وزيد بن على والأوزاعى وأبى ثور وأحمد فى 
الرواية الأخرى لا يجزئ فى كفارة القتل إلا مؤمنة. وأما كفارة الظهار وكفاره اليمين 
فيجزئ فيهما المؤمنة والكافرة. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وسائر الزيدية يجزئ فى الكفارة الفاسق. وعند 
الناصر منهم لا یجزئ» والأول على مذهبه أیضا آنه یکره ویجزئ . 

مسمألة: عند الشافعى وأبى حنيفة يجزئ فى الكفارة عتق الرقبة الصغيرة إذا كان 
محكومًا بإيمانها تبعا لأحد أبويها أو للثانى . وعند مالك لا يعجبه إلا رقبة صامت 
وعل اوعد اخ ل ریخ ل : 


مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء عتتق الصغيرة يجزئ فى الكفارة. وعند 
النخعى يجزئ إلا فى كفارة القتل فإنه لا يجزئ إلا من يصلى ويصوم. 


مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء لا يجزئ فى الكفارة عتق رقبة معيبة . 


مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء لا يجزئ الأقطع فى الكفارة. وعند أبى 
حنيفة إن كان أقطع اليد والرجل خلاف أجزاً. 

مسألة: عند الشافعى الخرساء تجزئ فى الكفارة إذا كانت محكومًا بإيمانها ولها إشارة 
مفهمة. وعند مالك وأبى حنيفة لا تجزئ . 

مسألة: عند الشافعى والناصر من الزيدية لا يجزئ إعتاق الآبق عن الكفارة. وعند 
سائر الزيدية إن لم يأبق إلى الحربى أجزاً. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان يجزئ فى وقت دون وقت جاز عتقه عن الكفارة. 
وعند مالك لا يجزئه. 

مسألة: عند الشافعى يجزئ فى الكفارة عتق مقطوع الأنف. وعند مالك لا يجزئ. 

مسألة: عند الشافعى يجزئ فى الكفارة عتق مقطوع الأذنين وعند مالك وزفر لا 
یجزئ . 

مسألة: عند الشافعى وأبى هريرة وفضالة بن عبيد وعامة العلماء يجزئ فى الكفارة 
عتق ولد الزنا. وعند ابن عمر وطاوس والأوزاعى والثورى وأبى عبيد وزفر وإحدى 
الروايتين عن أحمد وأكثر العلماء الكاتب لا يجزئ عتقه عن الكفارة. وعند الليث وأبی 
حنيفة وأبى يوسف ومحمد وإسحاق وكذا أحمد فى إحدى الروايتين فى الكفارة إذا لم 
یکن آدی من نجومه شیا ولا یجزئ إذا آدی من نجومه شيئًا. وعند آبی ثور یجزئ عتقه 
عن الكفارة بكل حالء وبه قال أحمد فى الرواية الثالثة . 

مسألة: عند الشافعى وكافة الزيدية ومالك فى رواية يجزئ المدبر عن الكفارة. وعند 
الحسن ومالك والثوری والأٴوزاعی وأبى حنيفة وأبى عبيد لا يجزئ عتقه عن الكفارة. 
کآبیه وآمه ونوى إعتاقه عند الشراء عن كفارته لم يجزه. وعند أبى حنيفة يجزئه . 


مسألة: عند الشافعى إذا أعتق نصف عبده عن كفارته عتق جميعه وأجزأه عن 
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كفارته. وعند آبى حنيفة وإن لم يعتق يجزه وإن أعتقه أجزآه. وعند أبى ثور لا يجزئه 
بال 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أعتق عبد مشتركا عن كفارته ونوى عتق جميعه عن 
کفارته وکان موسر أجزأه» وإن نوی عتق نفسه عن كفارته وقلنا العتق يسرى بنفس 
اللفظ أو مراعى أجزأآه نصيب شريكه على وجه. والأشبه لا يجزئ. وإن قلنا القيمة 
فنوى مع أدائها ففى الإجزاء وجهان. وعند أبى يوسف ومحمد يجزئه إن کان موسر أو 
يضمن نصیب شریکه» وإن کان معسرا فلا» وبه قال من الزيدية يحيى . وعند آبى 
حنيفة لا يجزئ عتق العبد المشرك موسر كان أو معسراء وبه قال من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان عليه كفارتان وله عبدان فقال أعتقتكما» أو كل واحد 
منكما عن كفارتى أجزأه. وعند أبى حنيفة إن كانتا من جنس واحد فأعتق العبدين بنية 
التكفير آجزأه كقول الشافعی» وإن كانتا جنسين لم يجزه حتى يعين ا" تق عن كل 
واحدة من الكفارتين . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا أعتق نصفى رقبتين عن كفارته أجزأه فى أحد 
الوجوه» وبه قال: أحمد» ولا يجزئه فى الثانى وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر 
العلماء» ويجزئه فى الثالث إن كان باقيهما حرا . 

مسألة: عند الشافعى وآبى يوسف وأحمد فى رواية إذا قال أعتق عبدك عن كفارتى 
ولم يذكر العوض فاعتق المسثول عبده آجزآه عن كفارته» وبه قال من الزيدية المؤيد. 
وعند آبی حنيفة وکذا آحمد فی إحدی الروایتین لا یجزئه ویکون ولاؤه له» وبه قال من 
الزيدية الناصر وأبو عبد الله الداعى . وعند آبى ثور يكون ولاؤه للمعتق . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا أعتق الرجل عبده عن غيره بغير إذنه لم يقع 
العتتق إلا عن نفسه والولاءء سواء كان العتق عن تطوع أو عن واجب. وعند مالك إن 
أعتقه عن الغير عن واجب على الغير وقع العتق له وأجزأ عما عليه وكان الولاء لهء 
وإن أعتقه تطوعا عن الغير لم يقع عن الغير. 

مسألة: عند الشافعى ومالك والأوزاعى والفورى وآبى عبيد وكافة العلماء وسائر 
الزيدية لا يجزئ عتق آم الولد فى الكفارة وتعتق. وعند الحسن البصرى والنخعى 
وطاوس وعثمان البتى يجزئ عتق أم الولد فى الكفارةء وبه قال من الزيدية الناصر. 


مسألة: عند الشافعى وسائر الزيدية العبد يكفر عن ظهاره بصوم شهرين متتابعین . 


مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف وأكثر العلماء وإحدى الروايتين عن أحمد أن 
المظاهر إذا وطىء بالليل عامدا فى أثناء الشهر أو ناسيًا لم يبطل تتابعه. وعند مالك 
والثورى وأبى حنيفة ومحمد وأحمد فى إحدى الروايتين يبطل تتابعه بذلك» إلا مالكا 
يقول: إذا وطثها ناسيًا فسد صومه» والآخران يقولان: لا يفسد صومه وينقطع تتابعه. 


مسألة: عند الشافعى إذا أفطر بالمرض فى صوم الشهرين بطل تتابعه فى قوله الجديدء 
وبه قال سعيد بن جبير والنخعى والحكم بن عتيبة والثورى وأبو حنيفة» ولا يبطل فى 
قوله القديم› وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبى ومالك وأحمد 
وإسحاق وأبو لور وأبو عبيد وابن عباس والإإمامية› واخحتاره ابن المنذر. وعلد آہبی 
حنيفة إن كان العذر من الله تعالى أفطر فإن أمكنه الصوم متتابعا استأنف ولا يمنعه 
امرض ولا يلحقه ضرر استانف»› فإن خشى الضرر انتقل إلى الإطعام» وبه قال من 
الزيدية الناصر. وعند يحيى منهم إذا أفطر بعلة لا يرجى زوالها بنى على الصوم إذا قدر 
ولا يعدل إلى البدل» فإن عجز عن الصوم بناءً واستئناقًا رجع إلى الإطعام . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا أفطر فى صوم الشهرين فى السفر بطل تتابعه فى أحد 
القولين› وقيل قولان. وعند الحسن لا يبطل تتابعه. وعند أحمد لا يبطل تتابعة. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن من صام من الشهر الثانى يومًا أو أكثر فى 
الإمامية يكون مستانقًا ويجوز له البناء على ما تقدم من غير استئناف . 

مسألة: عند الشافعى إذا شرع فى صوم الكفارة فى شعبان ونوى صوم رمضان عن 
كفارته لم يصح صومه عن الكفارة ولا عن رمضان. وعند الأوزاعى ومن الشافعية ابن 
حربوية يجزئه . عن الكفارة وعن رمضان. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا شرع فى صوم شهرين وقدر 
على الرقبة يلزمه الانتقال من الرقبة ويمضى فى صومه. وعند عطاء وابن سيرين 
والنخعى والحكم وحماد والثورى وأبى حنيفة وأبو عبيد والمزنى يلزمه الانتقال إلى العتق 
ولا يجوز له المضى فى الصوم. 
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مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء عليه أن يطعم ستين مسكيتًا كل مسكين 
مدا من طعام ولا يجور أن ينقص من عدد المساكين ولا من الستين مدا» وبه قال من 
الزيدية القاسم ويحيى والمؤيد والهادى. وعند أبى حنيفة إذا أعطى الطعام كله مسكيتا 
فى ستين يومًا كل يوم مدا جاز وقام مقام العدد» وبه قال من الزيدية الناصر» وعند 
الأوزاعى يجزئه مسكين . وعند الثورى إن وجد العدد أعطى وإن لم يجد أعطى مسکینًا 
أو مسكينين . وعند أبى عبيد إن حص بها آهل بيت شديدى الفاقة أجزأه. وعند أحمد 
ومحمد وأبی يوسف إذا کان عليه كفارتان للظهار فأطعم ستين مسكيتًا لكل مسكين 
نصف صاع ونواهما جميعَا أجزأه. وعند أبى حنيفة يجزئه عن إحديهما. 


مسالة: عند الشافعى وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبى هريرة والأوزاعى 
الواجب فى الكفارة مد من الطعام» وسواء فى ذلك الحنطة والشعير والتمر والزبيب 
والذرة» وعند عمر أنه نصف صاع . وعند على صاع من شعير› آو صاع من قمح . 
وعند مالك فى كفارة الظهار هو مد بمد هشام» وهو مدان بمد النبى ية وقيل دون 
المدين . وفى كفارة اليمين والجماع فى رمضان عنه كقول الشافعى . وعند أحمد مد من 
الحنطة ومدان من الشعير والتمر. وعند مجاهد والنخعى والشعبى وعكرمة وأبى حنيفة 
وأبى ثور من التمر والشعير صاع» والصاع آربعة أمداد» والمد رطلان ومن البر نصف 
صاع» وفى الزبيب عن أبى حنيفة روايتان: إحداهما: أنه كالتمر والشعير» والثانية: أنه 
کالبر. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء ومالك لا يجب تعيين النية فى الكفارة» سواء 
كانت من جنسين ككفارة الظهار وكفارة ما يقتلء أو من جنسين ولا يجب تعيين النية 
فى كفارة الظهار أو القتل . وعند أبى حنيفة وأحمد يجب تعيين النية فى الأولى منهما 
إذا كانتا من جنسين» ولا يجب تعيين النية للثانية منهما. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان عليه ظهاران فصام شهرين بنية الكفارة ولم يعين 
أحدهما كان له أن يجعلهما لأيهما شاء. وعند أبى ثور يقرع بينهما فمن خرجت لها 
القرعة حل وطأها. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان عليه ثلاثة كفارات وأعتق مملوكا لا مال له سواه وصام 
شهرین ثم مرض وأطعم ستین مسکیتًا ینوی عن كل ظهار تعيین عينه كفارة من هذه 
الكفارات فإنه يجزئه. وعند أبى ثور يقرع بينهن فمن أصابتها القرعة كان العتق عنهاء 


۸- کتاب الظهار YAo‏ 


ثم يقرع بين الاثنين بين الثلاث إذا كن أربع على هذا امال . 

مسالة: عند الشافعى وأحمد إذا جمع ستين مسكينًا وغداهم وعشاهم لم يجزه. 
وعند الحسن وقتادة والشعبى وأبى حنيفة والثورى وعلى بن أبى طالب يجزئه. وعند ابن 
سیرین والأوزاعی وآبی عبید یجزئه آکله . 

مسألة: عند الشافعى وآبى حنيفة إذا أطعم بعض المساكين ثم قدر على الصيام لم 
يلزمه الصيام ويستحب له» فإن وطئ فى حال الإطعام أثم بذلك ولا يلزمه الاستئناف . 
وعند مالك يلزمه الاستئناف . 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز إخراج الدقيق والسويق فى الكفارة. وعند أبى حنيفة 
يجوز. وعند أحمد يجزئ الدقيق وزتًا» وعنه فى الخبز روايتان. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكشر العلماء ومالك لا يجوز إخراج القيمة فى 
الكفارة. وعند أبى حنيفة والأوزاعى يجوز. 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز صرف الكفارة إلى المكاتب» وعند أبى حنيفة وأحمد 
يجوز صرفها إلى مکاتب غيره» ولا يجوز إلى مكاتب نفسه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز صرف الكفارة إلى كافر. وعند 
أبى حنيفة وأبى ثور والشعبى يجوز صرفها إلى أهل الذمة. وعند الثورى يجوز إلى أهل 
الذمة إن لم يجد مسلمين ولا يعطى أهل الحرب. 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز صرف الكفارة إلى المستأمن. وعند أبى ثور يجوز. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء ومالك لا يجوز للمظاهر الوطء قبل 
التكفير. وعند داود وأبى ثور يجوز الوطء قبل التكفير فالإطعام وقد أوما إليه أحمد. 

مسألة: عند الشافعى إذا دفع الكفارة إلى من يظن أنه فقير فبان أنه غنى لم يجزه. 
وعند أبى حنيفة ومحمد يجزئه . 
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E کا‎ 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا قذف الزوج زوجته وكانت 
عفيفة وجب عليه الحد وله إسقاطه باللعان. وعند أبى حنيفة لا يجب عليه الحد ويجب 
اللعان» فإن لاعن وإلا حبس حتى يلاعن. 

مسألة: عند الشافعى إذا قدر الزوج على البينة واللعان فله أن يسقط الحد عن نفسه 
بأيهما شاء. وعند بعض الناس ليس له آن يلاعن. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء وسائر الزيدية سواء قال رأيتها 
تزنى أو قذفها بزنا ولم يضف ذلك إلى رؤيته فإنه يلاعن لإسقاط الحد عنه. وعند آبى 
الزناد ويحيى الأنصارى والإمامية ومالك فى إحدى الروايتين ليس له أن يلاعن»› إلا إن 
قال: رآيتها تزنى أو ينكر حملهاء» وبه قال الناصر من الزيدية . 

مسمألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء حد الفذف حق الآدمى يورث عنه ويسقط 
بعفوه. وعند أبى حنيفة هو حق لله تعالی لا يورث عنه ولا يسقط بعفوه. 

مسألة: عند الشافعى إذا قذف أجنبى أجنبية وحد لها ثم عاد وقذفها بذلك الزنى لم 
يجب عليه الحد ويعزر. وعند بعض الناس يجب عليه الحد» وهو قول ابن القاسم . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وكافة العلماء إذا تلاعنا ثم قذفها أجنبى حد. وعند أبى 
حنيفة إن كان الزوج لاعنها ونفى حملها وكان الولد حيًا فعلى الأجنبى الحد» وإن كان 
لم ينف حملها أو نفاه لكن مات الولد فإنه لا حد على الأجنبى . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وسائر الزيدية أن اللعان يصح وإن لم يكن 
مدخولا بها. وعند الناصر والصادق لا يصح إلا فى المدخول بها. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لزوجته لم أجدك عذراء فلا حد عليه ولا لعان. وعند 
مالك وسعيد بن المسيب عليه الحد وله إسقاطه باللعان» وبه قال من الزيدية الناصر. 


۹- کتاب اللعان YAY‏ 


وعند القاسم ویحیی من الزيدية إذا قال أردت به القذف وجب الحد ولاعن جن لو 
جرى بينهما ذكر الزناء ثم قال لم أجدك عذراء كان صريحا فى القذف فيجوز اللعان 
لأجله. 
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باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق 
وما يجوز نفیه باللعان وما لا يجوز 


مسألة: عند الشافعى السن الذى يولد للشخص فيها بعد عشر سنين» ولا يجوز آن 
يولد له قبل ذلك. وعند بعض آصحابه بعد تسع سنين ولا يولد له قبل ذلك. وعند 
أبى حنيفة بعد اثنا عشر سنة. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا تزوج رجل بالمشرق امرأة 
بالمغرب فأتت بولد لستة أشهر من حين العقد لم يلحق به» وكذا إذا تزوجها بحضرة 
الحاكم وطلقها عقب القبول ثلائًا وأتت بولد لستة أشهر لم يلحق به. وعند أبى حنيفة 
يلحق به الولد فى المسالتين جميعًاء وهكذا قال أبو حنيفة فى رجل غاب عن امرأته 
زمانًا فأخبرت أنه مات فاعتدت عنه عدة الوفاة وتزوجت بغيره فرزق منها أولادا ثم جاء 
الزوج الأول فإن الأولاد. كلهم للأولء ولا يلح آحد منهم الزوج الثانى . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأكثر العلماء إذا طلّق واعتدت بالأقراء ثم تت بولد 
بعد ذلك» فإن كان لدون ستة أشهر من حين انقضاء العدة لحق به الولد» وإن أتت به 
لستة أشهر فازيد إلى أربع سنين من حين الطلاق لحق الولد بالزوج وبطل إقرارهاء 
سواء كان الطلاق بائتًا أو رجعيًاء وسواء أقرت بانقضاء العدة قبل ذلك أو لم تقر. 
وعند أبى حنيفة وأحمد لا يلحق به الولد إلا أن يتحقق بطلان إقرارها بأن تعتد بالشهور 
ثم تأتى بولد لمدة ا لحمل بعد الشهور» وبه قال من الشافعية أبو العباس بن سريج . وعند 
أبى حنيفة أيضًا إذا أتت به لسنتين من حين الطلاق لحق به وإن آتت به لما زاد على 
سنتين من حين الطلاق لم يلحق به. 

مسألة: عند الشافعى وعطاء وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا قذفها فى الطهر 
الذى جامعها فيه كان له أن يلاعن. وعند مالك ليس له أن يلاعن لنفى الولد ويلاعن 
لدرء الحد» وعنه رواية أخرى أنه يلاعن لنفى الولد. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأكثر العلماء إذا قذفها وهى حامل كان له أن يلاعن 
وينفى الحمل قبل وضعه. وعند أبى حنيفة وزفر وأحمد إن صرح بالقذف كان له أن 
يلاعن» وإن لم يصرح بالقذف لم يكن له آن يلاعن لنفى النسب» ولا يصح نفيه فى 


۹- کتاب اللعان ۸4 


حال الحمل إلا عند آبى حنيفة إذا لاعنها فى حال الحمل لزمه الولد ولم يكن له نفيه» 
لأنها تضعه فى حال البينونة. 

مسألة: عند الشافعى إذا استلحق حمل امرأته لم يكن له نفيه بعد ذلك . وعند أحمد 

مسالة: عند الشافعى وأحمد حق نفى الولد على الفور. وعند أبى حنيفة القياس أنه 
على الفور غير أنه يجوز له تاخحير ذلك اليوم واليومين استحساتًا. وعند أبى يوسف 
ومحمد له تأخير ذلك مدة النفاس» وھی عندهم أربعون يومًا. وعند عطاء ومجاهد 
وشريح له التفى آبدا إلا أن يقر به. وعند الحسن وقتادة إذا أقرً به ثم أنكره تلاعنا ما 
دامت آمه عنده. واختلف الزيدية فقال الناصر وأبو عبد الله الداعى وأبو طالب: إن له 
نفیه حین علم وإن طالت المدة» ويعتبر العلم والجهل . وقال المؤيد: إذا سکت ولم ينفه 

مسألة: عند الشافعى إذا كان له ولد مهنا به فقيل: بارك الله لك فى ولدك» فقال 
المهنىئ: بارك الله عليك أو جزاك الله خيرا لم يكن ذلك إقرارا به. وعند أبى حنيفة 
یکون إقرارا به . 

مسألة: عند الشافعى تثبت الشهادة بالولادة ويثبت النسب بالتبعية بشهادة رجلين» أو 
رجل وامرأتین أو أربع نسوة» وبه قال أبو حثيفة ومحمد وأبو يوسف. وعند أحمد 
یت ذلك بشهادة امرآة واحدة. 


مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين إذا قال: زنيت قبل أتزوجك 
لم يلاعن لإسقاط الحد إذا لم يكن ثم ولدء فإن كان ثم ولد يحتاج إلى نفيه فوجهان: 
أحدهما يلاعن» والثانى لا يلاعن. وعند الحسن وزرارة بن أوفى وأبى حنيفة وأحمد 
فى الرواية الثانية له أن يلاعن. 

مسألة: عند الشافعى انك زاكر را ا آبانھا ثم قال لھا زنیت وآنت زوجتی» 
فإن كان هناك ولد فله آن یلاعن» وإِن لم یکن ولد فليس له آن یلاعن. وعند أبی ثور 
والنخعى وأآبى حنيفة لا يلاعن بكل حال. وعند عثمان البتى وعند الحسن لا يلاعنها ما 
دامت فى العدة. وعند الشافعى وأحمد إذا قذفها ثم طلقها ثلائًا كان له أن يلاعن» وبه 
قال من الزيدية يحيى. وعند قتادة ومكحول والحارث العكلى والحكم ليس له أن 


۹۰ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


يلاعن . وعند الناصر من الزيدية يحد لها ولا يلاعن. وعند حماد وأبى حنيفة وصاحبيه 
لا يلاعن ولا حد عليه . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا نكحها نكاحا فاسدا فوطئها فاتت بولد يمكن أن 
یکون منه کان له نفیه باللعان إذا لم يقر به. وعند آیى حنيفة لیس له نفيه ولا يلاعن. 
وعند مالك يلاعن بکل حال سواء کان ثم نسب بنفیه أو لم یکن . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء الأمة تصير فراشًا للسيد إذا أقرته 
بوطئها أو قامت بينة بوطئه» فمتى أتت بعد ذلك بولد لمدة الحمل من وقت الوطء لحقه 
نسبه. وعند أبى حنيفة وأصحابه والثورى لا تصير فراشًاء» فلو وطئ أمته عشرين سنة 
واکثر فان کل ولد تلده فهو ملوك له إلا أن يقر بواحد أنه ابنه فیثبت نسبه منه وتصیر 
فراشًا له ويلحقه كل ولد تلده بعد ذلك. وقال آبو حنيفة فى الطلاق: إذا قال الرجل 
كل امرأة أتزوجها فهى طالق ثلانًا ثم تزوج امرأة فإنها تطلق عقيب العقد» فلو أتت 
بولد لستة أشهر فصاعدا من حين العقد لحقه بالفراش»› وهذا تخليط . 
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عند الشافعى وابن المسيب وسليمان بن يسار والحسن البصرى وربيعة ومالك وأحمد 
فى إحدى الروايتين والليث وأكثر العلماء يصح اللعان من كل زوجين مكلفين سواء كانا 
مسلمین أو کافرين» أو أحدهما مسلم والآخر کافر» وسواء کانا حرین أو ملوکین»› أو 
أحدهما حر والآخر مملوك» وسواء كانا محدودين أو غير محدودين. وعند الزهرى 
والثورى وحماد وأبى حنيفة والأوراعى وأحمد فى الرواية الثانية لا يصح اللعان إلا بين 
زوجين حرين مسلمين غير محدودين فى قذف» أو تكون المرأة عفيفة يحد قاذفها. ٠‏ 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ومالك وأكثر العلماء يصح بيع الأخرس وشراءه 
ونكاحه وطلاقه وقذفه ولعانه إذا كانت له إشارة معقولة وعبارة مفهومة. وعند أبى 
حنيفة يصح نکاحه وطلاقه ولا يصح قذفه ولعانه. وعند الأوزاعى إذا قذف امرأته وهى 
خرساء لحق به ولدها ولا حد عليه ولا لعان. وعند الإمامية يفرق بينهما ويقام الحد 
عليه» ولا تحل أبدا ولا لعان بينهما. 

مسألة: عند الشافعى إذا لم يعرف الحاكم لسان المتلاعنين فلابد من مترجم» وفى 
عدد المترجم قولان: أحدهما يكفى اثنان وبه قال بعض الالكية» والثانى لابد من أربعة» 
وعند أبى حنيفة يكفى مترجم واحد. 

مسألة: عند الشافعى إذا ترك أحد المتلاعنين أحد ألفاظ اللعان لم يتعلق به أحكام 
اللعان»ء سواء حکم به حاکم أو لم یحکم به. وعند أبى حنيفة إذا شهد أحدهما مرتين 
وأتى باللعنة فى الثالثة أو بالغضب فى الثالثة. وحكم الحاكم بالفرقة بذلك ونفى النسب 
فقد أخحطاً ونفذ حكمه. 

مسألة: عند الشافعى يستحب أن يغلظ اللعان بإحضار جماعة أقلهم أربعة. وعند 
أبى حنيفة لا يستحب التغليظ بذلك 

مسألة: عند الشافعى يستحب تغليظ اللعان بالزمان بأن يكون بعد العمصر أو يوم 
الجمعة. وعند أبى حنيفة لا يستحب ذلك. 


مسألة: عند الشافعى هل يستحب التغليظ فى اللعان با مكان أو يجب؟ قولان. وعند 
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أبى حنيفة لا يستحب ولا يجب . 

مسألة: عند الشافعى إذا كان الزوج مسلمًا والزوجة ذمية لاعن هو فى المسجد وهى 
فى الموضع الذى تعظمه. وإن سألت هى أن تحضر فى المسجد حضرت إلا أنها لا 
تدخل المسجد الحرام. وعند أبى حنيفة يجور للمشرك أن يدخل كل المساجد» وعند 
مالك لا يجور للمشرك دخول مسجد من المساجد بحال. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد يبدأ بلعان الزوج فإن التعنت المرأة قبل لعانه لم يعتد 
بلعانهاء . وعند مالك وأبى حنيفة يعتد به. 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعثمان وابن مسعود وعثمان البتى إذا لاعن الرجل 
امرأته يسقط حد القذف عنه. وعند أبى حنيفة لا يجب على الزوج حد القذف لزوجته 
فلا يكون لعانه مسقطا لذلك. 

مسألة: عند الشافعى إذا قذفها بالزنا برجل بعينه وجب عليه حدان حد لها وحد 
للمقذوف. فإذا التعن وذكر الزانى فى اللعان سقط عنه الحدان. وعند أبى حنيفة إذا 
قذفها برجل بعینه وجب عليه له حد القذف ولم یجب عليه لها حد» وإنغا یجب عليه 
لها اللعان» فإن طلبت الزوجة اللعان فلاعنها حد بعد ذلك للأجنبى»ء وإن طلب 
الأجنبى أن يحد له أولً حد لهء ولم يلاعن زوجته»› لأن المحدود عنده لا يلاعن› 
فخالف أبو حنيفة الشافعى فى ثلاثة مواضع: أحدها أنه لا يجب على الزوج حد 
القذف بققذف روجته . الثانى: أن الملحدود بالقذف لا يلاعن. الثالث إذا قذف زوجته 
برجل مغين فما فى اللغان سقط عه ماا وجب عليه اله من عد القذف عند الشافعى: 
ولا يسقط عند أبى حنيفة. وعند ربيعة ومالك وأبى ثور يحد له ويلاعن للزوجة. 

مسألة: عند الشافعى إذا لم يسمه فى اللعان يسقط عنه ما وجب له فى أحد 
القولين» وبه قال أحمد والثانى لا يسقط . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء يجب على الزوجة الحد بلعان الزوج ولها اسقاطه 
باللعان. وعند الحسن والأوراعى وأبى حنيفة ومحمد وأبى يوسف وعشثمان البتى لا 
يجب عليها الحد ويجب عليها اللعانء فإن امتنعت حبست حتى تلاعن. وعند أحمد لا 
يجب عليها الحد بلعان الزوج» وعنه فى حبسها روايتان. 


مسألة: عند الشافعى إذا لاعنها وهناك حمل أو ولد منفصل ونفاه الزوج باللعان 
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انتفى عنه ولحق بالمرآة. وعند عثمان البتى لا ينتفى عنه. 

مسألة: عند الشافعى إذا لاعنها وهى زوجة له وقعت الفرقة بينهما بفراغه من 
اللعان. وعند عشمان لا يقع باللعان فرقة. وعند أبى حنيفة وصاحبيه وأحمد فى إحدى 
الروايتين يتعلق بلعانهما وحكم الحجاكمء وبه قال سائر الزيدية. وعند ربيعة ومالك وداود 
وزفر وأحمد فى الرواية الأخرى يتعلق بلعانهما معا زوال الفراش والتحريمء وبه قال 
من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وزفر وأبى يوسف الفرقة باللعان فسخ ويقع به 
التحريم مؤبدا. وعند أبى حنيفة ومحمد الفرقة الواقعة باللعان طلقة بائنة ولا يتأبد 
التحريم . 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
والأوزاعى ومالك والثورى وأبى يوسف وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء إذا أكذب 
الملاعن نفسه بعد اللعان لم يرتفع التحريم الحاصل باللعان» وبه قال من الزيدية الناصر 
والهادى والسيد. وعند سعيد بن المسيب والحسن وأبى حنيفة ومحمد وأحمد فى رواية 
يرتفع التحريم المؤبد والزوجة لا تعودء لكن يحل عقد النكاح عليها وتكون الفرقة 
الأولى تطليقة بائنةء وبه قال يحيى من الزيدية. وعند سعيد بن المسيب أيضًا تعود 
الزوجية. وعند سعيد بن جبير ترد إليه ما دامت فى العدة. وعند الإمامية إذا أكذب 
نفسه حد حد المفترى ويرث الولد منه ولا يرث هو من الولدء ويرث من هذا الولد أخته 
من آمه ولا يرث منه أخته من جهه آبيه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا نفى ولده باللعان ثم مات الولد فاستلحقه بعد موته 
صح استلحاقه وثبت نسبه» سواء خلّف المت ولد أو لم يخلف» وسواء کان موسر أو 
معسراًء وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبى حنيفة ومالك وأكثر العلماء إن خلف 
اميت ولدا ذكرا أو أنثى صح رجوعه وثبت نسب الولد منه» وإن لم يخلّف ليت ولد 
لم يصح رجوعه»ء وبه قال من الزيدية يحيى. وعند مالك أيضًا إن كان غنيًا لحق بهء 
وإن کان فقیرا لم يلحق به. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا قذف زوجته بالزنا فقالت صدقت وهناك ولد 
له کان له نفيه ولا حد لها على الزوج» ولا تلاعن هى لإقرارها. وعند أبى حنيفة 
وأحمد ليس له أن يلاعن لنفيه. وعند أبى حنيفة أيضًا أنها إن كانت المرأة عفيفة وكذبته 
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کان له أن ینفی ولدهاء وإن کانت فاجرة وکذبته لم یکن له آن یلاعن ویلزمه الولد. 

مسألة: عند الشافعى إذا مات أحد الزوجين بعد القذف وقبل الملاعنة فإن التوارث 
يثبت. وعند ابن عباس إذا قذفها ثم ماتت المرأة قبل أن يتلاعن وقف فإن أكذب نفسه 
حلف وورث» وإن التعن لم يسرث› وعند الشعبى وعكرمة هو بالخيار إن شاء أكذب 
فإن أقرت با قال رجمت وكان لها الميراث. وإن التعنت ورثت» فإن لم يقر بواحد 

مسألة: عند الشافعى إذا ماتت الزوجة قبل اللعان وهناك ولد كان له أن يلاعن لنفيه. 
وعند أحمد وأبى حنيفة يسقط اللعان. 

مسألة: عند الشافعى إذا لاعن ثم مات قبل أن تلتعن المرأة فلا ميراث بينهما. وعند 
مالك وأبى حنيفة وأبی عبید یتوارئان»› واختاره ابن المنذر. 

مسمألة: عند الشافعى وأحمد إذا قذف امرأته وانتفى عن ولدها فمات الولد قبل أن 
ليس له آن يلاعن لنفى الولد بعد موته إلا أن يكون للميت ولد. 

مسألة: عند الشافعى اللعان یمین . وعند أبى حنيفة وأبى يوسف هو شهادة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا قذفها بالوطء فى الدبر وجب عليه 

مسألة: عند الشافعى إذا قذف صغيرة فجامع مثلها فلا حد عليه وعليه التعزير» 
وليس له أن يلاعن لإسقاط الحد. وعند مالك عليه الحد. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها زنيت وأنت مكرهة فلا حد عليه ولا يلاعن. وعند 

مسألة: عند الشافعى إذا قذفها ثم تزوجها ثم قذفها وطالبته بالحد حد لها بالفذف 
الأول وعرض عليه اللعان بالقذف الثانى إن لاعن ولا حد لها ثانيًا. وعند أبى حنيفة 


يجب الحد ويدرأ عنه اللعان. 
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مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا ولدت المرأة توأمين فمات أحدهما لزمه أن يلاعن 
لنفى نسب الحى والميت معا. وعند أبى حنيفة والزيدية يلزمه نسب الحى ويلاعن 
للقذف» وبنى آبو حنيفة ذلك على أصله أن الميت لا ينتفى باللعان. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها يا زانية فقالت بل أنت زان فكل واحد منهما قاذف 
لصاحبه» إلا أن الزوج له إسقاطه باللعان وليس للزوجة إسقاطه باللعان» فإذا تلاعنا 
آقيم عليهما حد القذف . وعند آبى حنيفة لا يقام عليهما حد القذف. 

مسألة: عند الشافعى إذا قذف روجته ثم يدت فطالبته بالحد کان له أن يلاعن 
لإسقاطهء وكذا لو أريد هو. وعند آبى حنيفة وأبى ثور لا يلاعن ولا حد عليه . 
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باب من يصح یمینه وما يصح به الیمین 


مسألة: عند الشافعى وأحمد يصح يمين الكافر. وعند أبى حنيفة لا يصح . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء لا ينعقد يمين المكره» وبه قال الناصر من 
الزيدية . وعند آبى حنيفة ينعقد» وبه قال سائر الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى وعائشة وابن عباس لغو اليمين ما سبق اللسان من غير قصد أو 
قصد بان يحلف بالله لا يفعل كذا فسبق لسانه وحلف بالله ليقعلنه» وسواء كان على 
الماضى أو المستقبل وبه قال سائر الزيدية» وعند أبى حنيفة وصاحبيه وزيد بن على 
وأحمد فى إحدى الروايتين لخو اليمين هو الحلف على الماضى من غير أن يقصد 
الكذب» مثل أن يظن شيئًا فحلف عليه وبان خلافهء فإن قال ذلك فى المستقبل لم يكن 
لغوا بل يكون يمينا منعقدة. وعند مالك لغو اليمين هو اليمين الخموس. وعند الحسن 
ومجاهد وقتادة وسليمان بن يسار والنخعى ومالك فى رواية لغو اليمين هو أن يحلف 
على الشىء يرى آنه ما حلف عليه ولا يكون كذلك. وعند أحمد وأكثر العلماء لغو 
اليمين هو الحلف على الماضى» سواء قصد أو سبق على لسانهء وعنه رواية ثالثة أن 
الجميع لغو. وعند ابن عباس رواية أخرى أن لغو اليمين وأنت غضبان. وعند سعيد بن 
جبير هو تحريم الحلال على ترك واجب لم ينعقد يمينه ولا يلزمه كفارة. وعند الزيدية 
لغو اليمين هو أن يقول: لا والله وبلى والله عند الغضب والشدة ولم يقصد عقد اليمين 
على نفسه» أو حلف على شىء وهو يظن أنه صادق والأمر بخلافه. أما إذا ظن صدق 
نفسه وكان الأمر بخلافه فإنه لغو عند الناصر والمؤيد ويحيى» وعند القاسم منهم 
والشافعى هو يمين وليس بلغو. 

مسألة: عند الشافعى وعطاء والزهرى والحكم وعثمان البتى وأحمد فى رواية اليمين 
الغموس توجب الكفارة» وهى التى يحلف كاذبًا عامدا. وعند الحسن ومالك والليث 
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والثورى وآبى حينفة وأحمد وإسحاق والأوزاعی وأبی ثور وآبى عبيد وابن مسعود 
وسعيد بن المسيب وأصحاب الحديث وأكثر العلماء لا كفارة عليه بها حتى قال سعيد بن 
السيب: هى من الكبائر وهى أعظم من أن يكفر . 

مسألة: عند الشافعى اليمين على المستقبل خمسة أضرب: أحدها اليمين عقدها طاعة 
والمقام عليها طاعة وحلّها معصيةء مثل آن يحلف ليصلين الصلاة الواجبة أو لا يشرب 
الخمر أو لا يزنى. الثانى: يمين عقدها معصية والمقام عليها معصية وحلّها طاعة كما إذا 
حلف أن لا يفعل ما يجب عليه أو ليفعلن ما حرم عليه. الثالكث: يمين عقدها طاعة 
والمقام عليها طاعة وحلها مكروه» كحلفه ليصلين النوافل و ليصومن التطوع أو 
ليتصدقن بصدقة التطوع . الرابع : يمين عقدها مكروه واللإقامة عليها مكروه وحلها طاعة 
كحلفه لا يفعل صلاة النافلة أو صوم التطوع أو صدقة التطوع. الخامسة: يمين عقدها 
مباح والمقام عليها مباح» كما إذا حلف أن لا يدخل هذه الدار ولا يسلك هذه الطريق. 
واختلف آصحاب الشافعى هل حلها أفضل أو المقام عليها أفضل؟ وجهان: أحدهما: 
المقام عليها أفضل» والثانى: حلَّها أفضل . فتحصلنا من مذهب الشافعى على أن 
الأيمان تنقسم إلى مكروه وغير مكره. وعند بعض الناس الأيمان كلها مكروه. 

مسألة: عند الشافعى تجب الكفارة فى الحنث فى اليمين سواء كان الحنث طاعة أو 
غير طاعة» ومن الناس من قال: إن كان الحنث طاعة لم يجب الكفارة. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأكثر العلماء وسائر الزيدية إذا حلف بالنبى 
أو بالكعبة وحنث لم تلزمه الكفارة. وعند الناصر من الزيدية يكون يمينا وعند أحمد إذا 
حنث فى اليمين بالنبى وجب عليه الكفارة. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ومالك الحلف بالقبلة أو 
الملائكة أو جبريل أو ميكائيل أو واحد من الملائكة أو بحق الإسلام لا يكون يمينًا» وبه 
قال سائر الزيدية. وعند الناصر منهم يكون يمينًا . 

مسألة: عند الشافعى ومالك والأوزاعى والليث وأحمد فى رواية وأبى عبيد إذا قال 
فعلت کذا أو کذا فانا یهودی آو نصرانی أو بریء من الله أو من النبى أو من الإسلام أو 
مستحل للخمر أو للميتة لم يكن ذلك يمينًا. وتتعلَق الكفارة بفعله. وعند أبى حنيفة 
والثورى وأحمد وإسحاق وبعض الصحابة والتابعين هى يمين تتعلق الكفارة بفعلها. 
وعند الحسن وطاوس والشعبى والنخعى والأوزاعى إذا قال إن فعلت كذا وكذا فإنك 
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يهودى أو نصرانى أو مجوسى فإن عليه الكفارة. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال أخزاه الله أو قطع يده إن لم يفعل كذا فلا شىء عليه. 
وعند طاوس والليث عليه كفارة يمين. وعند الأوزاعى إذا قال: عليه لعنه الله إن لم 
يفعل كذا فلم يفعله فعليه كفارة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا حلف بعلم الله كان يمينًا. وعند أبى 
حنيفة وأصحابه لا يکون يمينًا . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف بكلام الله أو بالقرآن كان يمينا وبه قال من الزيدية 
الناصر. وعند أبى حنيفة وأصحابه لا يكون يميتاء وبه قال سائر الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا حلف بحق الله ونوى به 
العبادات لم يكن يميتا» وإن نوى ما يستحقه الله تعالى من الصفات أو أطلق ذلك كان 
يميتاء وبه قال كافة الزيدية. وعند أبى حنيفة لا يكون يميتًا. وعند الزيدية إذا حلف 
بذات الله أو بصفات ذاته تعالى أو بصفة مقتضاها غير الصفة الذاتية كان يميتاء وإن 
حلف بصفات الفعل كالخالقية والرازقية لا يكون يمينا إلا إذا أراد بذلك الله الخالق 
الرازق» وكذا لو قال برحمة الله أو بعقابه أويسمائه أو أرضه لا يكون يمينًا . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف بقدرة الله ونوى غير اليمين لم يكن يميتًا. وعند أبى 
حنيفة وأحمد يكون يمينا . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال على عهد الله وميثاقه وأمانته وكفالته لم يكن يميتاء إلا 
أن يريد به اليمين. وعند المحسن وطاوس والشعبى والحارث العكلى وقتادة والحكم 
والأوزاعى وأبى حنيفة إذا قال على عهد الله كان يميتًا. وعند مالك وأحمد وأبى 
يوسف تكون الجميع يمينًا. وعند الإمامية إذا قال على عهد الله لا أفعل محرمًا وفعله» 
أو أن أفعل طاعة ولم يفعله» أو ذكر شينًا مباحا ليس بمعصية ثم خالف وجب عليه عتق 
رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا وهو يحنث من الثلاث. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال على عهد الله وميثاقه وأمانته وكفالته وأراد اليمين كانت 
يمينا واحدة» وإذا حلف لزمه كفارة واحدة. وعند مالك يلزمه بكل لفظة كفارة. 

مسالة: عند الشافعى إذا قال على يمين أو نذرت ولم يحلف لم يكن يمينًا. وعند 
أبى حنيفة يكون يمينا استحسانًا. وبه قال بعض الشافعية 
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مسألة: عند الشافعى إذا قال آقسم لا فعلت كذا أو آأقسمت لا أفعل كذا لم يكن 
يمينا تكفُر» قصد به اليمين أو لم يقصده وكذا إذا قال أشهد أو أحلف. وعند أبى 
حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين يكون يميتًا. وعند مالك وإسحاق إن قصد به اليمين 
كان يميتًاء وإن لم يقصد به اليمين لم يكن يميتًاء وهى الرواية الأخرى عن أحمد» 
وبها قال من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال أقسم بالله وأراد به الوعد لم يكن يميتاء وبه قال من 
الزيدية الناصر. وعند أبى حنيفة وأحمد يكون يمينًاء وبه قال سائر الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد فى رواية إذا قال لعمرو الله كان يمينًا إذا قصد به 
اليمين» وإن أطلق لم يكن يمينًاء وكذا الحكم إذا قال وايم الله لأفعلن كذا وكذا. وعند 
أبى حنيفة وأحمد والأوزاعى وأبى ثور يكون يميتًا وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال: الله أو الله أو الله بكسر الهاء أو ضمها أو فتحها 
لافعلن کذا لم يكن يمينًاء إلا أن يريد اليمين. وعند أحمد يكون يميتًا» وبه قال بعض 
الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لعمرى لا يكون يمينًا. وعند الحسن تكون يمينا . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال أشهد بالله لم يكن يميًا إلا آن يريد بذلك اليمين. 
وعند أبى حنيفة وأحمد يكون يميتا أراد به اليمين أو لم يرد وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال حلفت ولم يحلف لم يلزمه شىء. وعند الحسن 
والنخعى يلزمه اليمين . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال أشهد لم يكن يمينًاء وبه قال من الزيدية الناصر. وعند 
أبى حنيفة والأوراعى وربيعة يكون يمينًا. وعند يحيى من الزيدية إن نوى به اليمين 
کانت یمیا وإلا فلا. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال سالتك بالله أو أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا وكذا لم 
يكن يمينا إذا لم يرد به اليمين»ء أو أطلق فإن أراد به اليمين كان يميًاء فإن خالف 
اللحلوف عليه ولم يفعل المحلوف عليه حنث ووجبت الكفارة على الحالف دون المحلوف 
عليه. وعند أحمد يجب على المحلوف عليه دون الحالف. وعند ابن القاسم لا يكون 
يمينا سواء آراد به اليمين أو لم يرد. 
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مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وسائر الزيدية إذا قال إن فعلت كذا فامرأتى 
الق عل کن آي ا دی خر و ا و و ا 
وعند الإإمامية ومن الزيدية الناصر لا ينعقد بذلك شىء. 

مسألة: عند جماعة من الشافعية والحتفية إذا حلف بالملصحف لا كفارة عليه. وعند 
مالك وأحمد عليه كفارة. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا حلف ما يلبس ثيابه وكان له أثواب فلبس 
بعضها لم يحنث حتى يلبس الجميع» وكذا إذا كان له عشر جوار فحلف لا يطؤهن 
فوطئ إحداهن لم يحنث حتى يطأهن» وبه قال من الزيدية أبو عبد الله الداعى عن 
يحيى . وعند الناصر منهم والأخوين عن يحيى آنه يحنث بلبس البعض ووطء البعض . 

مسألة: عند الشافعى الاستثناء فى اليمين ليس بواجب» وهو أن يقول عقب يمينه: 
إن شاء الله . وعند بعض الناس آنه واجب. 

مسألة: عند الشافعى لا يصح الاستئناء إلا أن يكون متصلاً بالكلام من غير فصل» 
إلا أن يكون انقطع نفسه»ء وبه قال زيد بن على وسائر الزيدية. وعند عطاء والحسن 
البصرى وطاوس يصح الاستثناء ما دام فى المجلس . وعند عطاء أيضًا أن له ذلك قدر 
حلب ناقة عزيزة. وعند قتادة له ذلك مالم يقم من مقامه أو يتكلم. وعند ابن عباس 
آنه يصح الاستفناء إلى سنة» وروى عنه آبداء وقيل إنه رجع عن ذلك. وعند مجاهد 
الاستثناء بعد سنين . وعند سعيد بن جبير يصح الاستشناء بعد أربعة أشهر. 
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جامع الأيمان 


مسألة: عند الشافعى إذا كان ساكتًا فى دار فحلف أن لا يسكنهاء فإن أمكنه الخروج 
منها وأقام آی زمان کان حنث . وعند مالك إن آقام دون اليوم والليلة لم يحنث› وإن 
آقام یوما وليلة حنث . 

مسألة: عند الشافعى إذا حرج من الدار فى الحال لم يحنث» وإن وقف لنقل 
القماش حنث. وعند زفر يحنث وإن انتقل فى الحال» وعند أبى حنيفة إن أقام لنقل 
الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى إذا حرج من الدار عقيب اليمين وترك رحله فيها لم يحنث» 
وعند أبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء يحنث إلا أن ينقل أهله وماله. وعند مالك يعتبر 
نقل عیاله دون ماله. وعند محمد إن ترك من رحله فیها ما یمکن سکناها معه حنث» 
وإن ترك من رحله ما لم یمکن سکناها معه لم یحنث. 

مسألة: عند الشافعی إذا حلف لا یساکن فلانًا وکانا فی دار فیها حجر وکان کل 
واحد منهما فى حجرة لم يحنث. وعند مالك يحنث. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال والله لا ساكنت فلانًا فى هذه الدار فاقتسماها 
وجعلا بينهما حائطا وبابًا وسكن كل واحد منهما فيما حصل له لم يحنث. وعند أبى 
حنيفة فى إحدى الروايتين يحنث. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يدخل دارا فرقى حتى حصل على سطحها ولم 
وأكثر العلماء يحنث . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد ومحمد وزفر وأكکٹر العلماء إذا حلف لا دخل 
دار زید هذه فباعھا ثم دخلها حنٹ» وکذا لو قال: لا کلمت عبد زید هذا فباعه فکلمه 
حنث. وکذا لو قال: لا كلمت زروجة فلان هذه فطلقها ثم كلمها حنث» وبه قال فی 
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ويحنث فى الزوجة» وبه قال من الزيدية أبو طالب عن يحيى . وعند سائر الزيدية 
يحنث فى الزوجة والعبد. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يدخل دار زيد فدخل دارا سكنها بإجارة أو إعارة 
ولم یملکها لم يحنث. وعند مالك وأبى حنيفة وأحمد وآبی ثور وأكثر العلماء يحنث . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء ومالك إذا حلف لا دخحلت هذه الدار فانهدمت 
وزال بناؤها فدخلها لم يحنث» وبه قال من الزيدية يحيى» وكذا إذا حلف لا يدخل 
هذا البيت أو بيتّا فدخحله بعد هدمه لم يحنث. وعند أبى حنيفة يحنث إذا حلف لا 
دخحلت هذه الدار» وبه قال من الزيدية الناصر. ولا يحنث إذا حلف مطلمًا أو على 
ال وة اج ا ت ت ا و 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا ركب هذه الدابة وهو راكبهاء أو لا لبس هذا 
الثوب وهو لابسه فاستدام الركوب واللبس حنث» وبه قال کافة الزيدية› وعند بی ثور 
لا يحنث إلا أن يبتدئ الركوب واللبس. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا وضع قدمه فى دار فلان فدخلها راكبًا حنث . 
وعند آبى حنيفة لا ر بحنٹ . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يخرج من بيته فخرج إلى الدار لم يحنث. وعند 
أبى حنيفة يحنث . 
مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يدخلن هذه الدار وهو فيها فاستدام المقام فيها 
حنث فى أحد القولين» وبه قال أحمد وكافة الزيدية» ولم يحنث فى القول الآخر» وبه 
قال أبو حنيفة وأبو ثور. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يدخل بيتّا فدخل دهليز الدار أو صفتها أو صحنها 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا دحل المسجد أو البيت الحرام أو دخل بيتا فى ' 

مسألة: عند الشافعی إذا حلف لا يفعل شينًا ففعله ناسيًا أو جاهلاً فى حينه قولان: 
أحدهما: لا يحنث» وبه قال من الزيدية الناصرء والثانى: يحنث وبه قال سائر 
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الزيدية» ويتحلل اليمين بذلك بلا خلاف. 


حضريًا كان أو بدويًا. وعند أبى حنيفة إن كان حضريًا لم يحنث» وإن كان بدويا 
حنث» وبه قال ابن سريج من الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يركب دابة عبد ريد فركب دابة جعلها زيد برسم 
عبده لم یحنٹث . وعند أبى حنيفة وأبى ثور وأحمد حنث» وبه قال من الزيدية السيد 
أحمد الأررقی عن أبى طالب. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا حلف لا ركب دابة زيد فركب دابة جعلها زيد 
برسم عبده حنث » وبه قال كافة الزيدية. وعند أبى حنيفة وصاحبيه وأبی ثور لا 
یحنث . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة 
فطحنت وخبزت وأکل لم يحنث. وعند آبیى يوسف ومحمد یحنث»› وبه قال ابن سریج 
من الشافعية . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا حلف لا يأكل من لحم هذا الجمل فصار كبشًاء أو 
حلف لا یکلم هذا الصبی فصار شابًاء و لا یکلم هذا الشاب فصار شیخا لم يحنٹ 
فى الأكل من لحمه وبكلامه شابًا وشيخًا فى أحد الوجهين» ويحنث فى الوجه الثانى› 
وبه قال أبو حنيفة. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا حلف لا يأكل اللحم حنث باكل لحم الأنعام 
والظبی› ولا يحنث بأكل لحم السمك. وعند مالك وأحمد وأبی یوسف یحنٹ باکل 
لحم السمك» وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يأكل لحمًا فأكل لحمًا حرامًا كلحم الخنزير والحيوان 
الذى لا يؤكل لم يحنث فى أحد الوجهين» ويحنث فى الآخر» وبه قال أبو حنيفة . 

مسألة: عنل الشافعى وأحمد ومن الزيدية الناصر والهادی إذا حلف لا يأكل اللحم 


مسألة: عند الشافعى يحنث بأكل اللحم النئ والمطبوخ . وعند مالك لا يحنث 
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باكل النبئ. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا حلف لا يأكل شحما فأكل اللحم الأبيض الذى 
يكون على الظهر والجنب لم يحنث. وعند أحمد وأبی يوسف ومحمد یحنث» وبه قال 
القفال من الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا حلف لا يأكل اللحم فاكل الشحم لم يحنث. وعند 
مالك يحنث . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يأكل الرؤس حنث بأكل رؤس الأنعام وهى الإبل 
وعند أبی يوسف ومحمد لا يتعلق يمینه إلا برؤس الغنم خاصة. وعند مالك وأحمد 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يأكل لبا فأكل زبدًا لم يحنث. وعند النخعى 
یحنٹ . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وصاحبيه إذا حلف لا ياكل سمتا حنث باكل 
الزبد» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند یحیی منهم لا یحنث . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد ومحمد وأكثر العلماء إذا حلف لا يأكل أدمًا 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء ومالك إذا حلف لا يأكل فاكهة فاكل 


رطبًا أو عنبًا أو رمانًا حنث. وعند أبى حنيفة لا يحنث. 


مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل موضع الرطب من 
المنصف حنث وعند أكل موضع البسر منه لم يحنث»› وإن أكل الجميع حنث . وعند آبی 
يوسف لا يحنث فى ذلك كله» وبه قال من الشافعية الإصطخرى وأبو على الطبرى. 
وعند أبى ثور إن كان الغالب عليه الرطب فهو رطب» وإن كان الغالب عليه البسر فهو 
بسر. وعند أحمد إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل مزنبًا حنث. 

مسألة: عتد الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد وأكثر العلماء إذا حلف لا شربت 
من دجلة أو من الفرات فشرب من دجلة أو من الفرات حنث» سواء كرع فى ذلك آو 
أخذه بيده أو نآناً وشرب منه. وعند أبى حنيفة لا يحنث إلا آن يكرع فيه. قال آهل 
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اللغة: يقال كرع فى الماء إذا تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا نانا . 
وعند الشافعى إذا شرب من نهر أخحذ من دجلة أو من الفرات حنث. وعند أبى حنيفة 
وآبی یوسف ومحمد لا یحنث. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب من ماء أخذ منها 
حنث . وعند أبى يوسف فى إحدى الروايتين لا يحنث. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه أو ليقبلن فلانًا 
وهو میت لم ينعقد یمینه ولا يلزمه شىء. وعند أبى يوسف يحنث. وعند أبى حنيفة 
ومالك كقول الشافعى فى الأولى. وعند أحمد فى الثانية إن كان لا يعلم بموته لم 
یحنث» وإن کان یعلم حنث» وبه قال أبو حنيفة» وعند مالك لا يحنث فى الصورتين . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يأكل هذا الدقيق فاستفه حنث. وعند أبى حنيفة 
لا یحنٹ . 

مسألة: عند الشافعى إذا أخبز الدقيق المحلوف عليه وأكله لم يحنث. وعند أبى 


مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا شم الورد والبنفسج فشم وردهما وهو أخضر 
حنث » وإن شم دهنهما لم يحنث»› وعند أبى حنيفة وأحمد يحنث» كذا نقله عنهما 
والبنفسج معاء وأن أبا حنيفة خالف فى البنفسج ووافق فى الورد» وكذا لم ينقل فى 
النكت خلاف أبى حنيفة إلا فى دهن البنفسج لا غير. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا حلف لا لبس حلا فلبس خاتًا من 
فضة أو ذهب حنث. وعند أبى حنيفة لا يحنث . 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد وأحمد وأكثر العلماء إذا حلفت المرأة لا 
تلبس الحلى فلبست اللؤلؤ والجوهر وحله حنگت . وعند أبى حنيفة لا تحنٹ. 
شربت له ماء من عطش فأکل له خبزا أو لبس له ٹوبًا أو شرب ماءٌ من غير عطش» أو 
منت عليه روجته بالغزل فقال: واللّه لا لبست ثوبا من غزلك فباع غزلها واشتری بثمنه 
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ثوبًا ولبسه فإنه لا يحنث بجميع ذلك کله» وإِن کان قصد بیمینه قطع منته متته. وعند مالك 
وأحمد إذا قصد قطع منته بیمینه فی ذلك کله لا یجور له أن یاکل له خبرا ولا یلبس له 
وبا ولا ينتفع بشیء من ماله» فان نقل شيا من ذلك حنث بیمینه . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يضرب روجته فعضها أو نتف شعرها أو خنقها لم 
يحنث. وعند أحمد وأبى حنيفة يحنث. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يضربها فلكمها أو لطمها أو رفسها فوجهان: 
أحدهما: يحنث» وبه قال أبو حنيفة . والثانى : لا يحنث» وبه قال مالك . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء وأبى حنيفة إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط 
فاخذ عودا فيه ماثة شمراخ فضربه بها دفعة واحدة وعلم أنها أصابته بر فى يمينه» وإن 
لم يعلم لم بير وإن شك لم يحنث فى الحكم. واالف وام ل ور تکام 
أن يضربه مائة ضربة منفردة. وعند أبى حنيفة والمزنى يحنث عند الشك. 

مسالة: عند الشافعى إذا ضربه بر فى يمينا سواء حصل بالضرب الإيلام أو لم 
يحصل به الإيلام. وعند مالك لا يبر إلا آن يحصل به الإيلام. 

مسألة: عند الشافعى وزفر إذا حلف لا يهب له أو لا يعيره فوهب له وأعاره أو 


أرقبه أو أعمره فلم يقبل الموهوب له ولا المعمر ولا المرقب ولا المعار لم يحنث. وعنل 
أبى حنيفة ومالك وأحمد وأكشر العلماء يحنث جرد الإيجاب» وبه قال ابو العباس بن 


سريج من الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا حلف لا يهب له فتصدق عليه بصدقة 
تطوع حنث. وعند أبى حنيفة وآبى ثور وأحمد فى رواية لا يحنث. ۰ 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا حلف لا يتكلم فقرا القرآن لم يحنث» سواء قرأ فى 
الصلاة أو خارجها. وعند أبى حنيفة وأبى ثور إن قرأ فى غير الصلاة حنث 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا حلف لا يتكلم فكبر أو سبح فوجهان: أحدهما: 
يحنث والثانى لا يحنث. وعند أبى حنيفة إن كان فى الصلاة لم يحنث»ء ون کان 
خارجها حنث. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا حلف لا يصلى فأحرم بالصلاة حنث» وعند بعض 
الشافعية لا يحنث إلا بالركوع» وبه قال كافة الزيدية. وعند بعض الشافعية لا يحنث 
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إلا بالفراغ منها. وعند أبى حنيفة لا يحنث حتى يسجد سجدة. وعند كافة الزيدية إذا 
قال لا أصلى صلاة التطوع لم يحنث مالم يصل ركعتينء وكذا عندهم فى الصوم إذا 
قال : لا آأصوم حنث بصوم ساعة» وإن قال : لا أصوم التطوع لم يحنث إلا بصوم يوم 
کامل . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يقرا القرآن كان يميتا واحدة» وعند الحسن البصرى 
وابن مسعود عليه بكل آية يمين . وعند أبى حنيفة إذا حلف بالقرآن لا كفارة عليه . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يكلم فلانًا فام قومًا والمحلوف عليه فى جملتهم 
فسلم من الصلاةء فإن صيره سنة لم يحنث» وكذا إذا انقطع على أصح القولين. وعند 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يكلم فلانًا فكلمه متصلاً باليمين حنث. وعند آبى 
حنيفة لا يحنث باليسير منه» كقوله اذهب أو آبعد أو قم . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال رجل لآخر كلم زيد اليوم فقال: والله لا کلمتهء أو 
حلف لا دخل هذه الدار فإن يمينه تنعقد على التأبيد: إلا أن ينوى اليوم» فإن كان 
تعالی» وإن کانت يمینه بالله تعالى قبل ظاهرا وباطنًا. وعند أبى حنيفة لا يقبل منه 

مسألة: عند الشافعی إذا حلف لا يسكن أو لا يدخل دارا لزيد فاشترى زيد بعد ذلك 
دارا فدخلها أو سكنها حنث. وعند أبى حنيفة لا يحنث. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يكلم فلاا فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا أو أشار 
أبو حنيفة واختاره المزنى . وعند مالك فى الرسول واللإإشارة روایتان . 

مسألة: عند الشافعی إذا حلف آنه ما تزوج ولا صلى وکان قد تزوج تزويجا فاسدا 
أو صلى صلاة فاسدة لم يحنث. وعند مالك ومحمد بن الحسن يحنث . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا حلف أن لا يبيع أو لا يتزوج حنث بالصحيح منهما 
دون الفاسد» وبه قال من الزيدية الناصر فى مسأالة البيع . وعند مالك وأكشر العلماء 
يحنث بفسادهما . وعند أبى حنيفة يحنث بفساد البيع دون فساد النكاح > وبه قال 
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سائر الزيدية . 

مسالة: عند الشافعی إذا حلف لا یبیع أو لا يشترى أو لا يضرب أو لا يتزوج أو لا 
يطلق فامر غيره بذلك لم يحنث. وفی قول له آنه إذا كان الحالف سلطاتًا لا يتولى البيع 
أو لرك آر الفر ت فن غ عل لك ت وإن آمر غیره فناکح له أو طلّق عنه لم 
يحنث. وعند مالك وأبى ثور إذا وكل فى ذلك حنث. وعند أبى حنيفة إذا وكل فى 
ذلك لم يحنث فى مسالة الشراء ويحنث فى مسالة التزويج . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال إن لم أحج العام فعبدى حر وادعى الحج وأقام 
العبد بينة أنه كان يوم النحر بالكوفة عتق العبد. وعند أبى حنيفة لا يعتق . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لعبده وعبد غيره أو لعبده والبهيمة أحدكما حر فإنه لا 
يعتق واحد منهما. وعند أحمد يعتق عبده ويتعين العتق فى الباقى منهما. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يتسرى لم يحنث حتى يحصن الأمة يطأها فى 
الفرج وينزل فيها. وعند أبى حنيفة يحنث إذا حصنها ووطئها وإن لم ينزل» وبه قال 
بعض الشافعية. وعند مالك وأحمد يحنث بمجرد الوطء وإن لم ينزلء وبه قال أيضًا 
بعض الشافعية. وعند بعض الشافعية يحنث إذا وطثها وأنزل فيها وإن لم يحصنها عن 
الخروج . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف أنه لا مال له وله شىء من النقود أو العروض أو 
العقار أو غير ذلك مما لا تجب الزكاة فى عينه حنث. وعند أبى حنيفة لا يحنث إلا أن 
يكون له مال تجب الزكاة فى عينه استحساتًا. وعند مالك المال هو الذهب والفضة. 
وكذا الخلاف بين الشافعى وأبى حنيفة فيمن قال إن شفى الله مريضى فعلى لله أن 
أتصدق بالى» فعند الشافعية عليه أن يتصدق بجميع ماله إذا شفى الله مريضه. وعند 
بى حنيفة ليس له أن يتصدق إلا ماله الزكاتى . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا حلف أنه لا مال له وله دين حال حنث» وكذا 
يحنث فى أحد الوجهين» وعند أبى حنيفة لا يحنث بالدين حال كان أو مؤجلاً. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف أنه لا يرى منكرا إلا رفعه إلى القاضى ولم يكن له 
نية أن يرفع إليه فى ولايته فرفع إليه بعد العزل. وعند أبى حنيفة لا يبر» وبه قال بعض 
الشافعية. 
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مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال والله لا كلمت فلانًا زمانًا أو دهرا أو وقتًا أو 
حيتًا أو حقبًا أو مدة قريبة أو بعيدة بزيادتى زمان. وعند أبى حنيفة وأحمد الحين شهراء 
والحقب ثمانون يومًاء والمدة القريبة دون الشهر» والبعيدة شهر. وعند مالك سنة. 
والحقب أربعون عامًاً . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يستخدم فلاتًا فخدمه المحلوف عليه والحالف 
ساكت لم يستدعه للخدمة لم يحنث الحالف› سواء كان المحلوف عليه عبده أو عبد 
غيره» وعند أبى حنيفة إذا كان المحلوف عليه عبد للحالف حنث الحالف. وعند أحمد 
یحنث بکل حال . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى رواية وأكثر العلماء إذا حلف على 
فعلين تعلقت اليمين بهمما إثباتًا كان أو نفياء مل أن يقول: والله لاكلمن هذين 
الرجلين» أو لاكلن هذين الرغيفين فلا يبرأً إلا بكلامهما جميعًا أو بأكلهما جميعاء 
وكذا إذا قال: والله لا كلمت هذين الرجلين أو لا أكلت هذين الرغيفين لم يحنث. 
وعند مالك وأحمد إذا كانت اليمين على النفى تعلقت بالبعض» فمتى أكل بعض 
الرغيفين أو بعض الرغيف حنث فى يمينه . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف أن لا يشرب ماء هذه الإداوة أو ماء هذا الكوز وما 
أشبه ذلك لم يحنث فى يمينه إلا بشرب جميعه. وعند مالك وأحمد يحنث بشرب 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا حلف لا شربت ماء هذا النهر لم يحنث بشرب 
بعضه فى أحد الوجهين» ويحنث فى الثانى» وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعامًا 
صفقة واحدة» أو اشتری أحدهما نصفه مشاعا فی عقد ثم اشترى الآخر نصفه مشاعا 
فی عقد. وأكل منه الحالف لم يحنث. وعند أبى حنيفة لم يحنث . وعند أحمد يحنث 
فى الطعام وفيما إذا حلف على الثوب هكذا أو الطبيخ والدار فإنه یحنث» وبه قال 
مالك . 


مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فأكل من طعام ورثه زيد 
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مسألة: عند الشافعی إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه ريد أو لا يلبس ثوبًا اشتراه زيد 
فأكل الحالف طعامًا اشتراه زيد ولبس ثوبًا اشتراه زيد حنث» وبه قال من الزيدية 
الناصر. وعند یحیی منهم لا یحنث. وعند أبى حنيفة يحنث بالطعام ولا يحنث فى 
الثوب. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله فى يومه أو بعضه 
حنث . وعند أحمد ومالك وأبى حنيفة لا يحنث. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا حلف ليشربن الماء الذى فى هذا الكوز فأهريق 
قبل العقد بغير اختياره لم يحنث. وكذا إذا حلف ليضربن عبده فى غد فمات العبد قبل 
اليمين › وبناه على أصله أن اليمين المؤقتة لا تنعقد فى الحال. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف ليقة نه حقه عند رأس الشهر لزمه أن يقضيه عند 
أول جزء من الشهرء فإن ات ذلك مع الإمكان حنث» وعند مالك رأس الشهر يتناول 
أول ليلة من الشهر ويومهاء فإن قضاه فى الليلة الأولى واليوم الأول لم يحنث. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف ليقضينه حقه | إلى حين لم يحنث بتأخير القضاء» ولو 
ای ی و وعند مجاهد ومالك والحكم وحماد الحين 
سنة فإن أخر القضاء عن السنة حنث. واخحتلف النقل عن أبى حنيفة وأحمد فنقل 
فی النکت عن آبی حنيفة . ونقله هكذا عن أحمد صاحب الدر الشقاف» ونقل صاحب 
البيان عنهما آن الحين شهر 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف ليقضين حقه مدة قريبة أو بعيدة أو حقب فليس ذلك 
مقر ولا تك ن بره القفاء ارك وعد أن فة ادت اتون هة 
والقريبة دون الشهر»› والبعيدة شهر› وعند مالك الحقب أربعون سنة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وآكثر العلماء إذا قال : والله لأقضينك حقك فدفع إليه 
عوضه لم يبر وعند آبى حنيفة ومالك بب إلا آن مالک يقول: إذا كان العوض اقل 
قل حه فان ر 


مسالة: عند الشافعى إذا حلف ليقضين حقه غد فمات صاحب الحق قبل مجىء 
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الغد فقولان: أحدهما: یحنث» وبه قال أبو حنيفة› والثانی : لا یحنٹث»› وبه قال 
مالك . 

مسألة: عند الشافعى إذ حلف ليقضينه دينه غدا فابرأه منه قبل مجىء الخد فقولا 
الخلاف فى أن الإبراء يفتقر إلى القبول أم لا؟ فإن قلنا لا يفتقر كان فى الحنث قولان»› 
وإن قلنا يفتقر حنث قولا واحداً. وكذلك إذا قضاه قبل مجىء غد. وعند مالك وأبى 
حنيفة ومحمد لا يحنث . وكذلك إذا أعطاه حقه قبل مجىء غد. وعند أحمد وأكثر 
العلماء إذا حلف ليقضين حقه فى غد فقضاه قبله لم يحنث› وكذا إن أبرأه» وكذا إذا 
خا لر ما ا رر فی غ : 
زيف . وقد رافت الدراهم يزيف ويها الصائغ . والشقوف والشيف - بكسر الشين: 
اليقير" 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لزوجته إن خرجت إلا بإذنى فانت طالق» أو بغير إذنى 
أو حتی آذن لك أو إلى أن آذن لك فانت طالق› فأذن لھا با لخروج مرة واحدة بر فى 
يمينه» فإن حرجت بعد ذلك بغير إذنه حنث. ولم يخالف أبو حنيفة فى باقى الألفاظ 
الثلاثة بل قال: يبر فيها بالإذن مرة واحدة. وعند أحمد لا يبر فى الألفاظ كلها بالإذن 
مرة واحدة. 

مسألة: عند الشافعی وأبی یوسف إذا آذن لھا وهی لا تعلم فخرجت لم پبحنث» وبه 
الناصر والهادى . 

مسألة: عند الشافعى إذا أذن لها. بحيث لا یسمع کان إذتا وبه قال من الزيدية 
الناصر والهادى . 

مسالة: عند الشافعى إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعًا فاسدا لم يعتق . 


وعند أبى حنيفة يعتق . 


مسألة: عند الشافعى إذا باعه بيعًا بشرط الخيار حنث. وعند أبى يوسف لا يحنث . 
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مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار حنث. وعند ابن المواز إن 
شرط الخيار لنفسه لم يحنث ما دام له الخيار. 

مسالة: عند الشافعی إذا حلف لا فارق غریمه حتی یستوفی حقه منه فأحاله به على 
غريم له ثم فارقه حنث. وعند أبى حنيفة ومحمد لا يحنث . 

مسألة: عند الشافعى إذا سلّم إليه دراهم زيوفًا حنث. وعند أبى حنيفة وأبى ثور لا 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا لبست هذا القميص فاتزر به» أو ارتدى به لم 
يحنث. وعند آبی يوسف ومحمد یحنث . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا يعطى فلانًا دينارا فكساه ثوبًاء أو حلف لا أكسى 
فلانًا فأعطاه دینارا لم یحنٹ . وعند مالك يحنث فى المسألتين جميعًا . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف يعتق كل ملوك له ثم حنث وكان له عبيد وإماء 
وأمهات أولاد ومدبرون ومكاتبون عتق الكل إلا المكاتبون. وعند أبى ثور ومالك يعتق 
المكاتبون أيضًا. وعند جماعة من أصحاب الحديث وابن عمر وابن عباس وأبى هريرة 
وعائشة وحفصة وآم سلمة أن عليه كفارة يمين . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا حلف لا يتكفل لفلان بمال فتكفل لم يحنث. 
وعند أحمد يحنث. وبناه على أصله إذا تعذر تسليمه من المال. وعند مالك يحنث إن 
شرط البراءة من المال. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف ليأتين به البصرة فمات ولم يأت البصرة حنث. وعند 
بی ٹور لا یحنث . 

مسالة: عند الشافعى إذا حلف لا يأكل خبزا ولحمًا لا يحنث بأاكل أحدهماء وكذا 
إذا حلف لا يكلم فلانًا وفلاتًا لم يحنث بكلام أحدهما. وعند أبى حنيفة يحنث بأكل 
أحدهما أو بكلام أحدهما. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا دخلت على فلان ينا فدخحل عليه ساهيًا أو مكرهًا 
حنث فى أحد القولين وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وربيعة ومالك وأبو حنيفة 
ولا يحنث فى القول الثانى» وبه قال الزهرى والإمامية. وعند أحمد ثلاث روايات : 
اثنتان كالقولين» والثالغة : يحنث باليمين بالله تعالى وبالظهار» ويحنث بالطلاق والعتاق› 
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وهو قول أبی عبید. 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا أكلت هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين لم 
يحنث. وعند آبى حنيفة يحنث . 

مسألة: عند الشافعى إذا كان له عبدان فقال: إذا جاء عدى فأحدكما حر» فجاء 
عدى وقد مات أحدهما لم يتعين العتق فى الثانى . وعند أحمد وأبى حنيفة يعتق . 

مسألة: عند الشافعی إذا حلف لا یشتری ثوبًا فاشترى كساءًٌ أوطيلسانًا أو قباء أو 
قميصًا لم يحنث. وعند أبى حنيفة وأبى ثور يحنث. 

مسألة: عند الشافعى فإذا اشترى بساطا أو مسبحًا لم يحنث. وعند أبى ثور يحنث. 

مسألة: عند الشافعى إذا اشترى أكثر من نصف ثوب لم يحنث. وعند أبى حنيفة 
وأبی ثور یحنث . 

مسألة: عند الشافعى إذا حلف لا بعت متاع زيد فوكّل زيد فى بيع متاعه فباعه 
الحالف لم يحنث. وعند أبى حنيفة يحنث . 
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باب كفارة اليمين 


مسألة: عند الشافعى الكفارة تجب بشيئين اليمين والحنث» وعند بعض أصحابه تجب 
باليمين لا غير» والحنث فى وقت للكفارة» وعند سعيد بن جبير تجب الكفارة باليمين› 
وعند أبى حنيفة تجب بالحنث . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وإسحاق والأوزاعى وربيعة والفورى والحسن 
البصرى وابن سيرين وعمر وابن عمر وابن عباس وأكثر العلماء إذا أراد التكفير بالمال 
استحب له التكفير بعد الحنث» فإن كفر قبل الحنث أجزآه. وعند آبى حتيفة وأصحابه 
لا يجزئه التكفير قبل الحنث. 

سمال غد الشاي إا كرو التحن ف القیء اراح مرا ف جا واد وف 
مجالس مختلفةء» فإن قصد تأكيد اليمين الأولى أجزآته كفارة واحدة» وإن قصد التكرار 
آجزأته كفارة واحدة على أصح القولين» والثانى يلزمه كفارتانء وبه قال أكثرهم . وعند 
أحمد روايتان كالقولين. وعند ابن عمر والحسن وعروه والزهرى ومالك والأوزاعى 
وآبى عبيد يجزئه كفارة واحدة. وعند آبى ثور إن أراد بتكرار الأيمان اليمين الأولى فهو 
شىء واحد» وإن أراد بذلك التغليظ فلكل واحد كفارة. وعند قتادة وعمرو بن دينار إن 
كان فى مجلس واحد فكفارة واحدة» وإن كان فى مجالس مختلفة فلكل يمين كفارة. 
وعند الحسن آيضًا إن لم يكن كفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة. 

مسالة: عند الشافعى إذا أراد أن يكفر بالصوم قبل الحنث لم يجزه. وعند مالك 
وأحمد يجزئه . 

مسألة: عند الشافعى يجزئ فى الكفارة العمامة والإزار والسروايل والمقنعة» وعند 
مالك وأحمد لا يجزئ إلا ما يجزئ فيه الصلاة للرجل قدر ما يجزئه وللمرأة قدر ما 
يجزئها وعند أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد لا تجزئ السراويل والعمامة. وعند أبى 
موسی الأشعری والحسن وابن سیرین لابد من ثوبین ثوبين . 

مسالة: عند الشافعى وأكثر العلماء يجوز دفع الطعام فى الكفارات إلى الصبى الذى 
لم يطعم الطعام ويكون الدفع إلى وليه. وعند أحمد لا يجزئ. 

مسالة: عند الشافعى وآبى حنيفة وصاحبيه لا يجب على قابض الكفارة أكلها بل 
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صرفها فى سائر الأشياء» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند الهادى منهم 
الصحيح وجوب الاأقل . 

مسألة: عند الشافعى إذا كسا خمسة وأطعم خمسة لم يجزه»ء وبه قال من الزيدية 
الناصر على الصحيح عنده. وعند مالك والفورى وأحمد وآبى حنيفة يجزئه ذلك» وبه 
قال من الزيدية آبو العباس والناصر آيضًا . 

مسألة: عند الشافعى لا يجب عليه آن يكفر بالمال وهو الإطعام والكسوة والعتق إلا 
قدر على ذلك فاضلاً عن كفايته على الدوام بحيث لا يجوز له أخذ الزكاة بالفقر 
والمسكنة» فإن لم يجد ذلك فاضلاً عن كفايته على الدوام انتقل إلى صوم ثلاثة أيام. 
وعند أحمد وإسحاق إذا قدر على قوت يومه وليلته أطعم ما فضل عنه. وعند أبى عبيد 
إذا كان عنده قوت يومه لنفسه وعياله وكسوة تكون كفايتهم ثم يكون بعد ذلك مالکا 
لقدر الكفارة فهو واجد. وعند النخعى إذا كان عنده عشرون درهمًا فله أن يصوم . 
وعند عطاء الخراسانى إذا كان عنده عشرون درهمًا أطعم» وإن كان دون العشرين صام . 
وعند بعض الناس إذا كان معه خمسون درهمًا وجب عليه الإطعام أو الكسوة» وإن كان 
دون الخمسین يصوم . وعند سعيد بن جبير إذا لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم فليكفر 
بها. وعند الحسن إذا ملك درهمًا وجبت عليه الكفارة. 


مسألة: عند الشافعى لا يجب التتابع فى كفارة اليمين فى أصح القولين» وبه قال 
الحسن وعطاء وطاوس ومالك» ويجب فى القول الآخحرء وهو قول عكرمة ومجاهد 
والنخعى والثورى وإسحاق وأبی عبید وأبی ثور وأبى حنيفة وأحمد» واختاره المزنى . 

مسألة: عند الشافعى إذا قلنا: إن التتابع شرط فى صوم كفارة اليمين فإن الحيض إذا 
وينتظر قدوم ماله حتی يکفر بالمال» وبه قال من الزيدية یحیی . وعند أبى حنيفة له 
العدول إلى الصوم› وبه قال سائر الزيدية . 

مسالة: عند الشافعى يجوز للعبد أن يكقر بالإطعام أو الكسوة بإذن سيده على القول 
القديم» ولا يملك أن يكفر بالعتق بإذن سيده. وعند أحمد يملك أن يكفر بالعتق بإذن 


سىده . 


. 
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مسألة: عند الشافعى إذا حلف العبد بغير إذن سيده وحنث بغير إذنه كان للسيد منعه 
من الطعام. وعند أحمد ليس له منعه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد من نصفه حر ونصفه عبد يكفر بالإطعام أو الكسوة إن 
کان فی کا سا کر ی وعند أبى حنيفة والمزنى فرضه الصوم› وبه قال من الشافعية 
ابن سریج . وعند أبى ثور إن آذن له السيد فى التكفير با فى يده أجزأه. 

مسألة: عند الشافعى كفارة اليمين تخرج من رأس الالء وبه قال من الزيدية الناصر 
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مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا كانت حاملاً بولدين فولدت أحدهما لم 
تنقض العدة. وعند عكرمة تنقضى عدتها بوضع أحدهما. 

مسألة: عند الشافعى إذا ألقت مضغة ولم تتصور فيها خلقة آدمى إلا أن القوابل 
شهدت آنها لو بقيت تخلقت وصارت ولدا انقضت عدتها. وعند أبى حنيفة لا تنقضى 
عدتها. وعند آحمد روایتان کالقولین . 

مسألة: عند الشافعى فى الجديد الخلوة لا توجب العدة» وسواء وطثها فيما دون 
الفرج أو لم يطئهاء وفى القديم توجب العدة» وبه قال آبو حنيفة ومالك وأحمد. 

مسألة: لا حلاف أن أقل مدة الحمل التى يولد الولد فيها حيًا ويعيش ستة أشهر. 
واختلف العلماء فى أكثر مدة الحمل فعند الشافعى أنها أربع سنين» وبه قال مالك فى 
الرواية الثانية وصححه جماعة من أصحابه. وعند الثورى والأوزاعى وأبى حنيفة 
وعثمان البتى وعائشة وأحمد فى إحدى الروايتين ومالك فى الرواية الأخرى الثالثة آنها 
سنتان» واختاره المزنى. وعند أبى عبيد أنه لا حد لأكثرها. وعند الإمامية أكثرها سنة 
واحدة. 

مسألة: عند الشافعى وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وفقهاء المدينة السبعة والزهرى 
وأبى ثور وربيعة ومالك وأحمد فى أظهر الروايتين أن الأقراء المذكورة فى القرآن هى 
الأطهار. وعند الحسن وعبيد الله بن الحسن العنبرى والثورى وابن آبى ليلى والأوزاعیى 
وابن شبرمة وآبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد وإسحاق وعمر وعلى وابن مسعود وابن 
عباس وأبى موسى الأشعرى وأحمد فى إحدى الروايتين أن الأقراء فى الآية هى 
الحيض . 

مسألة: عند الشافعى إذا فرغت المعتدة من الحيضة الثالغة انقضت عدتها ولا يعتبر فى 
ذلك الغسل من الحيض . وعند أبى حنيفة إن انقطع دمها من الحيضة الثالثة لأكثر الحيض 
حرجت من العدةء وإن انقطع لأقله لم تخرج من العدة حتى تغتسل أو يمر عليها وقت 
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الصلاة» وعند أحمد على الرواية التى تقول الأقراء الحيض لا تنقضى عدتها حتى 
تغتسل بکل حال. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا أآقامت بينة على القضاء فى شهر لا يقبل . 
وعند أحمد يقبل . 

مسألة: عند الشافعى يقبل إقرار المرآة إذا كانت من ذوات الأّقراء بانقضاء عدتها فى 
اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين . وعند أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد فى هذه المسألة إنغا 
يحصل الخلاف بينهم فى أقل الحيض فعندهما ثلاثة أيام وعنده يوم وليلة» فهما يبنيان 
على أصلهما» وهو يبنى على أصله والخلاف بين الشافعى وأبى حنيفة فهو يعتبر أكثر 
ا لحيض عنده وأقل الطهر وعند زفر لا يقبل قولها فى أقل من أربعة وسبعين يومًا. وعند 
الإمامية لا يقبل قولها فى آقل من ستة وعشرين يومًا ولحظة. وعند أحمد لا يقبل قولها 
فى أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة إذا أقامت على ذلك بينة امرأة تشهد أنها حاضت 
فيقبل ذلك لتسعة وعشرين يومًا ولحظة ولا يقبل بمجرد دعواها. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء المستحاضة تعتد بالأقراء» وأقراؤها الزمان الذى 
يحكم فيه بالاستحاضة» فإن كانت ناسية للعدد ذاكرة للوقت بأن تذكر أنها تحيض فى 
أول کل شهر فأقل ما تنقضى به عدتها شهران ولحظتان بأن يطلقها وقد بقى من الشهر 
لحظة ويمضى عليها شهران ولحظة فى الثالث. وإن كانت ناسية للوقت والعدد جميعاء 
فإن قلنا تحيض من آول كل شهر يوم وليلة فإذا طلقها قبل آن يهل الهلال انقضت 
عدتها إذا آهل الهلال الثالث غير الشهر الذى طلقها فيه وإن قلنا لا حيض لها بيقين 
ولا طھر لھا بیقین فإن طلفها وقد بقی من الشهر أكثره احتسب لها قرء! وأتت بشهرين 
آخرین حتی د تتم عدتهاء > وإن کان قد بقى نصفه لم يحتسب لها به شىء وأتت بثلالة 
أشهر. وعند عكرمة وقتادة عدة المستحاضة ثلاثة أشهر. وعند سعيد بن المسيب ومالك 
عدتها سنة. وعند أحمد وإسحاق إن كانت أقراؤها مستقيمة فأقراؤهاء وإن اختلطت 
عليها فعدتها سنةء وعند أبى حنيفة عدتها الأقراء إذا كانت أيامها معلومة» وإن كانت 
مجهولة فعدتها ثلاثة أشهر . 

مسألة: عند الشافعى إذا طلقها وقد انقطع دمها لغير عارض فقولان: القديم تمكث 
إلى أن تعلم براءة رحمها ثم تعتد بالشهور»ء وبه قال عمر ومالك وأحمد والحسن» 
والقول الجديد تمكث إلى الإياس من الحيض ثم تعتد بالشهور» وبه قال على بن آبى 
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طالب وابن مسعود وعطاء وجابر بن زید والشعبی والنخعی وطاوس والزهری وآبو 
الزناد وأبو حنيفة» واختاره المزنى والثورى وأبو عبيد. وعند سعيد بن المسيب إذا كانت 
تحيض فى الأشهر» مرة فعدتها سنة. 

مسألة: عند الشافعى إذا قلنا بالقديم فهل تعتبر برآءة رحمها فى الظاهر وبراءته 
قطعا؟ قولان: أحدهما تعتبر براءته فى الظاهر وهو أن تمكث تسعة أشهر» وبه قال عمر 
ومالك وأحمد. والثانى يعتبر براءة رحمها قطعًاء وهو آن تمكث أربع سنين . 

مسألة: عند الشافعى إذا طلقها فى أثناء الشهر كأنه طلقها وقد مضت خمسة أيام منه 
فإنها تعتد با بقى من الشهر» ثم تعتد بالشهرين بعده بالأهلة» فإن كان الشهر الأول 
تامًا اعتدت من الشهر الرابع خحمسة أيام» وإن كان الشهر الأول ناقصًا اعتدت من الرابع 
ستة أيام وتلفق الساعات» وعند أبى حنيفة تعتد شهرين بالهلال وتحتسب بقية الأول 
بقدر ما فاتها من الأول تامًا كان أو ناقصًا . ويحصل الخلاف بينه وبين الشافعى فيما إذا 
كان الأول ناقصًا وكان قد طلقها وقد مضى منه خمس فإنها تعتد عند أبى حنيفة من 
الرابع خمستًا. وعند الشافعى ستاء وعند مالك والأوزاعى لا تلفق الساعات وإغا تلفق 
الأيام» فإذا طلقها بالنهار احتسب من آول الليل» وإذا طلقها بالليل احتسب من أول 
النهار. وعند آبى محمد عبد الرحمن ابن بنت الشافعى إذا طلقها فى أثناء الشهر اعتدت 
بثلاثة أشهر بالعدد» وهى رواية أيضًا عن أبى حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى إذا طلقها فى طهر قد جامعها فيه اعتدت بنفسه قرءا. وعند 
آبی عبد القاسم بن سلام لا تعتد به قرء. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وصاحبيه وأكثر العلماء وأحمد فى رواية إذا بلغت 
الصبية ستًا تحيض فيه النساء» بأن بلغت خمس عشرة سنة أو عشرين سنة ولم تحض 
فعدتها بالشهور»ء وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أحمد تقعد مدة الحمل فى 
الغالب ثم تعتد بعده بثلاثة أشهرء وعند الكرخى من الحنفية وأبى عبد الله الداعى من 
الزيدية عدتها بالأقراء ولا تعتد بالشهور ما لم يأت عليها ستون سنة. وعند الإمامية آن 
الآيسة إذا كانت فى سن من لا تحيض لا عدة عليها إذا طلقت» وكذا من لم تبلغ 
الحيض إذا لم يكن مثلها تحيض لا عده عليها. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة وصاحبيه» ومن الزيدية الناصر وتافة 
الزيدية إذا لم تكن الأمة من ذوات الأقراء اعتدت بشهرين فى أحد الأقوال»ء وبه قال 
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الزهرى وإسحاق» وبثلاثة أشهر فى القول الشانى» وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز 
ومجاهد والنخعى ويحيى الاأنصارى وربيعة ومالك وأبو ثور وداود فى رواية وسائر 
الزيدية» وشهر ونصف فى القول الثالث» وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله 
وعطاء والشعبى والثورى وداود وأبو حنيفة وزيد بن على › ومن الزيدية الناصر وآبو 
عبد الله الداعى . وعند أحمد ثلاث روايات كالاقوال الثلاثة . 

مسألة: عند الشافعى المعتدة إذا انقضت عدتها ثم ارتابت لم يصح نكاحها. وعند 
بعض أصحابه يصح . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا مات المسلم عن ذمية اعتدت بالشهور. وعند مالك 
فى إحدى الروايتين عدتها بالاستبراء. 

مسألة: عند الشافعى إذا أعتقت الأمة فى أثناء العدة فثلاثة آقوال: أحدها تنتقل إلى 
عدة الحرة بائنة كانت أو رجعية» وبه قال عطاء والزهرى وقتادة» ومن الزيدية الناصر. 
والثانى تكمل عدة أمة» به قال مالك وأبو ثور» واخحتاره المزنى. والثالث إن كانت 
رجعية انتقلت إلى عدة الحرة» وإن كانت بائنة كملت عدة أمة» وبه قال الحسن والشعبى 
والضحاك والثورى وأكثر العلماء وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وعند سائر الزيدية عدتها 
فى الابتداء كعدة الحرة عندهم فلا معنى للانتقال. 

مسألة: عند الشافعى الأمة إذا مات عنها زوجهاء ثم أعتقت فى أثناء العدة فقولان: 
أحدهما تنتقل إلى عدة الحرة» والثانى تكمل عدة الأمة» وبه قال النخعى والثورى وأبو 
حثيفة وأحمد وإسحاق . 

مسألة: عند الشافعى تجب عدة الوفاة من غير دخول. و عند ابن عباس آنها لا تجب 
من غير دخول . 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء عده المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أربعة 
أشهر وعشرة آيام. وعند الأوزاعى تعتد بأربعة أشهر وتسعة آيام . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأكثر العلماء إذا انقضت أربعة أشهر وعشر فقد 
انقضت عدتهاء سواء حاضت فيها أو لم تحض. وعند مالك إذا كانت عادتها آن تحيض 
فى كل شهر لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضة فى الأشهر؛ فإن تاخر حيضها لم 
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مسألة: عند الشافعى وعمر وابن عمر و ابن مسعود وأبى هريرة وأبى سلمة بن 
عبدالرحمن وأكثر العلماء آن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا كان الحمل يلحقه اعتدت به 
حرة كانت أو أمة سواء تأخر عن مضى الشهور أو تقدم . وعند على بن أبى طالب وابن 
عباس والإمامية تعتد بأقصى الأجلين من الأشهر والحمل . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا مات الصبى الذى لا يولد لثله 
وله زوجة فإنها تعتد عنه بالشهور» سواء كانت حائلاً أو حاملا» وعند أبى حنيفة إذا 
مات وبها حمل ظاهر اعتدت عنه بوضعه» وإن ظهر بها الحمل بعد موته لم تعتد به 
عنه» وهكذا قال فى البالغ إذا تزوج امرأة ووطئها ثم طلقها وأتت بولد دون ستة أشهر 
من حين عقد النكاح» فإن كان الحمل بها ظاهرًا وقت الطلاق لم تعتد بوضعه عنه. 

مسألة: عند الشافعى إذا طلقها فى حال المرض وانقضت عدتها بالأقراء ثم مات 
الزوج لم تلزمها العدة. وعند أحمد تعتد على الوفاةء وبناه على أصله أنها ترث. وعند 
الشافعى لا ترث. 

مسألة: عند الشافعى إذا طلق فى كل قرء طلقة احتسبت العدة من الطلاق الأول 
وعند خلاس بن عمرو تحسب العدة من الطلاق الثالث. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى يوسف المطلقة ثلانًا فى حال المرض تعتد بعدة 
الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة. وعند الثورى وأبى حنيفة تعتد بأقصى الأجلين من 
أربعة أشهر وعشراً استكمال فيها ثلاث حيضات . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وإسحاق والثورى وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم 
أن عدة المختلعة عدة المطلقةء» وروى ذلك عن على وعند أبان وعثمان وإسحاق فى 
رواية وابن المنذر وابن عمر وبعض العلماء من الصحابة وغيرهم عدتها حيضة. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها ولد من غيره 
فبموت الولد أنه لا يعتزل امرأته. وعند على وعمر والصعب بن جثامة والحسن 
والحسين بن على والحسن البصرى والنخعى وعمارة بن عمير وأحمد وأبى عبيد آنه 
يعتزلها حتى تحيض حيضتين › واختاره ابن المنذر. 

مسألة: عند الشافعى الحامل إذا وضعت انقضت عدتها حال وضع الحمل. وعند 
حماد والأوزاعی وإسحاق لا تنقضى به عدتها حتى تطهر من النفاس. 
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مسألة: عند الشافعى وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وأبى حنيفة 
وأكثر الفقهاء إذا مات أو طلق وهو غائب حسبت العدة من حين الموت أو الطلاق 
علمت بالموت والطلاق أو لم تعلم بهما حتى انقضت عدتها فقد انقضت» فإن علمت 
قبل انقضاء مدة العدة آتمت عدتها من حين الطلاق والموت» وبه قال من الزيدية زيد بن 
على والمؤيد والقاسم وأبى عبد الله الداعى . وعند على بن آبى طالب والحسن البصرى 
وقتادة وعطاء الخراسانى وخلاس وداود تحتسب العدة من حين بلغها الخبرء وبه قال من 
الزيدية الناصر ويحيى . وعند عمر بن عبد العزيز والشعبى وابن المسيب إن ثبت ذلك 
بالبينة احتسبت العدة من حين الموت أو الطلاق» وإن ثبت ذلك بالسماع أو الخبر كان 
ابتداۋه من حین بلغها. 

مسألة: عند الشافعى إذا غاب غيبة منقطعة وانقطع خبره ولم يعرف موضعه ففى 
زوجته قولان: الجديد لیس لها أن تتزوج بكل حال وتصبر حتى يتيقن موته أو طلاقه» 
وبه قال على بن أبى طالب وابن أبى ليلى وابن شبرمة والشورى وأبو حنيفة وأصحابه 
وأحمد فى رواية» وهو الصحيح. والقديم أنها تصبر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشرا. ثم تحل للأزواج» وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس ومالك والأوزاعى 
وأحمد وإسحاق . 

مسألة: عند الشافعى أن هذه الغيبة تثبت بالفسخ سواء فقد بين الصفين أو فقد بين 
أهله نهار أو كان فى مركب فيهلك قوم وسلم آخرون» أو غير ذلك وبهذا قال مالك. 
وعند أحمد تحيض بالفقد بين الصفين أو بفقده من أهله نهار أو كان فى مركب فيهلك 
قوم ویسلم آخرون لا غیر. 

مسألة: عند الشافعى ومالك يفتقر ضرب المدة وإباحتها للأزواج إلى حكم حاكم» 
وبه قال أحمد فى رواية. وعنده رواية أخرى أن ذلك لا يفتقر إلى حكم حاكم. 

مسألة: عند الشافعى إذا قلنا بالقديم فهل تقع الفرقة ظاهرا أو باطنا قولان: أحدهما 
يقع ظاهراء والشانى ظاهرا وباطتًا. وعلى هذا إذا قدم الزوج الأول فهل ترد إليه؟ 
٠‏ اختلف فيه أصحاب الشافعى فقال بعضهم: إن قلنا تقع ظاهر ردت إليه سواء تزوجت 
آم لاء دخل بها أم لاء وإن قلنا تقع ظاهرا وباطتا لم ترد إلى الأول بكل حال. وقال 
بعضهم : إن تزوجت لم ترد إلى الأول» وإن لم تتزوج ردت إلى الأول. وعند أحمد إن 
لم يكن دخل بها الثانى فنكاحه باطل» وإن دخل بها الثانى فالأول بالخيار بين إمساكها 


بالعقد الأول ودفع صداق الثانى إليه ومن تركها على نكاح الشانى وأخذ الصداق الذى 


فهی للأول من غير تخییر» ویناه على صله فی نکاح الولیین» وإن کان الثانى إذا دخل 


مسألة: عند الشافعى ومالك هذا المنقطع لا يجوز قسمة ماله. وعند أحمد يجوز. 
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مسألة: عند الشافعى وابن مسعود وابن عمر وعائشة وفقهاء المدينة وعلماء الأمصار 
یجب م البائن الحائل على الزوج السكنى دون النفقة. وعند ابن عباس وجابر بن 
والثورى وأبى حنيفة وعمر وعبد الله لها النفقة والسكنى . وعند أبى حنيفة لا تجب» وبه 
قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى المتوفى عنها زوجها هل تجب لها السكنى فى مدة عدتها فيه 
قولان أصحهما تجب لها السكنى» وبه قال عمر وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة 
ومالك والثوری وأبو حنيفة وأصحابه. والثانی لا تجب لها السكنى»› ويه قال على وابن 
عباس وعائشة والحسن وعطاء وجابر بن عبد الله وجابر بن زید. 

مسألة: عند الشافعى المبتوتة إذا ظهر بها حمل فقولان: أحدهما ينفق عليها من حين 
ظهر حملها إلى أن تضع» وبه قال قتادة والزهری وابن أبی لیلى وحماد بن آبی سليمان 
والأُوزاعی ومالك . والثانى لا يجب عليه أن ينفق عليها فى الحال فإذا وضعت لزمه أن 
يدفع إليها جميع النفقة . 

مسألة: عند الشافعى إذا أنفق عليها وهى تحسب أن بها حملا ثم بان لا حمل لم 
يرجع عليها بشىء. وعند ربيعة ومالك وأبى عبيد يرجع عليها با أنفق . 

مسألة: عند الشافعى تجب نفقة الحامل المختلعة. وعند الحسن وعطاء لا تجب لها 
النفقة. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأكثر العلماء وأحمد فى رواية لا نققة لها ولا سکنی . 
ونقل الترمذى عن الثررى أنه يجب لها السكنى والنفقة. وعند الشعبى وأبی العالية 

مسألة: عند الشافعى وابن عباس وجابر بن عبد الله الحامل المتوفى عنها زوجها لا 
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عمرو وحماد بن أبى سليمان وأيوب السختيانى والثورى وأبى عبيد وعلى وابن مسعود 
وابن عمر تجب لها النفقة . 

مسألة: عند الشافعى إذا آمر زوجته بالانتقال من دار إلى دار فانتقلت إليها ثم طلقها 
أو مات عنها وجب عليها الاعتداد فى الثانية ء والاعتبار بانتقالها ببدنها دون قماشها 
وخدمها. وعند أبى حنيفة الاعتبار ببدنها وقماشها ومتاعها. 

مسألة: عند الشافعى إذا أذن لها فى السفر غير سفر النقلة» ثم طلقها أو مات عنها 
وقد فارقت المنزل والبنيان فهى بالخيار إن شاءت رجعت إلى منزلها واعتدت» وإن 
شاءت مضت فى سفرها إلى مقصدهاء وبه قال من الزيدية التاصرء وعند أحمد إن كان 
بينها وبين منزلها مسافة لا تقصر فيها الصلاة أو أكثر» وبينها وبين مقصدها كذلك فهى 
با لخيار بين الرجوع والمقام والذهاب ولا يلزمها المقام. وعند أبى حنيفة إن كان بينها 
وبين منزلها أقل من مسافة ثلاثة أيام لزمها الرجوع إلى منزلهاء وإن كان مسافة ثلاثة 
أيام لزمها المضى إليه والاعتداد فيه» وإن كانت مسافة ثلاثة أيام وإن كان موضعها 
موضع إقامة لزمها الاعتداد فيه» وإن لم يكن موضع إقامة كان لها المضى إلى مقصدها. 
وعند بی حنيفة آيضًا علیها آن تقیم إلى آن تنقضی عدتها ولا تخرج ولا ترجم» وبه 
قال من الزيدية يحيى . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا أذن لها فى الحج والعمرة فأحرمت ثم 
طلقهاء» فإن كان الوقت ضيقًا مضت فى الحج» وإن كان الوقت واسعا فهى بالخيار إن 
شاءت قامت حتى تنقضى العدة وتخرج إلى الحج وإن شاءت خرجت إلى الحج. وعند 
أبى حنيفة يلزمها أن تقيم وتقضى العدة وإن فاتها الحج . 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعثمان المعتدة ليس لها الخروج للحج والعمرة إذا لم 
يتقدم اللإحرام على العدة وعند عطاء وطاوس وعائشة وابن عباس لها أن تخرج إلى 
العمرة والحج. وعند الحسن وأحمد وإسحاق تحج المرأة فى عدتها من الطلاق. وعند 
مالك ترد مالم تحرم. 

مسألة: عند الشافعى إذا أخبرت المرآة بجوت زوجها وهى فى منزلها لزمها أن تخرج 
إلى منزله وتعتد فيه . وعند سعيد بن المسيب والنخعى لا تبرح حتى تنقضى عدتها. 


مسألة: عند الشافعى وابن عباس إذا نت المعتدة على أهل زوجها وآذتهم بلسانها 


۳۲٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


لا يجوز إخراجها إلا أن ترى. 


مسألة: عند الشافعى وأحمد وإسحاق والثورى وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم 
أنه لا يجوز للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضى عدتها. وعند بعض العلماء 
من الصحابة وغيرهم لها أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد فى بيت زوجهاء قال 
الترمذى: والقول الأول أصح . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة المبتوتة تلزمها العدة فى بيت زوجها. وعند أحمد 
لا يلزمها ذلك . 

مسألة: عند الشافعى يجوز للمطلقة المبتوتة الخروج نهار لقصد الحاجة فى قوله 
الجديدء وبه قال أحمد. وعند آبى حنيفة لا يجوز» وهو قول قديم للشافعى . 
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YY کتاب العدد‎ ٤١ 


باب الإحداد 


مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وإسحاق والثورى وكافة العلماء من الصحابة 
ومن بعدهم آن المتوفى عنها زوجها يجب عليها الإحداد. وعند الحسن البصرى والشعبى 
لا إحداد عليها. 

مسألة: عند الشافعى المبتوتة لا إحداد عليها فى القول الجديدء وبه قال عطاء وربيعة 
والإمامية ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين فيهماء وبه قال أيضًا من الزيدية الناصر› 
وكذا المؤيد عن يحيى . وفى القول القديم عليها الإحداد» وبه قال سعيد بن المسيب وأبو 
حنيفة وصاحباه وأبو ثور والمزنى» وهى الرواية الأحرى عن مالك وأحمد» وبه قال من 
الزيدية أبو عبد الله الداعى عن يحيى» وهو الأولى من مذهب الناصر. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء يجب الإحداد على الذمية إذا كان 
زوجها مسلمًاء وكذا الصغيرة» وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند أبى حنيفة وصاحبيه لا 
يجب عليها الإحداد» وبه قال من الزيدية الناصر وأبو عبد الله الداعى عن يحيى . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا كان زوج الذمية ذميًا لزمها العدة والإحداد. وعند 
أبى حنيفة لا عده عليها ولا إحداد. 

مسألة: عند الشافعى يحرم على المحدة لبس الحلى ذهبًا كان أو فضة. وعند عطاء 
يحرم عليها الذهب دون الفضة. وعنه أيضًا لا يكره لها لبس الفضة إذا مات وهو عليها 
ولیس لها أن تبتدیء لبسه. 


¥ ¥ ¥ 


۳۲۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
باب اجتماع العدتين 


مسألة: عند الشافعى وأحمد والزيدية إذا تزوجت المرأة فى عدتها ووطئها الثانى وكان 
جاهلاً بالتحريم لزمها لكل واحد منهما عدة ولا يتداخلان. وعند أبى حنيفة يتداخلان 
ويكفيها عدة واحدة عنهما. وعند مالك روايتان: إحداهما كقول الشافعى» والأخرى 
كقول أبى حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى ومالك على القول بتقدم التداخل لو اجتمعا وجب عليها إكمال 
العدة من الزوج الأول ثم تعتد من الثانى . وعند الشعبى وكافة الزيدية تعتد ولا من 
الثانى ثم تعتد من الأول. 

مسألة: عند الشافعى إذا نكحت فى العدة ودخل بها فى الثانى لم تحرم عليه بعد 
انقضاء العدة فى القول الجديد» وبه قال على وأبو حنيفة» وتحرم على التأبيد فى القول 
القديم» وبه قال عمر ومالك . وعند أحمد روايتان كالقولين. وقد مضى ذكر ذلك فى 
كتاب النكاح . 

مسألة: عند الشافعى إذا قلنا للثانى أن ينكحها جاز له ذلك إذا انققضت عدتها من 
الأول. وعند أحمد لا يجوز حتى تنقضى عدتها منهما جميعا . 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوج فى العدة ووطئها الثانى انقطعت عدتها حتى يفرق 
بينهما. وعند آحمد وأئى حنيفة لا تنقطع . 

مسألة: عند الشافعى وزفر والزيدية إذا خالعها بعد الدخول ثم تزوجها فى العدة ثم 
طلقها قبل الدخول فإنها تبنى على عدتها. وعند أبى حنيفة تستأنف العدة. وعند داود 
لا يلزمها البناء. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن من تزوج امرأة ولها زوج لا يعلم بذلك لم 
يصح نكاحه ولا يلزمه أن يتصدق بشىء. وعند الإمامية عليه أن يفارقها ويتصدق 
بخمسة دراهم. 

مسألة: عند الشافعى إذا تزوج الرجل امرأة ثم دخل بها ثم طلقها ومضى عليها 
قرءا. وقرءان ثم راجعها انقعطت العدة» وإن وطئها بعد الرجعة ثم طلقها وجب عليها 
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استئناف العدة» وإن طلقها قبل أن يطئها فقولان: أحدهما تبنى على العدة الأولى وهو 
القديم» وبه قال مالك وعطاء وهو الأولى على مذهب الزيدية حتى قال آبو ثابت 
منهم : الصحيح من المذهب أنه إذا راجعها قولا لا يقع الطلاق الثانى ما لم يخالعهاء 
والثانى تستنانف وهو الجحديد» وبه قال: آبو حنيفة وصاحباه والزهرى وطاوس وحماد 
وآبو قلابة والثورى وأحمد ومالك فى إحدى الروايتين عنهما وهو الأصح» وبه قال من 
الزيدية القاسم ويحيى والمؤيد. وعند داود لا يجب عليها عدة. وعند الناصر من الزيدية 
عليها الاعتداد ولا تلحقها التطليقة الثانية حتى يراجعها بالفعل ويطلقها الشانية بعد ما 
حاضت حيضة عقيب الأولى واغتسلت . 
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YY.‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


باب استبراء الأمة 


مسألة: عند الشافعى وعمر وعثمان وابن مسعود وأبى حنيفة وسائر الزيدية إذا ملك 
الرجل أمة بابتياع أو هبة أو ميراث أو غنيمة لم يحل له وطئها حتى يستبرئهاء سواء 
كانت صغخيرة أو كبيرة» بكرا أو ثيبًاء يوطاً مثلها أو لم يؤطأً تمن تحمل مثلها أو لا 
تحمل. وعند ابن عمر وداود وشیعته إن کانت بكرا فلا يجب عليه استبراۋهاء» وإن 
كانت ثيبًا وجب عليه استبراؤها. وعند الليث بن سعد إن كانت ممن تحمل مثلها لم يجز 
له وطؤها حتى يستبرئهاء وإن كانت ممن لاتحمل مثلها فإنه يجوز له وطؤها قبل 
الاستبراء» وبه قال من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء يجوز أن تكون المستبرأة فى يد المستبرئ 
سواء كانت جميلة أو قبيحة. وعند مالك إن كانت جميلة لم تترك فى يد المستبرئ وإغا 
تترك فى يد عدل» وإن كانت قبيحة كانت فى يد المستبرئ. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا ملكها ببيع أو قضية فوضعت أو حاضت قبل القبض 
فوجهان أحدهما لا تعتد به» وبه قال أبو حنيفة فى رواية» والثانى تعتد به» وبه قال 
أحمد. وعند مالك إن حاضت فى يد البائع أقل الحيض وبقى أكثره فى يد المشترى 
اعتدت به» وإن مضى أكثره فى يد البائع وبقى أكثره فى يد المشترى لم تعتد به حتى 
تستأنف الاستبراء. 

مسألة: عند الشافعى يجوز للسيد الاستمتاع بالجارية المشتراة فى ما عدا الوطء قبل 
الاستبراء على الصحيح» وبه قال عبد الله بن عمر وبعض الزيدية» والثانى لا يجوز 
وبه قال آبو حنيفة وزيد بن على والهادى من الزيدية» وصححه بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا باع أمته ثم تقابلا لم يجز له وطؤها حتى يستبرئهاء 
سواء قبضها المشترى أو لم يقبضها. وعند أكثر العلماء وأحمد فى رواية لا يلزمه 
الاستبراء. وعند أبى حنيفة وأبى يوسف إن تقابلا بعد قبض المشترى لها فلا يجوز 
للبائم وطؤها حتی یستبرئهاء وإن لم يقبضها فالقیاس أنه يستبرثهاء ولکن جوزنا له أن 
لا يستبرئها استحسانًا . 


مسألة: عند الشافعى إذا اشترى أمة فارتفع حيضها لغير عارض فحكمها فى التربص 


۱ - كتاب العدد ۳۳۹ 


إلى سن الإياس حكم المعتدة. وعند أحمد تستبرئ بعشرة أشهر. وعند أبى حنيفة 
استبرائها عدة الوفاة. 

مسألة: عند الشافعى إذا كاتب أمته فعجزت ورجعت إلى ملك سيدها أو ارتد السيد 
أو الأمةء أو ارتد أو عاد إلى الإسلام أو زوج أمته وطلقها الزوج قبل الدخول لم يحل 
له وطؤها قبل استبرائها. وعند آبى حنيفة يحل له فى جميع المسائل قبل الاستبراء. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وريد بن على والمؤيد إذا أراد بيع أمته ولم يكن 
وطئها لم يجب عليه استبراؤهاء وإن کان قد وطئها له استبراؤها ولا يجب عليه. وعند 
اللخعى ومالك والثورى والحسن وابن سيرين» ومن الزيدية الناصر والقاسم ويحبى 
يجب على البائع والمشترى الاستبراء. وعند عثمان البتى يجب على البائع ولا يجب 
على المشترى. وعند الهادى من الزيدية يبطل البيع بترك الاستبراء . 

مسألة: عند الشافعى إذا وطىء الرجل أمته ثم باعها قبل أن يستبرئها لم يجز 
للمشترى أن يزوجها حتى يستبرئهاء وكذا إذا اشترى أمة ووطئها وآراد أن يزوجها لم 
يصح النكاح حتى يستبرئهاء وكذا لو اشترى أمة من رجل واستبرآها ووطئها وباعها قبل 
الاستبراء فاعتقها المشتری قبل آن يستبرٹها لم يجب له آن يتوج قبل أن يستبرئها. وعند 
أبى حنيفة فى هذه الثلاث المسائل يجوز النكاح قبل الاستبراء. قال فى الشامل والمعتمد 
والبيان والشاشى أن الرشيد ابتاع جارية فاراد وطاها فى الحال فقيل له لا يجوز لك ذلك 
قبل الاستبراءء فتاقت نفسه إليها فسأل آبا يوسف عن ذلك فقال له أعتقها وتزوجها 
ففعل ذلك فعظم شان آبى يوسف عنده بذلك. ونقل الغزالى فى البسيط أن مسألة 
الرشيد مع أبى يوسف صورتها أن قال له أبو يوسف: يزوجها سيدهاء ثم يستبرئها 
الرشيد من وجه» ثم يطلقها زوجها قبل الدخول فتحل للرشيد حينئذ. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا كان له أمة يطؤها وأراد بيعها لم يلزمه 
الاستبراء» وبه قال أحمد فى رواية. وعند أحمد ومالك يجب عليه الاستبراءء إلا أن 
مالكًا يقول: إن اتفقا على حيضة واحدة أجزأ عنهما. 

مسألة: عند الشافعى وابن عمر وعائشة والشعبى ومالك وأحمد وأبى ثور وأكثر 
العلماء إذا أعتق آم ولده فى حياته أو عتقت بوته لزمها أن تعتد بثلاثة آقراء» وبه قالت 
الزيدية» وقالوا: لا يجب على المولى نفقتها أيضًاء وخصوا هذا با إذا أعتقها فى 
حياته. وعند عبد الله بن عمرو بن العاص وداود وإسحاق فى رواية إذا مات عنها 


اقرا المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


سيدها لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وآبى يوسف ومحمد إذا ابتاع أمة من عبده التاجر وقد 
حاضت فى يده لم يلزم الاستبراء. وعند أبى حنيفة يلزمه. 

مسألة: عند الشافعى إذا مات سيد آم الولد وزوجها ولم يعلم أيهما مات ولا فنظر» 
فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام فما دون فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من 
موت آخرهماء وإن كان ما بينهما أكثر من شهرين وخمسة أيام أو جهل بين موتهما 
فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر فيها حيضة» فتعتد بأقصى الأجلين من الشهور أو 
الحيضة . وعند الثورى إذا لم يعلم أيهما مات أولاء فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر بأحد 
الأجلين» وبه قال أبو حنيفة إذا كان بين موتهما شهران وأربعة أيام فما دون» وإن كان 
بين موتهما شهران وخمسة أيام فأكثر فعند أبى حنيفة تعتد بأربعة أشهر وعشر لا حيض 
فيها. وعند أبى يوسف ومحمد تعتد بأربعة أشهر وعشر وفيها ثلاث حيض» وعند أبى 
ثور تعتد بشهرين وخمسة آيام عدة اللإماء. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا اشترى أمة حائضًا فإنه لا يعتد بذلك 
الحيض عن الاستبراء وتحتاج إلى حيضة أخحرى. وعند مالك تعتد بها إذا كانت فى 


أولها. 
مسألة: عند الشافعى أم الولد إذا مات سيدها وهى حامل لم يجب لها النفقة. وعند 
الحسن يجب لها النفقة من أصل المال. 


مسألة: عند الشافعى إذا استبرأت آم الولد بحيضة حلت للزوج إذا انقطع دمها ولم 
تختسل . وعند أحمد لا تحل حتى تختسل . 

مسألة: عند الشافعى إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه واستبرأها ثم عجز لم يجزأً 
السيد ذلك الاستبراء. وعند أحمد يجزئه. وعند أبى حنيفة يجزئه فى الأم خحاصة دون 
غیرها. 
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كتاب الرضاع 


4 
HERESIES 


مسألة: عند الشافعى وأحمد وإسحاق وعلى وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد 
ومالك والثورى وأبى حنيفة وأصحابه وعامة الفقهاء تلبت حرمة الرضاع بين الرضيع 
وبين صاحب اللبن وهو الفحل فيكون هذا الفحل أبًا للرضيع. وعند ابن عمر و عائشة 
وابن الزبير وابن المسيب وسليمان بن يسار وربيعة وحماد والأصم وابن علية وداود وابن 
بنت الشافعى وبعض العلماء من الصحابة وغيرهم لا تثبت تحريم الرضاع بين الرضيع 
وبين الفحل صاحب اللبن» فيجوز للفحل أن ينكح الرضيع إن كان بنتا ويجوز للرضيع 
أن ينكح أخحت الفحل إن كان الرضيع ذكراًء أو باخته إن كان الرضيع أنشى. قال 
الترمذى: وهذا القول أصح من القول الأول ولا يساعد الترمذى على هذا التصحيح . 

مسألة: عند الشافعى وعمر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأحمد ومحمد وأبى 
يوسف وإسحاق وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم الرضاع مؤقت فلا يثبت بالتحريم 
با يرضعه الطفل بعد استكماله حولين . وعند أبى حنيفة يثبت التحريم فيما يرضعه 
الطفل فى ثلاثين شهراً. وعند زفر يثبت التحريم فيما يرضعه الطفل فى ثلاث سنين . 
وعند مالك ثلاث روايات: إحداهن كقول الشافعى» والشانية فيما يرضعه بحولين 
وشهر» والثالثة بحولين وشهرين. وعند داود وعائشة تحريم الرضاع غير مؤقت ولو أن 
امرأة أرضعت شيخًا صار ابا لها . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد الرضاع فى الحولين يتعلق به التحريم والحرمة سواء كان 
الرضيع يستغنى بالطعام والشراب عن اللبن أو لا يستغنى . وعند مالك إن كان الرضيع 
مستغنيا عن اللبن بالطعام والشراب لم يتعلق بإرضاعه التحريم . 

مسألة: عند الشافعى وعائشة وابن الزبير وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء 
وطاوس وأحمد وإسحاق لا يثبت تحريم الرضاع فى أقل من خمس رضعات . وعند 
على وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وطاوس وعطاء بن أبى رباح 
والزهرى ومكحول وقتادة والحكم وحماد والليث والثورى والأوزاعى وأبى حنيفة. 
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وأصحابه ومالك وابن المبارك ووكيع وأكثر العلماء والزيدية وأحمد فى إحدى الروايتين 
تحريم الرضاع برضعة واحدة» وعند ريد بن ثابت وداود وأبى ثور وأبى عبيد وابن المنذر 
يثبت تحريم الرضاع بثلاث رضعات . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وكافة العلماء يثبت تحريم الرضاع بالوجور فى الفم 
والسعوط فى الأنف. وعند عطاء وداود وأحمد فى إحدى الروايتين لا يبت بذلك 
تحريم الرضاع . 

مسألة: عند الشافعى يثبت التحريم بالاحتقان» وهو أن يصب اللبن فى دبر الطفل 
على أحد القولين» واختاره المزنى» ولا يشبت فى القول الشانى وهو الأصح» وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود وأكثر العلماء. 


مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا جين لبن المرأة وأطعم الصيى خمس مرات تعلق به 
تحريم الرضاع. وعند أبى حنيفة والزيدية لا يتعلق به تحريم الرضاع . 

مسالة: عند الشافعى وأحمد إذا خلط اللبن بالماء أو غيره وسقى منه المولود خمس 
رضعات وتحقق وصول غير اللبن إلى جوفه فى كل مرة يثبت بذلك تحريم الرضاع . 
وعند أبى حنيفة إن خلطه بالماء أو بلبن البهيمة وكان الغلبة للبن تعلق به تحريم الرضاع» 
وإن كانت للماء أو للبن البهيمة لم يتعلق به تحريم الرضاع»› وإِن کان خلطه بالطعام 
وكان الطعام ظاهراً لم يتعلق به تحريم الرضاع» وإن كان اللبن هو الغالب. وعند مالك 
إن استهلك اللبن فى المخالط لم يتعلق به تحريم الرضاع» وإن لم يستهلك فيه ثبت 
تحريم الرضاع . 

مسألة: عند الشافعى وآبى بكر من الحنابلة إذا ارتضع من ميتة أو حلب منها بعد 
الموت فسقى لم يتعلق به تحريم الرضاع. وعند مالك والأوزاعى وآبى حنيفة وأحمد 
وأكثر العلماء يتعلق به تحريم الرضاع . 

مسألة: عند الشافعى لبن البهيمة لا يتعلق به حرمة الرضاع . وعند بعض السلف 
ومالك أنه لا يتعلق بذلك حرمة الرضاع . 

مسألة: عند الشافعى إذا انقطع لبنها من الزوج الأول وتزوجت وحملت من هذا 
الزوج ونزل بها لبن فى زمان نزوله فأرضعت به طفلاً فقى قوله الجديد آنه ابن الأول». 
وبه قال أبو حنيفة» والقديم أنه ابنهماء وبه قال محمد وزفر وأحمد. والثالث أنه ابن 


۲ - كتاب الرضاع o‏ 


الثانى» وبه قال أبو يوسف. واختلفت الزيدية فيما إذا طلقها وتزوجت ولها لبن من 
الأولء فقال الناصر: حكم لبن الأول باق إلى ظهور الحمل من الثانىء فإن ظهر انقطع 
حكم لبن الأول. وقال سائر الزيدية اللبن لها وللزوج الأول قبل أن تحمل من الثانى› 
فإذا حملت منه كان لها ولهما إلى أن تلد فإذا ولدت من الشانى انقطع حكم لبن 
الأول. 

مسألة: عند الشافعى إذا أبان زوجته ولها لبن وانقضت عدتها ووطنها الزوج الثانى 
ولم يظهر بها حمل» أو ظهر بها حمل إلا آنه لا ينزل بمثله لبن كابيد احمل إلى 
الأربعين» أو مضى زمان ينزل بمثله اللبن ولم يرد فاللبن للأولء وإن زاد فقولان: 
الحديد أنه للأول» وبه قال أبو حنيفة. والثانى أنه لهماء وبه قال أحمد ومحمد وزفر. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا نزل للمرآة لبن من غير حمل وأرضعت به 
مولدًا تلبت الحرمة وثبت تحريم الرضاع. وعند أحمد لا تثبت الحرمة ولا يثبت به تحريم 
الرضاع» وهو قول للشافعى أيضًا . 

مسألة: عند الشافعى إذا نزل اللبن بعد الولادة فهو للثانى. وعند أحمد يكون 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قر أن زوجته أخته من الرضاع أو النسب» ثم قال 
أخطات أو وهمت لم يقبل رجوعه. وعند أبى حنيفة يقبل منه ذلك. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لأصغر منه سا إنها ابنتى لم تحرم عليه بذلك. وعند 
أبى حنيفة تحرم عليه بذلك. 

مسألة: عند الشافعى إذا زنى رجل بامرآة فأتت بولد فأرضعت بلبنها صغيره ثبت 
التحريم بينهما وبين أولاد المرضعة» ولا يثبت التحريم بلبن المرضعة وبين الزانى» 
فالورع للزانى لا يتزوجها. وعند أبى حنيفة لا يجوز له أن يتزوجها. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان له زوجتان صغيرتان فأرضعتهما امرأة إحداهما بعد 
الأحرى انفسخ نكاح الثانية دون الأولى فى أحد القولين» وينفسخ نكاحهما فى القول 
الآحر» وبه قال أبو حنيفة وأحمد» واختاره المزنى . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا كان معه امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة 
الصغيرة انفسخح نكاحهما ووجب على الكبيرة الضمان للزوج . وعند الأوزاعى لا ينفسخ 


۳۳٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف آهل الشريعة 
نكاح الكبيرة دخل بها أو لم يدخل» وينفسخ نكاح الصغيرة ولها نصف صداقها على 
الكبيرة. وعند ابن آبى ذؤيب لا يحرم رضاع الضرائر شيئاء ولا ينفسخ النكاح. وعند 
ضمنت» وإن لم تقصد بذلك إتلاف البضع لم تضمن . 

مسألة: عند الشافعى يلزم التى أرضعت مهر المثل فى أحد القولين ونصفه فى القول 
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۳ كتاب النفقات F۷‏ 


باب نفقة الزوجات 


مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا تسقط نفقة الزوجة بمضى 
الزمان. وعند آبى حنيفة وأحمد فى رواية تسقط بذلك. إلا أن يفرضها الحاكم فلا 

مسألة: عند الشافعى إذا كان الزوج كبير والزوجة صغيرة لا يوطا مثلها وجب على 
الزوج نفقتها فى آحد القولين» وبه قال من الزيدية القاسم والناصر ويحيى» ولا يجب 
فى الآخر» وهو الأصح واختاره المزنى»ء وبه قال آبو حنيفة وأاحمد» ومن الزيدية زيد 
ابن على والمؤيد. 

مسألة: عند الشافعى إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغير لم تجب نفقتها فى آحد 
القولين» ويه قال مالك» وتجب فى القول الآخرء وبه قال أبو حنيفة وأآبو ثور وأحمد 
فى إحدى الروايتين . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا هربت المرأة من زوجها أو امتنعت عليه ولم 
تمكنه من الوطء سقطت نفقتها. وعند الحكم بن عتيبة لا تسقط . 

مسألة: عند الشافعى إذا سافرت فى حاجة نفسها بإذنه فقولان: أحدهما تجب لها 
النفقة. والثانى لا تجب» وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 
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۳۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


باب قدر نفقة الزوجات 


مسألة: عند الشافعى نفقة الزوجة مقدرة وتعتبر بحال الزوج لا بحال الزوجة» 
وتختلف بيساره وإعساره وتوسطه» فيجب على الموسر مدان» وعلى المعسر مد» وعلى 
المتوسطة مد ونصف مد. وعند المؤيد من الزيدية يجب لها فى كل شهر سبعة أقفزة من 
اشر زرم دار الان والندن الارن ازال را لث وة الاي ب ا 
شكت المرآة أن الزوج يضيق عليها فى النفقة عدلت عند ثقة من النساء ويؤخذ من 
الزوج لكل ما يمونها من الطعام والشراب والكسوة للصيف والشتاء» وللدهن والمشط 
والأدم بقدر ما يراه الحاكم من التقدير. وعند مالك وأبى حنيفة النفقة غير مقدرة 
والواجب قدر كفايتها وتعتبر بهاء وبه قال سائر الزيدية. وعند أحمد تعتبر بحال 
الزوجين فيجب على اموسر للفقيرة نفقة متوسطة . 

مسألة: عند الشافعى يجب على العبد نفقة زوجته حرة كانت أو أمة» مسلمة كانت 
أو كتابية. وعند مالك إن شرط عليه النفقة فى عقد النكاح وجب عليهء وإن لم يشرط 
عليه فى عقد النكاح لم يجب عليه. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان نصفه حرا ونصفه عملوكا وهو موسر بنصفه الحر وجب 
عليه نفقه المعسر. وعند المزنى يجب عليه نصف نفقة المعسر ونصف نفقة الموسر› 
فیجب عليه مد ونصف . 

مسألة: عند الشافعى إذا كانت المرأة ممن تخدم فى بيت آبيها وجب على الزوج 
إخدامها. وعند داود لا يجب عليه إخدامها. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء لا يجب لها إلا خادم واحد» 
وبه قال من الزيدية أبو طالب عن القاسم ويحيى . وعند مالك إن كانت ممن تخدم فى 
بيت أبيها بخادمين أو أكثرء أو كانت تحتاج إلى أكثر من خادم وجب عليه ذلك» وبه 
قال بو يوسف» ومن الزيدية المؤيد عن الهادى . 

مسألة: عند الشافعى لا تجب نفقة الزوجة بالعقد» وإنغا تجب يومًا بيوم على القول 
الجديد الأصح» وعجب بالعقد فى القديم» وبه قال آبو حنيفة. 


۳ ۔ کكتاب النفقات ۳۳۹ 
مسألة: عند الشافعى وأحمد ومحمد إذا دفع إلى زوجته نفقة شهر مستقبل فمات 
أو بانت فيه. وعند أبى حنيفة وأبى يوسف لا يسترجع منها. 
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E‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها 


مسألة: عند الشافعى وعمر وعلى وأبى هريرة وابن المسيب والحسن البصرى وحماد 
وربيعة ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر ثبت لزوجته الخيار بين 
أن تصبر وتطالبه بها إذا أيسر وبين أن يفسح النكاح. وعند عطاء والزهرى وابن أبى 
ليلى وابن شبرمة والثورى وأبى حنيفة وأصحابه لا يثبت لها الفسخ» بل يرفع الزوج يده 
عنها لتكتسب لنفسها. وحكاه بعض الشافعية قول عن الشافعى أيضًا . 

مسألة: عند الشافعى إذا أعسر بالمهر فثلاث طرق: أحدها إن كان بعد الدخول لم 
يثبت لها الخيار» وإن كان قبله فقولان: الفانية إن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار قول 
واحدا» وإن كان بعده فقولان . الثالثة إن كان قبل الدخول ثبت الخيار قول واحداء وإن 
کان بعده لم يثبت قولا واحداً. وعند أبى حنيفة لا يثبت بالإعسارية الخيار . 

مسألة: عند الشافعى إذا أنفتق على المرأة من مال روجها ثم بان آنه قد مات قبل ذلك 
فإنه يحسب بذلك من نصيبها. وعند الحسن البصرى والنخعى لا يحتسب به عليها. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا اختلف الزوجان فى 
الإنفاق فقالت الزوجه: لم ينفق على وقال الزوج بل أنفقت عليك فالقول قول الزوجه 
مع يمينهاء إلا أن يكون للزوج بينة سواء كان الزوج معها أو لم يكن. وعند مالك إن 
کان الزوج معها فالقول قوله مع يمينه» وإن کان غائبا عنها فالقول قولها مع يمينها . 
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۳ - كتاب النفقات ۳ 
بات نفقة المعتدة 


مسألة: عند الشافعى ومالك والأوزاعى والفقهاء السبعة المبتوتة تجب لها السكنى 
حائلاً كانت أو حاملأًء وكذا لا نفقة لها إن كانت حائلاً وتجب إن كانت حاملاً. وعند 
ابن عباس وجابر وأحمد وإسحاق والشعبى والحسن البصرى وعطاء والزهرى وجماعة 
من أهل الحديث لا سكنى لهاء وعند أبى حنيفة وصاحبيه ومالك تجب لها النفقة سواء 
كانت حائلاً أو حاماأً. واختلفت الزيدية فى ذلك فقال الناصر وزيد بن على: لها 
النفقة والسكنى . وقال يحيى والمؤيد تستحق النفقة دون السكنى . 

مسألة: عند الشافعى إذا طلَّى العبد زوجته الحامل وجب عليه نفقتها على القول 
الذى يقول إن النفقة للحامل. وعند الشعبى ومالك لا تجب عليه نفقتها. 

مسألة: عند الشافعى وابن عباس وجابر وابن عمر والزهرى المتوفى عنها زوجها لا 
تجب لها النفقة فى العدة حائلاً كانت أو حاملاًء وبه قال أبو حنيفة وصاحباه» ومن 
الزيدية المؤيد. وعند ابن عمر والزهرى وجماعة من الزيدية منهم الناصر والقاسم 
ويحيى والداعى وأبو طالب تجب نفقة عدتها من مال الميت حائلاً كانت أو حاملاً. 
وعند على وابن عمر وأحمد إن كانت حاملاً وجبت لها النفقة» وبه قال بعض 
الشافعية . 


مسألة: عند الشافعى فى وجوب السكنى لها إذا كانت المحوفى عنها زوجها حاملاً 
قولان: أحدهما لا تچب» وبه قال أبو حنيفة واختاره المزنى. والفانى تجب» وبه قال 
مالك . 


€۲ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


نفقة الأقارب والرقيق والبهائم 


مسألة: عند الشافعى والناصر والمؤيد من الزيدية لا تجب للولد الموسر على أبيه. 
وعند يحيى من الزيدية تجب نفقته عليه إلى أن يبلغ . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة يجب على الحد الإنفاق على ولد ولده وإن سفل 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا عدم الأجداد وكانت الأم موسرة لزمها الإنفاق 
عليه» فإذا أيسر الأب رجعت عليه با أنفقت . 

مسألة: عند الشافعى تجب على الولد نفقة الأجداد والجدات وإن علون من قبل الأب 
أو الأم. وعند مالك لا جب علیه» وبنی على صله وهو أن نفقته لا تجب على أجداده. 

مسألة: عند الشافعى تجب نفقة القرابة مع اتفاق الدين واختلافه. وعند أبى حنيفة 
يشترط التوافق فى الدين . 

مسألة: عند الشافعى لا تجب النفقة لغير الوالدين والمولودين من القرابة كالأخ وابن 
الأح والعم وابن العم . وعند أبى حنيفة تجب لكل ذى رحم محرم حتى الإخوة 
والأّخحوات بشرط التوافق فى الدين› فتجب عليه نفقة الأخ وأولاده والعم والعمة والخال 
والخالة» ولا تجب عليه نفقة أولاد العم ولا أولاد العمة ولا أولاد الخال ولا أولاد 
الخالة. وعند أحمد تجب لكل وارث كالاخ وابن الأخ والعم وابن العم» ولا تجب نفقة 
ابنة الأخ والعمة وابنة العمة. وعند عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - تجب عليه نفقة 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء لا تجب نفقة المولى من أسفل على المولى من 

مسألة: عند الشافعى إذا كان للمنفق عقار وجب بيعه للإنقاق على قريبه. وعند آبى 
حنيفة لا يباع . 


۳ كتاب النفقات EY‏ 


مسألة: عند الشافعى إذا كان الأب صحيحا فقيراء أو الابن موسر لم تجب على 
الابن نفقته فى أحد القولين» وتجب فى القول الآخرء وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا كان الولد بالعًا صحيحًا فقيرًا ففى وجوب نفقته على 
آبيه طریقان : لا تجب قول واحدا وقولان: أحدهما هذا وبه قال أبو حنيفة . والثانی 
تچب» وبه قال أحمد. 

مسألة: عند الشافعى يجب إعفاف الأب على الابن» وبه قال أحمد فى رواية. وعند 
أحمد رواية أخرى لا تجب عليه» وبه قال أكثر العلماء. 

مسألة: عند الشافعى إذا بلغت البنت صحيحة سقطت نفقتها. وعند أبى حنيفة لا 
كانت نفقتها باقية على آبيهاء وإذا طلقت بعد الدخول لم تعد إلى أبيها. 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد إذا اجتمع الجد أبو الأب والأم وهما 
موسران کانت النفقة على الحد دون الأم. وعند أبى حنيفة وأحمد تجب على الحد ثلا 
النفقة وعلى الأم ثلثها. 


مسألة: عند الشافعى ومالك إذا كان للصبى المعسر أب معسر وأم موسرة وجب على 
الوالدة أن تنفق ولا ترجع على الأب بذلك» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند 
الهادى منهم تنفق عليه وترجع به على الأب إذا أيسر. 

مسالة: عند البخداديين من الشافعية إذا اجتمع ابن وابنة كانت على الابن. وعند 
الخراسانيين من الشافعية وجهان: الأصح تجب عليهما نصفين» وبه قال أبو حنيفة. 
والثانى تجب عليه ما على قدر الميراث» فتجب على الابن ثلشاها وعلى البنت ثلثها وبه 
قال أحمد. 

مسألة: عند الشافعى إذا اجتمع بنت وابن ابن فالنفقة على ابن الابنء وبه قال 
البغخداديون من أصحابه. وعند الخراسانيين من أصحابه وجهان: الأصح أنها عليهما 
نصفين . والثانى أنها جب عليهما مثالية» وبه قال أحمد. وعند أبى حنيفة النفقة على 
البنت . 


"٤‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف آهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى إذا اجتمع جد وابن موسران فثلاثة أوجه: أحدها أنها على 
الجد والثانى أنهما سواء. والثالث آنها على الابن» وبه قال من الزيدية الناصر» وعند 
سائر الزيدية على الجد سدس النفقة وعلى ابن الابن خمسة أسداسها. 

مسألة: عند الشافعى وآبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء لا يخير الرجل زوجته على 
إرضاع ولده منها. وعند أبى ثور وابن أبى ليلى والحسن بن صالح يخيرها على ذلك» 
وهى إحدى الروايتين عن مالك» والمشهور عن مالك آنها إن كانت ممن ترضع ولدها فى 
العادة أجبرها» وإن كانت ممن لا ترضع ولدها فى العادة لم يجبرها. 

مسألة: عند الشافعی إذا آبان روجته ثم وجد من يتبرع برضاع ولده أو ترضی بدون 
أجرة المخل وطلبت الأم أجرة المثل فطريقان: ينزع الولد منهما قولا واحدا. وقولان: 
أحدهما هذا. والثانى الأم أولى» وبه قال أحمد واختاره المزنى . وعند أبى حنيفة للأب 
انتزاعه ولكن لا يسقط حق الأم من الحضانة» فتأتى المرضعة فترضعه عند الأم. 

مسالة: عند الشافعى وأحمد إذا كان له دابة وامتنع من الإنفاق عليها أجبر بالسلطان 
على الإنفاق عليها أو بيعها أو ذبحها إن كانت عا تؤكل» فإن لم يعلفها ولا باعها باعها 
عليه السلطان إذا أكرها وأنفق عليها من كرائها. وعند أبى حنيفة لا يجبره السلطان على 
ذلك بل يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. 
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باب الحضانة 


مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء أن الم أحق بالحضانة من الأب وغيره. وعند 
شريح الأب أحق منها. وعند عمر - رضى الله عنه - العم أحق منهما. 

مسألة: عند الشافعى إذا بلغت البنت كانت أحق بنفسها من وليها وأمها. وعند 
مالك الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. وعند أحمد تكون مع آبيها حتى 
تتزوج ويدخل بها الزوج . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وآبى حنيفة إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة. 
وعند الحسن البصرى لا يسقط حقها من ذلك. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا طلقت عاد حقها من الحضانة» سواء 
كان الطلاق بائتا أو رجعيا» وبه قال من الزيدية الناصر. وعند مالك لا يعود حقها 
بحال» وبه قال سائر الزيدية. وعند آبى حنيفة والمزنى إن كان الطلاق بائتا عاد حقهاء 
وإن کان رجعيًا فلا. 

مسألة: عند الشافعى أم الأب وأمهاتها مقدمات على الأخوات والخالات فى قوله 
الجديد» وبه قال أبو حنيفة . وفى قوله القديم الأخوات والخالات مقدمات على أم الأب 
وأمهاتها. 

مسألة: عند الشافعى الأخحت من الأب أولى من الأخحت للأم ومن الخالة فى الحضانة 
وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى والمؤيد. وعند أبى حنيفة الأحت من الأم والخالة أولى 
من الأحت للأب. وعند أبى يوسف ومحمد الخالة أولى من الأخحت من الأب والاأم 
ومن الأحت من الأم» وبه قال من الزيدية أيضًا يحيى . 

مسألة: فى مذهب الشافعى الأب مقدَم على الأخت للأم والخالة فى الحضانة على 
أحد الوجهين . وفى الوجه الثانى هما مقدمات عليه وبه قال أبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وإسحاق الأم أحق بالولد ما لم يبلغ سبع سنين» فإذا 
بلغها خير ن ابره فإذا تار أخدهما كان :عند وذ مالك واي حتقة وصاحية ل 
يخير بينهماء إلا آن أبا حنيفة يقول: إن كانت بنتًا فالأم أحق بها ما لم تتزوج ويدخل 


۳4 المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


بها الزوج أو تحيض» وبه قال أكثر الزيدية» وإن كان ابتّا فالأم أحق به إلى أن يبلغ حداً 
يأكل بنفسه ويشرب بنفسه ويلبس بنفسه ويستنجى بنفسه» ثم الأب أولى به إلى أن 
يبلغ . ومالك يقول: الأم أحق بالبنت إلى آن تتزوج ويدخل بها الزوج» والب أحق 
بالابن إلى أن يبلغ . وعند يحيى من الزيدية إذا بلغت الجارية ست سنين أو سبع سنين . 
فالاب آحق بھا. وعند آحمد إن کان ذکرا خیر بینھماء وإن کانت آنٹی لم تخیر بل الام 
أحق بها. وحكى عنه أنه قال: إن آباها أحق بها. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا أراد أحد الأبوين الانتقال كان 
الأب أحق بالولد سواء كان هو المنتقل أم هى وعند بعض أصحاب الشافعى إذا انتقل 
الأب إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة» فالأم أحق به» وعند أبى حنيفة وأحمد فى رواية 
إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به وإن كان المنتقل هى الأم فإن انتقلت إلى بلد فهى 
أحق به أيضًا وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به. 


(قال مؤلفه الإمام جمال الدين رحمه الله تعالى: انتهى الربع الثالك فى ذلك التاريخ 
وهو ربع المناكحات فی السابع من شعبان سنة تسع وستين وسبعمائة وشرع فی الرابع). 
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باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب 


مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن من قتل مؤمتًا متعمدا بغخير حق فسق واستوجب 
النار إلا أن يتوب ولا يخلد فى النار. وعند ابن عباس وريد بن ثابت والضحاك بن 
مزاحم آنه یخلد فی النار ولا تقبل توبته . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة ومالك وكافة العلماء يقتل الذكر بالأنشى» وبه قال 
زيد بن على» ومن الزيدية أحمد بن عيسى والمؤيد. وعند ابن عباس لا يقتل بها. وعند 
عطاء وعلى بن أبى طالب والإمامية يكون ولى المرأة بالخيار بين أن يأخذ دمها ومن أن 
يقتل الرجل بها ويدفع إلى وليه نصف الديةء وبه قال من الزيدية الناصر والقاسم ويحيى 
وأبو طالب والداعی . 

مسالة: عند الشافعى وكافة العلماء من الزيدية وغيرهم أن المرأة تقتل بالرجل ولا 
يؤخذ من مالها ريادة على ديتها. وعند عثمان البتى يؤخذ من مالها الولى المقتول بقدر 
دیتها. 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعثمان وعلى وريد بن ثابت والحسن البصرى وعطاء 
وعكرمة والأوراعى ومالك والشورى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وأكثر العلماء لا يقتل 
المسلم بالكافر سواء كان ذميًا أو مستأمتًا أو معاهدا. وعند الشعبى والنخعى وأبى حنيفة 
يقتل المسلم بالذمى ولا يقتل المستأمن» وهو المشهور عن آبى يوسف»› وروى عن أبى 
يوسف أنة يقتل بالمستأمن. وعند الإمامية أن من كان معتاداً لقتل آهل الذمة مدمتا لذلك 
كان للسلطان أن يقتله من قتل منهم إذا اخحتار ذلك ولى الدم ويلزم أولياء الدم فضل ما 
بين دية المسلم والذمى . 


٠ ۳4۸‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف آهل الشريعة 
مسألة: عند الشافعى إذا قتل الكافر كافرا ثم أسلم القاتل» أو جرح الكافر كافراً 

فمات المجروح› ثم أسلم الجارح قتل به. وعند الأوزاعى لا يقتل به. 

وابن الزبير ومالك وأحمد وأکثر العلماء لا يقتل الحر بالعبده سواء کان عبده أو عبد 

غیره. وعند داود یقتل بهما. وعند النخعى يقتل به سواء کان عبده أو عبد غيره. وعند 

أبى حنيفة وسعيد بن المسيب وقتادة والشعبى والثورى ومحمد يقتل بعبد غيره ولا يقتل 


اة غ القافئ إا قل عبد مكاتب وجب القصاضن :وعد آي فة إن خف 


مسألة: عند الشافعى وعمر وابن عباس وربيعة والأوزاعى والثورى وأبى حنيفة 
وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء لا يقتل الوالد بالولدء وعند عثمان البتى وداود يقتل به. 
وعند مالك إن رماه بالسیف وقتله لم يقد به» وإن آضجعه وذبحه اقتید به . 


مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا رمى سهمًا إلى ذمى فأسلم ثم أصابه السهم»ء أو 
رمى إلى مرتد فأسلم ثم أصابه السهم» أو رمى إلى عبد فاعتق ثم أصابه السهم لم 
يجب عليه القود فى المسائل» ويجب عليه دية حر مسلم. وإن رمى إلى مسلم ثم ارتد 
ثم أصابه السهم فلا ضمان عليه . وعند أبى حنيفة الاعتبار بحالة الرمى» فإذا رمى إلى 
مرتد فأسلم ثم أصابه السهم فلا ضمان عليه وإذا رمى إلى عبد فاعتق ثم أصابه السهم 
وجب عليه الضمان لمولاه» وإذا رمى مسلم فارتد ثم أصابه وجبت الدية لورثته. 

مسألة: عند الشافعى وجمهور العلماء إذا قتل جماعة رجلا فرضى أولياء القتيل 
بالدية وجب دية واحدة بدلا عن المقتول» وبه قال سائر الزيدية. وعند يحيى بن الحسين 
يجب على كل واحد من القاتلين دية كاملة. 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعلى وابن عباس والمغيرة وابن المسيب وزيد بن على 
وأكثر العلماء وعطاء والحسن وسائر الزيدية» وكذا أحمد فى إحدى الروايتين والأوزاعى 
والثورى ومالك وأبى حنيفة وأصحابه تقتل الجماعة بالواحد» إلا أن محمد بن الحسن 
قال: ليس هذا بقياس وإغا صرنا إليه من طريق الأثر والسنة. وعند ابن الزبير ومعاذ بن 
جبل والزهرى وابن سيرين وحبيب بن آبى ثابت وعبد الملك بن مروان وآهل الظاهر لا 


۳4۹ كتاب الجنايات‎ ٤ 


تقتل الجماعة بالواحد» بل للولى أن يختار واحدا منهم ويقتله ويأخذ من الباقين حصتهم 
من الديةء وبه قال من الزيدية الناصر والصادق. وعند ربيعة وداود يسقط القصاص 
وينتقل إلى الدية وعند اللإمامية يتخير أولياء المقتول بين أمرين : أحدهما أن يقتلوا القاتلين 
كلهم ويردوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول أولياء المقتولين. والأمر الثانى أن يختاروا 
واحدا منهم فیقتلوه» ویؤدی من لم يقتل ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب قسطهم من 
الدية» فإن اختاره أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا قتل رجلان رجلا فعفا ولى الدم عن أحدهما 
فله قتل الثانى» وبه قال سائر الزيدية. وعند أبى طالب منهم عن یحی أنه ليس له قتل 
الثانى . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء وكافة الزيدية إذا اشترك الأب 
والأجنبى فى قتل الابن وجب القصاص على الأجنبى أو اشترك الحر والعبد فى قتل 
العبد وجب القصاص على العبد» وإن اشترك المسلم والكافر فى قتل الكافر وجب 
القصاص على الكافر. وعند أبى حنيفة سقوط القصاص على أحد الشريكين يسقط 
القصاص عن الآخرء فإذا شارك الأب الأجنبى فى قتل الابن لم يجب على الأجنبى 
القصاص . 

مسألة: عند الشافعى إذا قتل المرتد الذمى ففى القود قولان: أحدهما لا يجب. 
والثانی يجب» وبه قال أحمد. 

مسألة: اختلف قول الشافعى فى عمد الصبى والمجنون هل هو عمد أو خطاً ؟ على 
قولين: أحدهما أنه عمد وبه قال كافة الزيدية والثانى آنه خطاء وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد وأكثر العلماء ومالك . 

مسألة: عند الشافعى إذا أمر السيد عبده بقتل إنسان فقتله» فإن كان العبد فصيحًا 
عاقلا قتل العبد وعوقب السيد» وإن كان أعجميًا قتل السيد وعند مالك وقتادة يقتلان 
جميعا» وعند الحكم وحماد يقتل العبد. وعند أحمد وعلى وأبى هريرة يقتل السيد 
ويسجن العبد. وعند أحمد أيضًا يضرب العبد. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قتل محصن محصتًا بغير إذن الإمام ففى وجوب 
القود عليه وجهان: أحدهما لا يجب» وبه قال أبو حنيفة وصاحباه» ومن الزيدية بو 
طالب عن الهادى. والثانى أنه يجب» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد والهادى . 


o٠‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات 


مسالة: عند الشافعى ومالك وابن آبى ليلى وأحمد وإسحاق وأبى يوسف ومحمد 
وأكشر العلماء القتل بال ممقل يوجب القود» وهو آن يضربه بغير محدد من الحجر 
والخشب» أو يرمى عليه حائطا أو سقمًا وما أشبهه. وعند الشعبى والنخعى والحسن 
البصرى ومسروق وأبى حنيفة وأحمد لا يجب القصاص بالمئقل» إلا أن أبا حنيفة 
يوجب القصاص إذا قتله بالنار. وعند عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب لا عمد إلا 
بسلاح . 

مسألة: عند الشافعى إذا خنقه بيده أو بحبل أو منديل حتى مات وجب عليه القود» 
والولى بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء عفا. وعند أبى يوسف إذا كان قد تكرر منه الخنق 
انحتم قتله كالمحارب. 

مسألة: عند الشافعى إذا حبس حرا مغيرا فلسعته عقرب أو لدغته حية ومات لم 
يضمنه . وعند آبى حنيفة وأحمد يضمنه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء إذا أمسك إنساتا 
ليقتله آخر فقتله وجب القود على القاتل دون الممسك. وعند الليث ومالك وأحمد فى 
رواية هما شريكان فى القتل فيجب عليهما القود. وعند ربيعة يقتل القاتل ويحبس 
المسك حتى يموت. ويقرب من ذلك ما قال الإمامية فى ثلاثة أحدهم قاتل والثانى 
معسك والثالث عينًا لهم حتى فرغوا آنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت وتسمل 
عين الناظر لهما. 

مسألة: عند الشافعى إذا سحر الساحر إنسانًا ومات المسحور سئل الساحر عن 
سحره» فإن قال هو يقتل غالبا وجب عليه القودء وإن قال: قد يقتل والغالب السلامة 
فهو عمد خطا تجب فيه دية مغلظة فى الحال. وعند أبى حنيفة لا يجب عليه القود» 
وبناه على أصله وهو أن القود لا يجب إلا إذا قتل المحددء فإن تكرر منه ذلك قتل حد 
السعية فى الأرض بالفساد. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال الساحر: قتلت بسحرى جماعة ولم يعين أحدا لم 
يقتل . وعند آبى حنيفة يقتل حداً. 
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مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا شهد شاهدان على رجل مما يوجب القتل وقتل ثم 
رجعا عن الشهادة وقالا تعمدنا قتله بالشهادة وجب عليهما القود. وعند أبى حنيفة لا 
قود عليهما. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال آنا أحسن السحر ولا أفعله فلا شىء عليه. وعند مالك 
یکون کافراً . 

مسألة: عند الشافعى يجب القود على المكره وعلى المكره فى أحد القولين» وبه قال 
مالك وأحمد» ولا يجب فى القول الآخر» وبه قال أبو حنيفة ومحمد والحسن» ومن 
الزيدية أبو عبد الله الداعى وأبو طالب عن الهادى. وعند أبى يوسف لا يقتل واحد 
منهما. وعند زفر ومن الزيدية الناصر والمؤيد يقتل المأمور خاصة. 

مسالة: عند الشافعى وأبى يوسف إذا قال: اقتلنى فقتله» أو اقطع يدى فقطعها لا 
يجب القصاص ولا الدية. وعند أبى حنيفة ومحمد لا يجب القصاص وتجب الدية . 
وعند زفر وكافة الزيدية يجب القصاص . 

مسألة: عند الشافعى وكافة الزيدية إذا أكره شخص شخصً على إتلاف مال الغير 
فالضمان على المباشر للإتلاف . وعند أبى حنيفة الضمان على المكره دون المباشر. 
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باب القصاص فی الجروح والأعضاء 


مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء كل شخصين جرى 
بينهما القصاص فى النفس جرى بينهما القصاص فى الأطراف . فيقطع الجر بالحر والعبد 
بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالانشى والذكر بالأنثى والانثى بالذكر» ويقطع الناقص 
بالكامل كالعبد مع الحر والكافر مع المسلم. وهكذا نقل فى المعتمد والشامل والنكت 
والشاشى عن أبى حنيفة لا يقطع العبد بالعبد بحال. ونقل فى البيان عن أبى حنيفة آنه 
لا يقطع العبد بالعبد إذا اختلفت قيمتهما. وعند آبى حنيفة لا يجرى القصاص فى 
الأطراف بين مختلفى البدل» فلا يقطع الحر بالعبدء ولا العبد بالحرء ولا الرجل بالمرأة» 
ولا المرأة بالرجلء ولا العبد بالعبد. ووافقه حماد فى الرجل والمرأة والنخعى والشعبى 
والثورى فى العبد. وعند كافة الزيدية لا قصاص بين العبد والأمة فيما دون النفس . 

مسألة: عند الشافعى وإسحاق وربيعة ومالك وأحمد وعلى وزيد بن على وأكثر 
العلماء تقطع الجماعة بالواحد وتوضح الجماعة بالواحد» وبه قال من الزيدية الداعى 
والهادى . وعند الحسن البصرى والزهرى والثورى وأبى حنيفة وصاحبيه وزيد بن على 
لا يقتص منهم بل ينتقل حق المجنى عليه إلى البدل» وبه قال من الزيدية الناصر. 

ال فة العاف انهه وار العلهاة لا قول الخ بالشلام وة حار 
تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء. 

مسالة: عند الشافعى فى جواز أنحذ الشلاًء بالشلاء وجهان: أحدهما يجوز. والثانى 
لا يجوز» وبه قال أبو حنيفة وإسحاق . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا كان يد الجانى ذات أربع أصابع» ويد المجنى عليه 
ذات خمسة أصابع فالمجنى عليه بالخيار إن شاء عفا وأخذ نصف الدية وإن شاء قطع اليد 
وأخذ أرش الأصبع . وعند أبى حنيفة وبعض الحنابلة هو بالخيار إن شاء عفا وأخذ 
نصف الدية وإن شاء قطعها ولا شىء عليه. 

مسألة: عند الشافعى يؤخذ أذن الصحيح بأذن الأصم. وعند مالك لا يؤخذ أذن 
الصحيح بأذن الأصم . 


مسألة: عند الشافعى إذا قطع أغلة عليا من سبابة رجل» وقطع الأنملة الوسطى من 
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ذلك الأصبع من رجل فإن جاء المجنى عليهما قطعت العليا لصاحب العليا وقطعت 
الوسطى لصاحب الوسطى. وإن جاء صاحب الوسطى آولا وطلب القصاص لم يكن له 
ذلك» ويكون بالخيار من أن يأخذ دية الأنغلة وبين أن يصبر إلا أن يقتص صاحب العليا 
أو يسقط بأكمله. وكذا إذا عفا صاحب العليا عن القود. أو لم يقطع الأغلة العليا من 
إنسان لكن قطع الانملة الوسطى من رجل وجاء صاحب الوسطى يطلب القصاص 
وللجانى الانملة العليا والوسطى» فللمجنى عليه أن يصبر آن تقطع العليا أو تسقط ثم 
يقطع من الوسطى. وعند آبى حنيفة لا قصاص له فى الوسطى» وإذا زالت العليا لم 
یکن له آن يستوفى القصاص فى الوسطى . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا قطع أصبعًا فشلّت بجنبها أخرى 
وجب القصاص فى المقطوع» والأرش فى التى شلت. وعند آبى حنيفة يسقط القصاص 
فى المقطوعة ويجب الأرش فيهما جميعا. وعند أحمد أيضًا يجب القصاص فيهما 


ٍ 


جميعا. 


مسألة: عند الشافعى إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه وجب القصاص فى ضوء 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا جنى على أصبع فتآكلت إلى جنبها أخرى وسقطت 
وجب آیضًا القصاص فى الثانية . وعند أكثر العلماء لا يجب. 
يسقط القود فى الأصبع . وعند أبى حنيفة يسقط القصاص فى الأصبع . 
لا يجب القصاص . 

مسألة: عند الشافعى يقطع ذكر الفحل بذكر الخصى والعنين. وعند أبى حنيفة 
ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا يقطع به. 

مسألة: عند الشافعى يجب القصاص فى الشفة . وعند أبى حنيفة لا يجب»› وبه قال 
بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى إذا قطع سن من ثغر فنبت مكانها سن فقولان: أحدهما: لا 
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حنيفة وأحمد. 

مسألة: عند الشافعى ما كان من الأعضاء منقسما إلى يمين ويسار كالعينين والأذنين 
واليدين والرجلين لا يجور أخذ اليمين منه باليسار ولا اليسار منه باليمين. وعند ابن 
شبرمة يجور. وعند ابن سیرین إذا قطع یمین شخص ولا يمين له قطعت يسراه» وإِن 
قطع یساره ولا یسار له قطعت يمینه . 

مسالة: عند الشافعى وآبى حنيفة» إذا قطع يد رجل ثم قتله قطعت يده ثم قتل . 
وعند آبی يوسف ومحمد وکذا أحمد فى إحدى الروايتين يقتل ولا تقطع يده. 

مسألة: عند الشافعى إذا قتل واحد جماعة قتل واحد منهم وأخذ الباقون الدية. 
وعند مالك وآبى حنيفة يقتل بجماعتهم» فإن بادر واحد منهم وقتله يسقط حت الباقين› 
وبه قال بعض الشافعية. وعند أحمد إن طلب الكل بالقصاص قتل بجماعتهم› وإن 
طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص وأخذ الباقون الدية. 
وعند عثمان البتى يقتل بجماعتهم ثم يعطون دية باقيهم فيقتسمونها بينهم»› مثل آن یقتل 
عشرة فإنه يقتل ويعطون تسع ديات وتقسم من العشرة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قطع يمين رجلين قطعت يمينه لأحدهما وأخحذت 
نصف الدية للآخر. وعند أبى حنيفة تقطع لهما ويؤخذ منه نصف الدية وتقسم بينهما. 
وعند كافة الزيدية تقطع يمينه لهما ويغرم الدية لهما جميعا. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد إذا قطع يد إنسان وقتل آخر قطعت يده 
للمقطوع ثم قتل للمقتول» سواء تقدم قطع اليد آو تأخر. وعند مالك يقتل للمقتول ولا 
تقطع يده للمقتول. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قطع يده من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق ومات 
فهما قاتلان. وعند أبى حنيفة القاتل هو الثانى دون الأول» وعلى الأول القصاص فيها 
دون النفس. وعند مالك إن عاش بعد الجنايتين حتى أكل وشرب ثم مات أقسم الولى 
على آيهما شاء آنه قتله. وإن وجد ذلك فى الأولى دون الثانية فالثانى هو القاتل» وإن 
لم يوجد ذلك فی واحد منهما حتى مات فالقصاص عليهما. 

مسألة: عند الشافعى إذا قطع رجل طرف رجل ثم قطع آخر طرف الجانى ظلمًا أو 
ذهب بآفة انتقل حق المجنى عليه إلى البدل. وعند أبى حنيفة يسقط حقه. 
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مسالة: عند الشافعى ليس فيما دون الموضحة قصاص. وعند مالك وأصحاب الرأى 
يجب فيهما القصاص . 

مسأالة: عند الشافعى وعلى ليس فى المأمومة قصاص. وعند ابن الزيير فيها 
القصاص» وأنكر الناس عليه ذلك وقال عطاء: ما علمنا أن أحدا قاد فيها قبل ابن 
الزبير. 
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باب استيفاء القصاص 


مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأصحابه وأحمد وأكثر الفقهاء من ورث الال ورث 
القصاص. وعند مالك والزهرى يرثه العصبات خاصة من الرجالء وبه قال بعض 
الشافعية. وعند ابن شبرمة والليث بن سعد ومالك أيضًا يرثه من يرث بنسب دون 
سبب» وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى من ورث الال ورث الدية ويقضى من الدية ديون المقتول وينفذ 
منها وصاياه. وعند أبى ثور لا يقضى دينه ولا تنفذ وصيته من ديته. وعند المحسن 
البصرى لا يرث الزوج والزوجة ولا الإخوة من الأم شيئًا من الإرث. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى يوسف إذا كان القصاص لصبى أو مجنون لم يكن 
لوليه الاستيفاء. وعند مالك وأبى حنيفة ومحمد وأكثر العلماء وأحمد فى رواية يجوز 
للأب والجد أن يستوفيه. 


مسألة: عند الشافعى وعمر بن عبد العزيز وأبى يوسف ومحمد وابن أبى ليلى وكذا 
أحمد فى رواية إذا كان القصاص لصغير وكبير أو لعاقل ومجنون لم يجز للكبير والعاقل 
استيفاء القصاص حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون ويأذن فى الاستيفاء. وعند مالك 
وأبى حنيفة والليث وحماد والأوراعى وأكثر العلماء يجور للكبير والعاقل الاستيفاء قبل 
بلوغ الصغير وإفاقة المجنونء إلا أن أصحاب أبى حنيفة اختلفوا فيما يستوفيه فمنهم من 
قال يستوفى حقه وحق الصغير والمجنون» ومنهم من قال يستوفى حقه ويسقط حق 
الضغير والمجون: 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا أقرَ شخص بانه قتل فلانًا عمداء وأقر آخر أنه 
الذى قتله خطا آنه يجب القود على من آقر بالعمد والدية على من آقر بالخطا. وعند 
الإمامية الرلن ف ى اة المقر بالعمد وبين أخذ المققر بالخطاء ي 
جميعاء ولا يلزمهما الدية جميعا. 


مسألة: عند الشافعى إذا قتل أحد الوليين بغير إذن الولى الآخر ولم يكن قد عفا عنه 
فقولان: أحدهما: يجب عليه القود. والثانى: لا يجب» وهو الأصح»› وبه قال آبو 
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مسألة: عند الشافعى إذا عفا عن قاتل وليه أو قبل منه الدية ثم قتله وجب عليه 
القود. وعند مالك يؤخذ منه الدية ولا يقتل. وعند عمر بن عبد العزيز الحكم فى ذلك 
للسلطان فيما يراه بعد العفو . 

مسألة: عند الشافعى إذا قتل أحد الوارثين بعد عفو الآخر فقولان: أحدهما: يجب 
عليه القود. والثانی : لا یجب› وبه قال أبو حنيفة وأحمد. وعند بی ثور إن لم يعلم 
بالعفو فلا قود عليه› وإن علم فعليه القود. 

مسالة: عند الشافعى إذا عفا عن القاتل فلا شىء عليه. وعند مالك والأوزاعى 
والليث يضرب ويحبس سنة. 

مسألة: عند الشافعى إذا لم يوجد من يتطوع بالاستيفاء بغير عوض استؤجر من 
يستوفى له القصاص . وعند أبى حنيفة لا تصح الإجارة على القصاص فى النفس 
وتصح فى الطرف . 

مسألة: عند الشافعى فى أجرة من يستوفى القصاص ويقيم الحدود طريقان: الأول 
قولان: أصحھما على المققتص منه وعلی المحدود. والثانی : تجب أجرة القصاص فى 
الطرف قبل الاندمال. وعند مالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز» وبنوه 
على أصولهم أن السراية إذا سرت إلى النفس سقط حكم القصاص فى الطرف. 

مسالة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا اقتص من الجانى فى الطرف قبل الاندمال ثم 
سرت الجناية على المجنى عليه إلى عضو آخحر واندمل كانت السراية مضمونة بالدية. 
وعند أحمد لا تكون مضمونة. 

مسال عة انشائ ومالك و جود واف الغلاء إا أرق أو غرف ارما ی 
فللولی آن یقتص منه بهذه الأشياء. وعند أبى حنيفة وااثورى لا يجب القصاص فى 
هذه الأشياء إلا فى التحريق بالنارء ولا يجوز أن يقتص فيها إلا بالسيف . وعند أحمد 
فى رواية لا يقتص إلا بالسيف. 

مسألة: عند الشافعى إذا جنى عليه جناية يجب فيها القصاص بان أوضح رأسه» أو 


قطع يده أو رجله من المفصل فمات فلولى المجنى عليه أن يوضح رأسه أو يقطع يده. 
وفد ای که اك 
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مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأبی يوسف ومحمد وعمر وعلی وأکثر العلماء 
أن سراية القصاص غير مضمونة . وعند عطاء وطاوس وعمرو بن دینار والحارث العكلى 
والثورى وأبى حنيفة وحماد هى مضمونة على المقتص» إلا أن حمادا يقول: يحط منها 
دية جرحه. وعند الزهرى والشعبى دية المقتص منه على عاقلة المقتص له. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا مات من عليه القود وجب لولى المقتول الدية فى 
تركة القاتل . وعند أبى حنيفة ومالك وأكثر العلماء يسقط حقه ولا شىء له. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا قطع يد رجل ثم عاد وقتله كان لوليه أن يقطع 
يده ثم يقتله . وعند أحمد وأبى يوسف ومحمد ليس له إلا القتل . 

مسألة: عند الشافعى ومالك إذا قطع يد رجل فسرى القطع إلى نفسه فمات كان 
للولى آن يقطع يده» فإن مات وإلا قتله» وبه قال من الزيدية الناصر وأبو طالب. وعند 
ا وان بر ود احم ن 0 ل ال وان من ال ا 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء من وجب عليه قتل بقصاص أو كفر أو زنا 
والتجا إلى الحرم قتل ولم يمنع الحرم منه. وعند أبى حنيفة وابن عباس لا يستوفی منه 
القصاص ولا الرجم فى الحرم» ولکن لا یبایع ولا یشاری ولا یکلم حتی یخرج من 
الحرم وليستوفى منه القصاص منه القصاص والحد. وعند أحمد يمنع من استيفاء 
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باب العفو عن القصاص 


مسألة: اختلف قول الشافعى فى موجب قتل العمد على قولين: أحدهما الواجب 
أخد الارن مقافي ر الد وكين اخ ار لرل وئه قال اخ وع زواة 
اخرى كالقرل الان فاذا عقا هن ادها تعن الأخر وبهذا القورل: قال هن الزيدة 
الناصر والقاسم ويحيى والمؤيد. والقول الثانى : الواجب القود لا غير» إلا أن له أن 
يعفو على الدية بغير رضى الجانى فإن عفا مطلمًا سقط› وبه قال سعيد بن المسيب 
ومجاهد وعطاء وأحمد وإسحاق وابن عباس» ومن الزيدية الناصر آيضًا وزيد بن على . 
وعند أبى حنيفة الواجب القود وليس للولى أن يعفو على مال إلا أن يرضى الجانى 
وعند مالك روايتان: إحداهما: هذا. والثانية يخير الولى. 

مسألة: عند الشافعى لولى المجنى عليه أن يعفو عن القصاص. وعند مالك ليس له 
أن يعفو عن القتل وإنغا ذلك إلى السلطان. 

مسألة: عند الشافعى وابن المسيب وعطاء والحسن وأحمد وإسحاق للولى العفو عن 
القود إلى الدية سواء رضى القاتل به أو لم يرض. وعند مالك وأبى حنيفة لا يستحق 
الولى الدية إلا برضى القاتل . 

مسالة: عند الشافعى وأبى حنيفة وعمر وأحمد وأكثر العلماء يصح عفو كل من له 
سهم فى القصاص. وعند الحسن وقتادة» والزهرى وابن شبرمة والليث بن سعد 
والأوزاعى ومالك فى رواية لا يصح عفو النساء عن القصاص . 

مسألة: عند الشافعى إذا قتل من لا وارث له عمدا فللسلطان أن يقتص منه أو يأخذ 
الدية» وليس له أن يعفو بغير مال. وعند أبى حنيفة له أن يعفو بغير مال. 

مسألة: عند الشافعى إذا قتل القاتل غير ولى المقتول فلولى المقتول الثانى القصاص 
ولولى المقتول الأول الدية من مال المقتول الثانى» فإن عفى ولى المقتول الثانى على مال 
وقبض الدية فإن لم يكن على المقتول الثانى دين قبضها ولى المقتول الأول منه» وإن كان 
عليه دين ضمت الدية إلى ماله وضرب ولى المقتول الأول مع الغرماء بالحصص. وعند 
الحسن والشورى يقتص من القاتل الثانى ويبطل دم الأول. وعند قتادة وأبى هاشم ا 
يقتص من القاتل الثانى . 


۳۹ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 

مسألة: عند الشافعى إذا قطع يد إنسان أو رجله أو قلع عينه فعفا المجنى عليه عن 
القصاص فسرت الجناية إلى نفس المجنى عليه لم يجب القصاص فى النفس. وعند 
مالك يجب القصاص فى النفس . 

مسألة: عند الشافعى إذا عفا المجنى عليه عن العين أو اليد أو الرجل ثم سرت 
الجناية إلى النفس» فإن كان على مال وجب له جميع الدية» وإن كان على غير مال 
وجب له نصف الدية . وعند أبى حنيفة يجب له جميع الدية . وعند أبى يوسف ومحمد 
لا شىء على الجانى . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا قطع أصبع رجل عمد فقال المجنى عليه: 
عفوت عن هذه الجناية قودها وديتها واندمل الجرح ولم يسر إلى عضو ولا نفس سقط 
القود والدية. وعند المزنى لا يصح العفو عن الأرش . 

مسالة: عند الشافعى إذا قطع أصبعه عمد فعفا عن الجناية وما يحدث منها فسرت 
إلى النفس لم يجب القصاص فى النفس ولا فى الأصبع . وأما أرش الأصبع فيبنى على 
الوصية للقاتل» فإن صححناها سقط أرشها واستوفى منه بقية الدية وإن لم نصححها لم 
يسقط الأرش واستوفى منه جميع الدية. وحكى ابن المنذر عن الشافعى فى القديم أن 
العفو باطل» وبه قال أبو ثور. وعند الحسن وطاوس وتتادة والأوزاعى ومالك يصح 
عفوه» وعند أحمد وإسحاق إن كان خطا صح العفو وكان من الثلث» وإن كان عمد 
فلا شىء للمقتول. 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد إذا قطع يد رجل فسرى إلى نفسه فقطع 
الولى يد الجانى ثم عفا عنه وبرأ يلزمه ضمان فى اليد» وكذا إذا قتل رجل رجلا فبادر 
الولى فقطع يد الجانى ثم عفا عنه فإنه لا يلزمه ضمان اليد. وعند أبى حنيفة يلزمه دية 
اليد. وعند أحمد يلزمه دية اليد عفا عنه أو لم يعف. وعند مالك يجب عليه القصاص 
فى اليد. 

مسألة: عند الشافعى وابن عباس لا قصاص فى العظام. وعند أحمد وأكثر 
العلماء لا قصاص فى العظام الباطنة وهى ما عدا الأسنان. وعند مالك يجب فيما 
ليست مجوفة كاليد والرجل» ولا يجب فى المجوفة كال مأمومة والجائفة والمثقلة. وعند 
الحسن والنخعى والشعبی لا قصاص فى العظام ما خلا الرس . وعند آبی بکر بن 


۳۹١ ۔ کتاب الجنايات‎ ٤ 
محمد بن حزم وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسد وعمر بن عبد العزيز ومالك‎ 
فی رواية بب ها القصاض:‎ 

مسألة: عند الشافعى ليس فى اللطمة قصاص. وعند شريح والمغيرة بن عبد الله 
والشعبى والحكم وابن شبرمة وحماد وآبى بكر وعثمان وابن الزبير وخالد بن الوليد فيها 
اشا 
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۳۲ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الحنايات 


مسألة: عند الشافعى وعمر وعلى وأحمد وأكثر العلماء القتل ثلائة : عمد محض 
وخطاً محض وشبه عمد» وهو أن يقصد إلى الضرب با لا يقتل غالبًا كالعصا الصغير 
والحجر الصغير إما تادیب أو غير تأديب»› ویتعلی القصاص بالعمد اللحض . وعند مالك 
فی إحدی الروايتين القتل نوعان: عمد محض وخطاً محض› وأما شبه العمد فلا 
يتصور عنده ولا تصح هذه التسمية ويجب القود. 

مسألة: عند الشافعى إذا أكره رجل رجلا على قتل رجل وقلنا لا يجب القود على 
المكره فللولى أن يقتل المكره ويأخحذ نصف الدية من المكره. وعند أبى حنيفة لا دية على 
المكره بحال. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا صاح على صبى أو معتوه وکان على رأس جبل 
فوقع ومات ضمن ديته. وعند أبى حنيفة لا يضمن ديته . 

مسألة: عند الشافعى إذا شهر السيف على صبى أو معتوه فزال عقله وجب ضمانه. 

مسألة: عند الشافعى إذا فزع رجلا فأاحدث فلا شىء عليه. وعند أحمد عليه ثلث 
الدية. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا بعث الإمام إلى امرأة ذکرت عنده پسوء وکانت 
حاملاً فاسقطت جنينًا ضمنه. وعند أبى حنيفة لا يضمنه. 


مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا تغْقًل بالعًا فصاح به فسقط وهلك فلا ضمان 


۳ ۔ کتاب الديات‎ ٥ 
عليه . وعند أحمد يضمنهء وبه قال بعض الشافعية.‎ 

مسألة: الذى يقتضيه مذهب الشافعى وبه قال أبو يوسف أنه إذا وضع رجل حجراً 
فى طريق المسلمين» ووضع اثنان حجرأ لحينه فعثر بهما عابر فمات كان ضمانه بينهم 
آثلاتًا . وعند رفر یجب على واضع الحجر أولا نصف الدية وعلی الآخحرين نصفها. 

مسألة: عند الشافعى إذا حفر العبد بثراً فى طريق المسلمين أو فى ملك الغير فأعتقه 
سيده فوقع فيها واقع فمات فإن الضمان يلزم العبد» وعند أبى حنيفة وصاحبيه يلزم 
الستك. 

مسألة: عند الشافعى إذا حفر بشراً فى ملك مشترك بينه وبين رجلين بغير إذنهما 
وتلف بها إنسان فجميع الدية على الحافر. وعند أبى حنيفة يجب عليه ثلا الدية. وعند 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا حفر برا فى فناء داره ضمن ما هلك 
بها . وعند مالك لا يضمن . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا فرش حصيرا فى المسجد فعثر به إنسان فمات» أو 
علق فيه قنديلاً فسقط القنديل على رجل فمات. أو حفرا برا للمطر فمات بها إنسان 
لم يضمنه الذى فرش ولا الذى علَّق. وعند أبى حنيفة إذا فعل ذلك من هو من أهل 
الحلة ضمن» وإن فعله من هو ليس منهم فلا ضمان عليه . 

مسألة: عند الشافعى إذا ترك فى داره كلبًا عقورا فدخلها إنسان بغير إذنه فقتله 
قال مالك . وعند أحمد روایتان. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا بنى حائطًا فى ملكه مستويًا فمال إلى الطريق وأمكنه 
والنخعى إن طالبه أحد من المسلمين بنقضه وأمكن نقضه فلم ينقضه لزمه الضمان 
استحساتًا وإن لم يطالبه أحد بنقضه لم يضمنه. 

مسألة: عند الشافعى إذا سقط على إنسان فقتله لم يضمن فى القول القديم» وبه قال 


a:‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف آهل الشريعة 

مسألة: عند الشافعى إذا قلنا فى هذه المسالة يضمن ففى قدره قولان: أحدهما: 
نصف الدية . والشانى: بالسقط» وسواء فى ذلك أصابة الطرف الذى فى الهواء أو 
الطرف الذى فى الحائط» وعند آبى حنيفة إن أصابه الطرف الذى فى الهواء ضمن جميع 
ديته» وإن أصابه الطرف الذى فى الحائط لم يضمن . ۰ 

مسألة: عند الشافعى إذا كان معه دابة فأتلفت إنسانًا آو مالا بيدها أو رجلها أو ذنبها 
أو بالت فى الطريق ضمنهء ولا فرق بين أن يكون راكبها أو سائقها أو قائدها. وعند 
أبى حنيفة إن كان سائقها ضمن جميع ذلك» وإِن کان قائدها آو راکبها لم يضمن ما 
تتلفه برجلها أو ذنبهاء ويضمن ما تتلفه بغير ذلك . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وزفر إذا اصطدم راكبان أو رجلان فماتا وجب على 
عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخحر ويسقط النصف» وبه قال من الزيدية التاصر 
والقاسم» وكذا المؤيد عن الهادى. وعند أبى حنيفة ومحمد وأبى يوسف وأحمد 
وإسحاق وأكثر العلماء يجب على كل واحد منهما كمال دية صاحبه»ء وبه قال من 
الزيدية الداعى وأبو طالب عن الهادى. وروى عن على كقول الشافعى ومن وافقه» 
وروی عنه كقول أبى حنيفة ومن وافقه» وكذا الخلاف فى هذه المسألة يجرى فيما إذا 
تجاذب رجلان حبلا فانقطع وسقطا میتين . 

مسألة: عند الشافعى إذا كان أحد المتصادمين حرا والآخر عبدا وجب نصف قيمة 
العبد فى مال الحر فى أحد القولين» وعلى عاقلته فى الآخحر» ويجب نصف دية الحر 
فى رقبة العبد وقد فاتت فيتتقل ذلك إلى نصف قيمته التى تلزم الحر. وعند الحكم 


وحماد يعقل الجر العبد ولا يعقل مولى العبد. 
مسألة: عند الشافعى إذا قعد فى المسجد فعثر به عابر فمات لم يضمنه. وعند أبى 
حنيفة إن جلس لغير قربة ضمنه. 


مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا قطع رأس ميت فلا شىء عليه سوى التعزير. 
وعند الإمامية عليه مائة دينار لبيت المال. 
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4٥‏ کتاب الديات ل۳ 


باب الديات 


مسألة: عند الشافعى وعمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبى موسى وعطاء 
ومحمد بن الحسن وأحمد فى إحدى الروايتين دية العمد اللحض وشبه العمد مغلظة› 
وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون حقة فى بطونها أولادها. وعند ابن مسعود 
والزهرى وربيعة ومالك وأبى حنيفة وأبى يوسف وأحمد فى إحدى الراويتين وآكثر 
العلماء تجب أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس 
وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. وعند الشعبى والنخعى وعثمان ثلاث وثلاثون 
حقة وأربع وثلاثون جذعة. وعند أبى ثور دية شبه العمد أخماس مخففة كدية الخطاً 
عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون 


جدعه. 


مسألة: عند الشافعى وابن مسعود ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وسليمان بن 
يسار والزهرى ومالك والليث والشورى وأكثر العلماء دية الخطأاً أخماس عشرون بنت 
مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرن جذعة. وعند 
اللخعى وأبى حنيفة وأصحابه وابن مسعود فى رواية عنه هى أخماس» إلا أنهم جعلوا 
مکان بنى اللبون بنى مخاض. وبه قال أحمد. ونقل الترمذى موافقة إسحاق لأحمد» 
واختاره ابن المنذر. وعند على رضى الله عنه والشعبى وإسحاق والحسن البصرى أرباعا 
خمسًا وعشرين جذعة وخمسًا وعشرين حقة وخمسًا وعشرين بنت لبون وخمسًا 
وعشرين بنت مخاض . وعند عثمان وزيد أرباع فثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون 
وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون. وبه قال الحسن البصرى فى رواية عنه. وعند 
مجاهد هى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وثلاثون بنات لبون وعشر بنو لبون. وعند 
طاوس ثلاثون حقة وثلاثون بنت مخاض وثلاثون جذعة وعشرون بنات لبون. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن دية ولد الزنا كدية غيره» وعند اللإمامية ديته 
ثمانمائة درهم . 


مسألة: عند الشافعى وعمر وعلی وابن عباس وابن اللسيب وابن جير وعطاء 
وطاوس ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد والزهرى وقتادة والأوزاعى وأحمد 


۳٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


وإسحاق دية الخطا تتخلظ فى ثلاثة تة مواضع : فى الأشهر الحرم وهی رجب وذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم» وفی البلد الحرام» وفى قبل الجرمء وعنل الحسن والشعبى وعمر 
أبن عبد العزير والتخعى ومالك واي ية لا تلظ بشىء من ذلك هى مخففة فل 


جمیع الأحوال. 
مسألة: عند الشافعى لا تغلظ الدية بالإحرام. وعند أحمد تتغلَظ» وبه قال بعض 
الشافعية . 


مسألة: عند الشافعى التغليظ بالدية إنغا هو بالزيادة فى السن لا بالزيادة فى العدد» 
ولا يجمع بين تغليظين . وعند أحمد تتغلظ بزيادة العدد ويجمع بين تغليظين» وعند 
ابن عباس يجمع بين تغليظين . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن الذمى إذا قتل مسلمًا عمد قتل به. وعند 
الإمامية يدفع الذمى إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولاّه السلطان» وإن اختاروا 
استرقاقه کان رقیقًا لهم» فان کان له مال کان لهم . 

مسألة: عند الشافعى إذا أعورت الإبل أو وجدت إلا آنها لم تبع بشمن المثل فقولان: 
القديم : يجب على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم» وبه 
قال مالك وأحمد والقول الجديد إذا أعوزت الإبل رجع إلى قيمتها بالخة ما بلغت» وبه 
قال من الزيدية القاسم . وعند أبى حنيفة وكذا أحمد أيضًا يجوز العدول عن الإبل إلى 
الدارهم أو الدنانير مع وجودها ولا تتعين الإبل على المجانى حتى قال أبو حنيفة: للدية 
ثلاثة أصول: مائة من الإبل» وآلف دينارء أو عشرة آلاف درهم» فيجوز له أن يدفع 
أيها شاء مع وجود الإبل ومع إعوازهاء وعند الثورى والحسن البصرى وابن أبى ليلى 
وزيد بن على وأبى يوسف ومحمد وأحمد للدية ستة أصول: مائة من الإبلء أو آلف 
دينار» آو اثنا عشر آلف درهم» أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو مائتا حلةء وبه قال من 
الزيدية الناصر. E‏ إلا أن أبا يوسف ومحمدا يقولان: 
هو مخير بين الستة أيها شاء دفع مع وجود الإبل ومع عدمها. وعند الباقين لا يجوز 
العدول عن الإبل مع وجود غيرها. 

مسألة: عند الشافعى ومالك دية المجوسى ثلا عشر دية المسلم» وبه قال من الزيدية 
الناصر. وعند أبى حنيفة ديته مثل دية المسلم» وبه قال سائر الزيدية. وعند عمر بن 
عبد العزيز ديته كدية اليهودى والنصرانى وهو نصف دية السلم عنده. وعند اللإمامية دية 


۳۷ كتاب الديات‎ ٥ 


أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثماغائة درهم والأنثى أربعمائة درهم. 

مسألة: عند الشافعى من لم تبلغه الدعوة إذا قتله قاتل وجب فيه الدية. وعند أبى 
حنيفة لا دية فيه . واختلف أصحاب الشافعى فى قدر ديته فالأصح آنه كدية المجوسى . 
ومنهم من أوجب دية مسلم› ومنهم من قال إن تمسك بدين مبدل وجب فيه دية آهل 
ذلك الدين» وإن تمسك بدين لم يبدل وجب فيه دية مسلم . 

مسألة: عند الشافعى وعلى وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وكافة 
العلماء دية المرآة نصف دية الرجل. وعند أبى العالية والأصم وابن علية ديتها مثل دية 
الرجل. 

مسألة: عند الشافعى فى قوله الجديد فى جراح المرأة نصف ما يجب فى جراح 
الرجل» وبه قال على والليث بن سعد وابن أبى ليلى وابن شبرمة والثورى وأبو حنيفة 
وأصحابه. وقال فى القديم: تساوى المرآة الرجل إلى ثلث الدية فإذا زاد الأرش على 
الثلث كانت على النصف من الرجل» وبه قال ابن عمر وربيعة وأحمد فى رواية. وعند 
ابن مسعود وشريح وعمر فى إحدى الروايتين تساوى المرأة الرجل إلى أن يبلغ أرشها 
خمس من الإبلء فإذا بلغ ذلك كانت على النصف من الرجل. وعند زيد بن ثابت 
وسليمان بن يسار تساويه إلى أن يبلغ أرشها خمس عشرة من الإبل فإذا بلغ ذلك كانت 
على النصف. وعند عمر وسعيد بن المسيب والزهرى وعمر بن عبد العزيز وعروة بن 
الزبير وقتادة وإسحاق ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين تساوى المرأة الرجل إلى ثلث 
الديةء فإذا بلغت ذلك كانت على النصف. وبه قال ريد بن ثابت فى رواية عنه. وعند 
الحسن البصرى تساوى المرآة الرجل إلى نصف الديةء فإذا زاد على ذلك كانت على 
النصف من الرجل . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وسائر الزيدية الغرة التى تجب بإسقاط الجنين عبد 
أو أمة قيمتها نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم. وعند الناصر والباقر والصادق أن 
الواجب فى ذلك مائة دينار» أو خحمسمائة درهم أو عشر من الإبل. وعند حبيب بن 
أبى ثابت قيمتها أربعمائة درهم» وعند طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير الغرة عبد أو 
أمة أو فرس. وعند ابن سيرين وهى عبد أو أمة أو مائة شاة» وعند الشعبى مائة من 
الغنم. وعند عبد الملك بن مروان عشرون دينارء فإذا كان مضغة فأربعون ديناراء وإن 
کان عظمًا فستون دیناراء فإِذا کان العظم قد کسی لحمًا فشمانون دينار فإذا تم خلقه 
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ونبت شعره مائة دينار. وعند الإمامية تجب فى العلقة أربعون دينارأء وفى النطفة 
عشرون دینارا» وفى المضغة ستون ديناراء وفى العظم المكسى لحمًا ثمانون ديناراء فإن 
القته حيا لم تنفخ فيه الروح فمائة دينار. وعند قتادة إذا كان مضغة فثلثا غرة» وإذا كان 
علقة فثلث غرة. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن من أفزع رجلا وهو مخالط لزوجته حتى عزل 
الماء عنها لأجل إفزاعه إياه لا شىء عليه. وعند الإمامية عليه عشر دية اجنين . 

مسألة: عند الشافعى إذا ضرب بطن امرآه فماتت ولم يخرج الجنين ضمنها ولم 
يضمن الجنين . وعند الزهرى إذا سكنت الحركة التى تجد فى بطنها وجب عليه ضمان 
اجنين . 

مسألة: عند الشافعى إذا ألقت مالم يبن فيه خلق آدمى» وقال القوابل إنه مبتدأً خلق 
آدمى ولو ترك لتصور وهو الملضغة ففى وجوب الكفارة والغرة والاستيلاد قولان: 
أحدهما: لا شىء عليه. والشانى: فيه غرةء وبه قال مالك. وعند أبى حنيفة فيه 
حكومة . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا ضرب بطن امرأة فماتت ثم حرج الجنين منها بعد 
موتها ضمن الأم بديتها وضمن الجنين بالغرة» وبه قال من الزيدية الباقر والصادق 
والناصر. وعند مالك وآبى حنيفة وأكثر العلماء لا يضمن الجئين»› وبه قال من الزيدية 
القاسم ويحيى والمؤيد وهو الصحيح عند الناصر. 

مسألة: عند الشافعى إذا ضرب بطنها فأخحرج الجنين رأسه وماتت ولم يخرج الباقى 
وجب عليه ضمان الجنين . وعند مالك لا يجب عليه. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا ضرب بطن امرأة وألقت 
جنیتا ولم يصرخ ولکنه تنفس آو شرب اللبن آو علمت حياته بشىء من ذلك ثم مات 
عقيبه» أو بقى سالا إلى أن مات وجبت فيه دية كاملة. وعند المزنى إن ولدته حيًا لدون 
ستة أشهر لم تجب فيه الدية ووجبت فيه الغرة. وعند مالك والزهری إذا لم يستهل 
بالصراخ لم تجب فيه الدية ووجبت فيه الخرة. 

مسألة: عند الشافعى إذا قتلت المرأة وفى بطنها جنين وجيت ديتها ولم تجب الغرة. 
وعند الزهرى تجب الدية والغرة. 
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مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة الغرة الواجبة فى الجنين الحر ترثها وعند الليث بن‎ 


مسألة: عند الشافعى فى جنين البهيمة إذا ألقته حيّا ثم مات قيمته مع ضمان أمه» 
وإن ألقته ميتّا فلا شىء عليه» وبه قال من الزيدية الناصر. وعند الهادى منهم إذا آلقته 
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باب آروش الحنايات 


مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد والثورى وإسحاق وأكثر الفقهاء وسائر 
الزيدية الواجب فى الموضحة خمس من الإبل» وسواء كانت فى الرأس أو فى الوجه 
أعلاه أو أسفله» وسواء کانت صغيرة أو كبيرة. وعند سعيد بن المسيب إن کانت فی 
الأسفل فيها حكومة عدل. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء تجب فى الهاشمة عشر من 
الإبل. واختلف أصحاب مالك فقال ابن نصر: تجب فيها خمس من الإبل وحكومة 
فى كسر العظم . وقال الأبهرى تجب فيها خمس عشرة من الإبل. 

مسالة: عند الشافعى وسائر العلماء من الزيدية وغيرهم فى الجائفة ثلث الدية» وهى 
التى تصل إلى جوف حتى فى جوف إحليل الذكر إلى مجرى البول. وعند مكحول إن 
تعمدها وجب فيها ثلثا الدية› وإن لم يتعمدها وجب فيها ثلث الدية. وعند الناصر من 
الزيدية إذا حرق جلد الإحليل ولم تخرقه إلى مجرى البول ثلث الدية . 

مسألة: عند الشافعى ومالك إذا رماه بسهم فأنفذه فهى جائفتان فتجب ثلثا الدية. 
وعند أبى حنيفة هى جائفة وأاحدة» وبه قال بعض الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى فى المأمومة ثلث الدية وعند مكحول إن تعمدها وجب فيها ثلا 
والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق الحكومة» وبه قال سائر الزيدية. وعند الناصر 
منهم تجب فى الحارضة والدامية والباضعة والمتلاحمة دية مقدرة. وعنده أيضًا هو والباقر 
والصادق والهادى فى السمحاق أربعة أبعرة. وعند رید بن ثابت فی الدامغة نصف 
بعير» وفى الدامية بعير وفى الباضعة بعيران» وفى المتلاحمة ثلاثة أبعرة» وفى السمحاق 


أربعة أبعرة . 


مسألة: عند الشافعى وأحمد ما دون الموضحة لا يبلغ به أرش الموضحة وعند الخرقى 


۳۷۱ ۔ کتاب الديات‎ ٥ 


من الحنابلة يبلغ به آرشها ولا يراد عليه . وعند مالك يبلغ ويراد أيضًا . 

مسألة: عند الشافعى وسائر علماء الزيدية وغيرهم ليس فى الموضحة فيما عدا الرأس 
أو الكتف خحمسة وعشرون دینارا . وا ات كلها فة الأرش. وعند عطاء 
الخراسانى فى الموضحة فيما عدا الرأس والوجه خمسة وعشرون دينارا . 

ا هة الات وا فة اي عة فام دون وا الا ار 
جنى على امرأة فألقت نطفة أو علقة فعليه التعزير لا غير› وبه قال زید بن ثابت وسائر 
الزيدية. وعند الناصر والباقر والصادق منهم فى انصباب المنى عشرة دنانير» وفى النطفة 
عشرون دينارا» وفى العلقة أربعون دينارا . 

مسألة: عند الشافعى والأوراعى والنخعى والفورى وأبى حنيفة وأصحابه تجب فى 
غير الأعور نصف الدية. وعند عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وابن عباس والزهرى 
وقتادة وعبد الملك بن مروان ومالك والليث وأحمد وإسحاق تجب فى غير الأعور كمال 
الدية. 

مسألة: عند الشافعى وعلى إذا قلع الأعور عين الصحيح فعليه القود. وعند عطاء 
وسعيد بن المسيب وأحمد لا قود عليه وعليه دية كاملة» ووافقهم فى ترك الدية الزهرى 
والليث وإسحاق وروی ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر. وعند الحسن والنخعى إن 
شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية : وعند مالك إن شاء اقتص مله وترکه أعمى وإن 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا خلع أجفانه الأربعة لزمه 
دية. وعند مالك فيها حكومة. 

مسألة: عند الشافعى فى الواحد من الأجفان ربع الدية» وفى الاثنين نصفهاء» وفى 
الثلاثة ثلاثة أرباعهاء وعند الشعبى فى الأعلين ثلث الديةء وفى الأسفلين ثلثا الدية . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء وأحمد فى رواية تجب فى العين القاتمة وهى 
إحدى الروايتين تجب ديتهما وهى ثلث دية. وعند مجاهد جب نصف ديتها. وعند سعيد 
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عبد العزيز يجب فيها خمسمائة دينار. 

مسألة: عند الشافعى إذا قطع أهداب العينين ولم يقد فعليه الحكومة. وعند أبى 
حنيفة تجب فيهما الدية . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك وعامة الفقهاء 
تجب فى الأذنين دية وفى إحداهما نصفها وبه قال سائر الزيدية وعند مالك فى الرواية 
الثانية لا تجب فيها إلا الحكومة وحكاه الخراسانيون من الشافعية قول عن الشافعى» وبه 
قال من الزيدية المؤيد عن يحيى . وعند أبى بكر تجب فى الأذن خمس عشرة من الإبل. 

مسألة: عند الشافعى وآبى بكر وعلى وابن مسعود فى إحدى الشفتين نصف الدية 
سواء فى ذلك العليا آو السفلى. وعند زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والزهرى فى 
العليا ثلث الدية وفى السفلى ثلث الدية. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة فى الارن - وهو ما لان من الأذن والأنف - الديةء 
وبه قال من الزيدية الناصر. وعند يحيى منهم لا تجب الدية كاملة إلا إذا قطع الأنف 
کله. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء وأحمد فى رواية فى لسان الأخرس الحكومة. 
وعند النخعى فيه الدية. وعند قتادة وأحمد فى رواية فيه ثلث الدية. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء فى لسان الصخير الذى لا يتكلم لصغره 

مسألة: عند الشافعى وعلى وابن عباس ومعاوية الواجب فى كل سن خمس من 
الإبل الثنايا والأضراس والرباعيات لا فضل لبعضها على بعض. وعند عمر فى كل سن 
والناتئین خمس خمس» وفی الباقی بعيران بعيران. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء وأحمد فى رواية إذا ضرب ستة فاسودت ولم 
تذهب منفعتها ففيها الحكومة. وعند زید بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والزهری 
وابن سیرین وعبكد الملك بن مروان والنخعى وشریح ومالك والشورى والليث بن سعد 
وعبد العزيز بن سلمة وأبى حنيفة تجب فيها الدية» ونقله بعضهم عن أحمد وأكثر 
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العلماء وعند عمر وأحمد وإسحاق تجب فيها ثلث الدية . 

مسألة: عند الشافعی إذا قلع سته فرده فى مكانه وثبت كان عليه قلعه» فإن لم يفعل 
أجبره عليه السلطان. وعند عطاء بن أبى رباح وعطاء الخراسانى لا باس بذلك. وعند 
الثورى وأحمد وإسحاق لا يجب عليه قلعها. وعند مالك إذا ردها إلى مكانها ودواها 
وثبتت لم یکن له قلعها. 

مسالة: عند الشافعى إذا قلع سنه فأخذ ديته ثم نبت لم يلزمه رد الديةء وعند آبى 
حنيفة ومحمد يرد ما اقتص» وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند أبى يوسف يجب عليه 
رد ما أخذ إلا قدر حكومة الألم» وبه قال من الزيدية الناصر والهادى. وكذا الخلاف 
عند الزيدية وأبى حنيفة فيما إذا حلق يته وأخذ ديتها ثم نبتت لحيته. 

مسألة: عند الشافعى إذا جنى على سن كبير فأخذ الدية ثم نبت فقولان: أحدهما: 
يرد ما أخذ. والثانى هو الصحيح: لا يرد شيئًا. وعند أبى حنيفة ومحمد خمسمائة 
درهم ولا يحط عنه مقدار حكومة الألم بقلع السن الأولى» وبه قال من الزيدية 
امؤيد. وعند الناصر ويحيى من الزيدية يحط عنه مقدار حكومة الألم بقلع السن 
الأولى . 

مسألة: عند الشافعى إذا قلع سنا رائدة ففيها حكومة. وعند زيد بن ثابت فيها دية 
السن. 


مسألة: عند الشافعى وأكشر العلماء الدية الواجبة بقطع اليدين هو إذا قطعها من 
الكوع واسم اليد يقع على ذلك فإن قطعها من الذراع أو من المرفق أو المنكب وجب 
فيما زاد على ذلك حكومة مضافة إلى الدية. وعند أبى يوسف ومالك وأحمد لا تجب 
فيه شىء وتتبع الدية . وعند ثعلب اليد التى تجب بقطعها الدية هى اليد من المنكب» وبه 
قال بو عبيد بن حربويه من الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وآبى حنيفة وسائر الزيدية إذا ضرب رجل رجلاً عمد أو خطاً 
فقطع آنفه وشفتيه وأذهب عينيه ويده ورجله ومات من ذلك لزمته دية واحدةء وإن 
عاش وكان بضربات مختلفة لزمه لكل جراحة ديتها وأرشهاء وكذا إن كان بضربة 
واحدة فإنه يلزمه لكل جراحة ديتها وأرشها. وعند مالك إن كان بضربة واحدة ولم 
يمت لزمته دية واحدة» وإن كان خطا وإن كان عمد وجب لكل جراحة أرشها وديتها. 
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وعند الناصر من الزيدية تجب للجميع دية واحدة سواء كان ذلك عمدا أو خطاً. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وإسحاق والثورى وعلى وابن مسعود وابن عباس وزيد 
روايتان: هذه إحداهماء والثانية هى متفاضلة ففى الخنصر ست من الإبل وفى البنصر 
سبع » وفى الوسطى عشر» وفى السبابة اثنتا عشرةء وفى الإبهام ثلاث عشرة. 

مسألة: عند الشافعى وعمر وزيد بن ثابت لكل أصبع ثلاث أنامل لكل أغله ثلاثة 
أبعرة وثلث» ولاوبهام أغلتان لكل آغله حمس من الإبل. وعند مالك فى إحدى 
الروايتين للإبهام أيضًا ثلاث أنامل واحدة باطنة. وعند الناصر من الزيدية تجب فى كل 
أصبع مائة دینارء› إلا الإبهام فإنها إذا قطعت من الأصل وجب فيها ستة وستون دينار 
لأنها ثلاثة مفاصل ثلثها فى الكف» وعند سائر الزيدية لها مفصلان فى كل مفصل 
نصف الدية من غيرها من الأصابع . 

اة علد الفافى. زاكر الخلهاء واحمد ف رواية الزاجت في الد الكلاء حكر 
وعند عمر ومجاهد وإسحاق وأبی بکر فی إحدى الروايتين عن أحمد تجب فيها ثلٹ 
دیتها. 

مسألة: عند الشافعى إذا كسر يده فجبرها وعادت صحيحة لزمه حكومة وعند عمر 
یلزمه حقتان. وعند شريح يلزمه أجرة الطبيب وقدر ما شغله عن ضيعته. 

مسألة: عند الشافعى إذا جنى على الظفر فاسود وأعوز وجب فيه حكومة. وعند ابن 

مسألة: عند الشافعى فى قطع الأصبع الزائده الحكومة. وعند زيد بن ثابت فيها ثلث 
ديه الأصبع . 

مسألة: عند الشافعى إذا قطعت اليد وجب فيها نصف الدية. وعند قتادة يجب فيها 
دینار. 

مسألة: عند الشافعى إذا قطع الرجل من الساق أو الفخذ لزمه الدية أو الحكومة. 
وعند قتادة ومالك والثورى وأحمد وأبى يوسف يلزمه الدية دون الحكومة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد فى رواية يجب فى ذكر الخصی والصبى دية كاملة. 
وعند أكثر العلماء وأحمد فى الرواية الأخرى تجب فى ذلك الحكومة. 
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مسألة: عند الشافعى وعمر وعلى وزيد بن ثابت الواجب فى قطع الأنشيين الدية› 
وفى إحداهما: نصفهاء وبه قال سائر العلماء من الزيدية وغيرهم. وعند سعيد بن 
الملسيب تجب فى قطع اليسرى ثلثا الدية» وفى قطع اليمنى ثلثهاء وبه قال من الزيدية 
الناصر . 

مسألة: عند الشافعى إذا قطع الذكر والأنثيين وجب فيهما ديتان» سواء قطعهما دفعة 
واحدة» أو قطع إحداهما بعد الأخحرى. وعند أبى حنيفة إن قطعهما دفعة واحدة» أو 
قطع الذكر ول وجب فيهما ديتان» وإن قطع الأنثيين أو وجب فيهما الدية وفى الذكر 
جکر م 

مسألة: عند الشافعى فى قطع يدى الرجل حكومة. وعند أحمد وإسحاق فيه دية 
كاملة. ومن الشافعية من حكى هذا قولاً عن الشافعى. وعند زيد بن ثابت تجب فيه 
ثمن الدية. وعند الزهرى فى حلمتى الرجل خمس من الإبل. 

مسألة: عند الشافعى إذا أفضى زوجتةه بالوطء أو بخيره وجب عليه الدية والمهر. 
وعند آبى حنيفة وأحمد يلزمه المهر ولا تلزمه الدية. 


مسألة: عند الشافعى إذا أكره الأجنبية على الوطء وأفضاها لزمه الحد ومهر المئل 
والدية للإفضاء» وإن استرسل البول وجب عليه الحكومة مع دية الإفضاء. وعند زيد فى 
الإفضاء الدية. وعند قتادة وابن عمر فى الإفضاء ثلث الدية. وعند أبى حنيفة وابن 
جريج والثورى وأحمد لا يجب المهرء وأما الإفضاء فإن لم يستمسك البول فعليه الدية 
وإن استمسك فعليه ثلثها . وعند حماد يحکم به ذو عدل. وعند الناصر من الزيدية مهر 
الثلث والحد وثلث الدية وإن استمسك البول. وعند سائر الزيدية عليه الحد ونصف المهر 
وثلث الدية. 


مسألة: عند الشافعى إذا طاوعته على الزنا فأفضاها فلا مهر لها ولا أرش بكارة إن 
كانت بكرًا» وعليه دية الإفضاء» وعند أبى حنيفة وعمر وأحمد لا يلزمه المهر ولا دية 
الإفضاء. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا وطئها بشبهة أو فى عقد فاسد فأفضاها وجب عليه 
المهر والدية» فإن استمسك البول وجب عليه الحكومة مع ذلك» وإن كانت بكرا ففى 
دخول أرش البكارة فى الدية وجهان. وعند أبى حنيفة إن استمسك البول فعليه المهر 
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وثلٹ الدية» وإن استرسل البول فعليه الدية ودخل فيها المهر. وعند محمد يجب المهر 
E‏ 


مسالة عند الشافى إا اقيض رجل آمراة بأصبحه أو بود فعليه أرقن البكارة رإن 
أقبضت امرأة امرآة بيدهاء فإن كانت أمة فعليها أرش ما نقضت نزول البكارة» وإن 
كانت حرة فعليها حكومة. وعند ابن المنذر أن حكم الرجل كذلك» واختاره صاحب 
المعتمد من الشافعية. وعند الزهرى وعلى وشريح وابن أبى ليلى والثورى وعبد.الملك 
ابن مروان عليها صداقها. 

مسألة: عند الشافعى وأبى بكر وزيد بن ثابت ومالك وأكثر العلماء وأحمد فى رواية 
لا يجب فى إتلاف شىء من الشعور الديةء وإنما تجب الحكومة» وبه قال سائر الزيدية. 
وعند الثورى وأبى حنيفة وصاحبيه وأحمد فى شعر اللحية والرأس والحاجبين وأهداب 
العين فى كل واحد منها دية إذا لم تنبت هذه الشعور بعد إتلافهاء وبه قال الناصر من 
الزيدية. وعند سعيد بن المسيب والحسن وشريح وقتادة وأكثر العلماء فى الضلع إذا كسر 
حكومة» وكذا فى الزند والعضد والذراع والفخذ. وعند أحمد فى الضلع بعير» وفى 
الزند والذراع والعضد والفخذ فى كل واحد منها بعيران. 

مسألة: عند الشافعى على المشهور من مذهبه أن الواجب فى الترقوة حكومة» وبه 
قال أبو حنيفة ومالك وسائر الزيديةء واخحتاره المزنى. وله قول آخر أن الواجب فيها 
جمل» وبه قال عمر وابن المسيب وأحمد وإسحاق. وعند الناصر والصادق من الزيدية 
تجب فى الترقوة أربعون دينارًا . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا ضرب إنسانًا حتى أحدث فعليه التعزير ولا 
قصاص ولا دية. وعند عثمان وأحمد وإسحاق ومروان بن الحكم أنه تجب ثلث الدية. 


مسألة: عند الشافعى إذا أوضح رأسه فأذهب عقله لزمه أرش الموضحة ودية العقل 
فى القول الحديد» وبه قال مالك وأحمد» وفى القول القديم يدخل أرش الجناية» فإن 
قطع يديه ورجليه فذهب عقله دخل دية العقل فى دية الرجلين واليدين»ء وبه قال أبو 


فة . 
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أرش الموضحة مع دية الشعر» وبه قال من الزيدية الناصر. وكذا الخلاف فيما إذا حلق 
يته على وجه لا ينبت . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا لطم وجه فاحمر أو اخضر أو اسود فلا شىء 
عليه سوى التعزير. وعند الإمامية عليه فى الاحمرار دينارا ونصف» وفى الاخضرار 
والاسوداد ثلاثة دنانيرء وأرشها فى الجسد على النصف من أرشها من فى الوجهء 
وأرشها فی الوجه بحساب ما ذکروه. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا ضرب صدغ الرجل فلم يستطع الالتفات يمينا 
وقالا ولا لق ار رض صدرة واف اة آي آفى المد واكان أو ائ اح 
الكتفين مع الساق الآخر ففى جميع ذلك الحكومة. وعند الناصر والصادق والباقر من 
الزيدية فى ضرب الصدغ إذا لم يستطع ما ذكر الدية . وفى رض الصدر وانشناء الساقين 
خحمسمائة دينار» وفى انثناء الصدر والكتفان ففيهما جميعا ألف دينارء» وفى انثناء أحد 
الكتفين الآخر خمسمائة. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا قلع أصابع يد رجل خطأً ثم قطع ما بقى من 
الكف خطا قبل البدء وجب على عاقلته دية البرء لا غيرء وبه قال كافة الزيدية. وعند 
مالك تجب دية الأصابع منفردة. 

مسألة: عند الشافعى ومالك والأوزاعى وأبى يوسف وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء 
إذا قتل حر عبدا أو أمة لغيره وجب عليه قيمتها» سواء بلخت دية حر أو أكثر أو أقل› 
وسواء قتله عمدا أو خطأء وسواء ضمنه باليد أو بالجناية» وبه قال من الزيدية الناصر 
ويحيى . وعند أبى حنيفة ومحمد وزفر وزيد بن على وأحمد فى رواية ومن الزيدية 
المؤيد وأبو العباس وأبو طالب ويح أيضًا إن ضمن بالجناية ضمنه بقيمته بالغة ما لم 
تبلغ دية حر» وإن بلغت ذلك أو أكثر نقص من دية الجر عشرة دراهم» وإن ضمن باليد 
ضمنه بقيمته بالغة ما بلخت وإن زاد على دية الحر كقول الشافعى ومن وافقه. 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعلى وابن المسيب وأكثر العلماء والخرقى من الحنابلة 
أطراف العبد مضمونة بالجناية من قيمته فيجب بقطع يديه جميع قيمته وفى إحداهما 
نصف قيمته» وكذا جميع أطرافه. وعند أبى حنيفة روايتان كقول الشافعى ومن وافقه. 
والثانية: ما لا منفعة فيه كالأذنين واللحية والحاجبين فإن فيه ما نقص من قيمته. 
والشافعى يوافقه على الحاجبين فى العبدء إلا أن با حنيفة يخالف الشافعى فى الحاجيين 
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قیمته إلا الموضحة والمثقلة والمأمومة والحائفة فإنه يضمن بجزء قيمته. وعند محمد بن 
الحسن وداود وأآهل الظاهر يضمن جميع أطرافه وجراحاته با نقص من قیمته بکل 
حال . وحكاه الخراسانيون من الشافعية قولا عن الشافعى . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قطعت يد العبد ثم أعتق ومات من السراية فهى 

مسألة: عند الشافعى ويضمن يد حر ويكون للسيد منها نصف قيمته وما بقى فلورثة 

مسألة: عند الشافعى إذا كانت قيمة العبد تزيد على دية الحر فأتلف منه ما يقابل 
كمال القيمة كاليدين ونحوهما ثم أعتق ومات وجب فيه دية حر. وعند أحمد يجب 
ضمان القيمة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد فى رواية إذا قتل العبد حرا أو عبداء أو جنى خط أو 
عمدًا واختار الولى الدية فسيد العبد بالخيار إن شاء فداه وإن شاء سلمه إلى ولى الدم 
فیکون ملكا له أو إلى المجنى عليه فيكون ملكا له. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء وكذا أحمد لا يملك المجنى عليه العبد بجناية 
العمد والحكم فيه كالحر إما القصاص وإلا العفو على مال. وعند مالك يملك المجنى 
عليه» وبه قال أحمد فى رواية. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأكثر العلماء وأحمد وأبى ثور والحسن البصرى وقتادة 
الواجب فى جنين الأمة إذا كان علوكًا عشر قيمة أمه سواء كان ذكرا أو أنثى . وعند 
الثورى وآبى حنيفة ومحمد إن كان الجنين ذكرا فنصف عشر قيمته» وإن کان آنثى وجب 
فيه عشر قيمتهاء فاعتبره بنفسه ولم يعتبره بأمه» وبه قال من الزيدية القاسم. وعند 
الناصر ويحيى منهم يجب نصف عشر قيمته. وعند النخعى فيه نصف عشر ثمن أمه. 
وعند سعيد بن المسيب يجب فيه عشرة دنانير. وعند حماد الواجب فيه جمل . 

مسألة: عند الشافعى إذا قطع يد عبد ثم أعتق وسرت الجحناية إلى نفسه ومات لزمه 
دية حر للسيد منها نصف قيمته» وعند آبى حنيفة لا يجب ما زاد على نصف القيمة. 
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باب العاقلة وما تحمله من الديات 


مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء تحمل العاقلة دية الخطاً. وعند أبى بكر الأصم 
وابن علية والخوارج لا تحمل العاقلة الدية بل تكون فى مال القاتل. وعند قتادة وعلقمة 
وابن أبى ليلى وابن شبرمة وعثمان البتى وأبى ثور والحارث العكلى دية الخطاً اللحض 
على العاقلة» ودية عمد الخطاً فى مال القاتل . 

مسألة: عند الشافعى تحمل العاقلة الدية وما دونها فى أصح القولينء وبه قال عثمان 
البتى ومن الزيدية الناصر والهادى والمؤيدء ولا تحمل ما دون الدية فى القول الآخر. 
وعند أبى حنيفة وصاحبيه والثورى تحمل أرش الموضحة فما زاد ولا تحمل ما دون ذلك»› 
وبه قال من الزيدية يحيى وعند سعيد بن المسيب ومالك وعطاء وأحمد وإسحاق وأكثر 
العلماء تحمل العاقلة نصف الدية ولا تحمل ما دون ذلك» وهو قول قديم للشافعى . 
وعند الزهرى تحمل العاقلة ما فوق ثلث الدية ولا تحمل ثلث الدية فما دونه. 

مسألة: اختلف قول الشافعى فى غرة الجنين هل تحملها العاقلة فيه قولان: الجديد 
تحملها والقديم لا تحملهاء وبه قال مالك. 

مسألة: اخحتلف قول الشافعى فى قيمة العبد إذا قتله الحر خطأً أو عمد خطاء أو جنى 
على طرفه خطأ أو عمد خطأ هل تحمله العاقلة؟ على قولين: أحدهما: لا تحمله 
العاقلة» وبه قال مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومن الزيدية 
الناصر. والثانى: تحمله العاقلةء وبه قال الزهرى والحكم وحماد وأبو حنيفة ومحمد 
وسائر الزيدية» واختاره المزنى. وعند أبى حنيفة لا تحمل العاقلة بدل أطرافه. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وربيعة والثورى وأبى حنيفة وأصحابه وأكثشر العلماء 
وأحمد فى رواية إذا قتل شخص نفسه خطأ أو عمد خطاء أو جنى على طرف نفسه 
خطاً أو عمد خطأء كان ذلك هدرًا. وعند الأوزاعى والثورى وأحمد وإسحاق تحمل 
العاقلة ذلك فإن كان طرقًا كان بدله لهء وإن كان نفسًا كان لوارثه. 

مسألة: عند الشافعى لا تحمل العاقلة جناية العمد اللحض سواء كانت فى النفس أو 
الطرف وجب فيها القصاص أو لا تجب. وعند مالك والحكم وقتادة إن كانت لا قصاص 
فيها مثل الهاشمة والمنقلة والمأمومة حملتها العاقلة إن كانت عمداً. 


۳۸۰ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء جناية العمد الملحض يجب أرشها 
حال فى مال الجانى . وعند أبى حنيفة مؤجَلاً فى ثلاث سنين. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان القتل عمدا لا يجب به القود بحال الوالد ولده والجائفة 
والمأمومة» وما دون الموضحة وجبت عليه الدية مغلَظة فى مال حاله. وعند أبى حنيفة 
تجب مؤجلة فی ثلاث سنين. 

مسألة: عند الشافعى دية عمد الخطا مؤجلة على العاقلة فى ثلاث سنين. وعند ابن 
سيرين هى حالة فى مال العاقل . وعند مالك روايتان: إحداهما كقول الشافعى . والثانية 
أن هذا النوع من العمد الملحض» ولا يعرف عمد الخطاً. 

مسألة: عند الشافعى الدية تجب على العاقلة مؤجلة فى ثلاث سنين. وعند بعض 
الناس تجب حالة. وعند ربيعة تجب مؤجلة فى خمس سنين. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء تحمل العاقلة الدية فى ثلاث سنين من 
يوم القتل» وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبى حنيفة من يوم حكم الحاكم» وبه قال 
من الزيدية المؤيد والهادى . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد دية الجنين تقسم فى ثلاث سنين»› وعند أبى حيفة 
تقسم فى سنتهاء وبه قال بعض الشافعية . 

ال ع الان ده الرة والدمی مو جل ف ات سن ف اد الولن 2 ونه 
قال أحمد. وفى القول الثانى دية الذمى فى سنة والمرأة فى سنتين فى الأُولى ثلثاها وفى 
الثانية ما بقى» وبه قال أبو حنيفة. ولا يتصور الخلاف معه فى الذمى لأن عنده ديته 
كالمسلم. 

مسألة: عند الشافعى إذا أقر بجناية الخطاً لزمته الدية فى ماله. وعند أبى ثور لا 
يلزمه شیء. 

مسألة: عند الشافعى لا تحمل العاقلة بدل الأموال. وعند عطاء تحمل ذلك . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا قطع يده خطأً ثم قتله قبل البرء وجب دية 
واحدة على عاقلته. وعند الناصر من الزيدية تجب على عاقلته دية اليد والنفس جميعًا. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد فى رواية: العاقلة هم العصبة ولا يدخل فيهم أبو 
الجانى ولا جده وإن علاء ولا ابنه ولا ابن ابنه وإن سفل» وعند مالك العاقلة قرابة 
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الرجل من قبل أبيه. وادعى الترمذى أن هذا أيضًا مذهب الشافعى. وعند مالك أيضًا 
وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء يدخلون فيهم . وعند بعض العلماء أن الدية على 
الزجال :دون السام والصيان: 

مسألة: عند الشافعى وأحمد لا يحمل العاقل مع العاقلة شيئًا من الدية» وعند آبى 
حنيفة وبعض المالكية هو كأحدهم. وعند بعض المالكية هو مستحب وليس بواجب. 

مسألة: عند الشافعى لا يحمل المولى من أسفل وهو المنعم عليه بالعتق عن المولى من 
أعلى فى أحد القولين» وبه قال أحمد وأكثر العلماء» ويحمل فى القول الآخر» وبه 
قال أبو حنيفة والمالكية. 

مسألة: عند الشافعى لا يعقل العديد» وهو الرجل القريب الذى يدخل فى قبيلة 
ويعد منهم» ولا يحمل الحليف» وهو أن يحالف رجل رجلا على أن ينصر أحدهما 
الآخر ويعقل أحدهما عن الآخر ويرث أحدهما الآخر. وعند أبى حنيفة أن الحليف إذا 
لم يكن للقاتل قرابة من النسب فإنه يرث ويعقل» ووافق أبو حنيفة الشافعى على أن 
العديد لا يعقل . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء أن أهل الديوان من غير العصبات لا 
يعقلون. وعند أبى حنيفة إذا حزّب الإمام الناس وجعلهم فرقًا يجب بذلك عريف 
فرقةء فإذا جنى واحد من آهل تلك الفرقة خطأً أو عمد خطاً حمل أهل ديوانه من أهل 
فرقته عنه» وبه قال من الزيدية الناصر. واختلف النقل عن مالك» فنقل عنه صاحب 
البيان والمعتمد موافقة أبى حنيفة» ونقل عنه الشاشى موافقة الشافعى . 

مسألة: عند الشافعى إذا كان هناك رجل مجهول فى النسب فانتسب إلى قبيلة وأمكن 
صدقه وصادقوه على ذلك ثبت نسبه منهم وعقلوا عنه. ولو قال جماعة من الناس 
سمعنا آنه ليس منهم وشهدوا بذلك لم ينتف نسبه بذلك. وعند مالك ينتفى نسبه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء يعقل الذمى عن الذمى سواء كانا على 
ملة واحدة أو على ملتين كاليهودية والنصرانية. وعند أبى حنيفة فى رواية يعقل ذمى 
عن ذمی . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد الفقير الذى لا يملك ما يكفيه على الدوام لا يحمل 
العقل وإنا يحمل العقل الغنى والمتوسط. وعند أبى حنيفة وأحمد فى رواية وأكثر 


A۲‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


العلماء الفقير يحمل العقل . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء ما يجب على الغنى نصف دينار وعلى 
أربعة دراهم ولا حد لاقله. وعند مالك وأحمد يحمل كل واحد منهم قدر طاقته بحیث 
لا یضر به ول علر: وحكى أبو ثور عن مالك آنه یجب على کل واحد منهما ربع 
دینار. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا مات واحد منهم بعد الجول وهو موسر لم يسقط 
عنه بل یجب قضاؤه من ترکته. وعند أبی حنيفة يسقط عنه بموته. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد يقدَم فى العقل من العصبات الأقرب والأقرب. وعند 
أبى حنيفة تقسم على القريب والبعيد منهم ولا يقدم القريب . 

مسألة: عند الشافعى إذا كان بعض العاقلة فى البلد وبعضهم غائب فى بلد آخر وهم 
درجة واحدة وفى الحاضرين سبعة فقولان: أحدهما أن الحاكم يقسم الدية على 
الحاضرين دون الغائبين › وبه قال مالك . والثانی : يقسم الدية على الجميع › ونه قال بو 
حنيفة وأحمد. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان بعض العاقلة فى البلد وبعضهم فى إقليم آخر لم يعقل 

مسألة: عند الشافعى ومالك والزيدية إذا كان العاقل بمكة وعاقلته بخراسان كانت 
الدية عليهم› فإن جعا قاضى مكة الدية على أهل مكة ولم ينتظر الغائبين من عاقلته 
جاز. وعند سائر العلماء لا يجوز. ٠‏ 

مسألة: عند الشافعى ومالك أهل الميراث لا يحملون فى جملة العاقلة من غير 

مسألة: عند الشافعى إذا جنت آم الولد فإن أرش جنايتها على السيد فيفديها بأاقل 
الأمرين من قيمتها أو الأرش. وعند الناصر من الزيدية يفديها بالأرش بالعًَا ما بلغ . 
وعند سائر الزيدية يفديها بقيمتها. وعند آبى ثور وداود يكون فى ذمتها. 

مسألة: عند الشافعى إذا جنت آم الولد ثانيًا لزم السيد أن يفديها بدا كلما جنت فى 
أحد القولين» وبه قال مالك وفى القول لا يلزمه أن يفديها إذا جنت ثانيًا بل شارك 
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الثانى المجنى عليه أولا إلا أن يكون قد فداها فى الجناية الأولى بأقل من قيمتها فيلزمه 
حینئذ با فقيمتهاء وبه قال آبو حنيفة. وعلل أحمد روایتان : إحداهما أن اللناية الثانية 
كالجناية الأولى . والثانية تكون الجناية الثانية فى ذمتها تتبع بها أعتقت» وإذا لم يتخللها 
فداء وجبت قيمة واحدة بين الجميع . 

مسألة: عند الشافعى إذا قتل من لا عاقلة له عقل عنه بيت المال» وعند الحسن تكون 
جنایته على نفسه. وعند أحمد تکون هدرا. 

مسألة: عند الشافعى وكافة الزيدية من اتخذ جسرا أو قنطرة على نهر فى شارع أو 
أصلح جأدة الطريق من غير إذن الإمام ونحوه ضمن ما يحصل منه وتحمله العاقلة. 
وعند أبى حنفة لا ضمان فى ذلك . 
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باب اختلاف الجانى وولی الدم 


مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قطع رجل عضو رجل ثم اختلفا فقال الجانى قطعته 
وهو أشل وقال المجنى عليه قطعته وهو سليم فطريقان : إحداهما قولان: أحدهما: 
القول قول الجانى» وبه قال أبو حنيفة. والثانى: قول المجنى عليه» وبه قال أحمد. 
والثانية : إن اختلفا فى الأعضاء الظاهرة كاليد والرجل وما أشبههما فالقول قول الجانىء 
وإن احتلفا فى الأعضاء الباطنة فالقول قول المجنى عليه. 

مسألة: عند الشافعى إذا قد ملفوقًا نصفين ثم اختلف الجانى والولى فقال الجانى كان 
ميتاء وقال الولى كان حيا فقولان: أحدهما القول قول الولى. والثانى: وهو المنصوص 
القول قول الجانى» وبه قال آبو حنيفة. 
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باب كفارة القتل 


مسألة: عند الشافعى والزهرى تجب الكفارة بقتل العمدء وبه قال من !لزيدية الهادى 
والمؤيد والقاسم»› وأشار إليه الناصر. وعند مالك والثورى وأبى حنيفة وأصحابه وأبى 
ثور لا تجب الكفارة فى قتل العمد» وبه قال من الزيدية الناصر وزيد بن على» وكذا 
الهادى أيضًا . 

مسألة: عند الشافعى إذا قتل عبدا لنفسه أو لغيرهء أو قتل ذميًا أو معاهدا وجبت 
عليه الكفارة. وعند مالك لا كفارة فى ذلك كله. وعند الحسن لا تجب الكفارة فى قتل 
الذمى . 

مسألة: عند الشافعى تجب عليه الكفارة فى ماله بقتل نفسه. وعند أبى حنيفة لا تجب 
عليه» وبه قال بعض الخراسانيين من الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وعمر والزهرى والنخعى والحسن والحكم إذا ضرب 
بطن امرأة فألقت من ضربته جنينًا ميتًا وجب عليه الكفارة. وعند مالك وأبى حنيفة 
وأكثر العلماء لا يلزمه بذلك كفارة. 

مسألة: عند الشافعى تجب الكفارة بالقتل بالمباشرة والأسباب» كحفر البئر a‏ 
وعند أبى حنيفة لا تجب الكفارة بالقتل بالأسباب. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان القاتل صبيًا أو مجنونًا أو كافر؟ وجبت عليهم الكفارة. 
وعند أبى حنيفة لا كفارة عليهم . 

مسألة: عند الشافعى إذا قتل جماعة واحدا وجب على كل واحد منهم كفارة. وعند 
عثمان البتى تجب كفارة واحدة» ونقله بعض الشافعية عن الشافعى قول آخر. 
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مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء يجب نصب الإمام. وعند عبد الرحمن بن 
كيسان الأصم لا يجب نصب الإمام» ويجوز ترك الناس أجناقًا يلتطمون إسلاقًا 
واختلاقًا. وعند بعض المتكلمين إذا تكاف الناس عن الظلم فلا يجب نصب الإمام. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء لا يجوز الخروج عن طاعة الإمام. وعند الإمامية 
يجوز . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن المحارب للمام فاسق يجب البراءة منه وقطع 
موالاته ولا تنتتهى معصيته إلى الكفر. وعند جماعة من أصحاب الحديث آن الباغى 
مجتهد وخطآه يجرى مجرى الخطاً فى سائر الخطا. وعند الإمامية حكمه حكم من 
حارب النبى 6ا ورج عن طاعته فيحكم عليه بالكفر ولا يمنع التوارث ولا يغنم 
ماله. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء الطريق لمعرفة الإمام النص أو الدعوة أو القهرية› 
وعند الزيدية الطريق إلى ذلك النص أو الدعوة لا غير. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وأكثر الزيدية لا يجوز إمامان فى عصر واحد. 
وعند بعض الزيدية يجوز ذلك . 

مسألة: عند الشافعى إذا ظهر الأفضل وقد تقدمت ولاية المفضول لم يجب عليه 
تسليم الأمر إلى الأفضل» وبه قال سائر الزيدية والمعتزلة والفقهاء. وعند الناصر 
والقاسم منهم يجب عليه تسليم الأمر إليه. 

مسألة: عند الشافعى وسائر الزيدية أن قول الإمام بانفراده لا يكون حجة. وعند 
الداعى من الزيدية والإمامية أنه حجة لا يجوز خلافه» وهو الصحيح من مذهب 
الناصر. 
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مسألة: عند الشافعى لا يشترط أن يكون الإمام معصومًاء وبه قال أكثر الزيدية وهو 
الصحيح من مذهب الناصر منهم . وعند اللإمامية یشترط ذلك»› وبه قال من الزيدية 
الداعى والناصر أيضًا. 

مسألة: عند الشافعى إذا فسق الإمام فهل ينعزل؟ وجهان فإن قلنا ينعزل فتاب فهل 
يعود؟ وجهان: وعند الزيدية تعود ولايته بالتوبة. 

مسألة: عند الشافعى إذا أسره البغاةء فإن كان يرجو الخلاص فهو على إمامته» وإّن 
لم يرج وكانت ولاية البغاة لا إمام لهم فهو على إمامته» وإن كان لهم إمام خرج الأسير 
عن الإمامة إن آيس من خلاصهء وإن خلص بعد ذلك لم يعد إلى الإمامة. وبه قال 
المؤيّد من الزيدية. وعند الناصر من الزيدية يعود إلى الإمامة» وبه قال القاسم منهم . 

مسألة: عند الشافعى لا يبدا الإمام البغاة بالقتال حتی يراسلهم ويسآلهم ما ينقمون» 
فإن ذكروا مظلمة ردها وإن ذكروا شبهة كشفها وبين لهم وجه الصواب» وبه قال كافة 
الزيدية. وعند أبى حنيفة يبدؤهم بالقتال. 

مسألة: عند الشافعى الباغى يقتل للدفع› وعند الزيدية يقتل للبغى . 

مسألة: عند الشافعى ما أجلب به البغاة على أهل العدل لا يغنم» وبه قال من 
الزيدية محمد بن عبد الله . وعند سائر الزيدية يغنم . 

مسألة: عند الشافعى إذا انهزم أهل البغى وتركوا القتال لم يتبعوا ولم يجز قتلهم. 
وعند أبى حنيفة إذا انهزموا إلى فثة ومدد ليستعينوا بهم جاز اتباعهم وقتلهمء وبه قال 
أبو إسحاق المروزى من الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أسر أهل العدل من أهل البغى من هو من أهل 
القتال حبس ما دامت الحرب قائمةء فإن انقضت أو انهزموا إلى فئة خلى من الأسر. 

مسألة: عند الشافعى إذا لم يكن المأسور من أهل القتال كالشيخ الذى لا قتال فيه أو 
اللجنون أو الصبى أو العبد أو المرأة لم يحبسوا. وعند بعض أصحابه يحبسوا. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ليس للإمام أن يستعين باهل الذمة على قتال أهل البغى 
إلا أن يكون به ضعمًا ومعه منعة يمنعونهم من قتلهم مدبرين . وعند أبى حنيفة يجوز 
للإمام أن يستعين باهل الذمة على قتال أهل البغى على الإطلاق . 
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مسألة: عند الشافعى إذا أتلف آهل البخى على أهل العدل مالا عند قيام الحرب 
الضمان» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأکثر العلماءء وهو الأصح . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بسلاح أهل البغى 
وبكراعهم بحال. وعند أبى حنيفة يجوز لهم ذلك إذا كان الحرب قائمًا . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا نصب أهل البغى قاضيًا وكان لا يرى استباحة دم 
آهل العدل وأموالهم صح حكمه ونفذ قضاؤه إذا كان ممن يجوز أن يكون قاضتًا»› وعند 
آبی حنيفة إن كان القاضى من البغاة لم يجز قضاؤه» وإن كان من أهل العدل جاز 
قضاؤه. وبناه على أصله وهو أن البغاة يفسقون ببغيهم. وعند الشافعى لا يفسقون. 
وعند آبی يوسف وزفر لا ینفذ قضاؤه. 

مسألة: عند الشافعى إذا كتب قاضى آهل البغى إلى قاضى أهل العدل فالمستحب أن 
لا يقبله استهانة له وإن قبله جاز» وعند آبى حنيفة لا يجوز قبوله. 

مسألة: عند الشافعى إذا انفرد أهل البغى بدار وباينوا الإمام وارتكبوا ما يوجب الحد 
وحصل معهم أسير من أهل العدل أو تاجر وارتكب فيها ما يوجب الحد» ثم ظهر 
عليهم الإمام أقام عليهم حدود ما ارتكبوا. وعند أبى حنيفة لا يجب عليهم الحد ولا 
على الأسير ولا التاجر الذى دحل إليهم من أهل العدل. 

مسألة: عند الشافعى ومالك إذا قتل الباغى قتيل صلى عليه. وعند أبى حنيفة إذا . 
قتل فى المعترك لم يصل عليه. 
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باب حكم المرتد 

مسألة: عند الشافعى وكافة الزيدية لا تصح ردة الصبى» وعند أبى حنيفة وأحمد 
ومالك فى الظاهر عنه تصح ولكن لا يقتل بها حتى يبلغ . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد تصح ردة السكران. وعند أبى حنيفة لا تصح ردة 
السكران ولا إسلامهء وبه قال بعض الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة إذا أكره على التلفظ بكلمة الكفر فقالها 
وقصد بها الدفع عن نفسه ولم يعقد الكفر بقلبه لم يحكم بردته ولم تبن منه امرآته . 
وعند أبی یوسف یحکم بردته وتبن منه امرأته استحساًا . 

مسألة: عند الشافعى وأبى بكر وعلى والحسن والزهرى والأوزاعى والليث ومالك 
وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء تقتل المرأة بالردة سواء كانت حرة أو أمة» وبه قال من 
از ية ا اضر وارك وى وعد فاد واو ا ل و ر وك فال غل ی 
إحدى الروايتين . وعند أبى حنيفة والثورى وأهل الكوفة ومن الزيدية القاسم لا تقتل بل 
تحبس وتضرب حتی تسلم . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب لم يجز استرقاقها. 
وعند أبى حنيفة تسبى وتسترق» وإن كانت آمة أجبرها سيدها على الإسلام» ويروى 
ذلك عن ابن عباس . 

مسألة: عند الشافعى وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى يستتاب المرتد قبل أن يقتل»› 
وعند الحسن البصرى وطاوس وعبيد بن عمير لا يستتاب ويقتل فى الحال. وعند عطاء 
إن كان مسلمًا فى الأصل فلا يستتاب» وإن كان أسلم عن كفر ثم ارتد استتيب وعنه 
كقول الشافعى أيضًا . 

مسألة: عند الشافعى استتابة المرتد واجبة أو مستحبة؟ قولان: وبالأول قال مالك 
وأحمد ومن الزيدية الهادى والناصر. وبالثانى قال أبو حنيفة وأحمد فى رواية وأكثر 
الزيدية . ٠‏ 

مسألة: عند الشافعى سواء قلنا الاستتابة واجبة أو مستحبة ففى مدتها قولان: 
أحدهما: يستتاب فى الحال ونصره الشافعى . والثانى : يستتاب ثلاثة آيام» وبه قال عمر 


۳۹۰ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وكافة الزيدية. وعند على يستتاب شهرا: وعلل 
الزهرى يستتاب ثلاث مرات فى حالة واحدة. وعند أبى حنيفة يستتاب ثلاث مرات فى 
ثلاث جمع . وعند النخعى والثوری يستتاب أبدا أو يحبس إلى آن يموت . 

مسألة: عند الشافعى إذا أسلم المرتد صح إسلامه وحقن دمه ولم يقتل . وعند بعض 
الاس إذا أسلم لم يحقن دمه بحال. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد فى رواية تقبل توبة الزنديق. وعند مالك وأحمد 
وإسحاق لا تقبل توبتة ولا يحقن دمه بذلك وهى إحدى الروايتين عن أبى حنيفة» وفى 
الرواية الأخرى عنه كقول الشافعى . 

مسألة: عند الشافعى إذا أسلم ثم ارتد وتكرر منه ذلك قبل منه الإسلام ولم يقتل . 

مسألة: عند الشافعى إذا تكرر منه الكفر والإسلام فإنه يعزر فى المرة الثانية . وعند 
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أبى حنيفة يعرّر فى المرة الثالثة . 

مسألة: عند الشافعى إذا شهد على شخص بالردة وآنكر ذلك لم يكن إنكاره توبة ما 
لم يتلفظ بالشهادتین › وبه قال من الزيدية الناصر. وعند آبى حنيفة إنكاره توبة» وبه 
قال من الزيدية المؤيد وهو الأصح من مذهب الناصر. 

مسألة: عند الشافعى يجوز للأجنبى قتل المرتد من غير إذن الإمام» وبه قال كافة 
العلماء وأكثر الزيدية . وعند المؤيد منهم لا يجوز ذلك. 

مسمألة: عند الشافعى فى زوال ملك المرتد عن ماله ثلاثة أقوال: أحدها لا يزولء 
وبه قال أبو حنيفة وآبو يوسف ومحمد واخحتاره المزنى. والثانی : یزول وهو الأصح› 
وبه قال مالك . والثالث : مراعی»› وبه قال أحمد وأبو حنيفة فى رواية. 

مسألة: عند الشافعى إذا مات المرتد وقتل على الردة فإن بقى من ماله بعد قضاء 
ديونه وأرش جناياته ونفقة زوجاته شىء صرف ذلك إلى بيت الال فيا للمسلمين. وعند 
بی يوسف ومحمد يرث عنه ورثته المسلمون جميع أمواله. وعند أبى حنيفة يرث عنه 
ورنته المسلمون ما اكتسبه فى حال الإسلام» وما اكتسبه بعد الردة لا يورث عنه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا لحتق المرتد بدار الحرب لم يقسّم ماله بين ورثته ولا 


ET‏ ولا آم ولد. وعند أبى حنيفة يسم ماله بين ورثته وتعتق آم ولده ومدبره. 


۳4۹1 كتاب الإمامة وقتال أهل البغى‎ - ١ 
فإن رجع إلى الإسلام لم ينقض من هذه التصرفات شىء إلا أن يكون عين ماله قائمة‎ 
. فی ید ورثته فیأخذه منهم‎ 

مسألة: عند الشافعى إذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة لم يقر عليها. وعند مالك يقر 
عليها . 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز استرقاق ولد المتولد بين المرتدين فى أحد القولين» وبه 
قال مالك . ويجوز فى القول الآخر» وبه قال أحمد. وعند أبى حنيفة إن ولد فى 
الإسلام لم يجز استرقاقه» وإن ولد فى دار الحرب جار استرقاقه . 

مسألة: عند الشافعى إذا جنى المرتد جناية لم يجب ضمانها وإن رجع إلى الإسلام. 
وعند الأوزاعى إن رجع إلى الإسلام عقلت جنايته وإن قتل على الردة لم تعقل . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر الفقهاء للسحر حقيقة» وهو أن الساحر يوصل إلى بدن 
الملسحور آلا يموت منه أو يغير عقله ويفرّق فيه بين الزوجين. وقد يكون السحر قول 
كالرقية . وقد يكون فعلاً كالتدخين . وعند المغربى من أصحاب داود لا حقيقة للسحر› 
وإنما هو خيال يخيل للمسحور» وبه قال آبو جعفر الإستراباذى من الشافعية. وعند 
الحنفية إن كان شىء يصل إلى بدن المسحور كالدخان جاز أن يحصل منه ذلك» فاأما إن 
يحصل الموت أو المرض من غير آن يصل إلى بدنه شىء فلا يجوز. 

مسالة: عند الشافعى تعلّم السحر وتعليمه ليس بكفر وهو حرام وعند مالك تعلمه 
كفر. وعند الحنفية إن اعتقد أن الشيطان يفعل له ما شاء فهو كافرء وإن اعتقد أنه تخييل 
وتمويه لم يكفر. وعند أحمد وإسحاق لا يكفر ويجب قتله. ولا خلاف بين العلماء آنه 
إذا اعتقد إباحيته كفر. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال الساحر: أنا أحسن السحر ولا أفعله فلا شىء عليه. 
وعند مالك يکون كافرا . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبی یوسف إذا ارتد آهل بلد جری حکمهم فيه صاروا 
دار حرب. وعند آبى حنيفة لا تصير دار حرب إلا بثلاثة شروط : أن يجزى حكمهم 
فیه. ون لا یبقی فيه مسلم. وتکون متاخمًا لدار الحرب . 

مسألة: عند الشافعى إذا تجبر المرتدون بدار ثم أسلموا وقد أتلفوا نفسنًا أو مالا لزمهم 
الضمان وعند أبى حنيفة لا يلزمهم ذلك. 


۳4۲ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


باب صول الفحل 


مسألة: عند الشافعى وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء وكذا مالك فى 
الملضطر إذا صال عليه فحل لإنسان فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه» وكذا إذا صال عليه 
صبى أو مجنون فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه. وعند أبى حنيفة يجوز له القتل 
ويضمن فى ذلك . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا عض رجل يد رجل فانتزع المعضوض 
يده فبدرت ثنية العاض أو انكسرت فلا شىء على المعضوض. وعند ابن أبى ليلى 
ومالك يلزمه ضمانها. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا اطّلع رجل أجنبى على بيت رجل فنظر إلى حريمه 
فله رمی عينه بما يفقؤها من حصاة أو شىء خحفيف. فإذا رماها فلا ضمان عليه. وعند 
أبى حنيفة ليس له أن يرميه بذلك» فإن فعل وفقا عينه لزمه الضمان. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا أفسدت ماشيته زرع قوم بالليل ضمنه 
صاحبهاء وإن أفسدته بالنهار لم يضمن . وعند أبى حنيفة لا ضمان عليه سواء أفسدت 
بالليل والنهار إذا لم يكن معها. 

مسألة: عند الشافعى إذا كانت يد صاحب الاشية عليها أو يد غيره عليها إما أجير أو 
شاج لها أن مير لها او وة عة أن شخ رة عله فافف شا سدها إو جلها 
أو نابها فضمان ذلك على من كانت به عليها سواء كان ذلك ليلا أو نهارًا» وسواء كان 
راكبًا لها أو سائقًا لها أو قائدا أو راكبًا لدابة وسائمًا لغيرهاء أو کان معه قطار يقوده أو 
يسوقه فعليه ضمان ما يتلف الجميع . وعند أبى حنيفة وأحمد إن كان سائقًا فكذلك 
يضمن» وإن کان راكبها أو قائدها ضمن ما تتلفه بيدها أو بفيهاء ولا يضمن ما تتلفه 
برجلها أو بذنبها. وعند مالك لا ضمان فى الأحوال كلها. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا كان الموت معلومًا مثل الواقع فى نار لا ينجوا منها 
قطعَا وهو قادر على إغراق نفسه فوجهان: أحدهما له إغراق نفسهء وبه قال أبو يوسف 
وأبو حنيفة وأحمد فى رواية . والثانى ليس لهء وبه قال محمد به الحسن وأحمد فى 
الرواية الثانية . 


۷ ۔ کتاب السير ۳4۳ 


مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء شرط الجهاد الزاد والراحلة إذا كانت 
مسافة يقصر فيها الصلاة. وعند مالك لا يشترط ذلك. 

مسألة: عند الشافعى الحهاد فرض من فروض الكفايات. وعند سعيد بن المسيب هو 
من فروض الأعيان وعند بعض الشافعية هو من فروض الأعيان فى أول الإسلام لقلة 
امسلمين. 

مسألة: عند الشافعى لا يجب على المسلمين غزو الكفارء وبه قال كافة الزيدية. 
وعند مالك یجب . 
مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وصاحبيه وزيد بن على وسائر الزيدية يجوز قتال 
الكمار وغزوهم بغير إذن الإمام. وعند الهادى من الزيدية لا يجوز قتالهم إلا مع الإمام 
أو النائب من قبله أو بإذنه. 

مسألة: عند الشافعى ليس للرجل أن يجاهد من غير إذن أبويه أو أحدهما. وعند 
بعض آصحاب الحديث له ذلك من غير إذن آبویه أو أحدهماء واختاره این المنذر. 

مسأالة: عند الشافعى إذا كان أبواه مشركين جاز له أن يجاهد بغير إذنهما. وعند 
الثورى ليس له ذلك إلا بإذنهما. 

مسألة: عند الشافعى ليس لن عليه دين حال أن يجاهد بغير إذن من له الدين. وعند 
الأوزاعى يجوز له ذلك بغير إذن من له الدين. 

مسألة: على قاعدة الشافعى فى الدين إذا كان على رجل قصاص لصغير أو غائب 
فليس له أن يجاهد» وبه قال من الزيدية الناصر وأبو طالب. وعند المؤيد منهم إن 


أوصی بإخراج الدية إن قتل فله الحروج إلى المحهادء وقيل: إن هذا هو الأصح من 
مذهب الناصر . 


۳4٤‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة من لم تبلغهم الدعوة لا يجوز قتالهم حتى يدعوا 
إلى الإسلام ويعلموا به» وإن كان قد بلغتهم الدعوة استحب أن لا يقاتلوا حتى يدعوا 
إلى .الإسلامء ويجوز قتالهم من غير دعاءء وبه قال من الزيدية الناصر والقاسم. وعند 
مالك وعمر بن العزيز وإسحاق وبعض الصحابة والتابعين لا يغار عليهم ولا يقاتلوا 
حتى يدعوا إلى الإسلام» وبه قال من الزيدية يحيى وعند أحمد وبعض العلماء لا دعوة 
اليوم. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وإسحاق تجوز الغارة على المشركين بالليل وتبييتهم 
وعند بعض العلماء يكره ذلك . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال 
المشركين . وعند أحمد ومالك وأبى حنيفة لا يجوز له ذلك. 

مسألة: عند الشافعى فى صدر الإسلام جعل واحد من المسلمين فى مقابلة عشرة من 
الكفار» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «الآن خفف الله عنكم( الآية. فجعل الواحد فى 
مقابلة الاثنين. وعند ابن عباس روايتان: إحداهما كقول الشافعى والثانية أنه لم يكن 
واجبًا وإنما کان ندبًا. 


مسألة: عند الشافعى لا يجوز لواحد من المسلمين أن يفر من اثنين» وكذا إذا كان 
الكفار ضعف المسلمين إلا بشرطين: أن يكون متحرقًا لقتال أو يتحيز إلى فئة. وعند 
الحسن وعكرمة والضحاك إنما كان ذلك فى غزوة بدر خاصة ولا يجب فى غيرها. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر الفقهاء لا يجوز النيابة فى الجهاد. وعند مالك 
يصح إذا كان يحصل ولم يكن الجهاد متعيًا على النائب» وسواء تعين ذلك على 


الستنيب أو لم يتعين. 


مسألة: عند الشافعى يقتل شيوخ المشركين والرهبان فى أحد القولينء وبه قال أحمد 
فى رواية. ولا يجوز فى القول الشانىء وبه قال مالك والليث والزهرى والشورى 
والأوزاعى وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء. 

مسألة: عند الشافعى إذا ترس المشرك بالمسلم فى حال الحرب وله أن يرمى المشرك 
ويتوقى المسلمء فإن أصاب المسلم وجب عليه الكفارة والدية فى أحد القولين من 
اروا مالك وه آي فة ل ع فك وناو ول ال و القن 


۷ _ كتاب السير 40 


الثانى للشافعی . وعند أحمد تڄب الكفارة وفی الدية روایتان. 


مسألة: عند الشافعى وبعمض العلماء ء يجوز تخریب بیوتهم وقطع ا وعند 
ہی بکر الصدیق والأُوزاعیى یکره ذلك وعند أحمد إ إذا لم يكن من ذلك بد جازء وأما 
عبكًا فلا . وعند إسحاق التحريق سنة إ إذا کان آنکی فیهم . 

مسألة: عند الشافعى والأوزاعى وأحمد لا يجوز قتل دواب المشركين ومواشيهم إذا 
حصلت فی آيدينا للا تصلهم . وعند أبى حنيفة ومالك وأكثر العلماء يجوز . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد والأوزاعی ومالك وأكثٹثر العلماء يصح الأمان من العبد 
سواء کان مأذونًا له أم لا. وعند أبى حنيفة إن كان مأذوتًا له فى القتال صح أمانه» وإن 
کان غير ماذون له فی القتال لم يصح أمانه . 

مسألة: عند الشافعى لا يصح الأمان من الصبى والمجنون. وعند مالك وأحمد يصح 


أمان الصبى المراهق . 
مسألة: عند الشافعى إذا وقع رجل فى البثر فامنه رجل من الرعية لم يصح آمانه. 


مسألة: عند الشافعى إذا قتل من لم تبلغهم الدعوة وجب عليه ضمانه. وعند آبى 
حنيفة وأحمد لا يجب عليه ضمانه. قال ابن القضار المالكى : وهو قياس من قول 
مالك . 


مسألة: عند الشافعى والثورى وبعضرٍ الصحابة والتابعين یکره قتل النساء والولدان. 
وعند أحمد وإسحافق وبعضص العلماء يرخص فی ذلك وفی البنات. 


مسألة: عند الشافعى والثورى والأوزاعى وأحمد الأسير الحر البالغ العاقل الذى هو 
من أهل القتال للمام أن يعمل فيه بما فيه المصلحة من أربعة أشياء: من القتل أو 
الاسترزفاق أو ان أو القذاء وغدد سالك يختار فيه نين قلاثة اشياء: عن القعل أو 
الاسعر فاق أن اداه بالت شن دون اال ت E E‏ 
I YS GO a a e‏ 
الفداء. وعند أبى يوسف ومحمد ا بين ثلاثة أشياء: من القتل أو الاسترقاق أو 
القذاء بالنفسن أو الال> وآما المن فلا يجور. 


مسألة: عند الشافعى إذا بادر شخص من المسلمين فقتل هذا الأسير قبل أن يختار فيه 


۳۹٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف آهل الشريعة 


الإمام أحد هذه الأشياء الأربعة عزر القاتل ولا ضمان عليه. وعند الأوزاعى يلزمه 
الضمان دية للعاملين . 
مسألة: عند الشافعى يجوز للإمام إذا استرق السبى أن يبيعه من الكفار. وعند أبى 


حنيفة يجوز بيعه من أهل الذمة ولا يجوز بيعه من أهل الحرب. وعند أحمد لا يجوز 
بیعه من الکفار صغارا کانوا أو کبارا. 


مسألة: عند الشافعى يجوز استرقاق المعرّب فى أصح القولين» والقديم لا يجوزء 
وبه قال بو حليفة. وعند أبى حنيفة لا يجوز استرقاق عبلدة الأوثان. وعند أحمد لا 
رواية. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد سلب المقتول للقاتل سواء شرطه الإمام أو لم يشرطه. 
وعند مالك وآبى حنيفة وأحمد فى رواية إن شرط الإمام فى أول القتال أن السلب 
للقاتل کان له» ون لم یشترطه له لم یکن له. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا استرق الإمام قومًا ثم أعتقهم ثم أقروا بنسب 
لشخص لم يقبل . وعند أبى حنيفة يقبل فيما يقبل من المسلم وأهل الذمة. 

مسالة: فى مذهب الشافعى لا يستحب المبارزة إلا بإذن الأمير. و عند الأوزاعى لا 
يجوز بغير إذنه . 


مسألة: عند الشافعى وأحمد والأوزاعى وبعض العلماء من الصحابة وغيرهم وجمیع 
الفقهاء لا يستحق القاتل السلب إلا بخمسة شروط : أن يكون من أهل السهم فى 
الغنيمة» فإن كان ممن لا سهم له كالمجدف والمرجف والكافر إذا حضر عونا للمسلمين 
فلا يستحق السلب. وإن يقتله والحرب قائمة» سواء قتله مقبلاً أو مدبرًاء فإن انهزموا 
فقتله لم یستحق سلبه. وأن یغرر القاتل بنفسه فی قتله بان یبارزه فیقتله» أو يحمل على 
صف المشركين ويطرح بنفسه عليه فيقتله» فإن رمى إلى صف المشركين وقتل قتيلاً لم 
يستحق سلبه. وأن يكون المقتول متنعاء فإن قتل أسيرا لم يستحق سلبه. وأن یکفی 
السلمين شره بأن يكون المقتول حين قتله صحيحا غير زمن» فإن قتل مقعدا أو زمتًا لا 
يقاتل فلا يستحق سلبه. وعند آبى ثور وداود يستحق القاتل السلب. وعند أحمد وأكثر 
العلماء لا يستحق» وبه قال بعض الشافعية. 


۷ ۔ کتاب السير ۳4۷ 


مالو الاي وة ن ان وفاش الاين ل دان اي 
ودل ےآ فا واو ف و ای إن کان کا غ وان کان 

مسألة: عند الشافعى يستحق القاتل السلب من أصل الغنيمة. وعند مالك فى إحدى 
الروايتين يستحقه من خمس الخمس» وهو سهم المصالح . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أسلم الكافر قبل الأسر عصم دمه وماله وأولاده 
الصغار» سواء حرج إلى دار الإسلام أو لم يخرج. واختلف النقل عن مالك فنقل 
عنه صاحب الشامل والشاشى موافقة الشافعى» ونقل عنه صاحب البيان نه إذا لم يسلم 
فى دار الحرب حقن دمه وماله الذى فى دار الإسلام» وأما ماله الذى فى دار الحرب 
فيغنم . واختلف النقل عن أبى حنيفة آيضًاء فنقل عنه فى الشامل والشاشى والنكت أن 
ما کان له فی الحرب یغنم» وآما غیره فإنه إن کان فی یده أو ید مسلم أو ذمى لم يغنم» 
وإن کان فی ید حربی غنم . ونقل عنه صاحب البیان آنه يحقن بالإسلام دمه وماله الذى 
يده المشاهدة ثابتة عليه» وما كان وديعة له عند ذمى ويد الذمى عليه فينم وأما ما لم 
يكن يده المشاهدة ثابتة عليه مثل الدور والدواب والعقار والضياع فيغنم . 

مسألة: عند الشافعى إذا أسلم وله زروجة حامل لم يجز استرقاق الجحمل وكذا 
الزوجة. وعند أبى حنيفة يجوز استرقاقهاء وبه قال فى الزوجة بعض الشافعية. وعند 
أحمد لا يجور استرقاق الولد ويجوز استرقاق الام . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا سبى صغير ومعه أبواه أو أحدهما تبعه فى 
الدين ولا يتبع السابى. وعند الأوراعى يتبع السابى فى الإإسلام بكل حال» سواء كان 
معه أبواه أو أحدهما أو لم يكونا معه. وعند أحمد وفى إحدى الروايتين إن كان معه 
أبواه تبعهما ولم يتبع السابى» وإن لم یکن معه آبواه آو کان معه أحدهما تبع السابى فى 
اللإسلام. وعند مالك إن سبى معه الأب تبعه فى الدين دون السابى» وإن سبيت معه 
الام تبع الولد السابى دون الأم. وبناه على أصله وهو أن الولد يتبع الأب فى الإسلام 
دون الأم. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء» ومن الزيدية الناصر والمؤيد ويحيى إذا كان 
الطفل قد مات أبواه أو أحدهما فى دار الحرب» أو عدم أبواء من غير موت لم يحكم 
يإسلام الطفلء مثل آن يوجد لقيط فى دار الحرب أو تعلق امرأة كافرة من زناء أو 


۳۹۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
یختلط ولد مسلم بولد کافر ولم یتمیز. وعند أحمد وآبى حنيفة يحكم بإسلام الطفلء› 
وبه قال من الزيدية الداعى . 

مسألة: عند الشافعى إذا سبيت المرأة وولدها الصغير لم يجز التفريق بينهما. وإلى 
آی سن لا يجوز التفريق بينهما ؟ قولان: أحدهما بلوغ الولد سبع سنين. والثانى إلى 
التفريق بينهما آبداً. 

مسألة: عند الشافعى لا يحرم التفريق بين الولد الصغير وأخيه وخاله وعمه وعمته 
وخالته. وعند أبى حنيفة وعمر يحرم ذلك. 


مسالة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا سبيت الزوجة وحدها انفسخ النكاح واخلتفا فى 
العلةء فعند الشافعى العلة حدوث الرق. وعند أبى حنيفة العلة اختلاف الدارين . 

مسألة: عند الشافعى واللیث والثوری وآبی ثور إذا سبی الزوجان معا انفسخ نکاحهما 
لحدوث الرق. وعند آبى حنيفة وأحمد لا ينفسخ لعدم احتلاف الدارين. وعند مالك 
ثلاث روايات: إحداهن لا ينفسخ النكاح والثانية ينفسخ. والثالثة إن سبيت الزوجة أولا 
انفسخ النكاح› وإن سبى قبلها لم ينفسخ . 

مسألة: عند الشافعى يجور للجيش إذا دخلوا دار الحرب أن يأكلوا الطعام والفواكه 
والعسل وغير ذلك . 

مسألة: عند الشافعى والأوزاعی واللیث بن سعد وآبی ثور وأحمد لا پجوز ذبح 
المأكول إلا للأكل. وعنل آبى حنيفة ومالك يجور ذلك لغير الأكل . 

مسألة: فى مذهب الشأفعى إذا حرج المجاهد إلى دار الإسلام ومعه بقية من الطعام 
فطريقان : الأولى قولان. أحدهما يلزمه رده إلى المغنم. والثانی أحق به. والطريقة 
الثانية إن كان كيرا وجب رده إلى المغنم» وإن كان قليلاً فعلى القولين . وعند الأوراعى 
وأبى حنيفة إن كان قبل القسمة رده إلى المغنم» وإن كان بعدها باعه وتصدق بشمنه. 
وعند آحمد يرد اليسير وفى الکثير روایتان. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد فى رواية أن مكة حرسها الله تعالى فتحت صلحًا وعند 
مالك والأوزاعی وأبى حنيفة وأحمد وآکثر العلماء فتحت عنوة. 


۷ - کتاب السير ۳۹۹ 


مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا سرق بعض الخانمين من الغتيمة نصابا لم 
يجب عليه القطع ولا يحرق عليه متاعه ولا يحرم سهمه. وعند أحمد وإسحافق 
والأوزاعى يحرق عليه رَحلَة إلا لصحف والحيوان والسلاح. وعند بعض الناس يحرم 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء إذا وطىیء رجل من 
الغانمين جارية من الغنيمة قبل القسمة لم يجب عليه الحد ويجب عليه المهر. وعند 
الأوزاعى وأبى ثور ومالك فى رواية يجب عليه الحد. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أحبلها بهذا الوطء انعقد الولد حرا ولحقه نسبه. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء تجب الحدود فى دار الحرب على 
من وجد منه آسبابها. 

مسألة: عند الشافعى تستوفى الحدود فى دار الحرب. وعند أبى حنيفة وأحمد لا 
تستوفی فی الحدود فى دار الحرب› بل بعد الرجوع إلى دار الإسلام. 

مسألة: عند الشافعى إذا قتل مسلم مسلمًا فى دار الحرب وجب عليه بقتله ما يجب 
بقتله فى دار الإسلام. وعند أبى حنيفة إن كان المقتول حربيًا أسلم ولم يخرج إلى دار 
الإسلام أو كان أسيرا فلا قود على قاتله ولا دية بل تجب الكفارة عليه» وإن كان تاجراً 
ففيه الكفارة والدية. 


مسألة: فى مذهب الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا دخل نفسان من المسلمين دار 
الحرب فقتل أحدهما الآخر عمدا فعليه القصاص» وبه قال من الزيدية الناصر. وعند . 
أبى حنيفة وصاحبيه لا قصاص إذا لم يكن هناك إمام وتجب الدية» وبه قال من الزيدية 
الهادى . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا دحل مسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآخر خحطاً 
فطرق مشهورة حاصلها عند التفصيل عشر طرق: إن عينه حال الرمى وعلم إسلامه 
فطریقان: يجب قولا واحداء وقولان. وإن لم يعلم إسلامه ولم يعینه فطريقان: لا 
يجب قولاً واحدا وقولان. وإن علم ولم يعين فثلاث طرق: يجب ولا يجب» 
وقولان. وإن عين ولم يعلم فشلاث طرق أيضًا: لا يجب» ويجب وقولان. وعند 


ع المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


أحمد إن لم يعلم إسلامه لم تجب الدية وتجب الكفارة» وإن علمه وجبت الدية. وعنده 
رواية أخحرى تجب الدية علمه أو لم يعلمه» وبه قال مالك. وعند أبى حنيفة تجب الدية 
علم پإسلامه آو لم يعلم. 

مسالة: عند الشافعى إذا قتل ثم أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر إلينا لزمه الدية 
والكفارة. وعند أبى حنيفة تلزمه الكفارة دون الدية. وعند مالك إن كان عمدا لزمه 
القود. 

مسألة: عند الشافعى وآبى حنيفة إذا أبق عبد لمسلم ولحق بدار الحرب لم يملكوه 
بالأخحذ. وعند مالك وأحمد وأبى يوسف ومحمد يملكوه بالأخذ. 

مسألة: عند الشافعى وأبى بكر وعبادة بن الصامت وسعد بن أبى وقاص وإحدى 
الروايتين عن عمر وربيعة إذا غلب المشركون على أموال المسلمين وأخذ شيئًا منهاً لم 
يملكوه بذلك. وعند الزهرى وعمرو بن دينار إذا حازه المشركون إلى دار المرب 
ملكوه» فإذا ظهر المسلمون وغنموه فهو للغانمين سواء كان قبل القسمة أو بعدها. وعند 
الأوزاعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء وأبى حنيفة وأصحابه إذا حازه المشركون إلى دار 
الحرب ملكوه» فإذا ظهر المسلمون عليهم وغنموه» فإن وجده صاحبه قبل القسمة فهو 
أحق به بلا شىء وإن وجده قبل القسمة فهو أحق به بالقيمة فترد إلى من وقع فى 
سهمه . وعند أحمد رواية أخرى آنه لا حق له فيه بعد القسمة» إلا أن أبا حنيفة يقول: 
إذا أسلم هذا الكافر الذى حصل فى يده فإنه أحق من صاحبه»ء وإن دخل مسلم دار 
الشرك متلصصًا وسرق ذلك المال فصاحبه أحق بالقيمة وإن ملكه عن مسلم يتبم 
فصاحبه أحق به ويرد اللمن على المشترى»› وإن ملكه مسلم منه بهبة فصاحبه أحق 


. 


مسالة: ا و ا وعند 

مسألة: عند الشافعى إذا دحل دار المرب متلصصً وسرق أموالهم فهى غنيمة 
مخمسة. وغند جماعة من الشافعية هى للأخذ ولا تشم e‏ 
وصاحباه» ومن الزيدية المؤيد وآبو طالب عن الهادى وعند الناصر من مھ انها امن 


مسألة: عند الشافعى إذا أسر المشركون رجلا من المسلمين فأطلقوه وشرطوا آنه إذا 


۷ _ كتاب السير ٤١‏ 


وصل دار الإسلام بعث إليهم مالا اتفقوا عليه» فإن لم ينفذه إليهم عاد إليهم لم يلزمه 
حمل الفداء ولا الرجوع إليهم» ويستحب له أن يحمل الفداء إليهم . وعند الزهرى وأبى 
هريرة والأوزاعى يلزمه الوفاء بالشرطين معا. وعند الثورى والحسن والنخعى يلزمه آن 
يبعث إليهم الفداء دون الرجوع» وبه قال أكثر الشافعية . 


¥ ¥ ¥ 


۲ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى إذا قال آمير الجيش قبل التقاء الفريقين من أخذ شيئًا فهو له لم 
يصح فی أصح القولين › ويصح فى الثانى› وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشررى وأكثر 
العلماء. 


HF ¥ HF 
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و 


مسألة: عند الشافعى والزبير وبلال وأنس إذا كان فى الغنيمة أرض وعقار قسم بين 
الغاغين كما تقسم سائر الأموال. وعند عمر ومعاذ وعلى والثورى وابن المبارك الإمام 
ا ف اف و ات ن الخ وة ان هة اماه ر ها 
بين القسمة وبين الوقف وبين أن يقر عليها ويضرب عليهم الخراج فيصير حقًا على رقبة 
الأرض لا يسقط بالإسلام. وعند مالك تصير وقمًا على المسلمين بنفس الاغتنام. وعند 
أحمد للإمام أن يفعل فيها ما يرى فيه الصلاح إما فى القسمة أو فى الإنفاق على 
جماعة المسلمين وما عدا ذلك. وعنده أيضًا كمذهب مالك والشافعى . 

مسألة: عند الشافعى إذا غزت سرية من المسلمين دار الحرب بغير إذن اللإمام فغنمت 
مالا خمُس. وعند بعض أصحابه لا تخمس. وعند أبى حنيفة إن كان لهم منعة 
خمس» وإن لم تكن لهم منعة لم تخمس. وعند أبى يوسف إن كانوا تسعة أو أكثر 
e SEE RE, E‏ 
عقوبة لهم حيث غزوا به بغير إذن الإمام. وعند الأوزاعى الإمام اار و آنه 
E ET‏ 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء يجوز قسمة الغنيمة فى دار الحرب ويكره 
تأخيرها إذا لم يكن ثم عذر» وبه قال كافة الزيدية. وعند أبى حنيفة يكره له قسمتها فى 
دار الحرب مع التمكن من القسمة فيهاء فإن قسمها حال صحت القسمة إلا أن يحتاج 
الغامون إلى شىء من الغنيمة مثل الثياب وغيرها فلا يكره قسمتها فى دار الحرب» وبه 
قال من الزيدية الناصر على الصحيح عنده. وعند مالك تعجل قسمة الأموال فى دار 
الحرب ويؤخر قسمة السبى إلى دار الإسلام. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا غزت طائفة يسيرة بغير إذن الإمام 
وغنمت خمس. ن خا و خف رو ل س وعند أحمد فى رواية 
ثالثة يحرمونها. 

مسألة: عند الشافعى إذا دخل واحد من المسلمين دار الحرب فأخذ منها شيًا مباحا 
كالعبد والخر الم تمن وتقرد بةالاحد: ا ادوا ج ي وإن لم 
يكن له منعة لم تخمس. 


٤‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى وعمر وعلى والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك 
وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثورى وأهل المدينة والأوزاعى وابن أبى ليلى وأهل الشام 
والليث وأبى يوسف ومحمد وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم يسهم للفارس ثلاثة 
سهم وسهمان لفرسهء وللراجل سهم» وبه قال سائر الزيدية. وعند أبى حنيفة يسهم له 
سهمان سهم له وسهم لفرسه» وبه قال من الزيدية يحيى والمؤيد. 

مسألة: عند الشافعى ليس للاإمام أن يفضّل بعض الخاغين على بعض لا فارسا على 
فارس ولا راجلا على راجل» ولا يعطى من لم يحضر الوقعة. وعند مالك يجوز له أن 
يفضل بعض الغاغين على بعض ويعطى من لم يشهد الوقعة. وعند أبى حنيفة له أن 
يفضل بعض الغانغين على بعض» وليس له أن يعطى من لم يشهد الوقعة. وعند أحمد 
فی جواز تفضیل بعض الغانمین على بعض روایتان. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة يسهم للفرس العربى والبرذون والمقرف 
والهجين . وللشافعى آيضًا قول آنه لا يسهم للبرذون والهجين. وعند الأوزاعى لا يسهم 
للبرذون ويسهم للمقرف والهجين سهمًا واحدا. وعند الزيدية يسهم للبرذون سهم واحد . 
له وسهم لراكبه. وعند أحمد منهم للعربى سهمين ولغيره سهمًا واحدا. وهى إحدى 
الروایتين عن آبى يوسف» والأٌخرى كقول الشافعى . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء لا يسهم إلا لفرس واحد» وبه قال من الزيدية 
الهادى. وعند الأوزاعى وأحمد وآبى يوسف ومحمد يسهم له لفرسین» وبه قال زید بن 
على» ومن الزيدية الناصر والقاسم. 

مسألة: عند الشافعى إذا غصب فرسًا وحضر به الحرب أيسهم للفرس وفيمن يستحقه 
قولان: أحدهما للغاصب والثانى لصاحب الفرس» وبه قال أحمد. 

مسألة: عند الشافعى إذا حضر بفرس فعاد الفرس إلى أن تنقضى الحرب ثم ظهر به 
لم يسهم له. وعند أبى حنيفة يسهم له» وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا دخل دار الحرب ولا فرس معه ثم 
اشتری فرسًا أو اتهبه أو استأجره أو استعاره وحضر به القتال فانقضت الحرب وهو معه 
أسهم له ولفرسه. وعند أبى حنيفة الاعتبار بدخول دار الحرب» فمتى دخل دار الحرب 
وهو فارس ثم نفق فرسه أو باعه أو وهبه وما أشبهه اسهم له ولفرسهء وإن دخل دار 
الحرب ولا فرس معه ثم حصل له فرس لم يسهم للفرس . 


۷ - كتاب السير ٥‏ 


مسألة: عند الشافعى وأحمد والشورى وإسحاق وكافة العلماء لا يسهم للصبيان 
والنساء والعبيد والمشركين. وعند الأوزاعى يسهم للنساء والصبيان والمشركين. وعند 
الزهرى وكذا أحمد فى إحدى الروايتين يسهم للمشركين . وعند مالك يسهم للصبى 
المراهتى إذا أطاق القتال . 

مسألة: فى مذهب الشافعى التجار الذين يدخلون مع الغزاة كالبقالين والخبازين 
وغيرهم فيهم ثلاث طرق: أحدها إن قاتلوهم أسهم لهم قول واحداء وإن لم يقاتلوا 
فقولان: والثانية إن لم يقاتلوا لم يسهم لهم قول واحداء وإن قاتلوا فقولان. والثالثة 
فيهم قولان سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. وعنده يسهم للأجراء وللتجار إذا حضروا 
الوقعة. وعند مالك وأبى حنيفة إن قاتلوا أسهم لهم وإن لم يقاتلوا لم يسهم لهم . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا مات الغازى بعد تقضى الحرب انتقل حقه إلى 
ورثته. وعند أبى حنيفة يسقط ولا ينتقل إلى ورثته» إلا أن يكون قد قسم فى دار 
الحرب أو أحرز فى دار الإسلام. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد والأوزاعى وأكثر العلماء الأسير إذا أفلت من أيدى 
الشركين ولحق بجيش المسلمين» أو لحق بجيش المسلمين مدد فهل يشاركوا لهم فى 
الغنيمة؟ نظر إن لحقوا بهم قبل انقضاء القتال شاركوهم قطعاء وإن كان بعد انقضاء 
القتال وحيارة الخنيمة لم يشاركوهم قطعاء وإن كان بعد انقضاء القتال وقبل حيازة 
الغنيمة ففى المشاركة قولان. وعند أبى حنيفة إن لحقوا قبل تقضى الحرب وقبل قسمة 
الغنيمة وهم فى دار الحرب شاركوهم إلا الأسارى فإنهم لا يشاركوهم. ونقل صاحب 
المعتمد من الشافعية أن الأسير إذا أفلت من أيدى المشركين قبل تقضى الحرب إن قاتل 
أسهم له وإن لم يقاتل لم يسهم له فى أحد القولين › وبه قال أبو حنيفة. ويسهم له فى 
القول الثانى . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا خرج الأمير بالجيش من البلد ثم أنفذ سرية 
بعد خروج الجيش من البلد» أو غنم اليش فإن الجيش والسرية يتشاركان فيما غنما. 
وعند الحسن البصرى لا يتشاركان. 

مسألة: عند الشافعى النفل من خمس الخمس. وعند أحمد وإسحاق وابن المسيب 
هو من بعد الخمس. وعند مالك النفل من أصله على وجه الاجتهاد من الإمام فى أول 


المغنم وآخره. 


٤‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


باب قسم الخمس 


مسألة: عند الشافعى وأحمد يقسّم الخمس على خمسة أسهم سهم لرسول الله لاف 
وسهم لذوى القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. وعند أبى 
العالية الرياحى يقسم على ستة أسهم سهم لله تعالى يصرف فى رتاج الكعبة وزينتهاء 
وخمسة أسهم تصرف على ما ذكره الشافعى . وعند مالك الخمس موكول إلى اجتهاد 
الإمام يصرفه حيث يرى. وعند أبى حنيفة الخمس تقسم على ثلاثة أسهم» سهم 
لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابناء السبيل» ويسقط سهم النبى َيه بموته. وأما 
سهم ذوى القربى فقد كان لذوى القربى الذين كانوا فى عهد النبى َد فقد سقط 
بموتهم لأنه كان لهم بالنصرة. وقال بعض الإمامية أصحابه كان يفرقه عليهم بعنى الفقر 
أو المسكنة لا على جهة استحقاقهم له بالقرابة ويسقط موتهم. وعند الإمامية أن الخمس 
واجب فى جميع المغانم والمكاسب وما استخرج من المعادن والكنوز وما فضل من أرباح 
اللمارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية فى طول السنة على اقتصاد 
موجهات قسمته هو أن يقسم هذا الخمس على ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام القائم مقام 
النبی وء وهى سهم الله وسهم رسوله وسهم ذوى القربى. ومنهم من لا يخص 
الإمام بسهم ذوى القربى ويجعله لجميع قرابة الرسول عليه السلام من بنى هاشم» فآما 
الثلاثة الأسهم الباقية فهى ليتامى النبى ي ومساكينهم وأبناء سبيلهم» ولا يتعداهم إلى 
غيرهم ممن استحق هذه الأوصاف» ويقولون: إذا غنم المسلمون شيئًا من دار الكفر 
بالسيف قسم الإمام القسمة على خمسة سهم يجعل آربعة منها من قاتل على ذلك 
وجعل السهم الخامس على ستة أسهم»ء ثلاثة منها له عليه السلامء وثلاثة للأصناف 
الثلاثة من أهله من أيتامهم ومساكينهم وآبناء سبيلهم . 

مسألة: عند الشافعى سهم النبى بء لم يكن يملكه فى حياته» وإنما كان صدقة 
ينفق منه على أهله ويصرف الباقى فى مصالح المسلمين» فيصرف بعد موته فى مصالح 
الملسلمين. وعند بعض الناس كان يملكه» فيكون بعد موته للإمام يصرفه فى نفقته 
وعياله إذ هو خليفة الرسول يلاء وينفق منه على نساء النبى للل وعلى بناته. وعند 
بعض الناس يصرف إلى باقى الأصناف المذكورين فى الآية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد يقسّم سهم ذوى القربى بينهم للذكر سهمان وللأنشى 
سهم . وعند المزنى وأبى قو بينهم . 


باب قسم الفىء 


مسألة: عند الشافعى وجميع العلماء إنغا كان للنبى ييو فى حياته من الفىء القسمة 
وما صار إليه من فدك وأموال بنى النضير فإنه لا ينتقل إلى ورثته . وكذلك جميع الأنبياء 
لا يورثون. قال الشافعى ولا أعلم أن واحدا من أهل العلم قال إن ذلك لورثتهم. وعند 
قوم لا يعتد بخلافهم وهم الشيعة وأتباعهم أن الأنبياء وأن نبينا َه ورثه زوجاته وابنته 
فاطمة دون عمه العباس لن فاطمة حجبته عندهم . 

مسألة: عند الشافعى وعلى لا يعطى الفىء عبد. وعند أبى بكر يعطى العبيد الذين 
يشتغلون بالجهاد ويخدمون السادة فيما يتعلق بالقتال. 

مسألة: عند الشافعى وعلى يسوى بين أهل الفىء فى العطاء ولا يعطى العبد منه 
شيئًا . وعند أبى بكر يفاضل بينهم فى العطاء ويعطى العبيد أيضًا . وعند عمر يفاضل 
بينهم ولا يعطى العبيد شيئًا . 

مسالة :عند التافى والغ ري من ية مان اللىء مسل اجه او هة 
قولان: وفی أربعة أخحماسه قولان: أحدهما للغزاة المرصدين للجهاد والثانى جميعه 
للمصالح ولا يخمس» وبه قال أبو حنيفة ومالك . 

مسألة: عند الشافعى هذا الخمس يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة. وعند 
أبى حنيفة وأحمد مال الفىء لكافة المسلمين فى المصالح لا يخمّس» والله أعلم. 
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۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


باب الجزية 


مسألة: عند الشافعى وأحمد لا تؤخذ الجزية من عبدة الأوثان وتؤخذ ممن لهم كتاب 
وهم اليهود والنصارى وما له شبهه کتاب وهم اللجوس. وعند أبى حنيفة وأحمد فى 
رواية تؤخذ من كل مشرك إلا من عبدة الأوثان من العرب. وعند مالك تؤخذ من كل 
مشرك إلا من مشرکی قریش. وعنه آنها تؤخذ منهم آیضًا. وعند آبی يوسف تؤخذ 
الجزية من العرب سواء كانوا من أهل الكتاب أو من عبدة الأصنام . وعند الزيدية لا 
يقبل من مشركى العرب إلا السيف أو الإسلام دون الحزية» وتقبل المحزية من سائر 
المشركين . 

مسألة: عند الشافعى لا خلاف أن المجوس لا كتاب لهم الآن» وهل كان لهم كتاب 
ٹم رفع؟ قولان: أصحهما آنه کان لهم کتاب ثم رفع . والثانى آنه لم يكن لهم» وبه 
قال أبو حنيفة وأحمد. 

مسألة: عند الشافعى يجوز إقرار المجوس بأخذ الجزية ولا تحل مناكحتهم ولا أكل 
ذبيحتهم . وعند أبى ثور تحل مناكحتهم وأكل ذبائحهم . 

مسألة: عند الشافعى يجوز أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب الذين دخلوا فى 
دين اليهود والنصارى قبل نسخ دينهم بشريعة بعده وقبل التبديل. وعند أبى يوسف لا 
يجوز أخذ الجزية منهم . 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز أخذ الحزية من هؤلاء ان دخلوا فى دين اليهود 
والنصارى بعد النسخ بشريعة وبعده. وعند المزنى يجوز. وكذا تؤخذ الجزية ممن دخل 
فى دين بدل» وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز أن تنقص الجزية من دينار على كل واحد ولاحد 
لأكثرهاء» سواء كان الذمى غنيًا أو فقيرا. وعند أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين 
تقسم على الطبقات» فيجب على الغنى فى كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا صرف اثنى 
عشر درهما فيكون عليه آربعة دنانير» وعلى المحوسط أربعة وعشرون درهمًاء وعلى 
الفقير المعتمل اثنا عشر درهمًا. وعند مالك هى مقدرة» فإن كان من أهل الذهب فعليه 
فى كل سنة آربعة دنانير»ء وإن كان من أهل الورق فاختلف النقل عنه»ء فنقل عنه 


۷ ۔ کكتاب السير ۹ 


صاحب البيان أن الواجب عليه ثمانية وأربعون درهمًا» ونقل عنه الشاشى وصاحب 
آنه أوجب على الفقير عشرة دراهم أو دنانير. وحند الثورى وأحمد فى الرواية الثانية 
ليست بمقدرة» وإغا الواجب ما رآه الإمام باجتهاده من قليل وكثير . 

مسألة: عند الشافعى ومالك الصدقة المأخوذة من نصارى العرب لا تؤخذ من نسائهم 
وصبيانهم . وعند أحمد تۇخذ من نسائهم وصبيانهم واختلف التقل عن أبى حنيفة» 
فنقل عنه صاحب البيان موافقة أحمد» ونقل عنه صاحب الشاشى والشیم بو إسحاق 
فى النكت وصاحب الدر الشفاف أنه تؤخذ من نسائهم ولا تؤخذ من صبيانهم . 

مسألة: الذى يقتضيه مذهب الشافعى أنه يجوز الزيادة على ما وظفه عمر رضى الله 
عنه على نصارى العرب ولا يجوز النقص عنه. وعند محمد بن الحسن وكذا أحمد فى 
رواية يجوز الزيادة والنقصان. وعند آبی یو سف يجوز النقصان ولا يجوز الزيادة. 
الول 
عنه الجحزية. وعند أبى حنيفة تسقط بذلك. وعند مالك لا تسقط بالموت وتسقط 
بالإسلام. 

مسألة: عند الشافعى إذا مات أو أسلم فى أثناء الحول فقولان: أصحهما أنه تجب 
عليه بسقط ما مضى والثانى لا يجب عليه شىء» وبه قال أبو حنيفة . 

مسألة: اختلف أصحاب الشافعى فى الذى يجن ويفيق هل تجب عليه الجزية؟ وقال 
بعضهم : إن أفاق فى النصف الثانى من الحول واتصلت به الإفاقة حوللا وجبت عليه. 
وقال بعضهم: إن كان فى آخر الحول مفيمًا وجبت عليه. وعند أبى حنيفة يعتبر أكثر 
Ek‏ 

مسألة: عند الشافعى الفقير الذى ليس بمستعمل لا يجوز عقد الذمة له من غير جزية 
فى أحد القولين» ويعقد له بغير جزية فى القول الثانى» وبه قال أبو حنيفة وأحمد 


1۰ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
وأکثر العلماء. 

مسألة: عند الشافعى الخراج المضروب على أراضى الكفار يسقط بالإسلام. وعند 
أبى حنيفة لا يسقط بالإسلام. 


مسألة: عند الشافعى يجور ضرب الخراج على أراضيهم» فإذا باع صاحب الأرض 
هذه الأرض من مسلم صح البيع . وعند مالك لا يصح . 
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باب عقد الذمة 


مسألة: عند الشافعى الصغار المذكور فى الآية قولان: أصحهما أنه نفس التزامهم 
بجريان أحكام المسلمين عليهم . والثانى أنه بجريان أحكام الإسلام عليهم. وعند بعض 
العلماء: هو أن تؤخذ الجزية منهم وهم قيام والآخذ جالس. وعند بعض العلماء هو أن 
تؤخذ الجزية منهم وهم قيام باليسار. . 

مسألة: عند الشافعى لا يمنع أهل الذمة من لبس العمائم والطيلسان. وعند أبى 
حنيفة وأحمد يمنعون من ذلك. 


مسألة: نل الشافعى وأبی حنيفة وکذا أحمد فی إحدى الروايتين کل موضع أمروا 
على البيع والکنائس لا يجوز هدمها وإذا انهدمت جاز بناءهاء وبه قال أكثر العلماء: 
وعند ابن أبى هريرة والإصطخرى من الشافعية لا يجوز بناؤهاء وهى الرواية الأخرى 


مسألة: عند الشافعى إذا ترافع أهل الذمة إلى حاكم المسلمين وكانا من أهل ملة 
واحدة کيهودیین أو نصرانيين لزمه الحكم بينهما فى أحد القولين . وعند بعضهم لا يقام 
عليهم حد الربا بحال» وبه قال مالك وأحمد وإسحاق» ولا یلزمه فی الآخر» وبه قال 
مالك . 

مسألة: عند الشافعى إذا قلّد الإمام واحدا من آهل الذمة الحکم بینهم لم يلزه 
حکمه وکان کالمتوسط بینهم . وعند أبى حنيفة ينفذ حكمه. 

مسألة: عند الشافعى إذا امتنع الذمى من أداء الحزية كان ناقضًا للعهد. وعند أبى 
حنيفة لا يكون ناقضًا . 

مسالة: عند الشاقعن لا يمك الذمى من استيطان الحجارة وغد أبن فة سكن 

مسألة: عند الشافعى ومن الزيدية الناصر إذا ذكر الذمى كتاب الله تعالى با لا 
ينبغی › أو شتم الرسول با أو أوی غبتاء أو قتل مسلمًا أو زنى بمسلمة» أو قطع 
ذمته. وعند بعض أصحاب الشافعى إن شرط عليهم ذلك انقضت ذمتهم› وإن لم 
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يشترط عليهم ذلك لم تنتقض . وعند آبى حنيفة لا تنتقض ذمتهم بكل حال وعند أحمد 
روايتان: إحداهما تنتقض ذمتهم شرط عليهم الإمام ذلك آو لم يشرط والثانية لا يكون 
ناقضًا للعهد إلا بالامتناع عن أداء الجزية. ومنع جريان أحكام الإسلام عليه . 

مسألة: الذى يقتضيه مذهب الشافعى من سب النبى ية من المسلمين صار كافراً 
فيقتل للكفر. وعند الفارسى من أصحابه يقتل حدا. وعند مالك فى رواية القاسم عنه 
أن من شتم النبى َه من المسلمين يقتل ولا يستتاب» ومن شتمه عليه السلام من اليهود 
والنصارى قتل إلا آن يسلم» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد عن يحيى. وعند أبى 
حنيفة لا يقتل» وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند الإمامية ما هو قريب من قول مالك» 
فإنهم قالوا من سب النبى َه من مسلم أو ذمى قتل فى الحال. وعند الأوراعى وكذا 
مالك فى رواية من سب النبى ية صار مرتداء فإن تاب عزّر» وذلك بأن يضرب مائة 
ثم يترك فإذا برئ ضرب مائة وإن لم يتب قتل» وعند الليث من سب النبى إا من 
مسلم ویهودی ونصرانی لا يناظر ولا يستتاب ويقتل فى الحال» وفى هذا موافقة 
الإمامية . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا رمى الذمى بمسلمة فإن لم يشرط عليه عدم ذلك فى 
عقد الذمة لم ينتقض العهد» وإن شرط عليه ذلك انتقض العهد على الصحيح. وعند 
الإمامية تضرب عنقه ويقام الحد على المسلمة. 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز لأحد من الكفار دخول الحرم بحال. وعند أبى حنيفة 
يجوز لهم دخوله» ولهم أن يقيموا مقام المسافر. ويجوز لهم عند دخول الكعبة. 

مسألة: عند الشافعى وآبى حنيفة يجوز أن يؤذن للمشرك فى دخول سائر المساجد. 
وعند مالك والمزنى وأحمد لا يجوز. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا أراد آهل الحرب الدخول إلى دار الإسلام لتجارة لا 
يحتاج إليها المسلمون استحب للومام أن يشرط عليهم عشر أموالهم» وإن رأى أن يأذن 
لهم بخير عوض جاز» وإن أطلق فوجهان: أحدهما يأخذ منهم العشر. والثانى لا يؤخذ 
منهم شيئًا. وعند مالك إن باعوا متاعهم أخذ منهم» وإن لم يبيعوا لم يأخذ منهم . 
وعند آبى حنيفة ينظر الإمام فإن كانوا يعشرون المسلمين إذا دخلوا إليهم عشروهم» وإن 
كانوا لا يعشرون المسلمين لم يعتبروا. وعند أحمد يؤخذ من الحربى العشر ومن الذمى 


نصف العشر» سواء شرط عليهم أو لم يشرط . 
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باب الهدنة 


مسألة: عند الشافعى وآبى بكر من الحنابلة إذا كان بالمسلمين قوة لم يجز أن يهادن 
سنة» ويجوز أربعة أشهر. وفيما زاد على الأربعة الأشهر إلى السنة قولان. وإذا كان 
بالمسلمين ضعف جازت المهادنة عشر سنين» ولا تجوز أكثر من ذلك. وعند أبى حنيفة 
وأحمد هو إلى رآى الإمام فيهادنهم على ما يراه من غير تقدير مدة. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا أغار آهل الحرب على آهل الهدنة» وكذا إذا اشترى 
مسلم من أموالهم من دار الحرب فإنه يجب رده عليهم . وعند أبى حنيفة لا يجب رده 
عليهم. 

مسألة: عند الشافعى إذا أطلق عقد الهدنة فجاءت إلينا امرأة مسلمة أو كافرة 
فأاسلمت فجاء زوجها يطلبها لم يرد. وأما المهر فإن لم يكن دفعه إليها فلا يرد إليه 
شىء» وإن دفعه فقولان: الجديد واختاره الشافعى والمزنى لا يرد إليه شىء. وقال أبو 
حنيفة وأحمد وأكثر العلماء يجب رده من سهم المصالح . 

مسألة: عند الشافعى إذا دخل حربى دار الإسلام وأسلم وله أولاد صغار فى دار 
الحرب حكم بإسلامهم ولم يجز سبيهم. وعند مالك وأبى حنيفة يجوز سبيهم . 

مسألة: عند الشافعى إذا أسلم فى دار الحرب وله عقار ومال» أو دخل مسلم دار 
الحرب واشترى فيها عقارا أو مالا وظهر المسلمون على دار الحرب لم يخنموا عقاره ولا 
ماله. وعند آبى حنيفة يغنمون عقاره» وغير العقار إن كان فى يده أو يد مسلم أو ذمى 
لم یغنم» وإن کان فی ید حربی یغنم. 

مسألة: عند الشافعى إذا دحل الحربى إلينا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب وترك مالا 
فإنه يتتقض الأمان فى نفسه»ء ولا ينتقض فى مالهء فإن مات أو قتل انتقل المال إلى 
وارثه وبطل الأمان فيه وكان فيئًا فى أحد القولين» وبه قال أبو حنيفة ومحمد» واختاره 
أبو إسحاق من الشافعية» ولا يبطل فى القول الثانى» وبه قال أحمد ومالك واختاره 
المزنى . وعند أبى يوسف يكون ذلك الال لمن هو عنده من الملسلمين» وبه قال من 
الزيدية الناصر. وعند الهادى ومحمد بن عبد الله منهم: ماله يكون لورثته . 
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ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل فالقرض يملكه المقترض› وه قال من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان واقترض من حربى 
مالا أو سرقه» أو کان انرا فخلوه وأمنوه وسرف لهم مالا وخرج وجب عليه رده. 
وعند أبى حنيفة لا يجب . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن إذا أهدى المشرك إلى الأمير أو إلى 
رجل من المسلمين هدية والحرب قائمة كانت غنيمة» وإن أهدى إليه قبل أن يرتحلوا من 
دار الإسلام لم تكن غنيمة» بل ينفرد بها المهدى إليه. وعند أبى حنيفة تكون للمهدى 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا ند بعير من دار الحرب إلى دار الإسلام فهو لمن 
أحذه. وعند أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد يكون فيئًا للمسلمين . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد إذا دخل الحربى دار الإسلام بغير 
إذن فهو لمن أخذهء وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبى حنيفة يكون فيئًا للمسلمين› 
وبه قال من الزيدية أبو طالب عن الهادى. 

مسالة: عند الشافعى وأحمد إذا تزوجت المستأمنة فى دار الإسلام بذمى لم يلزمها 
المقام إذا رضى زوجها بخروجها. وعند أبى حنيفة تمنع من الخروج . 
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باب خراج السواد 


مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن سواد العراق فتحه عمر رضى الله عنه عن 
عنوة. واختلفوا فيما بعد ذلك» فعند الشافعى أنه قسمه بين الغانغين ثم استنزلهم عنه 
برضاهم فنزلوا عنه وردوه إلى أهله. وعند الأوزاعى ومالك لم يقسمه وإنغا صار وقَفًا 
بنفس الغنيمة. وعند أبى حنيفة لم يقسم وإنا أمر فى أيدى أهله وهم المجوس وضرب 
عليهم الجزية . 

مسالة: عند الشافعى وأكثر أصحابه أن أرض السواد وقف على المسلمين وهى فى 
آيدى المجوس بأاجرة مجهولة القدر» يؤخذ منهم كل سنة شىء معلوم» وبه قال من 
الزيدية السيد وأبو طالب. وعند جماعة من الشافعية نها فى أيدى المجوس بتبع» وبه 
قال من الزيدية الناصر ويحيى والمؤيد وزيد بن على . وعند ابن شبرمة لا يجوز بيعها 
ولا هبتها ولا وقفها. 

مسألة: عند الشافعى على جريب الحنطة أربعة دراهم» وعلى حزمة الشعير درهمان. 
وعند أبى حنيفة على جريب الشعير قفيز ودرهم وعلى جريب الحنطة قفيز ودرهمان. 
وعند أحمد من كل واحد منهما قفیز ودرهم . 
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باب حد الزنا 


مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء من الصحابة والتابعين لا يجب الحد على المكره. 
وعند بعض الشافعية إن كان ذكرا فعليه الحد. 


مسألة: عند الشافعى وعمر والنخعى والزهرى ومالك والأوزاعى والشورى وأبى 
حنيفة وابن المبارك وأبى ثور وأكشر العلماء اللحصن يرجم ولا يجلد. وعند الححسن 
وإسحاق والإمامية وداود یجلد ثم یرجم . واخحتاره ابن المنذر. ونقل الترمذى عن أحمد 
موافقة الشافعى . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء حد الفيب الرجم وحد البكر الجلد. وعند 
الخوارج من الشيعة حد البكر والفيب الجلد. وعند الشافعى وسائر الزيدية الإإحصان 
يفتقر إلى أربع شرائط : الحرية والبلوغ والعقل والوطء فى نكاح صحيح . وعند أبى ثور 
إذا أحصن بالزوجة رجم. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان أحد الواطفين كامل الشرائط والآخر ليس بكامل 
الشرائط ثبت الإحصان فى حق الكامل منهما دون الآخرء وبه قال أكثر العلماء» ومن 
الزيدية يحيى والقاسم. فأما إذا كان أحدهما دون البلوغ فقولان: أحدهما يشت 
الإحصان فى حق الكامل منهما دون الآخحر» والثانى لا يثبت الإحصان فى حق الكامل 
منهما. وعند الحسن وابن سيرين وعطاء والنخعى والثورى وأحمد وإسحاق لا تحصن 
الأمة الحر ولا النصرانية المسلم. وعند عطاء والنخعى لا يحصن العبد الحرة. وعند أبى 
حنيفة وأحمد ومن الزيدية الناصر لا يشبت الإحصان فى حق كل واحد منهما إلا أن 
يكونا جميعًا كاملين . وعند أبى يوسف المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه» والنصرانى 
يحصن النصرانية» واليهودى والنصرانى يرجمان إذا زنيا بعد الإحصان. وعند الأوزاعى 
الحرة تحصن بالعبد والأمة لا تحصنه» فإذا أعتق فلا ترجم عليه حتى ينكح غيرهاء 
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والجارية التى لم تحصن الزوج» والغلام الذى لم يبلغ لم يحصن المرأة. إذا تزوج امرأة 
فإذا هى أخحته من الرضاعة فهو إحصان. وعند الحسن زوج الكافرة لا يحصن» ولا 
الأمة ولا يحصل التحصين إلا بالحرة المسلمة» والمسلم يحصن المشركة» والمشركان 
يحصن كل واحد منهما صاحبه . وعند الليث فى الزوجين المملوكين لا يكونا محصنين 
حتى يدخل بها بعد عتقهاء فإذا تزوج امرأة فى عدتها فوطنها فهذا إحصان» وفى 
النصرانيين لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامها. وعند مالك: الأمة تحصن 
الجر وتحصن العبد ولا يحصن الأمة العبد. واليهودية والنصرانية يحصنان المسلمء 
والصبية تحصن الرجل» والمجنونة تحصن العاقل» ولا تحصن الصبى المرأة» ولا يحصن 
العبد الأمة» ولا يكونان محصنين حتى يطئها بعد عتقها. وإذا تزوجت الحرة حصينًا 
وهى لا تعلم ثم وطئها فعلمت به فلا يكون ذلك إحصاًا. وعند الإمامية الإحصان أن 
يكون له روجة أو ملك یمکن من وطئھا متی شاء من غير حائل بعینه أو مرض منها أو 
حبس دونه» سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية. ونكاح المتعة لا يحصن 
عندهم على أصح الأقوال. وعند مالك أيضًا إذا كان أحدهما كاملا ثبت الإحصان فى 
حقه دون الآخر» وإن كان أحدهما غير بالغ» فإن كان الواطئ غير بالغ لم يثبت 
الإحصان فى حق الموطوءةء وإن كانت الموطوءة غير بالغة وكانت ممن يجامع مثلها ثبت 
الإحصان فى حق الواطئ دونها. 

مسألة: عند الشافعى إذا وطئ المسلم ذمية ثبت الإحصان فى حقهما. وعند عطاء 
ومجاهد والنخعى والشعبى والثورى وأبى حنيفة يثبت الإحصان فى حقه» وبنوه على أن 
الإسلام شرط فيه وسنذكره بعدها. 


مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن الحر البكر إذا زنى وجلد ثم عاد وجلدء ثم 
عاد» وجلد» ثم عاد وجلد فى الرابعة آنه لا يقتل»ء وكذا العبد إذا زنى وجلد وتكرر 
ذلك منه ثمان مرات أنه لا يقتل فى الثامنة وعند الإمامية أن الجر يقتل فى الرابعة» 
والعبد فى المرة الثامنة . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد الإسلام ليس شرط فى إحصان الرجم» وبه قال سائر 
الزيدية . وعند مالك وأبى حنيفة وصاحبيه الإإسلام شرط فى الإحصان» فلا يجب 


الرجم عندها على الذمى إذا زنى» وبه قال زيد بن على ومن الزيدية الناصر. وعند 
الشافعى يجب . 
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کک ص 
مسألة: عند الشافعى إذا أحصن ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يبطل إحصانه. 
مسألة: عند الشافعى إذا تزوج عبد بأمة ثم أعتقها ووطئها بعد العتق ثبت الإحصان 
فی حقهما. وعند الأوزاعى لم يثبت الإإحصان فى حقهما. 
مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا زنى مجنون بعاقلة وجب الحد 
عليها دونه. وعند آبى حنيفة لا يجب عليها وعليه. 


مسعود وأبی ذر وغيرهم وغير واحد من فقهاء التابعين والثوری وابن أبى ليلى وأحمد 
والتغريب هو تعزير وليس بحد» وإنما هو إلى رأى الإمام. وعند مالك يغرب الرجل 
ولا تغرب المرأة. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا زنی العبد والأمة 
وجب على كل منهما خمسون جلدة» وسواء تزوجا آم لم يتزوجا. وعند ابن عباس 
وطاوس وآبی عبید القاسم بن سلام إن لم یتزوجا فلا حد علیهما وإن تزوجا یحد کل 
واحد منهما إذا زنی خمسون جلدة. وعند داود إذا تزوجت الأمة ثم زنت وجب عليها 
خمسون جلدة» وإن لم تتزوج فروایتان : إحداهما 5 شىء عليهاء والثانية حدها مائة» 
وأما إذا زنى العبد فيجب الرجم. 

مسالة: عند الشافعى فى وجوب التغريب على المملوك قولان: أصحهما يجب» وبه 
قال آبو ثور وابن عمر» والبأقی لا یجب» وبه قال مالك وأحمد وحماد وإسحاق . 

مسألة: عند الشافعى الوطء الذى يجب به الحد أن يغْيّب الحشفة فى الفرج» فإن 
وجدت امرآة أجنبية مع رجل فى لحاف واحد ولم يعلم منهما غير ذلك لم يجب عليهما 
الحد» وعند إسحاق بن راهويه يجب عليهما الحد. وروی ذلك عن عمر وعلى . قال : 
ابن المنذر: ولا ثبت ذلك عنهما. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا وجدت امرأة حاملاً لا زوج لھاء 
سئلت عن الحمل› فإن اعترفت بالزنا حدت» وإن أنكرت لم تحد. وعند مالك وأحمد 
فى رواية عليها الحد. 
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مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا أكره الرجل امرأة على الزنا وجب عليه الحد 
دونها ويجب عليه لها المهر. وعند أبى حنيفة لا يجب. وعند الإمامية تضرب عنقه 
محصتًا کان أو غير محصن . 

مسألة: عند الشافعى إذا أكره رجلاً على الزنا لم يجب عليه الحد. وعند أبى حنيفة 
إن أكرهه السلطان والحاكم لم يجب عليه الحد» وإن أكرهه غيرهما وجب الد 
استحسانًا . وعند مالك يجب عليه الحد» سواء كان المكره سلطانًا أو غيره. 


مسألة: عند الشافعى إذا زنى صغير بكبيرة أو جاهل بالتحريم بعالمة» أو استدخلت 
ذكر أيم فى فرجها وجب الحد على المرآة دون الرجل وعند أبى حنيفة : الاعتبار بالرجل 
فإذا سقط عنه الحد لم يجب عليها. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا استأاجر امرأة ليزنى بها فزنى أو تزوج 
ذات رحم محرم كأمه أو أخته أو امرآة أبيه أو امرأة ابنه أو امرآة طلقها ثلائًاء ولم 
تتزوج غيره. أو امرأة بعيدة فى عدته أو تزوج خامسة فوطئها مع العلم بتحريمها وجب 
عليه المحد. وعند أبى حنيفة : لا يجب عليه المد فى جميع ذلك» ووافقه الثورى فى 
ذات الرحم المحرم. وعند أبى يوسف ومحمد فى ذات الرحم المحرم يحد إذا علم 
بتحريمها عليه. وعند مالك ذات الرحم المحرم ولا يلحقه النسب وإن لم تعلم هى 
ذلك» فإن علمت وهو لا يعلم لحقه الولد ووجب عليه الحد. وعند ابن شبرمة من أقر 
أنه تزوج امرآة فى عدتها وهو يعلم آنها محرمة يضرب دون الحد وكذلك الممتنع. وعند 
الأوزاعى من تزوج المجوسية أو خامسة أو أختين وهو جاهل جلد مائة ولحقه الولدء 
وإن كان عالًا رجم ولا يلحقه الولد. وعند الحسن بن حى إذا تزوج امرأة فى العدة 
وهو جاهل» أو ذات رحم محرم فوطنها حد. وعند الإمامية أن من زنى بذات رحم 
محرمة ضربت عنقه محصتًا كان أو غير محصن. ومن عقد على واحدة منهن ووطئها 
استحق ضرب العنق. 

مسألة: عند الشافعى والإمامية إذا زنى بجارية ولده لم يجب عليه الحد. وعند داود 
يجب عليه الحد. 

مسألة: عند الشافعى يجب على الذمى حد الزنا. وعند مالك لا يجب عليه حد 
الزنا. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة وأكثر العلماء إذا زنى بجارية ثم اشتراها لم 
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مسألة: عند الشافعى حد من وطىء ذات رحم محرم الجلد إن كان بكرا والرجم إن 
كان ثيبا. وعند إسحاق وكذا أحمد فى أصح الروايتين الرجم بكل حال. 

مسألة: عند الشافعى إذا ملك أخته أو أمه من السب أو الرضاع فوطئهما لم يجب 
قال مالك وأحمد فى رواية . 

مسألة: عند الشافعى إذا باح الخير وطء جاريته فوطئها وجب عليه الحد إذا كان عالا 
بتحريم ذلك وعند أبى حنيفة إن أباحت له زوجته جاريتها فوطئها لم يجب عليه الحد. 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعلى وابن عمر وأكثر العلماء إذا زنى رجل بجارية 
زوجته رجم إن کان محصتا وجلد إن لم یکن محصنا . وعند الزهرى والأوزاعى يجلد 
ولا يرجم . وعند الحسن وابن مسعود إذا استكرهها حل وإن طاوعته أمسكها وغرم لها 
مثلها. وعند النخعى يغرب ولا يجلد. وعند أحمد وإسحاق إن كان ذلك بإذن زوجته 

ا ف ای ی و و ا ا ا و 
حكم من آتى بهيمة. وعند ربيعة والإمامية عليه الحد. وعند الزهرى يجلد مائة ولا 
رجم عليه . وعند الإمامية أيضا إذا يلوط بغلام ميت وجب عليه الحد. 

مسألة: عند الشافعى إذا زنى بجارية لأجنبى له عليها قصاص وجب عليه الحد دونها 
وعند أبى حنيفة لا يجب . 

مسألة: عند الشافعى إذا زنى بجارية مشترك بينه وبين غيره لم يجب عليه الحد سواء 
علم بتحريمه أو لم يعلم. وعند أبى ثور يجب عليه الحد. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أقر أنه زنى بامرأة فجحدت وجب عليه الحد دونها. 
وعند أبى حنيفة لا بيجب عليها ولا عليه. وعند مالك يجب عليه حد الزنى وحد 
القذف. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا وجد امرآة على فراشه فظنها زوجته أو 
أمته لم يجب عليه الحد. ودا ا ن ا 


۸ كتاب الحدود ۲١‏ 


مسألة: عند الشافعى فى حد اللواط قولان: أحدهما حده القتل» بكرا كان أو ثيباء 
وبه قال ربيعة ومالك والليث وأحمد وإسحاق» ومن الزيدية الناصر والقاسم والباقر 
زالفادف ود آي ك وا انو و ال لرك وغل اه رى مالار وع 
على أيضًا أنه يرجم. وعند ابن عباس روايتان: إحداهما آنه يرجم . والثانية أنه ينظر 
أطول حائط فى تلك القرية فيرمى منه منكسًاء ثم يتبع بالحجارة. وعند أبى بكر يض 
آنه یرمی عليه حائط» والقول الثانی أن حدّه حد الزنى فى الفرج فيجلد ويغرّب إن كان 
بكرا ويرجم إن كان ثيباء وهو الصحيح المشهور» وبه قال الحسن البصرى وعطاء بن أبى 
رباح وعثمان البتى وأبو يوسف ومحمد وابن حيى والنخعى وقتادة والأوزاعى والثورى 
وأهل الكوفة وأحمد فى روايةء ومن الزيدية الهادى والمؤيد. وعند أبى حنيفة لا حد 
فيه ويجب التعزير. وعند الإمامية إن كان ذلك فيما دون الدبر من الفخذين جلد الفاعل 
والمفعول به مائة جلدةء وإذا كانا بالغين عاقلين لا يراعى فى جلدهما وجود الإحصان»ء 
إت كان فى الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة الإحصان»ء ويتخير الإمام بين ضرب 
عنقه بالسیف وبين أن یلقی عليه جدارا تتلف به نفسه» أو یلقیه من جدار أو جبل تتلف 
O‏ 


مسألة: عند الشافعى إذا ساحقت المرأة المرأة لم يجب عليهما الحد. وعند مالك 
يجب على كل واحدة منهما الحد. وعند اللإمامية تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة. مع 
فقد الإإأحصان ووجوده» فإن قامت البينة عليهما بتكرير هذا الفعل منهما وإصرارهما 
عليه کان لاومام قتلهما كما يفعل باللوطى . 


مسألة: عند الشافعى إذا وطىء بهيمة ففى وجوب حده ثلاثة أقوال: أحدها لا يجب 
عليه الحد ويجب التعزيرء وبه قال مالك وأبو حنيفة وإسحاق وأحمد فى رواية وأكثر 
العلماءء ومن الزيدية يحيى ومحمد. والثانى يجب قتله بكرا كان أو ثيباء وبه قال أبو 
سلمة بن عبد الرحمن. وعند الأوزاعى يجب عليه الحد. والثالث» وبه قال من الزيدية 
القاسم إن كان فى فرج المرأة فيجلد ويغرًب إن كان بكرا ويرجم إن كان ًا وعند 
الزهرى يجلد مائة محصتا كان أو غير محصن. وعند جابر بن زيد عليه الحد إلا أن 
تكون البهيمة له. وعند الإمامية يغرب ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها. ‏ 


مسألة: فى مذهب الشافعى تقتل البهيمة فى أحد الوجوه» وبه قال أحمده ولا تقتل 
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تقتل إن كانت ما لا يؤكل لحمها فى الوجه الثالث. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا ذبحت البهيمة لم يجز أكلها فى أحد الوجهين 
ويجوز فى الوجه الآخر» وبه قال مالك . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى ثور والحسن البصرى وعثمان البتى وحماد وأبى 


بکر وعمر وأكثر العلماء پىت الزنا بإقراره مرة واحدة» وأختاره ابن المنذر. وعنل آبی 
حنيفة وأصحابه وإسحاق لا يثبت الزنا إلا بإقرار أربع مرات فى أربعة مجالس . 


مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء وعند ابن أبى ليلى وأحمد يثبت بإقرار 
أربع مرات فى مجلس واحد» وبه قال أبو إسحاق أيضًا إذا شهد أربعة على رجل بالزنا 

O EP O TE O 
یجب عليه الحد.‎ 

مسألة: عند الشافعى والثورى وأبى حنيفة وأكثر العلماء وأحمد إذا أقر بالزنا ثم رجع 
عن إقراره وقال لم أزن قبل رجوعه» ولا یستوفی منه الحد. وهو إحدى الروايتين عن 
مالك . وعند سعيد بن جبير والحسن وقتاده وابن أبى ليلى وعثمان البتى وأبی ثور وداود 
ومالك وأحمد فى الرواية الأخحرى لا يقبل رجوعه ويستوفى منه الحد. 
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باب إقامة الحد 


مسألة: عند الشافعى يجور للاإمام أن يحضر موضع الرجم ولا يلزمه الحضور. وعند 
آبى حنيفة يلزمه الحضور. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا ثبت الزنا بالبينة لم يلزم البينة 
حضور الرجم» وإن حضروا لم يلزمهم البداية بالرجم» وكذا إذا حضر الإمام لم يلزمه 
البداية بالرجم. وعند أبى حنيفة يلزم البينة الحضور, ويلزمهم البداية بالرجم» ثم 
الإمام» ثم الباقين» وبه قال كافة الزيدية. وإن ثبت الزنا باعتراف الزانى لزم الإمام 
البداية بالرجم ثم الباقينء وبه قال أحمد فى الإقرار. 

مسألة: عند الشافعى آقل الطائفة التى تشهد إقامة الحد أربعة. وعند مجاهد وأحمد 
وابن عباس أقلها واحد. وعند عطاء وإسحاق اثنان» وبه قال أحمد فى رواية. وعند 
الزهرى ثلاثة . وعند ربيعة خحمسة. وعند الحسن البصرى عشرة. 

مسألة: عند الشافعى وجماعة من الصحابة ومن التابعين كالحسن والنخعى وعلقمة 
والأسود» ومن الفقهاء كمالك وإسحاق وسفيان والأوزاعى وأحمد وأكثر العلماء أنه 
يجوز للسيد إقامة حد الزنا وحد الشرب والقذف على ملوكه. وعند أبى حنيفة 
وأصحابه وأكثر الزيدية لا يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه» وإنما يجوز له تقريره. 
وعند يحيى من الزيدية إن كان فى الزمان إمام لا يقيمه إلا الإمام» وإن لم يكن فى 
الزمان إمام فإن المولى يملك إقامة الحد عليه . 

مسألة: عند الشافعى ليس للسيد أن يعفو عن أمة وعبده إذا زنيا. وعند الحسن له 
ذلك . 

مسألة: عند الشافعى ومالك إذا كانت الأمة ذات زوج فاستيفاء الحد عليها إلى 
سيدها. وعند أحمد إلى الإمام. 

مسألة: عند الشافعى وأبى عبيدة بن الجراح وابن مسعود لا يجرد اللحدود ويترك 
عليه ثوب واحد. وعند قتادة وطاوس والنخعى والشعبى وأحمد وإسحاق وأبى ثور 
تترك عليه ثيابه. وعند الأوزاعى الإمام بالخيار إن شاء جرده وإن شاء تركه بثيابه . وعند 
مالك يترك على المرأة ما يسترها ويواريها ويجرد الرجل. وعند عمر بن عبد العزيز 
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جلد اقرف مجر ود أن حه بورد إل ف خد ادي 

مسمألة: عند الشافعى ي جلد الرجل قائمًا والمرأة جالسة. وعند أحمد ومالك يجلد 
الرجل والمرأة وهما جالسان. وعند ابن آبى ليلى وأبى يوسف تجلد المرأة قائمة كالرجل . 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعلى لا يرفع الجلأد يده بحيث يرى إبطه. وعند 
عبدالملك بن مروان آنه یرفع يده حتی یری بیاض إبطه. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء يفرق الجلاد الضرب على جميع البدن ويتقى 
الوجه والفرج» وزاد آبو حنيفة وأحمد الرآس. وبه قال بعض الشافعية. وعند مالك 
يضرب الظهر وما قاربه . 

ال نك الفافی رن ال ت فی خد لرا رالفاف ریف فخ الشرت 
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الق والضرت ف دقلف افد من الر ف كد ارت وعد الف الب 
اادد اوا سا 

مسألة: عند الشافعى وأكثر الزيدية إذا كان البكر مريضًا مرضًا يرجى زواله كالحمى 
وغیرها أخر حتی يبرا ولم يجلد. وعند يحيى من الزيدية يعجل جلده. وإن كان يضر 
الحلق لا من عله لكنه يخيف الخلق» أو كان المرض لا يرجى زواله كالشلل والزمانة فإنه 
لا يحد حد الأقوياء» ولكن يضرب بأنكال النخل وهو قضبانه فيجمع مائة شمراخ 
فيضرب بها دفعة واحدة» آو يضرب بأطراف الثياب والنعال. وعند مالك لا يضرب إلا 
بالسوط مائة مفرقة» فإن لم يمكن أخر. وعند أبى حنيفة يجمع مائة سوط ويضرب بها 
دفعة واحدة. وعند أحمد وكذا أبى حنيفة لا يؤخر الحد على الإطلاق . 

مسألة: عند الشافعى لا ترجم الحامل حتى تضع ويستفئ الولد اللبن» فإن وجد من 
يرضع المولود رجمت» وإن لم يوجد لم ترجم حتى يوجد من يرضعه. وعند أبى حنيفة 
لا ترجم حتى تضع . وعند أحمد وإسحاق لا ترجم حتى يفطم الولد بعد حولين . 

مسالة: عد التافى وغل ومر زان غر الجافة الى بغرت الها الزانى هي 
مسافة القصر. وعند بعض الشافعية يجزئ ذلك إلى دون القصر. وعند الشعبى ينفيه 
من عمله إلى عمل غيره. وعند ابن أبى ليلى ينفى عن البلد التى يحد بها ولم يحده 
شىء. وعند مالك يغرب عامًا فى بلدة يحبس فيها ليلاً ثم يرجع إلى البلد الذى نفى 


{o کتاب الحدود‎ - ٨۸ 


عنه. وعند إسحاق كل نفى من مصر إلى مصر جاز. وعند أبى ثور لو نفى إلى قرية 
أخرى بينهما ميلا أو أقل أجزأً. 

مسألة: عند الشافعى يغسل المرجوم ويصلى عليه إن كان مسلمًا . وعند الزهرى لا 
يسل ولا يصلّى عليه. وعند مالك لا يصلى عليه الإمام الأعظم ويصلى عليه غيره. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وعمر وعلى يكره إقامة الحدود فى 
المساجد. وعند ابن أبى ليلى والشعبى لا يكره. 

مسألة: عند الشافعى لا يحفر للمرجوم ولا للمرجومة إذا ثبت الزنا بإقرارهماء 
ويحفر لهما إن ثبت بالبينة. وعند بعض أصحابه الإمام بالخيار إذا ثبت بالبينة. وعند 
قتادة وأبى ثور وعلى يحفر للمرجوم. وعند أبى يوسف يحفر للمرجومة. وعند أحمد 
لا يحفر للمرجومة. 

مسألة: عند الشافعى إذا كمل عدد الشهود وجب الحد» سواء شهدوا فى مجلس 
واحد» أو فى مجالس متفرقة. وعند مالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إن شهدوا 
متفرقين لم يثبت الزنا وكانوا قذفة. وعند أحمد يعتبر المجلس الواحد ما دام الجحاكم 
جالسًا إلى آخر النهار . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء تقادم العهد لا يمنع من قبول شهادة 
الشهود بالزنا. وعند أبى حنيفة يمنع ولم يحده بحد. وحده أبو يوسف بشهر. وقال 
الحسن بن زياد: إن أبا حنيفة حده بسنة. 

مسألة: عند الشافعى إذا شهد أربعة على إنسان بالزنا ثم ماتوا أو عادوا جاز للحاكم 
أن يحكم بشهادتهم ويجب الحد على المشهود عليه. وعند أبى حنيفة ليس له أن يحكم 
بشهادتهم . 

مسألة: عند الشافعى إذا شهد أربعة ظاهرهم العدالة على رجل بالزناء وقال المشهود 
عليه: هم عبيد والبينة عليه دونهم . وعند آبى حنيفة البينة على المشهود دونه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا شهد عليه بالزنا بامرأة وله منها ولد وأنكر الوطء لم 
يرجم . وعند أحمد وأبى حنيفة يرجم . 

مسالة: عند الشافعى إذا أسلم الكافر ثم أقر أنه زنى فى حال الكفر فلا حد عليه. 
وعند أبى حنيفة عليه الحد. 
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مسألة: عند الشافعى لا يثبت اللواط إلا با ثبت به الزناء وهو أربعة شهود. وعند 
أبى حنيفة يثبت بشاهدين › وبناه على أصله» وهو آنه لا يوجب الحد. 

ما ف مب الاي ا هد خاهدان اه ر ا اة مارج رشهن آشران 
أنه أكرهها لم تتم الشهادة فى حق المرآة ولم يجب الحد عليها. وفى وجوب الحد على 
الرجل وجهان: أشهرهما آنه یجب» وبه قال أبو حنيفة وأحمد والثانى لا یجب» وبه 

مسالة: عند الشافعى إذا لم يكمل الزنا بان شهد ثلاثة فإن الشهادة لم تتم على 
المشهود عليه. وفى حد الشهود قولان: أحدهما لا يحدون والثانى يحدون» وبه قال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد وأكثر العلماء. 

مسألة: عند الشافعی إذا شهد شاهدان آنه زنی فی قمیص آحمر» وشهد آخران أنه 
حنيفة يجب الحد على الشهود. 

مسألة: عند الشافعى إذا شهد أربعة بالزنا فرد الحاكم شهادة أحدهم بسبب ظاهر 
كالرق والفسق الظاهر» ففى وجوب الحد عليه ثلاثة أقوال. وعند آبى حنيفة إن كانوا 

مسألة: عند الشافعى إذا شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم وجب على الراجم ا 

مسألة: عند الشافعى وكافة الزيدية إذا شهد آربعة على امرأة بالزنا وشهد أربع نسوة 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا شهد أربعة بالزنا وأضاف كل واحد منهم إلى 
زاوية من زوايا البيت لم يجب الحد على المشهود عليه. وعند أبى حنيفة وأحمد يجب 
الحد على المشهود عليه استحسانًا. 

مسألة: عند الشافعى إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة وشهد اثنان آنه زنى بالكوفة لم 
تتم الشهادة على الملشهود عليه» وپیجب الحد على الشهود فى أظهر القولين› وبه قال 


أحمد» واخحتاره الخرقى من أصحاب أحمد أيضًا . وعند آبی حنيفة لا یحد الشهود ونه 
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قال أحمد فى رواية. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا شهد أربعة بالزنا واثنان باللإاحصان فرجم ومات ثم 
رجعوا عن الشهادة ضمن شهود الإحصان ثلث الدية فى أحد الوجوه» ولا يضمنان فى 
الثانى» وبه قال أبو حنيفة وصاحباه» ومن الزيدية الناصر. ويضمنان فى الثالث إن 
شهدا بالإحصان بعد شهود الزنا» ولا يضمنان إن شهدا قبل شهود الزنا. وعند زفر 
يضمنون نصف الدية» وبه قال من الزيدية القاسم والهادى والمؤيد . 

مسألة: عند الشافعى إذا شهد ستة بالزنا ثم رجع ثلاثة منهم ضمنوا نصف الدية› 
وإن رجع اثنان لم يضمنا شيًا. وعند بعض أصحابه يضمنان ثلث الدية. وعند أحمد 
وأبى حنيفة إن رجع ثلاثة منهم لزمهم ربع الدية» وإن رجع اثنان لم يلزمهما شىء. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا شهد أربعة بالزنا فجلده اللإمام ثم بان أن بعض 
الشهود عبد أو كافر لزم الإمام أرش الضرب . وعند أبى حنيفة لا يضمن . 

مسألة: عند الشافعى إذا شهد عليهما بالزنا فقالا: نحن على زوجية لم يجب الحد 
عليهما. وعند النخعى وأآبى ثور عليهما الحد. 

مسألة: عند الشافعى إذا شهد أربعة عليه بالزنا وهو محصن وحبس لينظر فى عدالة 
الشهود فقتله قاتل نُظر إن كان الشهود عدولا فلا شىء على القاتل» وإن لم يكونوا 
عدولا فعليه القود إن كان القتل عمداء والدية على عاقلته إن كان القتل خطاً. وعند 
أبى حنيفة على القاتل القود إن كان القتل عمداء وإن كان القتل خطأ فعليه الدية عذلوا 
الشهود أم لم يعدلوا إذا لم يقض الجحاكم برجمه. 

مسألة: عند الشافعى ومالك إذا شهد الزوج مع ثلاثة على زوجته بالزنا لم تقبل 
شهادة الزوج وله أن يلاعن ويحد الثلاثة فى أصح القولين» وبه قال ابن عباس وأحمد. 
وهذا هو الأقرب من مذهب الناصر الزيدى. وعند الحسن والشعبى والأوزاعى وآبى 
حنيفة وصاحبيه وأبى يوسف تقبل شهادته عليهاء ويجب عليها حد الزناء وبه قال 
الزيدية. 

مسألة: عند الشافعى فى خط الإمام فيما يستوفيه من الحدود والقصاص قولان: 
أحدهما فى بيت ال مال وبه قال آبو حنيفة» والثانى على عاقلته. وعند أحمد روايتان 


کالقولین . 
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باب حد القذف 


مسألة: عند الشافعى وأبى بكر» وعمر» وعثمان»ء وأكثر العلماء حد العبد فى القذفق 
أربعون وعند عمر بن عبد العزيز والزهرى والأوزاعى وداود وأبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم وقبيصة بن ذژیب حده ثمانون. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء لا يجب الحد على 
الوالد وإن علاء» ولا على الأم والجحدة والجحد بقذف الولد ولا ولد الولد وإن سفل . وعند 
مالك يكره له أن يحده» فإن حده جاز. وعند عمر بن عبد العزيز وأبى ثور وابن المنذر 
یجب له الحد عليه . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأكثر العلماء إذا زنى المقذوف بعد القذف 
وقبل الحد سقط الحد على القاذف . وعند أحمد والمزنى وأبى ثور وداود لا يسقط عنه 
حد القذف . 

مسألة: عند الشافعى والثورى وأحمد فى رواية التعزير بالقذف لا يكون قذقًا إلا أن 
ينوى به القذف» سواء كان ذلك فى حال الرضى أو فى حال الخصومة والغضب. وعند 
أبى حنيفة وأصحابه لا يكون قذقًا وإن نوى به القذف. وعند مالك وإسحاق وكذا أحمد 
فى آشهر الروايتين أنه يكون قذقًا فى حال الغضب أو الخصومة. وعند عمر يكون قذقا 
وإن لم ينو به القذف. 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا علم المقذوف أن القاذف صادق با قدمه 
جازت له المرافعة إلى الحاكم وطلب إقامة الحد على القاذف» وبه قال كافة الزيدية . 
وعند مالك لا يحل له المرافعة إلى الحاكم . 

مسألة: عند الشافعى ومالك إذا قال له بالوطء وأراد به يفعل فعل قوم لوط فإنه 
یکون قذقًا وعليه الحد. وعند أبی حنيفة لا یکون قذقًاء وبناه على أصله آنه لا يجب 
بفعله الحد. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال رجل لامرآته أو لغيرها یا زانية» فقالت له یا زانی کان 
كل واحد منهما قاذقًا لصاحبه. وعند أبى حنيفة يصير قصاصًا» ولا يجب على أحدهما 
حك . 
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مسألة: عند الشافعى ومحمد» وأحمد» والمالكية إذا قال لرجل يا رانى كان صريحا 
فى القذف . وعند أبى حنيفة وأبى يوسف وابن حامد من الحنابلة لا يكون قذقًا. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال رنا فى الجبل لم يكن قذقًا. وعند أحمد وآبى حنيفة 
وأصحابه یکون قذقًا. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قال رنات ولم يذكر الجبل فوجهان: أحدهما أنه لا 
يكون قذقًا إلا بالثية» وبه قال أبو يوسف ومحمد» والثانى أنه إن كان من أهل اللغة 
فليس بقذف. وإن كان من العامية فهو قذف» وبه قال ابن حامد من الحنابلة. وعند أبى 
حنيفة هو قذف صريح بكل حال. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لرجل أو امرأة زنى دبرك كان صريحا فى القذف. وعند 
أبى حنيفة لا يكون ذلك قذقًا. بناه على أصله أن الحد لا يجب بالوطء فى الدبر. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال: زنى بدنك أو جسدك أو شعرك أو عبناك أو يداك لم 
يجب به الحد فى أحد القولين . وعند أبى حنيفة إذا قال: زنى بدنك وجسدك وجب به 
الحدء وبه قال: أبو العباس بن سريج من الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى وابن أبى ليلى ومالك والليث وأحمد وإسحاق وأبى ثور وأكثر 
العلماء إذا قال لعرنى ياليطى وأراد به ليس بعرنى وجب عليه حد القذف. وعند أبى 
حنيفة ومالك وأحمد فى رواية لا يجب عليه الحد وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى حد القذف أو التعزير حق للمقذوف لا يستوفى إلا بمطالبته 
ويسقط بعفوه وإبرائه» وإن مات قبل الاستيفاء أو العفو ورث عنه» وبه قال من الزيدية 
الناصر. وعند أبى حنيفة ومن الزيدية أبو طالب عن الهادى حد القذف لله لا حق 
للمقذوف فيه» فلا يسقط بعفوه ولا إبرائه ولا يورث عنه. ووافق أبو حنيفة الشافعى أنه 
لا يستوفى إلا بمطالبة الوارث. وعند الحسن البصرى هو من حقوق الله تعالى لا يسقط 
بالعفو ولا يقف استيفاؤه على مطالبة الآدمى به. وعند آبى يوسف هو مشترك لا يجب 
إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو. وعند مالك هو حق مشترك لا يجب إلا بالمطالبة» ويجوز 
العفو عنه قبل الرفع إلى الإمام ولا يحق بعد الترافع . 

مسألة: عند الشافعى إذا قذف روجته وأمها وجب عليه لكل واحدة منهما حد» وله 
إسقاط حد روجته باللعان. وليس له إسقاط حد أمها باللعان» وإذا حد للأم لم يسقط 
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حق الزوجةء وإذا لاعن الزوجة لم يسقط حد الأم. وعند أبى حنيفة يسقط حد الأم. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها: لم أجدك عذراء فلا حد عليه. وعند سعيد بن 
السيب يجلد. 

مسالة: عند الشافعى إذا قذف رجل امرأة رجل وقال له الرجل: صدقت» فإن نوى 
بتصديقه القذف كان قذقاء ون لم ينو به القذف لم يکن قَذقًا. وعند أبی ثور یکون 
قذقًا . وعند أبى حنيفة لا يكون قذقًا بكل حال . وبناه على أصله أن القذف لا يكون إلا 
بتصريح اللفظط ولا يثشبت بالكناية . وعند أحمد الحد على الأول خحاصة وعند زفر 
ج ا 

مسألة: عند الشافعى إذا قذف امرأته ثم لاعنها فأجابت لعانه» ثم قذفها أجنبى بالزنا 
حنيفة إن لاعنها وتقرر حملها وكان الحمل حيًا حد الأجنيى» وإن لم ينف حملها أو 
نفاه ولكن مات الولد لم يحد لها الأجنبى . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لها رأيتك تزنين حال الإحصان فى كفرك لم يجب عليه 
الحد وعند مالك عليه الحد. 

مسألة: عند الشافعى إذا قذف جماعة ر بكلمة واحدة وجب عليه حد واحد فى القول 
القديم› ونه قال ابن أبى ليلى وأحمد وإسحاق ومالك› ووجب عليه لکل واحد منهم 
حد فى القول الحديد» وبه قال الحسن وأبو ثور وأحمد فى رواية. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا کان بکلمات واحدة ن وعند بى حنيفة يجب 
حد وأاحد. وعند أحمد أيضًا إن جاءوا مجتمعين فحد واحد» وإن جاءوا متفرقين 
فحدود. 1 

مسألة: عند الشافعى إذا قال له يا ابن الزانيين وكانا ميتين» فإن كانا محصنين ثبت 
لأن الميت لا يثبت له الحد. ۰ 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكشر العلماء إذا قال له يا زانى» ثم أقام البينة آنه زنى 
فی حال فقره لم بح ود مالك بد 


مسألة: عند الشافعى > پجب الحد على قذف .يهوديًا أو نصرانًا أو يهودية أو 
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نصرانية . وعند سعيد بن المسيب والزهرى وابن أبى ليلى إذا قذف نصرانية ولها ولد 
مسلم وجب عليه الحد. وعند بعض الناس إذا كانت تحت مسلم لزمه الحد. 

مسألة: علل الشافعى إذا قال لعبده لست لأبويك› وأبواه راق مسلمان قد ماتا لم 
يجب عليه الحد. وعند أبى ثور عليه الحد. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا قال أشهدنى فلان أو أخبرنى» أو 
يقول بأنك زنيت» فإنه لا حد عليه ولا يلزمه إقامة البينة على ذلك. وعند مالك يلزمه 
إلا آن يقيم البينة على ما ادعاه من إخبار من أخبره بذلك فتنتقل المطالبة إليه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قذف أجنبيًا فحد لهء ثم قذفه ثانيًا بذلك القذف لم 
يحد له. وعند ابن القاسم من المالكية يحد له. 

مسالة: عند الشافعى إذا تزوج مجوسی بامه آو آخته ثم أسلاما وفرق بينهماء فإن 

مسالة: عند الشافعى إذا اذعى عليه القذف وأنكر ولم يكن للمدّعى بينةء فالقول 
قول الدع علب قلف وراد وعند الشعبى والثورى وحماد وأبى حنيفة لا یحلف 
المدعى عليه . 

مسألة: عند الشافعى إذا ادعى القاذف أن بينته غائبة أمهل ثلاثة أيام» وبه قال من 
الزيدية الناصرء وكذا المؤيد عن الهادى. وعند القاسم والهادی منهم آنه يمهل مدة 
يمكنه فيها المجىء بشهوده. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء المسلم إذا سب أم النبى بل أو سبها الذمى ثم 
روايتان: إحداهما تقبل» والثانية لا تقبل . 
داود یجب . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا قذف من لم يحكم ببلوغه»ء إلا آنه يصح منه 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال لأمرأة: زنيت» فقالت: بك زنيت لم يكن 


۳۲ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى لا يكون ذلك إقرار حتى لا يسقط حد القذف به إذا وجب. 
وعند أحمد هو إقرار منها ويسقط به حد القذف على القاذف ويوجب الحد عليها إذا 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا وجب على ذمى أو مرتد حد القذف» ثم لحقا بدار 
الحرب» ثم عادا لم يسقط الحد عنهما. وعند أبى حنيفة يسقط . 
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باب قطع السرقة 


مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء لا قطع على المختلس والمنتهب والجاحد والخائن› 
وبه قال عمر وعلى فى المختلس. وعند أحمد وإسحاق يجب عليهم القطع . وعند إياس 
ابن معاوية يجب القطع على المختلس. 

مسألة: عند الشافعى وابن عمر وأكثر العلماء إذا سرق العبد من مال غير سيده 
وجب عليه القطع» سواء کان آبمًا من سیده آم لا. وعند سعيد بن العاص وابن عباس 
ومروان وأبى حنيفة لا تقطع إذا كان آبقًا . 

مسألة: عند الشافعى وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن عمر» وعائشة ومالك 
والليث والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وعامة العلماء تقطع يد السارق فى ربع 
دينار فصاعدا. ويقوم غير الذهب بالذهب» إلا أن عند مالك والليث وأحمد وإسحاق 
وأبى ثور تقطع أيضًا فى ثلاثة دراهم والفلاثة الدراهم والربع الدينار أصلان يوم بهما 
غيرهما. وعند داود وشيعته والخوارج تقطع فى القليل والكشير» واختاره ابن بنت 
الشافعى» وبه قال الحسن البصرى فى رواية. وعند عثمان البتى تقطع فى سرقة درهم 
من دراهم الإسلامء ولا تقطع بجا دون ذلك . وعند أبى هريرة وأبی سعید الخدری تقطع 
سرقة أربعة دراهم ولا تقطع با دونها. » وعند سليمان بن يسار وابن أبى ليلى وابن 
شبرمة تقطع سرقة خحمسة دراهم ولا تقطع با دونها. وعند عطاء وآبى حنيفة والثورى 
وآهل الكوفة وابن مسعود» ومن الزيدية الناصر تقطع فى سرقة عشرة دراهم مضروبة 
وهى قيمة الدينار عندهم» وتقوم سائر الأشياء بالدراهم. وعند سائر الزيدية إذا سرق 
عشرة دراهم قطع» وإن لم تبلغ قيمتها دينارا. وعند ابن الزبير تقطع فى نصف دينار» 
وبه قال الحسن البصرى فى رواية ثالفة. واختلف النقل عن النخعى» فنقل عنه صاحب 
الشامل والشاشى أنه لا تقطع اليد إلا فى أربعين درهمًا. ونقل عنه صاحب البيان آنها 
تقطع فى خمسة دراهم. 

مسالة: فى مذهب الشافعى إذا سرق نصابًا من التبر ففى وجوب القطع وجهان: 
أحدذهما تقطع» وبه قال مالك وأحمد. والثانى لا تقطع» وبه قال أبو حنيفة. 


مسألة: عند الشافعى وأحمد ومالك وأكثر العلماء یجب القطع بسرقة الثمار الرطبة 
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كالرطب والعنب والتين والتفاح وما أشبهها أو سرقة البقول والرياحين والطعام الرطب 
كالشواء والطبيخ والهريسة إذا بلغت قيمته نصابًا. وعند أبى حنيفة لا يجب القطع 
بسرقة شىء من ذلك بحال. وعند الثورى إن كان ما يبقى يومًا أو يومين وأكثر مثل 
الفواكه وجب القطع بسرقتهاء وإن كان ما لا يبقى كالشواء والهريسة وما آشبهها لم 
يجب به القطع . 

مسألة: عند الشافعى من سرق من الثمار على رءوس النخل والشجر فى الحرز 
فاخرجه من الحرر قطع› وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبى حنيفة لا قطع عليه إذا 
سرق بعد اجتناء الثمرة» وبه قال سائر الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء ومالك يجب القطع با كان أصله على 
الإباحة كالصيود» والطيور» والأخحشاب والحشيش والقار والنفط وغير ذلك إذا بلغت 
قيمته نصابًا. وعند أبى حنيفة وأحمد فى رواية وإسحاق لا يجب القطع فى شىء من 
ذلك» إلا أن یکون ساجا أو آبنوستًا أو صندلا أو عودا أو قناء أو كان معمولاً من 
الأحشاب كالأبواب وغيرهاء كذا نقل فى المعتمد والشاشى وبلغة المستعجل ذلك عن 
أبى حنيفة» واقتضاه نقل الشيخ أبى إسحاق فى النكت عنه» ولم ينقل صاحب البيان 
والفورانى عن آبى حنيفة إلا استثناء الساج لا غير وكلهم لم يذكروا الخلاف إلا عن آبى 
حنيفة وحده» إلا صاحب المعتمد فإنه أضاف إليه أحمد وإسحاق . 

مسألة: عند الشافعى يجب القطع بسرقة القرون. وعند أبى حنيفة لا يجب القطع 
بسرقتها معمولة كانت أم غير معمولة. وعند أبى يوسف إذا كانت معمولة وجب القطع 
بسرقتها کا لشب . 

مسألة: عند الشافعى يجب القطع بسرقة المصحف وسائر الكتب إذا بلغت قيمتها 
نصابًا» أو كان عليها حلية تبلغ ذلك. وعند أإبى حنيفة لا يجب القطع بسرقة الملصحف 
ولا الکتب» ولو کان علیها حلی یساوی نصابًا. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأصحابه والثورى وإسحاق وأكثر العلماء وريد بن 
على إذا اشترك جماعة فى سرقة نصاب فلا قطع على واحد منهم» وبه قال من الزيدية 
المؤيد» وهو الصحيح عند الناصر. وعند مالك وأحمد وأبى ثور والإمامية» ومن 
الزيدية الهادى والناصر يجب القطع على جميعهم . 

مسألة: عند الشافعى ومالك إذا انفرد كل واحد منهم بالإخراج اعتبر كل واحد 
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منهماء فن بلغ نصابا قطع» وإن لم تبلغ نصابًا لم تقطع . وعند آبى حنيفة يجمع جميع 
ما آخذوه ويضم بعضه إلى بعض» فإن بلغ ما يخص كل واحد منهم نصابًا قطعواء وإن 
أحدهما: أن يخرج أحدهما أقل من النصاب» والآخر أكثر من النصاب» فيقطعان 
عنده. وعند الشافعى ومالك لا يقطع الذى أخرج دون النصاب» ويقطع الذى أخرج 
أكثر من النصاب. وعند مالك فى رواية أيضًا إن كان ما حملوه فى دفعة نقلاً لا يقدر 
أحدهم على حمله قطعوا» وإن كان يقدر أحدهم على ما يحمله لم يقطعوا. 
المال ولم يخرج الباقون شيئًاء فإن بلغت قيمة ما أخرجه كل واحد منهم نصابًا وجب 
عليه القطع ولم يجب على الذين لم يخرجوا. وعند أبى حنيفة وأحمد القياس أن لا 
يجب القطع إلا على المخرج» فإن كان ما أخرجه بعضهم يبلغ قيمة ما نصب كل واحد 
منهم نصابًا قطعوا كلهم استحساتًا . 

مسالة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة لا يجب القطع فيما سرق من غير حرز. 
وعند داود وأحمد وإسحاق يجب . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأآبى حنيفة الحرر يختلف باحتلاف الال المحرر» وقد 
يكون الحرر حرز لبعض الأموال دون بعض. وعند أبى حنيفة ما كان حرزا لشىء من 
الأموال كان حررا لجميع الأموال. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا سرق غزلا أو حوالقًا أو ررمة وهناك حافظ وجب 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا دخل الحرز وجمع المتاع ولم يخرجه لم 
يقطع . وعند داود يقطع . 

مسألة: عند الشافعى وعائشة» وابن الزبير»ء وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى»› 
والنخعى» وربيعة» وحماد» ومالك»› وأبی يوسف» وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء إذا 


مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا سرق من الحمام قطع . وعند أبى حنيفة لا تقطع . 
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مسمألة: عند الشافعى إذا كانت الإبل مقطرة وهى سائرة» فحرزها أن يكون سائقها 
ينظر إليها وبلغها صوته إذا زجرهاء أو يكون قائدها إذا التفت رآها ويبلغها صوته. 
وشرطه أن يكثر الإلتفات إليها. وعند أبى حنيفة لا تكون محرزة إذا كان معها قائد إلا 
التی زمامها بیده. وما سواها فليس بحرز. 

مسألة: عند الشافعى إذا سرق المعاليق التى تكون على الحمل وتساوى نصابًا قطع . 
وعند أبى حنيفة لا تقطع . 

مسألة: عند الشافعى إذا سرق من الإبل ما يساوى نصابًا قطع . وعند أبى حنيفة إن 
سرق الحمل والجمل لم تقطع . وإن فتق الحمل وأخذ منه متاعا قطع . 

مسألة: عند الشافعى إذا نقّب الحرر وأدخل يده فى النقب فأاخرج منه نصابًا قطع» 
وإن لم يدخل بنفسه وكذا إذا أدخحل محجتا وأخذ المتاع به إلى خارج الحرز قطع . وعند 
أبى حنيفة لا تقطع إلا أن يكون النقب صغيرا لا يمكنه الدخول فيه . 

مسالة: عند الشافعى إذا شق الثوب فى الحرزء أو ذبح الشاة ضمن بذلك ما نقص 
من قيمة الثوب والشاة» فإن أخرجهما من الحرز وقيمتهما بعد الإخراج نصابًا أوجب 
القطع» وإن لم يبلغا فلا قطع . وعند أبى حنيفة لا تقطع فى الشاة» لأن الأشياء الرطبة 
لا يجب القطع بسرقتها عنده» وفى الثوب إن حرق طولا لم يجب عليه القطع» لأنه 
با خیار إن شاء دفع قیمته ویملکه فیکون قد أخرجه وجمیعه ملکه» وإن خرقه عرضًا 
وجب عليه القطع إذا كانت قيمته نصابًا بعد الخرق. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء نقص قيمة المسروق بعد اللإخراج 
من الحرز لا يسقط القطع . وعند أبى حنيفة يسقط . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا سرق فضة فضربها دراهم أو ذهبًا فضربه دنانير 
وجب القطع ورد العين. وعند آبى ثور ومحمد يجب القطع ولا يلزمه رد العين. وبنى 
ذلك على أصلهما فيمن غصب فضة فضربها دراهم» أو ذهبًا فضربها دنانير أنه يسقط 
حق صاحبها منها. 

مسألة: عند الشافعى إذا أخرج نصابًا من الحرز ثم رده إليه لم يسقط القطع . وعند 
أبى حنيفة يسقط . 


مسألة: علد الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا نقب انان حرزا ودخحل أحدهما وألحذ 
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متاعا وناوله الآخر فطعم اخرج» وكذا لو رمى بالماع إليه قطع الرامى به أو أدخل 
الخارج يده إلى الحرز فأاخرج المتاع ثم رده إلى الحرز وجب عليه القطع . وعند أبى حنيفة 
لا قطع على واحد منهما فى هذه المسائل . 

مسالة: عند الشافعى إذا نقب اثنان الحرز ودخل أحدهما وقرّب الماع إلى النقب 
وأدخحل الخارج يده فأخرجه وجب القطع على الخارج دون الداخل . وعند أبى حنيفة ل 
قطع على واحد منهما. وعند أحمد يجب القطع عليهما جميعًا. وعند ابن نصر المالكى 
الخارج يقطع وفى الداخل احتمال. 

مسألة: عند الشافعى إذا نقب اثنان الحرز ودخل أحدهما وربط المتاع بحبل فجره 
الخارج وأخرجه وجب القطع على الخارج دون الداخل. وعند مالك يجب القطع 

ې 

مسالة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا سرق التمر المعلّق فلا قطع عليه وعليه غرامة 

مسالة: عند الشاقعى إذا كانت الذار فبها حجر لكل واحد متها بات يعلى فضرق 
سارق الحجر وأخرجه إلى الدار وجب عليه القطع . وعند آبی يوسف ومحمد لا قطع 
عليه . 


مسألة: عند الشافعى إذا سرق الضيف من البيت الذى أحرز وأقفل دونه وجب عليه 
القطع . وعند أبى حنيفة لا قطع عليه . 

مسألة: عند الشافعى وزيد بن على إذا سرق ما ليس مال كالكلب والخنزير» والخمر 
يقطع» وبه قال من الزيدية الناصر والقاسم. وعند عطاء إن سرق الخمر والخنزير من 
الذمى قطع» وبه قال من الزيدية» يحيى» وكذا نقول فى الصليب إذا كان على جهته 
یساوی نصابًا. 

مسألة: عند الشافعى وشريح لا يجب القطع بسرقة الكلب. وعند أبى حنيفة 
وصاحبيه يجب القطع بسرقتهاء وبه قال من الزيدية الناصر والقاسم ويحيى والمؤيد. 

مسألة: عند الشافعى إذا سرق إِناءً يساوى نصابًا فيه حمر أو بول وجب عليه القطع . 
وعند أبى حنيفة وأحمد لا قطع عليه» وبه قال بعض الشافعية. 


مسألة: عند الشافعى إذا سرق صليبًا أو طنبورا أو مزمارا تساوى مفصلة نصابًا قطع . 
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عليه القطع› وإن کان مستیقظاء فإن کان صغیرا لا یعقل أو کبیرا أعجميًا لا يفهم ولا 
یمیز بین سیده وغيره فى الطاعة› أو مجنوتًا وجب القطع . وعند آبی يوسف لا يقطع 
بسرقة الآدمى بحال. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا سرق حرا صغيرا لم يجب 

مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعى وأبى حنيفة وهو الأصح إذا سرق حرا صغيرا 
وعليه حلى تبلغ نصابًا لم تقطع› وبه قال من الزيدية الداعى . وعند بعض الشافعية 
تقطع » وبه قال من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا سرق مسلم من مال بيت الال أو من الغنيمة وهو 
من آهلها لم يقطع . وعند مالك وأحمد وحماد وأبى ثور يقطع . 

مسالة د عند القافعى واحمد إذ شرق من ساره الكحة العلفة عليها ما اوي نان 
ولده وإن سفل من قبل البنين أو البنات»› وكذا الولد لا يقطع بسرقة مال والده وإن 
علا» وسواء فى ذلك الأجداد من قبل الأب أو من قبل الام وبه قال زید بن علی» 
ومن الزيدية المؤيد. وعند أبى ثور يقطع كل واحد منهما بسرقة مال الآخر. وعند مالك 
يقطع الولد بسرقة مال الوالد ولا يقطع الوالد بسرقة مال الولد. وبه قال من الزيدية 
القاسم والهادیى . 

مسألة: عند الشافعى إذا سرق من مال ذى رحمه غير الوالدين والأولاد» بآان سرق 
من مال آخیه أو ابن آخيه› أو ابن أخته› أو عمه ومن أشبههم وجب عليه القطع . وعند 
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أشبههما وجب عليه القطع . 

مسألة: عند الشافعى إذا سرق العبد من مال سيده لم يقطع. وعند أبى ثور وداود 

مال عد الشافعى إا شرق أخد الزوجين من مال الأخر ها اهن شتجرر غه فقن 
قطعه ثلاثة أقوال : أحدها لا يقطعان» وبه قال أبو حنيفة وأحمد. والثانی تقطعان » وبه 
قال مالك وأحمد فى رواية وإسحاق . والثالث يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة. 

مسألة: عند الشافعى إذا نقب رجلان حرز الرجل ودخلا وأخذا نصابين أحدهما ولد 
صاحب الحرز» أو والده. أو نقب صبى وبالغ حرزا وأخذا نصابين وجب القطع على 

مسألة: عند الشافعى إذا غصب رجل من رجل نصابا وأحرزه فی حرز له وسرقه 
سارق من ملك الحرر فإنه لا قطع على الغاصب» وليس للغاصب مطالبة السارق برد 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا استأجر يتا وجعل فيه متاعه فنقب المؤجر البيت 

مسألة: عند الشافعى إذا استعار بيثّا وجعل فيه متاعًا فنقبه المعير وأخذ المتاع وجب 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء إذا وهب المسروق منه 
السارق ما سرقه لم يسقط القطع عنه» سواء كان ذلك قبل الترافع إلى الحاكم أو بعده. 
وكذا إذا باعه منه إلا أن يكون ذلك قبل الحكم به فيسقط القطع . وعند أبى حنيفة يسقط 
القطع› سواء کان قبل الترافع إلى الحاكم آو بعده . وعند قوم من أصحاب الحديث وأبی 
يوسف وابن آبى ليلى إن وهبها منه قبل الترافع سقط القطع»› وإن وهبها منه بعد الترافع 
لم يسقط القطع . 

مسألة: عند الشافعى وزيد بن على ومالك وأبى حنيفة وأكثر العلماء تفبت السرقة 
والقطع والغرم بالااقرار مرة واحدة» وبه قال من الزيدية الناصر. وعند ابن ہی لیلی 
وابن شبرمة وزفر وأبی یو سف وأحمد وإسحاق لا يثبت القطع إلا بالاقرار مرتین › وبه 
قال ساثر الزيدية . 
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مسألة: عند الشافعى وأكشر العلماء إذا أقرً بالسرقة ثم رجع عن إقراره سقط عنه 
القطع . وعند ابن أبى ليلى وداود لا يسقط عنه القطع› وبه قال بعض الشافعية. 

مسالة: عند الشافعى وآبى حنيفة وأحمد إذا أقرً بالسرقة أو تبنت عليه ببينة والمسروق 
منه غائب لم يقطع حتى يحضر المسروق منه ويطالب بالملسروق» ويه قال من الزيدية 
يحيى . وعند ابن أبى ليلى ومالك وأبى ثور وأحمد فى رواية يقطع» وبه قال بعض 
الشافعية» ومن الزيدية الناصر والمؤيد والهادى . 

مسألة: عند الشافعى إذا نقب مراح الغنم وأخرجه من الحرز وبلغ قيمته نصابًا وجب 
عليه القطع . وعند أبى حنيفة لا یجب . وبناه على أصله وهو أن الأشياء الرطبة لا 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا سرق المغصوب من الغاصب لم يجب عليه القطع . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة واحمد إذا سرق المسروق من السارق لم يقطع . 
وعند مالك وأبى ثور وإسحاق يقطع . 

مسألة: عند الشافعى إذا سرق منديلاً لا يساوى نصابًا وفى طرفه ربع دينار لم يعلم 
به وجب عليه القطع . وعند أبى حنيفة لا يجب عليه القطع . 

مسألة: عند الشافعى يقطع الظرار سواء ظر من داخل الكم أو من خارج الكم. 
وعند أبى حنيفة وإسحاق ومحمد إن ظر من خارج الكم لم يقظع» وإن ظر من داخله 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا اذعى السارق أن المسروق له يجب عليه القطع . 
وعند مالك يجب عليه القطع . وعند أحمد فى رواية يقبل منه إذا لم يكن معروقًا 
بالسرقة. 

مسألة: عند الشافعى إذا سرق ممن له عليه دين بقدر حقه وهو باذل له قطع . وعند 
الشعبى وأبی ثور لا يقطع . وحکاه أيضًا أبو ثور عن الشافعى . وعلد أبى حنيفة إن 
قال : أردت أن يكون رهتا بحقى لم يقطع وإن لم يقل ذلك قطع . 

مسألة: عند الشافعى إذا كان لرجل على رجل دين» فسرق رب الدين من ماله لم 
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وإن لم يكن من جنس حقه قطع . وعند الناصر والهادى من الزيدية يقطع وإن كان من 
جنس حقه. 

اسا الى به مهت الاي آنه إا قات اله عله ا رى فاد 
السارق أن رب المنزل أمره بالدخول لم يقطع . وعند أبى ثور وأحمد وإسحاق يقطع . 

مسألة: عند الشافعى إذا سرق واحد فرد السرقة على أهلها ثم رفع إلى الإمام قطع . 
وعند آبى حنيفة لا يقطع . 

مسألة: عند الشافعى إذا أحدث فى العين ما ينقص به قيمتها كقطع الثوب وغير ذلك 
وجب رد العين وأرش النقص ويقطع وعند أبى حنيفة إن كان أحدث بها ما لا يقطع 
حق امالك عنها رد العين ولا يضمن النقص إذا قطعت يده» وإن كان مما يقطع حق 
امالك منها كخرق الثوب وخياطته إذا قطع لم يجب رد العين ويسقط حت ال مالك فيها. 
وإن كانت زيادة فى العين مثل أن صبغه أحمرا أو أصفراً لم يجب رد العين إذا قطع . 
وعند أبی يوسف ومحمد یرد. 

مسألة: عند الشافعى إذا سرق ثم قطع يد إنسانء خيّر المقطوع يده فإن اختار 
القصاص اقتص له ودخل فيه حد السرقةء وإن اختار الدية أخذ الدية وقطع فى السرقة. 
وعند أبى حنيفة يقتص له ويسقط حق السرقة. وعند مالك يقطع فى السرقة ولا شىء 
للمقطوع يده. 

مسألة: ليس للشافعى نص فى الشفاعة فى الحد قبل بلوغ ذلك الإمام» والذى 
يقتضيه مذهبه أنه لا بأس بذلك» وروى ذلك عن الزبير بن العوام وابن عباس وعمار 
ابن ياسر وكره ذلك ابن عمر. وعند مالك إن لم يكن معروقًا بأذية الناس فلا بأس 
بالشفاعة» وإن كان معروفًا بالشر فلا يشفع له. 

مسألة: الذى يجىء على مذهب الشافعى أنه إذا دحل رجل دار رجل فقتله صاحب 
الدار» وادعى القاتل أنه دخل ليسرق» وأنه لم يتمكن من إخراجه إلا بذلك أنه لا تقبل 
دعواه ذلك ويجب عليه القودء وإن لم يعرف بها وجب عليه القود. 

مسألة: عند الشافعى إذا أقر العبد بسرقة تقتضى القطع وكذبه المولى لزمه القطع . 
وعتد أحمد والمزنى وابن جرير الطبرى. وأبى يوسف وزفر لا يقبل إقراره. 


مسألة: عند الشافعى إذا قر العبد بسرقة مال فى يده قطع» وسم امال إلى المولى فى 
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أحد القولين» وبه قال أبو يوسف» ومن الزيدية المؤيد عن الهادى. وعند أبى حنيفة 
يلم الال إلى المروق ه٠[‏ ] صدقه المقرً له يثبت القطع دون المال» وكذا عند 
أحمد لو أقرَ بسرقة مال قد تلف لم يبت الال 1[ ] به بعد العتق ويقطع فى الحال. 
وعند الناصر من الزيدية وكذا الداعى منهم عن الهادى أنه لا يقبل إقراره وإن صدقه 
المقر له ويكون الال للمولى ولا يقطع . 

مسالة: عند الشافعى يقطع المسلم بسرقة مال المستأمن. وعند أبى حنيفة لا يقطع . 

مسألة: عند الشافعى يقطع المستأمن بسرقة مال المسلم فى أحد القولين» وبه قال 
مالك وأحمد ولا يقطع فى الآخر»ء وبه قال أبو حنيفة. 

مسمألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا كانت أصابع يد السارق ساقطة قطع ما بقى من 
الكف. وبه قال من الزيدية الناصرء وكذا المؤيد عن الهادى. وعند أبى طالب منهم عن 
الهادى أنه لا يقطع إلا إذا علا الكف أصبع أو أصبعين. 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء إذا سرق ثانيًا بعد أن قطعت يده اليمنى قطعت 
رجله اليسرى. وعند عطاء تقطع يده اليسرى . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وإسحاق وأبى بكر وعمر تقطع من السارق فى 
الثالثة يده اليسرى» وفى الرابعة رجله اليمنى . وعند الثورى والأوزاعى وأحمد فى رواية 
وعلى رضى الله عنه» وأبى حنيفة وأصحابه لا تقطع فى الالثة ولا فى الرابعة بل 
یحبس. وروی عن على آیضًا آنه قال: إنی استحیی من الله أن آدعه لیس له يد يأکل 
بها ولا رجل يمشى بها. وعند الإمامية إذا سرق النصاب من حرز مثله قطعت يمينه› 
فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى» فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلد فى 
الحبس إلى أن يموت» أو يرى الإمام رأيه» فإن سرق رابعة فى الحبس ما هو نصاب 
ضربت عنقه. 

مسألة: عند الشافعى إذا سرق خامسة عزر وحبس ولا يقتل. وعند عثمان بن عفانء 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعمر بن عبد العزيز يقتل . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء تقطع اليد من الكوع والرجل من مفصل الساق 
والقدم . وعند قوم من السلف والروافض والإمامية وعلى فى إحدى الروايتين عنه تقطع 
الأصابع دون الكف والإبهام» وتقطع الرجل من مفصل الشراك ويترك له ما يمشى 
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عليه. وعند الخوارج تقطع اليد من المنكب. وروى عنهم من المرافق أيضًا. وعند أبى 
ثور تقطع الرجل من شطر القدم . 

مسالة: عند الشافعى من سرق ولا يمين له أو كانت وهى شلاء وقال آهل الفبرة أنها 
إذا قطعت لم تسد عروقها قطعت رجله اليسرى» وبه قال زيد بن على» ومن الزيدية 
الناصر والمؤيد عن الهادى . 

مسألة: عند الشافعى إذا سرق وله يد يمين كاملة الأصابع» وله يد يسار شلاًء أو 
ناقصة الإبهام» أو ناقصة أصبعين من الأصابع الأربع» أو كانت شلاء لم تقطع يده. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا سرق من رجل عينًا وقطعت يده فيها 
ثم ردت العين إلى مالكها فسرقها هذا السارق مرة ثانية قطعت رجله بهاء وكذا إذا 
سرقها ثالئًا قطعت يده» وإن سرقها رابعًا قطعت رجله» وبه قال من الزيدية الناصر. 
وعند أبى حنيفة وصاحبيه إذا قطع بسرقة غير مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى» سواء 
سرقها من مالكها الأول أو من غيره» وبه قال من الزيدية الهادى . 

مسألة: عند الشافعى والحسن البصرى وحماد وإسحاق وزفر وأحمد وعثمان البتى 
وأبى ثور وأكثر العلماء وداود القطع والغرم يجتمعان حتى إذا سرق نصابًا يجب فيه 
القطع» وتلف النصاب لزمه الغرم والقطع . وبه قال من الزيدية الناصر. وعند الثورى 
وابن سرين والشعبى ومكحول وآبى حنيفة وسائر الزيدية الغرم والقطع لا يجتمعان. 
حتى إذا أثبت المسروق منه السرقة عند الحاكم» فإنه يقطعه ولا غرم عليه» وإن طالبه 
المسروق منه بالغرامة وغرم سقط عنه القطع . وإن أتلف النصاب بعد ما قطع غرمه عند 
أبى حنيفة . ورواه عنه الحسن بن زياد. وعند أبى يوسف ومحمد لا يغرمه. وعند مالك 
یقطع بکل حال» فان کان موسر غرم» وإن کان معسرا فلا غرم عليه . 

مسألة: عند الشافعى وزفر ومن الزيدية الناصر إذا باع السارق ما سرقه وتلف عند 
المشترى فصاحبه بالخيار إن شاء طالب المشترى وإن شاء طالب السارق بالضمان. وعند 
أبى حنيفة وسائر الزيدية لا ضمان على واحد منهما بعد التلف بناءً على أن الضمان 
والقطع لا يجتمعان. 


مسألة: عند الشافعى إذا قطع يسار السارق عمدا لم يجزئه عن اليمين. وعند أبى 
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مسالة: عند الشافعى إذا غلط القاطع فقطع يسار السارق لم يسقط القطع فى أحد 
القولين» ويسقط فى الآخر» ويجب على القاطع الدية دون القود. وعند مالك يجزئ 
ولا دية على القاطع . 
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باب حد قاطع الطريق 


مسألة: عند الشافعى وابن عباس ومالك وأبى حنيفة وأكثر العلماء أن قوله تعالى : 
#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» الآية نزلت فى حد قاطع الطريق . وعند بعض 
الناس والحسن نزلت فى أهل الذمة إذا نقضوا الذمة ولحقوا بدار الحرب وأخافوا السبيل» 
وبه قال ابن عباس فى رواية عنه. وعند ابن عمر وآنس نزلت فى المرتدين من العرنيين 
حين ارتدوا وقتلوا الرعاء واستاقوا إبل المسلمين فأنفذ الرسول ييو من جاء بهم وقطع 
أيديهم» وأرجلهم وسمل أعينهم وألقاهم فى الحرة حتى ماتوا. 

مسألة: عند الشافعى وابن عباس وقتادة وأبى مجلز وحماد والليث وأحمد وإسحاق 
وأكشر العلماء الحدود المذكورة فى الآية فى قطاع الطريق على الترتيب. إن قتلوا ولم 
يأخذوا المال قتلوا وتحتم قتلهم ولا يدخله العفو. وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. 
وإن أخذوا لمال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وعند أبى حنيفة إن 
قتلوا ولم يأخذوا المال وجب عليهم القتل كقول الشافعى ومن وافقه» وإن أخذوا المال 
ولم يقتلوا قطعوا كقول الشافعى ومن وافقه. وإن قتلوا وأخذوا امال فاختلف النقل 
عنه» فنقل عنه صاحب البيان والشاشى أن الإمام فيهم بالخيار بين أن يقتلهم ويصلبهم» 
أو يصلبهم ويقطعهم» أو يقطعهم ويقتلهم ويصلبهم . والنفى عنده الحبس. ونقل عنه 
الفورانى وابن الصباغ» والشيخ آبو حامد. وصاحب الدر الشفاف أن الإمام فيهم بالخيار 
بين القتل والقطع دون الصلب» وبين القتل والصلب دون القطعء وبين الحمع بين 
الثلاثة . ونقل عنه صاحب المعتمد أن الإمام فيهم بالخيار بين القتل والصلب وبين القتل 
والقطع أو الاقتصار على القتل. وعند أحمد إذا أخذوا المال وقتلوا فإنهم يقتلون 
ويصلبون ولا يقطعون. وعنده رواية أخرى أنهم يقطعون ويقتلون. وعند مالك أن هذه 
الأحكام المذكورة فى الاآية على التخيير دون الترتيب» وهى موكولة إلى اجتهاد الإمام» 
وله آن يقتلهم إذا رآه ونظر» وإن لم يکن قتلوا حبسهم . 

مسألة: عند الشافعى إذا شهروا السلاح وأخافوا السبيل ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا 
ع وإن رأى الإمام أن يحبسهم حبسهم » والأولى غير بلدهم. وعند مالك ينظر 
الإمام فيهم فمن كان منهم ذا رأى قتله» ومن كان جلدا ولا رأى له قطعهء ومن لم 
يكن ذا رأى ولا جلد حبسه. وعند سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء والنخعى 
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والضحاك وداود إذا شهروا السلاح وأخافوا السبيل فالإمام فيهم بالخيار بين أربعة أشياء: 
بين القتل أو القطع للأيدى والأرجل أو الحبس. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أخذ المحارب دون النصاب لم يقطع. وعند بعض 
أصحابه يقطع . وعند مالك إن رأى الإمام قطعه فى ذلك قطعه. 

مسألة: عند الشافعى والأوراعى والليث وآبى ثور وآبى يوسف وأحمد» واختاره آبو 
بكر من أصحابه حكم قطاع الطريق إذا أخذوا المال وقتلواء أو آخذوا امال ولم يقتلواء 
أو قتلوا ولم يأاخذوا امال من المصر أو من البلد حكمهم إذا فعلوا ذلك فى الصحراءء 
وبه قال من الزيدية الناصر. وعند مالك قطاع الطريق الذين تعلق بهم هذه الأحكام هو 
إن فعلوا ذلك على ثلاثة آميال من المصر فصاعداء فإن فعلوا ذلك على آقل من ثلاثة 
أميال» أو كانوا فى المصر لم تتعلّق بهم هذه الأحكام. وعند أبى حنيفة والشورى 
وإسحاق واختاره من الحنابلة الخرقى» وأبو حفص» وبه قال من الزيدية الهادى لا تتعلق 
بهم هذه الأحكام إلا إذا كانوا فى البرية» فاما إذا كانوا فى مصر أو قرية أو بين قريتين 
متقاربتين فلا تتعلّق بهم هذه الأحكام وتوقف أحمد فى هذه المسالة. 

مسألة: عند الشافعى إذا لم يكن مع قاع الطريق سلاح لكن خرجوا بالعصا 
والحجارة فهم محاربون. وعند أبى حنيفة ليسوا محاربين . 

مسألة: عند الشافعى حد قاطع الطريق يختص بالمباشر دون الُعين والمكثر والمهيب»› 
وإنما يجب على الُعين والمكثر والمهيب التعزير والحبس. وعند أبى حنيفة وأحمد وأكثر 
العلماء يجب على المكثر والمهيب والمعين ما يجب على الذى أعانه من القطع أو القتل . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد يتحتم الصلب فى حق المحارب. وعند أبى حنيفة هو 
إلى رأی الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا كان فى قطًاع الطريق امرآة فاخذت المال وقتلت 
وجب عليها حد قاطع الطريق. وعند آبى حنيفة لا يجب عليها ولا على من كان ردءا 
لهاء إلا أنه يوجب عليها القتل قصاصًا وهكذا ضمان المال. 

مسألة: عند الشافعى إذا قتل المحارب ولم يأاخذ المال وجب تتله قودا لولى المقتول» 
ویتحتم قتله بحق الله تعالی فلا يجوز للاإمام ترکه» فوجوب القتل حق للآدمی وانحتامه 
حق لله تعالى . وعند بعض الناس يتحتم القتل بل إن شاء الولى قتل وإن شاء عفا عنه . 
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مسألة: عند الشافعى وأحمد المحارب إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعت يده ثم 
قتل . وعند أبى حنيفة يدخحل الجرح فى القتل› وکذا عنده إذا قطع يسار رجل وأخحذ 
المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يساره. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد الصلب المذكور فى الآية يفعل بعد القتل» وبه قال من 
الزيدية الناصر» وعند الهادى وهو الأصح من مذهب الناصر. وعند بعض أصحابه 
يصلب حيا ويترك حتى يموت. وبه قال من الزيدية الناصر. وعند مالك يصلب حيًا ثم 
حنيفة أيضًا إن شاء فعله قبل القتل» وإن شاء بعده. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد فى رواية النفى المذكور فى القرآن هو أن يطلب ليقام 
يقتل › ولم ياخحذ امال . وعند أحمد النفى إذا قتلوا ولم ياخحذوا الال أن يسروا فى البلاد 
فلا يتركوا يقيموا فى بلدة. وعند الناصر من الزيدية النفى الطرد والحبس سنة. وعند 
الهادى منهم أنه الطرد من بلده سنة. وعند مالك ينفى من بلد إلى بلد ويحبس فى 
السجن ولا ينفى إلى بلد الكفر. وعند الشعبى ينفيه عن عمله. وعند الحسن ينفى حيث 
لا يقدر عليه . وعند بعض الناس ينفى من بلد إلى بلد كالزانى . 

مسألة: عند الشافعى إذا استحق القتل أو القطع على المحارب قتل ولم يقطع» وبه 
قال آبو يوسف ومحمد» ومن الزيدية آبو طالب عن الهادى. وعند أبى حنيفة يقطع ثم 
يقتل» وبه قال من الزيدية المؤيد عن الهادى . 

مسألة: عند الشافعى إذا كان فى قطًاع الطريتق أب أو ابن للمقطوع عليه لم يسقط 
الحد عن الباقى . وعند أبى حنيفة يسقط الحد عن الباقى . 

مسالة: عند الشافعى إذا قتل الأب ابنه فى المحاربة قتل فى أحد القولين» وبه قال 
مالك» ولا يقتل فى القول الآخحر» وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 

مسالة: عند الشافعى إذا حبس المحدود فى المحاربة مع القتل لم يسقط وعند أبى 

مسألة: عند الشافعى الحدود المتعلقة بغير المحاربة مع القتل إذا فعلها المحارب وتاب 
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القول الآخرء وبه قال آبو حنيفة ومالك. 

مسألة: عند الشافعى إذا فعلها فى غير المحاربة وتاب وأصلح فإنها تسقط فى أحد 
القولين ولا تسقط فى الآخرء وبه قال أبو حنيفة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة ومحمد وأبی يوسف الحدود اللختشصة 
بالملحاربة إذا تاب عنها قبل القدرة عليه سقطت» وبه قال ريد بن على» ومن الزيدية 
الناصر»ء واختاره المؤيد منهم . 

مسالة: فى مذهب الشافعى إذا اجتمع حد القذف وحد الزنا والسرقة 
على الزنا والسرقة. وفى حد الشرب وجهان: أحدهما يقَدم حد الشرب على حد 
القذف› والثانى يقدم حد الققَذف عليه » وبه قال آأحمد. وعند آبی حنيفة يمم حد 
القذف ويؤخر حد الشرب ويتخير فى حد الزنا والشرب . 

مسألة: عند الشافعى إذا اجتمع حد القذف وحد الشرب لم يتداخلا. وعند مالك 
يتداخحلا . 


و 


مسالة: عند الشافعى إذا اجتمعت عليه حدود قتّل» مثل أن قذف وزنى وسرق فى 
غير المحاربة وآخذ الال فى المحاربة وقتل فى غير المحاربة» فإنه تستوفى عليه الحدود 
كلها ولا تسقط بالقتلء فيبدا بحد القذف ثم بحد الزناء ثم تقطع يده اليمنى ورجله 
اليسرى ثم القتل. وعند عطاء والشعبى والنخعى وحماد تسقط الحدود كلها ويكتفى 
بالقتل» وبه قال مالك إلا فى حد القذف. وعند الثورى وأحمد وإسحاق تسقط حقوق 
الله تعالى مع القتل ولا تسقط حقوق الآدمى . 
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مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن الخمر حرام بالإجماع» وما روى عن قدامة بن 
تفر وغو ج معديكرت آنا فالا هى ااال ققد ر جما عن لكا اغلمحها 
الصحابة بتحريمهاء ومن استحلًها اليوم حكم بكفره. 

مسألة: عند الشافعى وعمر وعلى وابن عباس وأبى هريرة وسعد بن آبى وقاص وابن 
مسعود وعائشة ومالك والأوزاعى وأحمد وإسحاق والزيدية» وبه قال أكثر العلماء الخمر 
والأشربة المسكرة كعصير العنب المطبوخ» ونبيذ التمر» والزبيب» والذرة والشعير» وغير 
ذلك فيحرم قلیلها وکثيرهاء وجب بشربها الحد. وهل يسمى الجميع خمرا؟ وجهان: 
أحدهما نعم . والثانى لا يسمى خمرا إلا ما كان من عصير العنب خاصة. وعند أبى 
حنيفة الأشربة أربعة أضرب: أحدها الخمر وهو عصير العنب الذى اشتد وقذف زبده 
فيحرم قليله وكثيره» ويجب على شاربه الحد» ولم يشترط أبو يوسف ومحمد أن يقذف 
زبده» وقالا: إذا اشتد وعلا كان خمرا. والثانى المطبوخ من عصير العنب» فإن ذهب 
أقل من ثلثه فهو حرام ولا حد على شاربه» إلا إذا سكرء فإن ذهب ثلثاه فهو حلال إلا 
ما أسکر منه» وإن طبخه عنبا ففیه روایتان: إحداهما آنه یجری مجری عصیره» 
والمشهور آنه حلال» وإن لم يذهب ثلثاه. والفالث نقيع التمر والزبيب» فإن طبخ بالنار 
فهو مباح ولا حد على شاربه إلا إذا سكر فيحرم القدح الذى سكر وفيه الحدء وإن لم 
تمسه النار فهو حرام ولا حد على شاربه إلا إذا أسكره. والرابع نبيذ الحنطة والذرة 
والشعير والارر والعسل ونحو ذلك فهى حلال طبخت أو لم تطبخ مالم يسكر. 

مسألة: عند الشافعى إذا شرب النبيذ وجب عليه الحد. وعند أبى حنيفة لا إلا أن 
يسکر . وزی کن الان اد ا بد واک مه 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن الخمر تريمها متجدد. وعند الإمامية أنها 
محرمة على لسان کل نبی وفی کل کتاب نزل» ون تحریمها لم یکن متجددا. 

مسألة: عند الشافعى إذا شرب نقيع التمر والزبيب وجب عليه الحد قليلاً كان أو 
كثيرا» وكذلك سائر الأشربة المسكرة» وعند أبى حنيفة لاحد عليه ما لم يسكر. وعند 
ابن أبى ليلى والنخعى لا يجلد السكران من النبيذ حدا. وعند أبى ثور إن شربه متاولاً 
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أو مقلدا فلا حد عليه» وإن شربه وهو معتقد بتحریمه فعليه الحد. 

مسألة: عند الشافعى إذا وجد المسكر المختلف فى جواز شربه قليلاً جاز إراقته» وبه 
قال من الزيدية الناصر. وعند المؤيد منهم لا يريقه إلا الحاكم . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وصاحبيه الذمى إذا شرب الخمر لا يحد بحال» وبه 
قال سائر الزيدية. وعند الحسن بن زياد إذا حرج من داره إذاء للمسلمين حد وبه قال 
من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى كل شراب مسكر لا يجوز بيعه وهو نجس. وعند أبى حنيفة لا 
يجوز بيعه إلا الخمر. وعند أبى يوسف ومحمد لا يجوز بيع نقيع التمر والزبيب» 
ویجوز ما سوى ذلك . 

مسألة: عند الشافعى وأبى بكر وأحمد فى رواية حد الخمر فى الحر أربعين» فإن رأى 
الإمام أن يبلغه ثمانين جاز وتكون الزيادة تعزيرا لا حدا. وعند مالك والثورى وأبى 
حنيفة وأحمد وأكثر العلماء من الصحابة والتابعين حد الخمر ثمانون» ولا يجوز النقص 
عنه» واختاره ابن المنذر. 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء حد الخمر واجب. وعند قوم هو تادیب لا حد. 

مسالة: عند الشافعى» وأحمد إذا أقر أنه شرب الخمر وجب عليه الحدء وإن لم 
تظهر منه رائحة الخمر. وعند أبى حنيفة لا يجب عليه الحد إذا لم تظهر منه رائحة 
لحف 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا شم منه رائحة الخمر أو تقيأها لم 
يجب عليه الحد. وعند عثمان وابن مسعود رضى الله عنهما أنه يجب عليه الحد. وعند 
مالك وأحمد فى رواية إذا شهد اثنان أنها رائحة الخمر وجب الحد. وعند ابن الزبير إذا 
وجد رائحة الخمر من المدمن حا وإلا فلا. 
فى مالم يكن يغلب عليه قبل الشرب أو يختلط كلامه المنظوم وينتج سره المكتوم. وعنل 
أبى حنيفة والمزنى السكر هو أن لا يفرق بين الرجل والمرأة ولا يفرق السماء من 
الأرض. وعند آبی يوسقف هو أن یکون الغالب عليه اخحتلاط العقل»› وإذا استقرئ سورة 
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مسألة: عند الشافعى إذا شرب الخمر فمضى عليه زمان ولم يحد ولم يتب» فإن 
مسألة: عند الشافعى يجوز الضرب فى حد الشرب بالأیدی والنعال وأطراف الثياب. 
مسالة: عند الشافعى إذا اجتمع حد الزنا وحد القذف وحد الشرب» والقطع لأخذ 

المال فى غير المحاربةء والقطع لأخذ المال فى المحاربةء والقتل فى غير المحاربةء فإن 

هذه الحدود تقام عليه ثم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» فإذا اندملتا قتل قصاصًا . 

وعند ابن مسعود والنخعى يقتصر على القتل وحده. 
مسالة: عند الشافعى وكافة العلماء وانعقد الإجماع عليه أن من شرب الحمر فح ثم 

عاد فح ثم عاد فح ثم عاد فى الرابعة أنه يحد ولا يقتل. وعند الإمامية يقتل فى 

الثالثة ولا يەحد. 
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن من شرب النقاع لا يحد. وعند الإمامية يحد 

حد شارب الخمر وتجری أحکامها مجر واحداً. 
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باب التعزير 


ا د افاي واي ج رة وزاك الما الد قر رة ل اة 
رآی الإمام آن یحبسه حبس» وإن رأی آن یجلده جلد ولا يبلغ به آدنى الحدودء فإن 
كان حرا لم يبلغ به أربعين جلدة بل ينقص منها ولو جلدة» وإن کان عبدا لم يبلغ به 
عشرين جلدة بل ينقص منها ولو جلدةء وبه قال زيد بن على» ومن الزيدية الداعى . 
وعند بعض الشافعية لا يبلغ بتعزير الحد عشرين جلدة. وعند أبى يوسف. وابن أبى 
لیلی يجوز أن يبلغ بالتعزير خمسا وسبعين ولا يزاد عليه . وعند مالك والأوزاعی له أن 
يضرب فى التعزیر أى عدد شاء على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده. وعند أحمد يختلف 
باختلاف سببه» فإن کان سببه وطئًا فى الفرج» كوطء المشرك ووطء الأب جارية ابثهء 
ووطء جارية نفسه بعد أن زوجهاء أو وطئ جارية زوجته بعد أن أذنت له» أو وطئ 
أجنيية فى ما دون الفرجء فإنه لا يبلغ به أعلى الحدود فيعزر مائة إلا سوطا ويسقط 
النفى. وما عدا ذلك یبالغ به آدنی الحدود كسرقة نصاب من غير حرز أو دونه من حرز 
أو قبل أجنبية أو خلا بها أو شتم إنسانًا. 


مسألة: عند الشافعى يكون الضرب فى التعزير من ضربين. وعند أبى حنيفة الضرب 
فى التعزير يكون أشد من الضرب فى الزناء ثم الضرب فى الشرب دون الضرب فى 
الزنا ثم الضرب فى القذف. وعند الشورى الضرب فى القذف أشد من الضرب فى 
الوت 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء التعزير ليس بواجب. وعند بعض أصحابه أنه 
لیس بواجب إذ الحد يعلق به حق آدمی» فان تعلق به حق آدمی وجب. وعند آبی 
حنيفة إذا غلب على ظنه آنه لا يصلحه إلا التعزير وجب التعزير» وإن غلب على ظنه 
أنه يصلحه الحد وغيره فلا يجب التعزير. 


مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا عزر الإمام رجلاً فمات ضمنه الإمام. وعند 
أحمد لا يضمن. وعند أبى حنيفة إن غلب على ظن الإمام آنه لا يصلحه إلا الضرب 
فضربه فمات لم يجب ضمانه. وإن غلب على ظنه آنه يصلحه الضرب وغيره فضربه 
ومات وجب ضمانه. وعند مالك : إذا عزره تعزير”مثله لم يضمن . 
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مسألة: عند الشافعى إذا ضرب الزوج زوجته فى النشوز أو المعلّم الصبى للتاديب 
فمات ضمن دیتهما وكانتا على عاقلتهما. وعند أحمد لا يضمنان. 

مسألة: عند الشافعى› وأكثر العلماء ما يجب بخطا الإمام يجب على عاقلته فى أحد 
القولين» وفى بيت الال فى القول الآخر» وبه قال أبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن من جمع بين الرجال والنساء والرجال 
والغلمان للفجور وجب عليه التعزير . وعند الإمامية يجلد خمسًا وسبعين جلدة وتحلق 
رآأسه ويشهر فى البلد الذى يفعل فيه ذلك . وتجلد المرآة أيضًا إذا جمعت بين الفاجرين . 
لكنها لا تحلق رآأسها ولا تشهر. 
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باب أدب القضاء 


مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة يجوز القضاء والتولية من جهة الظلمةء وبه قال من 
الزيدية آبو طالب والداعى عن الهادى. وعند الناصر والمؤيد منهم لا يجوز. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ومالك يجوز ومحمد بن الحسن يشترط أن يكون 
القاضى عااء ولا يجوز أن يكون عاميًاء به قال من الزيدية القاسم. وعند أبى حنيفة 
وبعض الحنفية يجوز ويحكم بقول العلماء» وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى والمؤيد. 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز آن يكون القاضى فاسمًا. وعند الأصم يجوز. 

مسألة: عند الشافعى إذا فسق القاضى ون ثم تاب إذا فاق فهل يحتاج إلى تجديد 
الولاية أو يعود بخير تولية؟ فيه خلاف. وعند الناصر والمؤيد من الزيدية يعود بخير 
تجديد. وعند أبى حنيفة لا يعود إلا بالتجديد» وبه قال بعض الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز أن تكون قاضية فى غير الحدودء 
ولا يجوز أن تكون قاضية فى الحدود. 

مسألة: عند الشافعى لا يجوز التحكيم فى أحد القولين» ويصح فى القول الثانى» 
وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. 

مسألة: عند الشافعى إذا جوزنا التحكيم لم يلزمها حكمه إلا بتراضيهما فى أحد 
القولين» ويلزمهما فى القول الآخر بنفس الحكم» وبة قال أبو حنيفة وأحمد والشعبى 
ومالك وابن أبى ليلى والثورى وإسحاق. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا رفع حكم الحاكم إلى حاكم البلد لم يكن له 
فسخه» وبه قال زيد بن على ومن الزيدية المؤيد. وعند أبى حنيفة وصاحبيه له فسخه إذا 
خالف رأیه» وإن لم يخالف الإجماع» وبه قال من الزيدية أبو طالب عن يحي . 
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مسألة: عند الشافعى لا ينعزل القضاة بموت الإإمام ولا بجنونه» ولا بارتداده ولا 
بنفيه بل ولايتهم مستمرة فى الحدود وغيرها. وعند أبى حنيفة وكافة الزيدية لا ينعزلون 
بذلك لكن لا يجور لهم إقامة الحدود عندهم. 


مسالة: عند الشافعی لا يجور أن يحكم لوالده وإن علاء» ولا لولده وإن سفل وعند 
آبی ثور وآبی یوسف يجوز . 

مسألة: عند الشافعى وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب يكره للقاضى أن يقصد 
الجلوس فى المسجد للقضاء. وعند الشعبى ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء لا 
يكره بحال. وعند أبى حنيفة روايتان: إحداهما: يكره. والثانية: لا يكره إلا فى المسجد 
الاعظم. 

مال فنك لشاف واحجد واي رف ومد لا رر للقافئ أن يقلت غين فى 
الحكم» ولا للمفتى أن يقلّد غيره فى الفتيا ويفتى . وعند آبى حنيفة يجور له أن يقد 
من هو أعلم منه فى الحكم والفتيا. وعند أصحابنا البغداديين إغا أراد إذا لم يكن قد 
تبين له حكم الحادثة» فأما إذا تبن له حكمها فلا يجوز له أن يقلّد. والأول هو المشهور 
فی مذهبه. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا كان يعتقد مذهب الشافعى حكم با أداه اجتهاده ` 
إليه» وفيه وجه آنه لا يجوز له الحکم بمذهب غيره» وبه قال بعض الناس. 2 
حنيفة يتخير بين المذاهب . 


مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء الحق فى مسائل الأصول كالرؤية وخلق القرآن 
وخلق الأفعال واحد» عليه دليل يوصل إليه كلف إليه المكلف إصابته» فإن أخطأه كان 
مذموما عند الله » وعند عبيد الله بن حسن العنبرى كل مجتهد مصيب فى ذلك . 

مسالة: مذهب الشافعى الحق فى مسائل الفروع فى قول أبى إسحاق المروزى وأكثر 
الشافعية فى واحد وكلف إصابته إلا آنه إذا أحطا فيه عر قول واحداء وبه قال مالك 
وجماعة من العلماء. وذهب جماعة من أصحاب الشافعى إلى المسالة على قولين: 
افیا عدا انی ان ای راخ وهی اه بطلرت» وکن ما اداه اجتهاده دون 
إصابه الأشبه» وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق. وعند محمد بن الحسن الحنفى أن هناك 
أشبه مطلوب. وعند الأشعرية والمعتزلة كل مجتهد مصيب لا كلف والحق فى قول واحد 
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من المجتهدين» وليس فى الحادثة أشبه مطلوب 

مسألة: عند الشافعى إذا آهدى للقاضى من لم تجر عادته أن يهدى إليه قبل القضاء 
لم يجز للقاضى قبولها. وعند أبى حنيفة يكره له قبولها ولا تحرم عليه . 

ال فى مهب الاي ايتن طلت لاء رة في الر ل فة ارج خا 
یکره ان یکون طالبًا أو مجیبًا إذا طلب» وهو ظاهر قول ابن عمر ومکحول» والثانی : 
يستحب ذلك» وهو ظاهر قول عمر»ء والحسن» ومسروق» والفالث: يكره الطلب 
ويستحب الإ جابة إذا طلب» وهو قول المتوسطين من الفقهاء . 

مسألة: عند الشافعى يجوز لمن لم يتعين عليه القضاء أخذ الرزق عليه» سواء کان به 
حاجة إليه أو لم يكن» وكذا إذا تعين عليه وبه حاجة إليه. وعند الحسن والقاسم يكره 
له ذلك. 

مسألة: عند الشافعى » وأحمد يكره للحاكم أن يتولى البيع والشراء بنفسه. وعند آبى 
فة لا يكرة له ذلّك: 

مسألة: عند الشافعى يجوز للحاكم أن يتخذ شهودا رائين تسمع شهادتهم ولا تسمع 
شهادة غيرهم . وعند إسماعيل بن إسحاق المالكى يجوز ذلك . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد وأكثر العلماء لا يجوز للقاضى أن 
يحكم بشهادة الشاهدين حتى يبحث عن عدالتهما ظاهرا أو باطنًا» سواء شهدا بحد أو 
قصاص» لم یحکم بشھادتھما حتی يبحث عن عدالتهما وإن شهدا بال أو نکاح أو غير 
ذلك» فإنه يقتصر فى العدالة على الظاهرء ولا يسأل فى ذلك عن الباطن إلا أن 
يجرحهما الخصم فيقول هما فاسقان» فحينئذ يحتاج إن يسأل عن عدالتهما فى الباطن . 

مسألة: عند الشافعى إذا شهد عند الحاكم شاهدان ولم يعرفهما ولم يوجد من 
يعرفهما لم تقبل شهادتهما. وعند مالك إن رأى فيهما سيماء الخير قبل شهادتهما. 

مسألة: عند الشافعى» ومالك وأبى حنيفة إذا ثبت الحق للمدعى عند الحاكم 
بشاهدین عرف عدالتهما حکم له ولم يحلّفه. وعند ابن آبی لیلی يحلَّفه مع بینته . 

مسألة: عند الشافعى والناصر من الزيدية الجرح مقدم على التعديل. وعند مالك 
يقدم آعدلهما. وعند أكثر الزيدية التعديل مقدم» وهو الصحيح من مذهب الناصر. 
وعند المؤيد إذا عدله اثنان وجرحه واحد فال جرح أولى . 
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مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا تقبل التزكية والجرح إلا من 
ر کد ین وا رو کان او اا ال م ا ند الوند. 
فاسق لم يحكم بجرحه بذلك» وعند أبى حنيفة وأحمد فى رواية يحكم بجرحه بذلك. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد لا تقبل شهادة النساء فى الجرح والتعديل. وعند أبى 
حنيفة تقبل» وبه قال من الزيدية الناصر. 

ا و اا ی قل افل ی برل می غدل عل ولوب 
قال من الزيدية الداعى . 
عدل» وبه قال أبو سعيد الإصطخرى وأبو على الطبرى من الشافعية› وده قال زید بن 
على» ومن الزيدية المؤيد والناصر. 

مسالة: عند الشافعى إذا قال المزكّى: لا أعلم فيه إلا خير لم تحصل التزكية بذلك. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا عدل المشهود عليه الشاهد قبل مع آخر» وبه قال من 
الزيدية الناصر. وعنلد المؤيد منهم يكفى قول المشهود عليه وحده. 

مسألة: عند الشافعى إذا حكم الحاكم باجتهاد وبان له أن حكمه خلاف نص الكتاب 
والسنة والقياس الجلى فإنه ينقض حكمه. وعند أبى حنيفة ومالك لا ينقض حكمه» ولا 
حكم غيره إلا بما خالف الإجماع. وناقضوا فى ذلك فإن مالكا قال: ينقض حكمه إذا 
عليها . 

مسألة: عند الشافعى إذا استعدى على القاضى الأول خحصم لم يعده القاضى الثانى 
عليه حتی يسال عن دعواه» فإن ادعی أنه حكم عليه بشهادة فاسقين أو عبدين 
فوجهان: أحدهما يیحضره»› والثانی لا یحضره حتی یقیم البينة على ذلك فإن حضر 
وقال ما حکمت إلا بشهادة حرین عادلین فالقول قوله. وهل یحلف؟ وجهان. وعند 
أبى حنيفة إذا أقر آنه قضى عليه لزمه الضمان حتى يقيم البينة أنه قضى عليه بحق . 


£0۸ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


باب ما على القاضى فى الخصوم والشهود 


مسألة: عند الشافعى إذا حضر اثنان عند القاضى وادعى كل واحد منهما أنه هو 
الذى أتى بصاحبه راان ا اا ج ی الد ا وعند 
بعض الناس يقرع بينهما. وعند بعضهم يستحلف كل واحد منهما على ما يدعيه» فإن 
استحلفهما وقف أمرهما حتى يعلم المدعى منهما» وعند بعضهم يسمع منهما جميعًاء 
واختاره ابن المنذر» وعند الإمامية يسمع من الذى على يمين خصمه ثم ينظر فى دعوى 
الأاخر. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة ومحمد لا ينبخى للقاضى أن يلقن الشهود 
لكنه يسمع منهم ما يشهدون به» وبه قال ريد بن على» ومن الزيدية الناصر والهادى . 
وعند آبی يوسف لا باس أن يقول له: تشهد بكذاء وبه قال من الزيدية المؤيد. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وعلى وأحمد فى إحدى الروايتين وأكثر العلماء إذا 
استعدى إنسان للحاكم على خصم لزم الحاكم أن يعديه ويحضره» وسواء علم أن بينهما 
معاملة أو لم يعلم» وسواء بين دعواه أو لم يبين. وعند بعض الشافعية المستعدى عليه 
من آهل الصيانة والمروءة واستعدى عليه من يتهم أنه قصد ببذله لم يحضره إلى مجلس 
الحكم لكن ينفذ إليه الحاكم من يحكم بينهما ویحلّفه إن وجبت عليه يمين فى منزله أو 
مسجده» وعند على أيضًا رضى الله عنه ومالك وكذا أحمد فى إحدى الروايتين لا 
يعديه عليه إلا إذا علم أن بينهما معاملة . 

مسألة: عند الشافعى إذا استعدى على غائب وحرر دعواه عند الحاكم أعداه الحاكم 
عليه وأحضره» سواء كانت المسافة بينهما قريبة أو بعيدة. وعند أبى يوسف إن كانت 
المسافة بحيث إذا أحضره آمكنه أن يعود إلى منزله ليلاً أحضره وبعث إليه من يحكم 
بينهما. وعند بعض الناس لا يحضره إلا إذا كان فى مسافة يوم وليلة» ولا يحضره إذا 
كانت المسافة أكثر من ذلك. وعند بعضهم يحضره من مسافة ثلاثة أيام ولا يحضره فى 
شضافة أكثر من ذلك: 


¥ ¥ ¥ 


4 - كتاب الأفضية £0۹ 


بات صفة القضاء 


مسالة: عند الشافعى وعلى والشعبى والنخعى وأكثر العلماء إذا نكل المعى عليه عن 
اليمين لم يحكم بنكوله بحق الماعى به عليه بل ترد اليمين على الماعى» فإذا حلف 
حكم له بما ادعاه فيه. وعند زفر ومن الزيدية الناصر والهادى يحكم بالنكول فى كل 
شىء حتى القصاص. وعند مالك إن كان نما لا يقبل فيه إلا الشاهدان لم ترد اليمين 
على المدعى بل يحبس المدعى عليه حتى يقر أو يجلدء وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند 
أي حنيفة إن كانت الدعوى فى الال ونكل المدعى عليه عن اليمين كرر الحاكم ثلائاء 
فإن حلف وإلا حكم عليه بنكوله ولزمه الالء وإن كان فى القصاص لم يحكم 
بالقفتاص الیل بل ی كى جر أو بحلف: وعند آبی یوسف ومحمد یقضی 
عله بالنكول: بالدة .وغد الخد وكذا آبى فة فى رواية لا ترد الجمين على الدعى 
بل يقضى بنكوله على المدعى عليه. وعند أحمد أيضًا وأبى يوسف ومحمد إذا كانت 
الدعوى فيما دون النفس لم يقض بالقصاص وجود النكول. وعند أبى حنيفة وكذا 
أحمد فى رواية يقضى به. 

مسالة: عند الشافعى ترد اليمين على المدّعى إن رام المدعى عليه ذلك» وبه قال من 
الزيدية يحيى والمؤيدء فإن نكل المدعى بعد ذلك. قال يحيى من الزيدية: يحكم 
بنكوله. وعند أبى حنيفة لا ترد اليمين على المدعى» لأنه متى نكل عن اليمين حكم 
به» وبه قال من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد كل حت لزم المدعى عليه الإجابة فيه عن 
الفر ق ولا ية فة للمدى فان النين لرن هان دعن وكالاشران الاح 
والطلاق والعتاق والنسب وما آشبه ذلك. وعند أبى حنيفة لا تعرض اليمين فى النكاح 
والرجعة والعدة والطلاق والإيلاء. والعتق والاستيلاد والولاء والنسب وحد القذف» 
فإن كان مع الماعى بينة وإلا لم يحكم بحلف الماعى عليه» وعند مالك وأحمد لا 
يعرض اليمين إلا فيما يثبت بشاهدين ذكرين» وإن كان مع المدعى فى غير الأموال 
شاهد يستحلف المدعى عليه» وإن لم یکن معه شاهد لم يستحلف . وعند أحمد رواية 
أخرى أنه يستحلف فى القصاص وحد القذف والطلاق والعتاق . 
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مسألة: اااي إذا أقام الماعی شاهدا واحدا ولم ف خا الد خت 
و فإن نكل الماعى عليه عن التهم لم يستحق الماعىء وعند مالك 
يستحق المدعى . 
مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا كان للمدعى بينة غائبة وقال لا أتقكن من إقامتهاء 
فهو بالنيار إن شاء استحلف خحصمه» وإن شاء ترکه» فإن استحلفه جاز» وإن لم 
يستحلفه ترکه» ولم یجز له ملارمته »ولا مطالبته بالکفیل. وعند آبی حنيفة له ملازمته 
ومطالبته بالكفيل إلا أن يقيم البينة . 


مسألة: عند الشافحى وشريح والشعبى ومالك وأبى حنيفة وأكثر العلماء إذا حلف 
اللذعى عليه للمدعى ثم حضرت بينة عى باحق الذى حلف عليه اللدعى عليه حكم 
للمدعى بهاء وبه قال زید بن على» ومن الزيدية المؤيد. وعند ابن أبی لیلى وداود 
ومالك فی روایة وإسحاق وآبی عبید وآبی ثور لا یجوز سماعھا ولا یحکم بها بعد 
ذلك» وبه قال من الزيدية الناصر. . وعند القاسم ويحى والناصر والصادق منهم إن 
حلفه شرط البراءة لم يسمع بيتته بعد ذلك فيما حلف له. وعند آبى طالب منهم إغا 
يكون ذلك إذا قال أبرأته من الحق الذى ادعیته إن حلف» كالشفيع إذا قال إن إن لم آتك 
بالثمن إلى وقت كذا فقد آبرأتك من حقى» وإن حلف بغير هذا الشرط بان كان وعدا 


سمعت بینته . 


مسألة: عند الشافعى إذا سكت المدعى عليه» ولم يقر ولم ينكر» فقيل له إن آقررت 
وإلا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على المدعى ويحلف وقضينا عليك. وعند ابن أبى 
ل الف ی ا ر ا کد ای ب ر ال اه ن ت 
وإلاً ُضى عليه بالنكول. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قال الماعى ليس لى بينة حاضرة ولا غائبة أو كل بينة 
تشهد لى فهى كاذبة» وطلب يمين المأعى عليه فحلف» ثم آقام المعى بينة بالحق الذى 
له خلية الدع عله فى شاا والمحكم بها ثلاثة أوجه: أحدهاء وبه قال أبو 
حنيفة وأحمد ومحمد بن الجحسن لا تسمع. والثانى: إن كان الماعى هو الذى تولّى 
الإشهاد بنفسه لم تسمع بينته بعد ذلك» وإن كان وكيله هو الذى تولى الإشهاد وكان 
الشاهدان يحملان الشهادة له ولم يشهدهما ولا علم له بهما سمعت وحكم بها. والثالث 
وهو الأصح وبه قال أكثر العلماء أنها تسمع ويحكم بها بكل حال وبه قال أبو يوسف. 
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مسألة: عند الشافعى إذا ذكر المدعى أن له بينة وأراد تحليف المدعى عليه فله ذلك. 
شهدوا به» وبه قال الناصر والقاسم والمؤيد. وعند عطاء له تحليفهم إذا رأى فيه 
الاحتياط»ء وبه قال من الزيدية الهادى . 
القولين› وبه قال آبو يوسف واختاره المزنى» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند 
الداعی وأبى طالب منهم آنه يحكم بعلمه فى كل شىء إلا فى الحدود» سوی حد 
القذف» وهو الصحيح من مذهب الهادى» ولا يجوز فى القول الآخر»ء وبه قال شريح 
والشعبى ومالك وابن أبى ليلى والأوراعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد ومحمد بن 
الحسن والليث. 

مسألة: عند الشافعى إذا جورنا الحكم بالعلم ولا فرق بين آن يعلم ذلك قبل ولايته 
أو بعد ولایته فی علمه أو غير علمه. وعند أبى حنيفة ومحمد إن علمه قبل ولايته أو 
فی علمه لم یجز آن یقضی فيه بعلمه»› ون علمه بعد ولایته فی علمه جاز له آن یقضی 
فيه بعلمه» وما علمه من الحدود قبل القضاء وبعده لا يحكم فيها بعلمه إلا القذف 
خحاصة. n he e Sh iE i‏ ء من ذلك بعلمه 
وعند الحسن بن حيى يقضى بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه فى حقوق الناس وفى 
الحدود» لا يقضى بعد القضاء إذا علمه. وعند اللإمامية وآهل الظاهر وأبی ثور له أن 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء لا يجزئ فى الترجمه إلا عدلان وعند 
آبى حنيفة يجزئ واحد ولو کانت امرأة. وعند محمد تقبل رجل وامرآتان. وعند مالك 
إن کان ما یحتکمان فيه یتضمن إقرار بامال قبل فيه رجل وامرآتان» وإن کان یتعلّق 
بالأبدان لم يقبل إلا عدلان. 
وإسحاق وأكثر العلماء يجوز القضاء على الخائب» وكذا إذا كان حاضرا وامتنع من 
حضور مجلس الحکم» وبه قال سا ئر الزيدية. وعند الثورى وأبى حنيفة وأصحابه 
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وأحمد فى رواية لا يجور القضاء فی الغائب إلا آن يكون له خحصم حاضر من وكيل أو 
شفيع وبه قال من الزيدية الناصر» واتفق آبو حنيفة والزيدية والشافعى على جوار الحكم 
على الغائب إذا غاب بعد إقامة البينة وقبل الحكمء وعلی جوار بيع ماله لنفقة زوجته إذا 
غاب الزوج عنها من غير نفقة. وعند أبى حنيفة ومن الزيدية الناصر أنه لا يجوز بيع 
مال الغائب للديون الواجبة عليه والنفقة الواجبة عليه إلا لنفقة الزوجة كما تقدم. وعند 
مالك فى رواية أيضًا يجور الحكم على الغائب فيما ينقل دون مالا ينقل . 

مسالة: عند الشافعى ومالك إذا قامت البينة على غاب أو صبى أو مجنون استحلف 
الام ادى مم بيه ود حودلا يحل فى فهر الر وا 

مسالة: عند الشافعی إذا کتب قاضی إلى قاضی با يثبت عنده لم يحكم به فى 
مسافة قريبة» مثل أن يكون من جانب البلد إلى جانب» أو من محلة إلى محلة لم يجز 
للمكتوب إليه قبوله. وعند أبى حنيفة فى رواية الطحاوى أنه يجوز له» وحكى 
المتاخحرون من أصحابه أن ذلك مذهب أبى يوسف ومحمد. وأما مذهب أبى حنيفة فلا 
جور له قبوله. 

مسألة: عند الشافعى والأوراعى وأآبى حنيفة وأصحابه آنه لا يجوز قبول الكتاب ولا 
العمل بموجبه إلا آن یشهد به شاهدانء ولا يكتفى بمعرفة الخط والختم. وعند أبى ثور 
يجور قبوله والعمل بموجبه من غير شهادة عليه. وعند مالك والحسن البصرى وسوار 
القاضى وعبيد الله بن الحسن العنبرى وآبى يوسف ومالك فى إحدى الروايتين إذا عرف 
اللكتوب إليه خط الكاتب وختمه جار له قبوله والعمل به» وبه قال أبو سعيد 
الإصطخرى من الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى إذا كتب القاضى الكتاب وأشهد عليه شاهدين بعد أن قرأه 
علیھماء أو قرأہ غیرہ وهو یسمع بان قال لھما آشھدکما آن هذا کتابی إلى فلان ابن 
فلان بجا سمعتماه. وعند أبى حنيفة لا يصح العمل با فى الكتاب إلا إن كتب هذا 
کتابى إلى فلان ابن فلان القاضى وإلى كل قاضى من قضاة المسلمين بلغه هذا الكتاب. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء لا يقبل كتاب القاضى إلى قاضى إلا إذا 
شهد به نفسان آنه کتاب القاضی قرآه علیناء أو رئ عليه بحضرتنا. وعند بی يوسف 
يجزئ أن يقولا: هذا كتاب القاضى فلان. وعند مالك كالمذهبين. 

مسألة: عند الشافعى إذا كتب قاض إلى قاض وآشهد على نفسه به ونسى آن يتب 
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اسم المكتوب إليه فى العنوان وباطن الكتاب. 
مسالة: عند الشافعى إذا كتب الكتاب بما ثبت عنده بإقرار أو بينة فى عين لا تتميز 


بالوصف جار قبول الكتاب فى أحد القولين ولا نقبله فى القول الآخحر» وبه قال أبو 
حتيفة وآصحابه» واخحتاره المزنى› إلا أن آیا يوسف أجار ذلك فی العبد دون الأمة. 


مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا كتب القاضى كتابًا إلى قاض وأدرجه وختمه 
واستدعى بشاهدين وقال لهما اشهدا على با فيه لم يصح هذا التحمل» وعند أبى 
يوسف إذا ختم الكتاب بختمه جار أن يتحمل الشهادة عليه مدرجا فإذا وصل الكتاب 
شهدا عنده آنه كتاب فلان إليه. 
كتب الكتاب وأشهد عليه فإن المكتوب إليه إذا شهد به عنده عمل به. وعند أحمد فى 
رواية لا يعمل به. وعند آبی يوسف إن مات قبل خروجه من بلده لم يعمل به» وان 
مات بعد خروجه من يده عمل به المكتوب إليه. وعند أبى حنيفة فى رواية لا يعمل به. 

مسالة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء والحسن البصرى إذا مات المكتوب إليه أو 
عزل أو فسق ووصل الكتاب إلى من آقيم مقامه عمل به. وعند أبى حنيفة لا يعمل بهء 
وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى إذا لم يعين فى كتابه احدا من القضاة بل قال: هذا كتابى إلى 
من بلغه من قضاة المسلمين جاز ذلك»ء ومن بلغه من قضاه المسلمين جار له العمل به. 
وعند أبى حنيفة لا يجوز ذلك. وعند آبى يوسف يجور استحساتًا. 

مسألة: عند الشافعى يجور كتاب القاضى إلى القاضى فى الحدود فى أحد القولين› 
وبه قال أبو ثور وابن القاسم والمالكية واخحتاره ابن المنذر» ولا يجوز فى القول الآخرء 
کانت لآدمی . 

مسألة: عند الشافعى إذا لم يختم القاضى الكتاب جاز للمكتوب إليه سماعه والعمل 
به. وعند المحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه إذا انكسر الختم لا يقبل الكتاب. وقال 
الرارى عن أبى حنيفة إنه آراد إذا لم يعرف الشهود ما فى باطن الكتاب . 


مسألة: علل الشافعى وأبی حنيفة ومحمد وأحمد فی إحدى الروايتين وأکثر العلماء 
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إذا ادعی حقًا عند القاضی» وادعی له حجة فی دیوانه فوجدها الحاکم فی دیوانه بخطه 
تحت ختمه» فن ذكر الحاكم حکمه حکم به» وإن لم يذكر ذلك لم یحکم به ویتوقف 
حتی يتذكکر. وعنل ابن آبى ليلى وأبى يوسف وأحمد فى إحدى الروايتين يجوز له أن 
يحكم بذلك . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا ادعى حقًا عند الحاكم وذكر أن الحاكم حكم له 
به» فان ذکره الحاکم آنفذه والزمه إیاه وإن لم یذکر فشهد شاهدان على حکمه لم یقبل 
الشهادة على فعل نفسه. وعند ابن أبى ليلى وأبى يوسف ومالك وأحمد ومحمد تقبل 
الشهادة. 

مسألة: عند الشافعى إذا نكر الحاكم ولم يكذب الشهود الذين شهدوا على حكمه 
لم يجز لغيره أن يسمع الشهادة على حكمه مع إنكاره. وعند مالك يجوز أن يسمعها 
ویحکم بها. 

مسألة: : عند الشافعى يجور للحاكم أن يصلح بين الخصمين سواء اتضح له الحق أو 
لم يتضح له الحق . . وعند عطاء وأبى عبيد لا يحلل له الصلح بينهما إذا اتضّح له الحق. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأبى يوسف وأحمد إذا قال القاضى فى حال 
ولایته : قضيت على فلان بشهادة شاهدين عدلين قبل منه ذلك»› وكذا إذا قال سمعت 
بينة فلان وهى عندى عادلة» آو قال: حلفت المدعى مع نكول المدَعَى عليه» أو قال: 
الحسن لا قبل حتی يشهد معه رجلان أو رجل عدل. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا عزل القاضى وقال بعد العزل قد كنت حكمت 


مسألة: فى مذهب الشافعى هل يكون الحاكم بعد عزله شاهدا على حكمه؟ وجهان: 
أحدهما: لا یکون» والثانی : یکون» وبه قال ابن آبی لیلی والأٌوزاعی . 


مسألة: عند الشافعی وأبی یوسف إذا استعدی شخص الحاکم على خصم له وتواری 
الخصم a ele SCS a E‏ بحضرة شاهدين إن 
لم یحضر مع خصمه فلان» وإلاً وكل الحاكم من يناظر عنه وسمع الدعوى عليهء وإن 
ثبت عليه حق ووجد له مالا قضاه منه» وإن کان الحی على بدنه وعلم القاضى له مکاتا 
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آمر القاضى بالاقتحام عليه فينفذ الخصيان والغلمان الذين لم يبلغوا والنفاث من النساء‎ 
ويبعث معهم ذوى عدل من الرجال ليدخل النساء والغلمان»ء فإذا حضروا فى صحن‎ 
الدار ودحل الرجال ويؤمر الغلمان بالتفتش عنه والنساء يتفقدن النساء فإذا وجد أخرج‎ 
وحکم عليه ما وجب علیه. وعند أحمد یختم على بابه ویشدد عليه حتی یظهر. وعند‎ 
بعض أصحاب الحديث يبعث الحاكم رجلين ومعهما جماعة من الخدم والنساء يآتون‎ 
منزل اللخصم ويقف الأعوان بالباب» ثم يدخل النساء ثم الخدم فيفتشون البيت» فإن‎ 
وجد أخرج وحكم عليه.‎ 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء ليس للقاضى أن ينقض حكم الحاكم 
قبله» إذا کان قد حکم بخلاف ما عنده إذا رفع إلیهء إلا آن یکون قد حکم مما لا یسوغ 
فيه الاجتهاد. وعند أبی ثور وداود له آن ينقض ما لیس عنده حق. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء إذا حكم باجتهاده» ثم غير اجتهاده 
وحكم باجتهاده الثانى فلا ينقض ما حكمه باجتهاده الأول. وعند مالك وأبى ثور وداود 
ينقض ما حکم به اجتهاده الأول . 
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باب القسمة 


مسالة: عند الشافعى هل القسمة بيع أو إقرار قولان: وبالأول قال من الزيدية الناصر 
والمؤيد عن يحیى» وبالثانى قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» ومن الزيدية آبو طالب 
عن یحی . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد أجرة القسّام على قدر الأملاك. وعند أبى حنيفة وأكثر 
العلماء على عدد رؤسهم. وعند أبى يوسف ومحمد القياس أن يقسم عليهم على عدد 
رۋسهم ولکتا نقسّمها عليهم على قدر آملاكهم شتا 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد وأحمد إذا طالب أحد الشريكين القسمة 
كانت الأجرة عليهما. وعند أبى حنيفة تكون الأجرة على طلب القسمة لا غيره. 

مسالة: عند الشافعى إذا كان ملكا بين شريكين فطلب بعضهم القسمة وامتنع الباقون 
ويلحق الضرر فى القسمة على جميعهم» مثل آن يكون بينهم دار صغيرة إذا قسّمت 
لكل واحد منهم ما ينتفع به لم يجبر الممتنع على القسمة. وعند مالك يجبر. 

مسألة: فى مذهب الشافعى فيما يعتبر بالضرر وجهان: أحدهما يعتبر نقصان المنفعة› 
ونقصان القيمة» والثانى يعتبر نقصان المنفعة لا غير» وبه قال: أبو حنيفة. 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء إذا كان يستضر بالقسمة بعضهم دون بعض» فإن 
كان لاجدها عة ادان واي روالد لشي وط اة الاك اج ا ر 
على القسمة . وعند ابن بى ليلى لا يجبر الممتنع ولكن يباع ويقسّم الثمن بينهما. وعند 
أبى ثور لا يجبر الممتنع ويوقف الملك مشاعا إلى أن يتراضيا على القسمة. 

مسألة: عند الشافعى إذا طلب من يستضر بالقسمة القسمة لم يجبر الآخر عليها. 
وعند أبى حنيفة يجبر» وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى إذا كان فى القسمة رد وتراضيا عليها جاز. وعند مالك إذا كان 
الرد فيها قليلاً جاز› وإن كان كثيرا تطلب القسمة . 

مسألة: عند الشافعى إذا طلب أحد الشريكين القسمة وفيها ضرر على أحدهماء فإن 
لم يكن على الطالب الضرر أجبر شريكه على ذلك» وإن كان على الطالب ضرر 
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فوجهان. وعند أحمد لا يقسم وتباع العين ويقسمان الشمن. وعند آبى حنيفة إن كان 
ينتفع به أحدهما أجبر على القسمة» وإن لم ينتفع به أحدهما لم يجبر. وعند مالك إن 
كانت الدور فى محال قدّم قول من دعا إلى القسمة» يجبر الآخر على القسمة بكل 
حال . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا كان بين الشريكين دور 
متفرقة وطلب أحدهما أن تقسّم كل دار بانفرادها وطلب الآخر آن تجعل كل دار نصيبًا 
قدم قول من دعا آن تقسم كل دار بانفرادء سواء كانت الدور فى محلة أو محال. وعند 
مالك إن كانت الدور فى محال قدَم قول من دعا إلى قسمة كل دار وحدها كقول 
الشافعى» وإن كانت الدور فى محلة واحدة قدم من دعا آن يجعل كل دار نصيبًا. وعند 
أبى حنيفة فى رواية أيضًا إن كانت إحداهما حجرة للأخرى أجبر. وعند آبى يوسف 
ومحمد إن كان الحظ فى قسمة کل دار قسمت كل دار» وإن کان الحظ فى جعل كل دار 
نصیبًا جعل کل دار نصیبًا . 

مسالة: عند الشافعى إذا كانت دار بين اثنين فطلب أحدهما أن تقسّم» فيكون السفل 
لأحدهما والعلو للآخرء وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع على ذلك. وعند أبى حنيفة 
يقسم الحاكم» ويجعل ذراعا من أسفل بذراعين من العلو. وعند أبى يوسف ذراعا 
بذراع. وعند محمد» وأحمد يقسم بالقيمة . 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد وأحمد تصح قسمة الرقيق. وعند أبى 
حنيفة لا تصح . 

مسالة: عند الشافعى وأحمد إذا طلب أحد الشريكين المهاياة وهو أن يسكن أحدهما 
فی بعض الدار والآخر فی بعضھاء آو تکون آرضًا فیزرع آحدھما فی بعضھا والآخر فی 
بعضهاء وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع وعند مالك وآبى حنيفة وأصحابه يجبر الممتنع» 
إلا أن أبا حنيفة يقول: لا يجبر فى العبدء وقالا: إذا طلب أحدهما أن يسكنها شهراً 
والآخحر شهرا لم يجبر الممتنع منهما. وعند أبى حنيفة وأصحابه آيضًا إذا طلب أحدهما 
القسمة انقضت المهاياة. وعند مالك تلزم ولا تنتقض . 

مسألة: عند الشافعى إذا كان فى يد رجلين شىء فرفعاه إلى الحاكم لينصب من 
يقسمه بينهما ولم يقيما بينة بملكه فطريقان: أحدهما لا يقسّم ذلك قولا واحدا والثانية 
قولان: آحدهما هذاء والثانی یقسمه بینهما» وبه قال آحمد وآبو يوسف ومحمد. وعند 
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آبی حنيفة إن لم يكن عقارا قسّمه بينهماء وكذا لو كان عقارا ولم يباه إلى الميراث» 
وإن نسباء إلى الميراث لم يقسّم بينهما. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد إذا كانت الدار بينهما أثلاثا 
واقتسماهاء فأخذ أحدهما الثلث. والآخر الثلثين من مؤخرهاء وقيمة كل واحد منهما 
ستمائة درهم» ثم استحق نصف ما فى يد صاحب المقدّم فالقسمة باطلة. وعند أبى 
حنيفة هو بالخيار إن شاء فسخ القسمة وكان بينهما» وإن شاء رجع بربع ما فى يده 
وقيمته مائة وخمسون درهمًا. 

مسألة: عند الشافعى وآبى يوسف ومحمد إذا اقتسم رجلان دارين فأخذ كل واحد 
منهما دارا وبناها» ثم استحقت الدار فی يده ونقض بناه فلا یرجع على شریکه بنصف 
البناء. وعند آبى حنيفة يرجع به. 

مسألة: عند الشافعى لا تقبل شهادة القاسم بعد العزل» وبه قال مالك ومحمد بن 
الحسن. وعند أبى حنيفة تقبل» وبه قال بعض الشافعية» ومن الزيدية أبو طالب . 
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باب الدعوى والبينات 


مسالة: عند الشافعى وشريح والنخعى والحكم ومالك وآبی ثور إذا ادعی عينًا فی يد 
إنسان وآقام على ذلك بينةء وأقام المدعى عليه بينة سمعت بينة المدعى عليه وقدمت 
على بينة المدعى . وتعرف هذه المسالة بمسالة الداخل والخارج» فالداخل هو المدعى 
عليه» والخارج هو المدعى . وعند أبى حنيفة إذا أقام المدعى البينةء ثم أراد المدعى عليه 
أن يقيم البينة معاملته» نظر إن كانت تشهد بملك مطلقء أو مضاف إلى سبب يتكرر 
ذلك السبب» مشل أن تكون الدعوى فى آنية تسبيك ويصاغ ثانا وثالئاء أو فى ثوب 
کتان آو صوف ینقض ثم ینسج لم تسمع بیتته» وإِن كانت بينته بملك مضاف إلى سبب 
لا يتكرر» مثل أن تكون الدعوى فى دابة وشهدت بينة المدعى عليه أن الدابة نتجت فى 
ملكه وشهدت بينة المعى عليه آنها نتتجت فى ملكه» فها هنا بينة الذى لا يد له عليها 
أولى من بينة صاحب اليد» وبه قال: زيد بن على» ومن الزيدية الناصر. وعند أحمد 
ثلاث روايات : إحداها بينة من لا يد له أولى بكل حال» وبه قال سائر الزيديةء والثانية 
كقول أبى حنيفة» إلا أنه يسوى بين ما تكرر فيه السبب وما لا يتكرر فيه السبب» 
والثالثة كقول الشافعى» وبها قال أكثر العلماءء واقتصر صاحب البيان على إيراد الرواية 
الأولى عنه. 


مسال عند الشافعى وأخمد إذا أدعى زوخة امشراة فاد بد من أن شرل ترزوجتها من 
ولی مرشد وشاهدی عدل ورضاها. وعند مالك وأبی حنيفة وأكثشر العلماء لا یشترط 
ذلك» وبه قال بعض الشافعية وكافة الزيدية. وعند بعض الشافعية إن ادعى ابتداء العقد 
اشترط ذلك» وإن ادعی استدامته لم يشترط ذلك. 

مسالة: عند الشافعى إذا ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما قبل منها وقضى 
للذى أقرت له. وعند أحمد لا يقبل إقرارها له. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأہی یوسف ومحمد إذا آقرت المرأة بالزوجية وأنکرها 
الرجلء ثم اعترف بعد موتها قبل منه وورثهاء وكذا إذا أقر الرجل وكذبته المرأة. وعند 
أبى حنيفة فى المرأة خاصة إذا آأقرت فجحدها الرجل لا يقبل إقراره. 


مسالة: عند الشافعى إذا آقام البينة على ما ادعاه فقال المشهود عليه للحاكم حلفه أنه 


32 المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
یستحق ما شهدت به بینته لم يحلفه. وعند شریح والشعبی والنخعی وابن آبی لیلی 
وعبيد الله بن عتبة وسوار يحلفه. وعند إسحاق إذا أصر الحاكم وجب ذلك. 

مسألة: عند الشافعى إذا تداعيا عينًا فى يد ثالث ولا يد لأحدهما عليها وآقام كل 
واحد منهما بينة أن جميعها له» فقولان: آصحھما یسقطان فیکون کما لو لم یکن 
معهما بينةء وبه قال مالك وأحمد» ومن الزيدية الناصر. وعند ريد بن على وسائر 
الزيدية إن كان المتنازع فيه فى آيديهما أو لم يكن فى أيديهما وكل واحد يدعى الجميع 
فهو بينهما نصفين . فعلى هذا عندهم لو ادعى أحدهم النصف والآخر الكل وأقاما البينة 
قسّم بينهما أرباعًاء لماعى الكل ثلاثة أرباع» ولمدعى النصف الربع . وعلى قياس قول 
الناصر لمدعى الكل نصفها بغير منارعة ونصفها الآخر يوقف فى أيديهما أو فى يد 
عدل» والقول الثانى يستعملان. 

مسألة: عند الشافعى إذا تساوما بقرة حاملاً ولم يتبايعا إلاً ما غابت» ثم وجداها بعد 
مدة قد ولدت» فقال البائع : عقدنا البيع بعد الولادة فالولد لىء وقال المشترى: بل قبل 
الولادة فالولد لى» وآقاما بينتين بذلك جرى قولا الساقط والاستعمال. وعند الناصر من 
الزيدية تتهاير من البيتتين ويوضع ذلك على يد عدل. وعند سائر الزيدية يقسم ذلك 

مسألة: عند الشافعى إذا قلنا يستعملان» ففى الاستعمال ثلاثة أقوال: أحدها يوقف 
الأمر إلى أن يصطلحاء والثانى تقسّم العين بين المدعيين» وبه قال أبو حنيفة وابن عمر 
وابن الزبير والثورى ومالك فى إحدى الروايتين » والثالث يقرع بينهماء وبه قال أحمد 
وإسحاق وأبو عبيد» وروى ذلك أيضًا عن عبد الله بن عمر وابن الزبير. وعند مالك 
فى رواية تقدم أعدل البينتين وعند قوم تنزع العين من يد من هى فى يده وتوقف حتى 
يتبين مستحقها وتدفع إليه . 

مسألة: عند الشافعى إذا ادعى أحدهما الهبة أو العارية» وادعى الآخر الوقف أو 
العتق وآقاما البيتتين بذلك تعارضتا. وعند الزيدية» تقدم بينة الوقف أو العتق. 

مسالة: عند الشافعى ومالك وأحمد وإسحاق» وآبى حنيفة وأكثر العلماء لا ترجح 
إحدى البينتتين على الأخحرى بكثرة العدد ولا بزيادة العدالة حتى لو كانت بينة أحدهما 
شاهدين» وبينة الآخر أربعة فهما متعارضتان. وعند مالك فى إحدى الروايتين تترجح 
بذلك إحدى البينتين على الأخرى. وعند الأوراعى تقسم العين بين المدعيين على عدد 
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شهودهما» فيكون لصاحب الشاهدين ثلث العين» ولصاحب الأربعة ثلثاها. وروى عن 
الأوزاعى أيضتًا إذا احتلفا فى ثلث الثمن وآقام كل واحد منهما بينة قم أعدل البينتين › 
وإن تساويا قدّم أکثرهما عددا. وعند شريح ترجح بأكثر البينتين عددا. 

مسألة: عند الشافعى يستحلف المؤتمن فيما يذكر من التلف وغيره. وعند الحارث 
العكلى ليس على مؤتمن يمين . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا ادعى نفسان شيئًا فى يد ثالث فأمر به 
لأحدهما لا بعينه وقف الأمر حتى يكشف. وعند أحمد يقرع بينهما. 

مسألة: عند الشافعى إذا اأعى على إنسان ما لا يجحده المدعى عليه فأقام المدعى 
البينة با ادعاه من المال فجاء المدعى عليه ببينته أن المدعى أبرأه من المال سمعت بينته 
وبرئ من المال. وعند ابن أبى ليلى ومالك وأحمد وإسحاق لا تسمع بينته. 

مسألة: عند الشافعى إذا تداعيا عينّا فى يد ثالث فادعى أحدهما أنها ملكه منذ سنتين 
وادعى الآخر أنها ملكه منذ سنة تعارضت البينتان فى أحد القولين وقدمت بينة من 
يدعى الملك السابق فى القول الثانى» وبه قال أبو حنيفة ومالك. وأحمد. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا لم يؤقت إحداهما ووقت احداهما تعارضتا. وعند 
آبی یوسف. ومحمد یقضی بها للذی لم يقت . 

مسألة: عند الشافعى إذا تنازعا شاة فى يد أحدهما رأسها وجلدها وصوفهاء وفى يد 
الآخر نفسهاء وأقام كل واحد منهما بيتته بان الشاة له قضى لكل واحد منھما با فى 
يده. وعند أبى حنيفة يقضى لكل واحد منهما با فى يدى الآخر. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان كبش فى يد اثنين فادعى أحدهما نصفه والآخر 
جميعه» حلف المدعى للنصف على ما فى يده» ويكون الكبش بينهما. وعند ابن شبرمة 
يكون لمدعى الكل ثلاثة أرباع» ولمدعى النصف الربع . 

مسألة: عند الشافعى إذا كانت دار فى يد إنسان فادعها إنسان آخر وآقام البينة أنها له 
منذ سئة» وآقام من هى فى يده بينة آنه اشتراها من المدعى منذ سنتين وهى يومئذ ملكه 
قضى ببينة المشترى . وعند آبى حنيفة يقر فى يد المدعى إلا آنه يشهد آنه باع ملكه أو باع 
ما فی یده. 


مسألة: عند الشافعى إذا شهدت له البينة فى عين أنها ملكه أمس ففى الحكم بها 
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طريقان: أحدهما الحكم له حتى تشهد له البينة أنه أخذها منه زيد. والطريق الثانى 
قولان: أصحهما لا یحکم له بذلك» وبه قال من الزيدية أبو طالب عن الهادى وأشار 
إليه المؤيد منهم . والثانى يحكم» وبه قال أبو حنيفة وصاحباه» ومن الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لعبده إن لم أحج هذا العام فأنت حر فأقام السيد بينة 
بعتق العبد. وعند أبى حنيفة يعتق . 


مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا مات رجل وخلّف اثنين مسلمًا وكافرا فأقام المسلم 
بينة أن أباه مات وآخحر قوله الإسلام» وآقام الكافر بينة أن آباه مات وآخر قوله الكفر 
بكل حال . وعند الناصر من الزيدية يحكم بان امال بينهما نصفان. وعند الداعى منهم 
وسائرهم بإنه يحكم ببينة الكفر. 

مال عند الان راخمد وای بوت یا وا اد وجا 6 ار کا فد 
إنسان آنھا له ولأّخیه الغائب ورثاها من أبيهما وأنکر الذى فن يده العين والدار» فاقام 
المدعى بينة على ما ادعاه ثبتت الدار والعين للميت» فإن كانت البينة من أهل الخبرة 
الباطنة» وقالت لا نعلم له وارتًا غيرهما سلم الحاكم نصف الدار إلى المدعى» وأقرع 
النصف الآخر وجعل على يد آمين يحفظه للغائب» وكذلك يفعل إن كان المدعى عينّاء 
وبهذا قال كافة الزيدية. وعند أبى حنيفة إن كان المدعى مما لا ينقل ويحول سلّم إلى 
المدعى نصفهء وآقر نصيب الغائب فى يد من هو فى يده» وإن کان غا لا ينقل ولا 

مسالة: عند الشافعى إذا قالوا لا نعلم له واركًا غيره بهذا البلد دقع إليه العين. وعند 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا تنازعا بين نهر أحدهما وضيعة الآخرء فقال صاحب 
النهر هى لى» وقال صاحب الضيعة هى لى› حلف كل واحد منهما على ما يدعيه 
وجعلت بينهما. وعند آبى حنيفة هى لصاحب النهر . وعند آبی يوسف ومحمد هی 
لصاحب الأرض. 


مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا تنازع اثنان رق عبد فأقر العبد لأحدهما حكم به لمن 
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أقر العبد له. وعند أبى حنيفة يكون بينهما نصفين . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا شهد شاهدان بعتق عبد أو أمة ثبت عتقهما»ء سواء 
صدقهما المشهود بعتقه أو لم يصدقهماء ولا تفتقر الشهادة فى المعتق إذا تقدم الدعوى . 
وعند آبى حنيفة الحكم فى الأمة كذلك» وفى العبد لا تثبت الشهادة إلا بعد ما يدعى 
العيد العتق . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا كان فى يد رجل آمة» فقالت: آنا أم ولد ريد أو 
مدبرته أو مکاتبته وصدقها زید» وکذبها الذی هی فی يده قبل قوله. وعند زفر یحکم 
بها لزيد استحسانًا. 

مسألة: عند الشافعى وابن مسعود وعثمان البتى ورفر إذا احتلف الزوجان فى متاع 
البيت فلاًعى كل واحد منهما جميعه فمن آقام منهما البينة على ما یدعیه قضی له به 
وإن لم يكن معهما بينة حلف كل واحد منهما على ما يدعيه وجعل بينهما نصفين› 
سواء کان لمتاع ما يصلح للرجل أو المرآةء وسواء كانت أيديهما عليه من طريق المشاهدة 
أو من طريق الحكم» وسواء اختلفا فى حال الزوجية أو بعد البينونة» وسواء اختلف 
ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر. وعند ابن بى ليلى والثورى وأحمد إن كان غا يصلح 
للرجال دون النساء كالطيلسانء والعمامة» وغير ذلك» فالقول قول الزوج فيهء وإن كان 
ما يصلح للنساء دون الرجال كالمقانع والوقايات وغير ذلك» فالقول قول المرأةء وإن كان 
عا يصلح لهما جميعًا كان بينهما. وعند مالك ما كان للرجل فهو للرجلء وما كان 
للمرأة فهو للمرأةء وما كان يصلح لهما فللرجل» وسواء كان فى آيديهما من طريق 
الحكم آو من طريق المشاهدة. وعند أبى حنيفة ومحمد ما کان فی آیدیهما من طريق 
المشاهدة فهو بينهماء وما كان فى آيديهما من طريق الحكم» فإن كان يصلح للرجال 
دون النساء فالقول قول الزوج» وما كان يصلح للنساء دون الرجال فالقول قولها فيهء 
وما كان يصلح لهما فالقول قول الزوج› وإذا اختلف أحدهما وورثه الآخر كان القول 
قول الباقى منهما. وعند أبى يوسف القول قول المرأة فيما جرت به العادة آنه قدر 
جهازها. 

مسألة: عند الشافعى والثورى وبعض التابعين إذا كان له حق على إنسان فجحده فى 
الظاهر والباطن» أو جحد فى الظاهر وأقر فى الباطن» أو آقر به فى الظاهرء إلا آنه 
يمتنع من دفعه لقوة يده» کالسلطان وغیره فظفر بشیء من ماله کان له آن يأخذ منه 
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بقدر حقه إذا لم يكن له بينة» وكذا إن كان له بينةء وبه قال أبو حنيفة» إلا آنه يعتبر أن 
يكون المال من جنس دينه. وعند بعض أصحابه إذا كان له بينة فلا يأخذ شيًاء سواء 
کان من جنس حقه أو من غير جنسه. وعند أحمد لا يأخذ من ماله شيئًا. وعند مالك 
روايتان: إحداهما كقول أحمد» والثانية وهى المشهورة أنه إن لم يكن على من عليه 
احق دين لغیره جار له آن يأاخذ من ماله بقدر حقه»ء وإن کان عليه دين لغيره آخحذ 
حصته من ماله . 

مسألة: عند الشافعى إذا أقام صاحب الدار بينة آنه أكرى بيتًا منها على شخص 
بعشرة» وأآقام الشخص بينة أنه أكرى جميعها بعشرة تعارضتا وسقطتا. وعند أبى حنيفة 
القول قول المكرى. 

مسألة: عند الشافعى إذا ادعى أربعة أنفس دارا: أحدهم جميعهاء والآخر ثلشيها 
والآخر نصفهاء والرابع ثلثهاء وآقام كل واحد منهم بينة فإنها تقسم الدار على ستة 
وثلاثین سهمًا ویعطی الذى ادعى جميعها اثنى عشر سهمًا وهو ثلثهاء ويقسم السدس 
الآخر بين المدعى للجميع وبين المدعى للثلثين والمدعى للنصف لكل واحد منهم 
سهمان» ويقسم الثلث بينهم أرباعاء لأنهم تساووا فى إقامة البينة» فيجعل فى يد 
المدعى للجميع عشرون سهمًا من ستة وثلاثين سهمًاء وفى يد المدعى للثلشين ثمانية 
أسهم› وفى يد مدعى النصف خمسة» وفى يد مدعى الثلث ثلاثة أسهم. وعند ابن 
أبى ليلى يقسم بينهم على خمسة عشر سهمًاء ستة أسهم لماعى الجميع» وأربعة لماعى 
الثلثين » وثلاثة لمدعى النصف» وسهمان لمدعى الثلث. وعند احمد وأبى عبيد تدفع 
الدار لمدعى الجميع» ويقرع بينه وبين مدعى الثلثين» فمن خرجت له القرعة حلف معها 
وقضى له به» ويقرع بين مدعى الجحميع ومدعى الثلثين ومدعى النصف فى سدس آخر» 
فمن خرجت له القرعة حلف معها وقضى له به» ويقرع بين مدعى الجميع ومدعى 
الثلثين ومدعى النصف ومدعى الثلث فمن خرجت له القرعة حلف معها وقضى له به 
وروى ابن المنذر أيضًا هذا عن الشافعى واختاره. وعند أبى ثور تدفع ثلث الدار لمدعى 
الجميع » ويوقف سدسها بين مدعى الجميع ومدعى الثلثين حتى يصطلحا عليه» ويوقف 
سدس آخر بين مدعى الجميع ومدعى الثلثين ومدعى النصف حتى يصطلحوا عليهء 
ويوقف الثلث بين أربعتهم حتى يصطلحوا عليه. وعند مالك روايتان: إحداهما كقول 
الشافعى أولاء والثانية كقول أبى ثور. 
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مسالة: عند الشافعى إذا كانت الدار فى يد رجل فادعى رجلان فقال أحدهما: 
اشتريتها بائة درهم ونقدت الثمن وأقام على ذلك بينة› وقال الآخحر: اشتریتها بمائتى 
درهم ونقدت الثمن وآقام على ذلك بينةء وكانت البينتان مطلقتين فثلاثة أقوال: أحدها 
أن كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصف الدار بنصف الفمن الذى سماه» ورجع 
بالنصف الباقى على البائع» وإن شاء فسخ البيع ورجع بجميع الثمن على البائع» وبه 
قال أحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» والثانى يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة 
سلمت الدار إليه» ورجع الآخر على البائع» والشالث أنهما يتعارضان ويسقطان 
ويتحالفان» فإذا تحالفا انفسخ البيع إذا لم يعرف أيهما أول. وعند أبى ثور فيهما قولان: 
أحدهما يفسخ الجاكم البيع ويرد الدار إلى مالكهاء والثانى يؤخذ البائع برد اليمين 
وتوقف الدار حتى تتبين لمن هى منهماء أو يصطلحا عليها. 

مسألة: عند الشافعى وعلى وأنس وأحمد وإحدى الروايتين عن عمر إذا تداعى 
رجلان أو إمرأتان مولودا فإنه يرى القافة فأيهما ألحقته التحق به. وعند أبى حنيفة لا 
يرى القافة » ولیس للقائف حكم ویلحق بهما جمیعًا. وحکی الطحاوی عنه أنه يلحقه 
باثنين ولا يلحقه بأكثر» وحكى أبو يوسف عنه آنه يلحقه بثلاثة. وقال المتأخرون من 
أصحابه يجوز أن يلحق بائة» وكذلك يقول أبو حنيفة فى الروايتين» وعند أبى يوسف 
لا يلحقه باثنين . وعند مالك فى الأمة كقول الشافعى وأحمد» وإن كانت حرة لم يلحق 
بهما ولم يعرض على القائف ولحق بالزوج إن كان فيهماء وإن کانا أجنبيين ينظر به 
حتى يبلغ وينتسب إلى أحدهما. 

مسالة: عند الشافعى إذا تزوجت فى العدة ووطئها وتنازع الزوج والواطىء فى الولد 
أرى القافة فأيهما ألحقته أُحق. وعند مالك يلحق بالزوج . 

مسألة: عند الشافعى إذا ألحقت القافة الولد بهما لم يلحق بهما ووقف حتى يبلغ 
وينتسب إلى أيهما مال طبعه. وعند أحمد يلحق بهما. 
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۷٦‏ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


باب الیمين فى الدعاوى 


مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وسائر الزيدية يجور القسامة من الولى فى القتل 
إذا وجد اللوث. وعند الناصر من الزيدية القسامة باطلة. 


مسألة: عند الشافعى وربيعة ومالك وأحمد والليث وأكثر العلماء إذا كان مع المدعى 
للدم لوث برئ بیمینه وحلف خمسین يمیتاء سواء كان فى المقصود جراحة أو لم يكن . 
وعند آبى حنيفة إذا وجد المقتول فى محلة قوم فإن لم يكن به جراحة فالقول قول 
المدعى عليه مع يمينه» فإذا حلف فلا شىء عليه»ء وإن كان به جراحة فإنه يؤخذ من 
صالحى المحلة أو القرية خمسون رجلا فيحلف كل واحد يمين› فإن لم يكن فيها إلا 
رجل واحد حلف خمسين يومًاء فإذا حلفوا وجبت دية المقتول على الذى بنى المحلةء 
سواء رال ملکه عنها آو لم یزل إن کان موجوداء فإن لم يكن موجودا كانت الدية على 
عاقلة سكان المحلة من حلف منهم ومن لم يحلف. وعند أبى يوسف تكون الدية على 
السكان بكل حال. فإن قالوا وجد القتيل فى مسجد المحلة حلف منهم خمسون رجلاً 
وكانت الدية فى بيت المال» وإن وجد القتيل فى دار نفسه فديته على عاقلته» وإن وجد 
بین قریتین نظر إلى آیهما آقرب» ویکون حکمه کما لو وجد فیها. وعند عمر - رضی 
الله عنه - والشعبى والنخعى يستحلف خمسون رجلا من المدعى عليهم ويغرمون الديةء 
وهذا قريب ما قال أبو حنيفة. وعند الحسن يستحلف خمسون رجلا من المدعى عليهم 
والله ما قتلناه ولا علمنا قاتله» فإن لم يحلفوا حلف خمسون من الماعين أن دمنا لفيكم 
واستحق الدية. وعند الحكم والنخعى أيضًا يتوقف عن الحكم والقسامة. 

مسألة: عند الشافعى إذا كانت الدعوى فى القسامة للقتل عمد وحلف المدعى 
خمسين يمينا استحق القود فى القول القديم» وبه قال ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز 
ومالك والليث وأحمد وأبو ثور وفقهاء المدينة. وفى الجديد لا يستحق القود ويستحق 
دية مغلظة حالة فى مال القاتلء وبه قال ابن عباس ومعاوية والحسن البصرى وأبو حنيفة 
والثورى وإسحاق وأهل الكوفة وغيرهم . 

مسألة: عند الشافعى إذا قلنا بالقديم وجب القود على من ادعى عليه القتلء» سواء 
كانوا واحدا أو جماعة. وعند مالك وأحمد آن المولى يختار واحدا منهم فيقتله» ولا 
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مسألة: عند الشافعى إذا ادعى القتل على جماعة لا يصلح اشتراكهم فى القتل› 
كأهل بلد أو قرية كبيرة لم تسمع الدعوى. وعند أبى حنيفة تسمع . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء للولى أن يقسم على المجماعة. وعند مالك 
وأحمد» لا يقسم إلا على واحد. 

مسألة: عند الشافعى يحلف أولياء الدم على قدر حصصهم فى الميراث ويجبر على 
أصح القولين» سواء كانوا متساويين فى الحصص أو بعضهم أكبر من بعض» وبه قال 
مالك وأحمد» والقول الثانى يحلف كل واحد منهم خمسين يميتا. وعند مالك يجبر 
الکسر فی حق أکثرهم نصیبًا وإِن کانوا متساویین فعنده روایتان إحداهما يجبر فى حق 
الكل والثانية يجبر فى حق واحد منهم . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا ردت اليمين على المأعى عليهم فحلفوا لم تلزمهم 
الأب عة ان هة و احا في زوانة ون خن لفيا أو قروا 

مسألة: عند الشافعى إذا نكل بعض أولياء الدم حلف الباقون واستحقوا حصصهم 
من الدية. وعند مالك فى إحدى الروايتين يسقط القود والدية وترد الأيمان على المدعى 
عليهم» وفى الرواية الأخرى يحلف الباقون ويستحقون آنصابهم من الدية إن كانوا 
اثنين» أو بينهم إخوة أو بنيهم» وإن كانوا أعمامًا أو بنيهم حلفوا واستحقوا القتل . 

مسألة: عند الشافعى إذا رد المدعى اليمين على المدعى عليه فنكل المدعى عليه ولم 
يحلف» فإن قلنا إن اليمين يوجب الال ردت على المدعى» وإن قلنا لا يوجب الال لم 
ترد على المدعى . رع ا د روان لن ادن ام ولم یحلفوا حبسوا» 
فان طال حبسھم ترکوا وجلد کل واحد منهم مائة وحبس سنة. 

مسألة: عند الشافعى لا قسامة فيما دون النفس فى أحد القولين› وبه قال أحمد 
وأبو حنيفة وأكثر العلماء» والثانى يقسم فيه» وبه قال كافة الزيدية إذا كان ذلك عشر 
الدية. 

مسألة: عند الشافعى إذا كانت الدعوى فى موضع لا لوث فيه غَلَّظ على المدعى 
عليه فى اليمين فيحلف خمسين يمينا فى أصح القولين» والثانى لا يغلظ عليه فيحلف 
يمينا واحدة» وبه قال أبو حنيفة وأحمد» واختاره المزنى . 


۷۸ امعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريمة 
مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا ادعى على بعض أهل محلة القتل ولم يعين القاتل 
مسألة: عند الشافعى اللورث وجود سبب يوجب عليه الظن آن الأمر كما يقول 

المدعى . وعند أحمد اللرث الذى تثبت ت القسامة العداوة الظاهرة. وعند أبى حنيفة هو 


الأثر. وعند مالك هو أن يقول الرجل عند موته ديتى عند فلان» أو شهد واحد بقتله. 
واخحتلفت الرواية عن مالك أيضًا فى صفة الشاهد» فروى عنه لا تعتبر العدالةء وروى 
عنه يعتبر ذلك. وروی عنه تجزئ بشهادة امرأة. 

مسألة: عند الشافعى أسباب اللوث سبعة وهى مشهورة. وعند مالك لا يكون جميع 
هذه الأسباب لونًا إلا إذا شهد رجل عدل أنه قتل فلانًا فإنه يكون لونًا. 

مسألة: عند الشافعى لا يثبت اللوث بشهادة النساء. وعند مالك فى إحدى الروايتين 
يثبت بشهادة النساء. 

مسألة: عند الشافعى يقسم المدعى الواحد فى العمد. وعند مالك لا يقسم المدعى 
الواحد فى العمد» ولا يقسم إلا اثنان فصاعداً. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان أولياء الدم أكثر من خمسين حلف كل واحد منهم يمينًا 
فى أحد القولين» وبه قال مالك فى رواية. وعنده فى الرواية الأخحرى يحلف منه 
خمسون ویستحق . 

مسألة: عند الشافعى إذا اقتستلت طائفتان ثم افترقتا عن قتيل لايعرف من قتلهء فإن 
عين أولياؤه على واحد أو جماعة وأتوا با يوجب اللوث حلفوا أو استحقوا الديةء فإن 
لم یآتوا با يوجب اللوث فلا قصاص ولا دية. وعند أحمد وكذا مالك فى إحدى 
الروايتين ديته على الطائفة التى ادعت إن كان القتل من الطائفة الأخرى. وعند أحمد 
أيضًا وإسحاق إلا أن يعينوا بالدعوى رجلا بعينه فتكون قسامة وإن كان برغم الطائفتين . 
وعند مالك أيضا عقله على الطائفتين جميعا. وعند ابن أبى ليلى وأبى يوسف ديته على 
عاقلة الطائفتين . وعند الأوزاعى ديته على الطائفتين . وعند أبى حنيفة هو على عاقلة 
الطائفة التى وجد القتيل فيها إذا لم يعين أولياؤه على غيرهم . 

مسالة: عند الشافعى إذا قستل واحد فى الزحام فإن وليه a‏ 
منهم إذا كان القدر ممن يمكن أن يكونوا قاتليه ويقسم على ذلك» وتستحق الدية على 
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عواقلهم مؤجلة فى ثلاث سنين. وعند مالك ديته هدر. وعند الحسن والزهرى ديته 
على من حضر. وعند الثورى وإسحاق وعمر وعلى دیته فى بيت المال. 

مسالة: عند الشافعى إذا قال المجروح جرحنى فلان» أو دمى عند فلان ثم مات لم 
يكن ذلك لوتًا عليه. وعند مالك ومروان والليث يكون ذلك لونًا عليه . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء تبت القسامة مع 
اللوث» سواء وجد فى المقتول أمر أو لم يوجد. وعند الثورى وأبى حنيفة وأحمد فى 
رواية لا تشبت القسامة إذا لم يوجد فى الميت أثر» وإن خرج الدم من أنفه ودبره لم 
تثبت القسامة» وإن خرج الدم من عينه وأذنه ثبت فيه القسامة. 

مسالة: عند الشافعى الحكم فى القسامة واجب. وعند ابن علية لا يحكم بالقسامة. 

مسالة: عند الشافعى إذا ادعى بعض أولياء الدم وأنكر الباقون لم تسقط القسامة فى 
أحد القولين وتسقط فى الآخر فى العمد» وبه قال مالك . 

ا ا ل فر الي عله وة آي فة عار الد 
خمسین رجلا ويحلَفهم . 

مسالة: عند الشافعى إذا امتنع المدعى عليه من اليمين لم يحبس. وعند أبى حنيفة 

مسالة: عند الشافعى إذا حلف المدعى عليه فى القسامة لم يغرم. وعند أبى حنيفة 
یغرم . 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء يقسم الرجال والنساء. وعند الثورى والأوزاعى 
وأحمد لا تقسم النساء. وعند الأوراعى أيضًا لا عفو للنساء ولا قود. وعند مالك لا 
تقسم النساء فى قتل العمد ولو لم يكن فى أولياء الدم إلا النساء ويقسمن فى الخطاً . 

مسالة: عند الشافعى أن الولى يقسم» سواء كان مسلمًا أو كافرًا» أو سواء كان 
القاتل مسلمًا أو كافرا. وعند مالك إذا كان القاتل مسلمًا والمقتول كافر؟ لم يقسم ولى 
الكافر وبناه على أصله أن القسامة يستحق بها القود» والمسلم لا يقتل بالكافر. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة تثبت القسامة فى العبد. وعند الزهرى 
ومالك والثورى والأوراعى وأبى ثور لا تثبت القسامة فى العبد» وهو أحد طريقين فى 
مذهب الشافعى . 


۸° المعانى البديعة فى معرفة اختلاف آهل الشريعة 

مسألة: عند الشافعى اليمين هو أن يقول: والله الذى لا إله إلا هو عالم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور لقد قتل فلان فلاتًا منفردا بقتله ما شاركه فى قتله أحد غيره. 
وعند مالك يقول: والله الذى لا إله إلا هو لهو ضربه ولا ضربه مات. 

مسمألة: عند الشافعى وأحمد وإسحاق اليمين على نية المستحلف . وعند النخعى إن 
كان المستحلف ظاا فالنية نية الحالف» وإن كان المستحلف مظلومًا فالنية نية الذى 
استحلف . 

مسألة: عند الشافعى لا تخلظ اليمين فى الال إلا آن يكون نصابا تجب فيه الزكاة. 
وعند مالك تغلَّظ فيما يقطع فيه السارق وهو ربع دينار. و ا 
القليل والكثير. 
وأكثر العلماء تغلظ اليمين بالکان والزمان. وعند أبى حنيفة وأحمد لا تغلّظ بهما. 

مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء الأيمان كلها على القطع والبتء إلا على فعل 
ليلى كلها على البت» كذا نقل صاحب الشامل والمعتمد والشاشى عن الشعبى 
والنخعى . وعند ابن أبی لیلى ما ذکرناه. وعكس فى البيان ذلك عنهم فجعل مذهب 
العلم . 

مسالة: عند الشافعى إذا ادعى جماعة حقًا على رجل حلف كل واحد منهم يمينًاء 
لهم بيمين واحدة» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. 

مسألة: عند الشافعى ليس للمعسر آن يحلف آنه لا حق عليه . وعند أبی ثور له 
ذلك . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال البائع : قد بعت ما تدعيه لكن لا أقدر على التسليم» 
فإن المشترى يحلف أن البائع قادر على التسليم . وعند أبى حنيفة وصاحبيه وكافة الزيدية 
يحلف المشترى على أنه لا يعلم أنه لا يقدر على التسليم . 
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ب الشهادات 


RRR 


مسالة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء لا يجب الإشهاد على البيع . وعند سعيد 
ابن المسيب والشعبى والضحاك وآهل الظاهر يجب الإشهاد على البيع» واختلف أهل 
الظاهر فمنهم من قال هى شرط فى صحة البيع» ومنهم من قال لا يحتاج إلى ذلك 
ويكفى حضور الشاهدين . 


باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل 


مسألة: عند الشافعى وابن عباس وعطاء وطاوس والجحسن وإسحاق والأوزاعى 
والثورى وأبى حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء لا تقبل شهادة الصبى بحال. وعند ابن 
الزبير والنخعى ومالك وأبى الزناد وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن أبى ليلى. 
والزهرى والإمامية تقبل على الجراح إذا اجتمعوا لأمر مباح ولم يتفرقوا. وعند أحمد 
ثلاث روايات: إحداها كقول الشافعى ومن وافقه» والثانية كقول مالك ومن وافقهء› 
والثالثة تقبل فى جميع الحقوق. وعند القاسم بن محمد ومكحول وسهل بن عبد الله 
تجوز شهادة الصبيان» وحكاه ابن المنذر عن على رضى الله عنه آنه كان يجيز شهادة 
الصغير على الصغير. وعند ابن الزبير أيضًا إن أخذوا ذلك عند مصاب ذلك فبالحرى أن 
يعقلوا وأن يحفظوا. ولیس أمره آن يقبل شهادتهم . 

مسالة: عند الشافعى تقبل شهادة الأخرس إذا كانت له إشارة مفهومة» وبه قال من 
الزيدية آبو طالب. وعند أبى حنيفة وأكثر العلماء لا تقبل»ء وبه قال بعض الشافعية»› 
ومن الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعى» وعمر وابن عمر وابن عباس والحسن البصرى وعطاء ومجاهد 
وشريح ومالك والأوزاعى وآبى حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء لا تقبل شهادة العبيد 
بقليل ولا كثير على حر ولا عبد. وعند أنس والليث وعثمان البتى وأحمد والإمامية 
وإسحاق وداود وأبى ثور تقبل شهادة العبيد بكل قليل وكثير على العبيد» ولا تقبل على 
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الحر. وروى ذلك أيضًا عن عثمان البتى وأحمد وإسحاق وداود وعند الشعبى والنخعى 
تقبل شهادة العبيد فى القليل دون الكثير. واختلفت الزيدية فى شهادة العبد لمولاه فقال 
الناصر: تصح شهادته» وقال القاسم والمؤيد وكذا الداعى عن يحيى: لا تقبل إلا إذا 
کان على رقبته دين یستغرق قیمته فإنها تقبل ؛ لانه لا یکون کالأجنبی لانه یباع عليه فی 
ذلك 


مسالة: عند الشافعى ومالك والحسن وعكرمة وأبى ثور والأوزاعی وابن آبى ليلى 
وأحمد وأكثر العلماء لا تقبل شهادة الكفار على المسلمين ولا على الكفار. وعند أبى 
حنيفة والحسن البصرى وسوار بن عبد الله القاضى وعثمان البتى وحماد »> وشريح»› 
وعمر بن عبد العزيز والثورى تقبل شهادة بعضهم على بعض» سواء شهدوا على أهل 
ملتهم أو على أهل ملة أخرى» والكفر ملة واحدة حتى تقبل عندهم شهادة اليهودى 
على النصرانى وشهادة النصرانى على الملجوسى . وعند الزهرى والشعبى وقتادة والحكم 
وإسحاق وأبى عبيد تقبل شهادة كل ملة على بعضهم البعض» ولا تقبل شهادة ملة على 
ملة أخحرى› فلا تقبل شهادة اليهودى على النصرانى» ولا النصرانى على اليهودى» ولا 
النصرانى أو اليهودى على المجوسى. وعند أحمد فى رواية تقبل شهادة الكفار على 
املسلمين فى الوصية وحدها إذا لم يكن هناك مسلم ولا تقبل شهادة بعضهم على 

مسالة: عند الشافعى تقبل شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الخطايية. وعند بعض 
أصحابه لا تقبل شهادة الخوارج والرافضة والقدرية. وعند مالك لا تقبل شهادة أهل 
الأهواء. وعند شريك لا تقبل شهادة أربعة من أهل الأهواء والروافض الذين يزعمون 
أن لهم إماما يتتظرونه» والقدرية الذين يضيفون المشيئة إليناء والمرجئة والخوارج. وعند 
أحمد لا تقبل شهادة أهل ثلاثة: القدرية والجهمية والرافضة. وعند أحمد أيضسًا وأكثر 
العلماء لا ترد شهادة أحد من آهل الأهواء إلا من حكم بفسقةه منهم. وعند سائر 
الزيدية آن الكافر فى اعتقاده وأهل الأهواء كالمجبرة والمشبهة» والخوارج» والبغاة إذا 
تابوا ورجعوا إلى الحق قبلت شهادتهم فى الحال» وعند آبى طالب منهم عن يحيى أنها 
لا تقبل إلا بعد استمرار التوبة. 

مسألة: عند الشافعى ومالك لا ترد شهادة اللاعب بالشطرنج إذا لم يكن قماراء ولا 
يخرج الصلوات عن آوقاتها إلا أنه يكره اللعب بذلك كراهة تنزيه. وعند أبى حنيفة إذا 
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أكثر منه ردت شهادته ويكره كراهة تحريم» وبه قال أبو إسحاق المروزى»ء وأحمد» وأكثر 
العلماء من الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا شرب النبيذ ولم يسكر حدٌ ولم يفسق» ولم ترد به 
شهادته» سواء اعتقد تحلیله آو تحريمه. وعند بعض أصحابه إذا کان يعتقد تحريمه ردت 
به شهادته . وعند أبى حنيفة النبيذ مباح وما كان محرمًا فلا ترد به الشهادة ما لم يسكر. 
وعند مالك يفسق وترد به الشهادة بكل حال. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة الغناء بغير آلة مكروه وليس بمحرم ولا 
مباح . وعند سعيد بن إبراهيم الزهرى» وعبيد الله بن الحسن العنبرى ليس بمكروه. 

مسألة: عند الشافعى القراءة بالألحان إن كانت لا تغير الحروف عن نظمها جاز» وإن 
غيرت الحروف إلى ريادة فيها لم يجز» وعند قوم هى محرمة» وعند قوم هى مباحة. 


مسالة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء تقبل شهادة ولد الزنا إذا كان عدلأ 
والمحدود فى الزنا والقذف والشرب إذا تاب فيما حد فيه وفى غيره. وعند مالك 
والإمامية وعمر بن عبد العزيز وابن عمر لا تقبل شهادة ولد الزناء وعند مالك أيضً لا 
تقبل ولا شهادة المحدود فى الزنا. ومن حد فى شىء ثم تاب لم تقبل شهادته فيما حد 
فيه» وحكى ابن المنذر عن مالك أن شهادته مقبولة فى جميع الحقوق إلا فى الزنا وما 
أشبهه» وبه قال: الليث بن سعد» ويحيى بن سعيد الأنصارى . 

مسألة: عند الشافعى» وأكثر العلماء تقبل شهادة البدوى على القروى. وعند مالك 
لا تقبل إلا فى القتل والجراح. وعند أحمد لا تقبل شهادة البدوى على القروى . 

ال عك الشافمى واخ اذا شید الو فی وروت هاده ویر ر ا رای 
الإمام آن یشهر آمره شهر آمره وآمر بالنداء عليه آن هذا شاهد زور فاعرفوه. وعند ابن 
أبى هريرة من الشافعية إن كان من آهل الصيانة لم يناد عليه. وعند أبى حنيفة لا يعزر 
ولا یشهر آمره. وعند شریح یرکب على حمار وینادی على نفسه هذا جزاء من شهد 
بالزور» وعند عبد الملك بن يعلى قاضى البصرة آنه يحلق نصف رؤسهم ويشحم 
وجوههم ويطاف بهم فى الأسواق . وعند عمر رضى الله عنه يجلد أربعين سوطا 
ویشحم وجهه ویطاف به ویطال حبسه. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا تقبل شهادة العدو على عدوه» 
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وبه قال: من الزيدية آبو طالب. وعند أبى حنيفة تقبل» وبه قال الناصر والمؤيد من 
الزيدية . 

مسألة: عند الشافعى وشريح والحسن والشعبى والثورى ومالك وأبى حنيفة وأصحابه 
وأكثر العلماء لا تقبل شهادة الوالدين وإن علا للمولدين وإن سفلواء ولا شهادة 
المولدين وإن سفلوا للوالدين وإن علوا. وعند عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز 
والزهری» وداود وآبی ثور والمزنى وإسحاق والحسن والشعبی فی إحدى الروایتين عنهما 
تقبل شهادة بعضهم لبعض» واختاره ابن المنذر وحكى أنه قول قديم للشافعى. وعند 
أحمد ثلاث روايات: إحداهن كقول الشافعى ومن وافقه» والثانية تقبل شهادة الولد 
للوالدء ولا تقبل شهادة الوالد للولدء وبه قال إياس بن معاوية» والثالثة تقبل شهادة 
بعضهم لبعض إذا لم يكن فيها تهمة» كشهادته له بالنكاح والطلاق والمالء وإذا كان 
الشاهد مستغنيًا عنه» ولا تقبل شهادته له بالمال إذا كان فقير؟ . 

مسالة: عند الشافعى الوكيل بالخصومة فى شىء إذا خاصم فيه لم تقبل شهادته 
لموكله عليهء وإن عزل نفسه قبل الخوض فى الخصومة ففى القبول وجهان. وعند أبى 
ثور» وداود تقبل شهادته فى ذلك. وعند سائر الزيدية لا تقبل. وعند المؤيد منهم فى 
رواية آنها تقبل . 

مسألة: عند الشافعى إذا شهد شاهدان آنه قذف ضرة أمهما لم تقبل شهادتهما فى 
القديم وتقبل فى الجديد» وبه قال مالك وأبو حنيفة. 

مسألة: عند الشافعى وآبى حنيفة وأصحابه تجوز شهادة الموصى على الميت ولا تجوز 
له» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبى طالب منهم تجوز شهادته له وعليه. 

مسالة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وإسحاق وشريح وابن سيرين والنخعى 
والشعبى وعطاء وقتادة وعبيد الله بن الحسن وعثمان البتى وعمر بن عبد العزيز والئورى 
ومالك فى إحدى الروايتين عنهما من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالأخ وابن 
الأخ والعم وابن العم ومن أشبههم تقبل شهادة بعضهم لبعض . وعند الثورى لا تقبل 
شهادة ذى رحم من النسب لذى رحمه. وعند مالك لا تقبل شهادة الأخ لأخحيه فى 
النسب» وتقبل فى غير النسب. وعنده أيضًا إذا كان الأخ منقطعا إلى أخيه فى صلته 
وبره لم تقبل شهادته له. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة وأكثر العلماء تقبل شهادة الصديق لصديقهء› 
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سواء كان بينهما مهاداة وملاطفة أولا مهاداة ولا ملاطفة. وعند مالك إذا كانت بينهما 
مهاداة وملاطفة لم تقبل شهادته له. 

مسألة: عند الشافعى وعمر وابن عباس وطاوس والشعبى وربيعة. ومالك» 
والأوزاعی»› وأحمد» وإسحاق وأكٹر العلماء تقبل شهادة المحدود فی القذف والزنا 
والشرب إذا تاب فیما حد فيه وفی غیره. وعلد شریح › والحسن› والنخعى . والثورى» 
ومالك»› وأبی حنيفة لا تقبل شهادته آبدا» إلا أن با حنيفة يقول: لا ترد شهادة القاذف 
جى جلد تمان فان د مانن إلا جل كانت شهادة فة : 

مسألة: عند الشافعى شاهد الزور إذا تاب وظهرت توبته قبلت شهادته وعند ابن 
المنذر لا تقبل . 

مسالة: عند الشافعى التوبة الظاهرة التى تتعلق بها قبول الشهادة من الزنا والسرقة 
وشرب الخمر يظهر منه قبل ذلك فى العمل الصالح ويمضى على سنة. وعند بعض 
اللاس ستة أشهر» وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى إذا كانت المعصية قذقًا صريحا فالتوبة منه إكذاب نفسه» 
واختلف أصحابه فيما يكذب به نفسه فقال أبو سعيد الإصطخرى : يحتاج إلى أن يقول 
كذبت فيما قلت ولا أعود إلى مثله › وبه قال أحمد» وقال أبو إسحاق وابن آبی هريرة ٠‏ 

مسألة: عند الشافعى وهل يحتاج فى توبة القذف إلى إصلاح العمل ببينة؟ قولان: 
أصحھما يحتاج والثانی لا يحتاج» وبه قال أحمد. 

مسألة: عند الشافعى إذا كانت الشهادة تقبل بنفس التوبة» وللإمام أن يقول له تب 
أقبل شهادتك . وعند مالك لا يقول ذلك . 

مسألة: عند الشافعى» وأبى حنيفة» وأحمد» وأكثر العلماء إذا شهد الكافر أو العبد 
أو الصبى قبل البلوغ فردت شهادتهم ثم أعادوا تلك الشهادة بعد كمالهم بالإسلام 
والعتق والبلوغ قبلت شهادتهم . وعند مالك لا تقبل. 

مسألة: عند الشافعى› ومالك» وأحمد» وأبی حتيفة وأکثر العلماء إذا شهد عند 
الحاكم فبان عنده فسقه فردت شهادته ثم تاب بعد ذلك وأصلح وأعاد تلك الشهادة لم 
تقبل شهادته› وبه قال من الزيدية الناصر. وعند المزنى» وأبی ثور»٬‏ وداود» ومن 
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الزيدية المؤيد تقبل شهادته . 

مسألة: عند الشافعى والحسن وأبی ثور تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. وعند 
مالك وأبى حنيفة وإسحاق والشعبى وأحمد وأکثر العلماء لا تقبل شهادة أحدهما 
للآخرء وحكاه بعض الشافعية قولا قديمًا للشافعى . وعند ابن أبی لیلی والثوری 
والنخعى تقبل شهادة الزوج على زوجته فى الزنا. وعند أبى حنيفة تقبل . 

مسألة: عند الشافعى تقبل شهادة المولى من أعلى للمولى من أسفل. وعند شريح لا 
تقبل. 

مسألة: عند الشافعى تقبل شهادة الأجنبى لمستاجره إلا فيما يستحق عليه الأجرة› 
وأبى حنيفة وأصحابه لا تقبل» وبه قال من الزيدية المؤيد. 

مسألة: عند الشافعى يكفى فى شهادة الشهود على نفى الوارث وإثبات من يسمونه 
أن یقولوا: لا نعلم له وارئًا سواه. وعند ابن بی لیلی لا یکفی حتی يقولوا أو یسموا: 
لا نعلم له وارئًا غير من سمیناه. 

مسألة: عند الشافعى وابن أبى ليلى وأبى حنيفة إذا اختبا الشاهدان فسمعا إقرار المقر 
وهو لا يعلم بهما جاز لهما أن يشهدا على إقراره. وعند شريح والشعبى والنخعى لا 
يجوز لهما ذلك. وعند مالك إذا كان بالمقر ضعف يخدع لم تقب شهادته عليهء وإن 
كان جلدا باطنيًا قبلت الشهادة عليه» ونقل أيضًا عن مالك أنه لاتقبل شهادة المجتنى 
بحال» ونقله بعض الشافعية قولا قديمًا للشافعى . 
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باب عدد الشهرود 


مسألة: عند الشافعى لا يثبت حد الزنا إلا بالأربعة شهود ذكور» ولا مدخل للنساء 
فى الشهادة بذلك»› وبه قال کاقة الزيدية وعند عطاء وحماد يجوز ثلاثة ثة رجال وامرآتان. 


مسألة: عند الشافعى» والزهرى» والنخعى» ومالك ما ليس بال ولا المققصود منه 
امال ويطلع عليه الرجال كالنكاح» والرجعة» والطلاق والعتاق» والوكالةء 
إليه» وقتل العمد» والحدود سوى حد الزنا وما أشبهه فلا يثبت إلا بشاهدين ولا يثبت 
بشاهد وامرأتين» وبه قال من الزيدية الناصر» والباقر» ا حتی قال لامرن لا 
يقع الطلاق بحضرة رجل وامرأتين. وعند أبى حنيفة وسائر الزيدية النكاح يثبت بشاهد 
وامرأتين . وعنده أيضًا يثبت ما سوى الحدود والقصاص بشاهد وامرآتين . i‏ 
البصرى لا يثبت القصاص فى التفس إلا بأربعة. وعند عطاء تقبل شهادة النساء فى 
الحدود. وعند أحمد فى أصح الروايتين يثبت العتق والولاء والكتابة بشاهد ويمين 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء ما ليس بمال ولا المقصود منه المال ولا يطلع عليه 
الرجال كالرضاع والولادة واستهلال الولد وعيوب النساء تحت الثياب كالرتق والقرن 
فهذا کله وما آشبهه یثشبت بشاهدین أو شاهد وامرأتین»› أو بأربع نسوة منفردات. وعند 
أبى حنيفة وابن آبى ليلى لا يثبت الرضاع بشهادة النساء منفردات . 

IS E SEL 
أربعة نسوة عدول. وعند عثمان البتى تقبل فيه شهادة ثلاث. وعند مالك» والأوزاعى›‎ 
والثوری» وابن آبى ليلى» وابن شبرمة والحكم وحماد تقبل امرآتان. وعند ابن عباس‎ 
. والحسن وطاوس وأحمد وإسحاق والزهرى يقبل قول المرضعة وحدها فى الرضاع‎ 
وعند أبى حنيفة يقبل شهادة القابلة وحدها فى ولادة الزوجة دون المطلقة. وعند أحمد‎ 
وأبى يوسف ومحمد يقبل فى الاستهلال امرأة. وعند أبى حنيفة لا يقبل فيه إلا رجلان‎ 
أو رجل وامرأتان.‎ 

مسألة: عند الشافعى وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وأبى بن كعب وجابر بن معاوية 


المدينة 0 ثور وربيعة E‏ واد اسان وأكثر العلماء يشت الال u‏ 
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واليمين» وبه قال من الزيدية الناصر فى إحدى روايتيه. وعند سائر الزيدية والناصر 
أیضاًا يحكم بالشاهد واليمين فى الال والحقوق كلها. وعند الزهرى والشعبى والنخعى 
وان فة والا زاغ وان آي اليل واررى وات فة وا اة لا في انهه 
واليمين بحال حتى قال محمد بن الحسن: من حكم بالشاهد واليمين نقضت حكمه. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا حلف بالطلاق أنه لاحق عليه لفلان» فشهد شاهدان 
آن عليه حق وحكم الحاكم بشهادتهما وقع الطلاق. وعند محمد بن الحسن لا يقع . 


3H 3F # 


۸۹ ۔ كتاب الشهادات‎ ١ 


باب تحمل الشهادة 


مسألة: عند الشافعى وأحمد الملك المطلق يجوز تحمل الشهادة فيه بالاستفاضة. وعند 
أبى حنيفة وأصحابه لا يجور تحمل الشهادة فيه بالاستفاضة. 

مسألة: عند الشافعى إذا كان فى يده دار فتصرف فيها مدة طويلة بالهدم والبناء 
والإجارة والإعارة فهل يشهد له باللك؟ وجهان: أحدهما لا يجوز» والثانى يجوز وبه 
قال مالك وآبو حنيفة وأحمد وعند أبى حنيفة أيضًا يجور أن يشهد له بالملك فى المدة 
الطويلة. 

مسألة: عند الشافعى لا يثبت الوقف والولاء والعتق والنكاح بشهادة الاستفاضة» وبه 
قال من الزيدية الناصر فى مسألة الوقف وأبى حنيفة وصاحبيه فى الوقف أيضًا وأحمد 
يثبت» وبه قال الإصطخرى من الشافعية» ومن الزيدية المؤيد فى مسألة الوقف. وعند 
أبى يوسف ومحمد يثبت الولاء إذا كان مشتهرا كعكرمة مولى ابن عباس. وعند أبى 
حنيفة يثبت النكاح والدخول بذلك. 

مسألة: عند الشافعى إذا ولى الإمام قاضيًا واستفاض ذلك فى الناس» فإن كان البلد 
بعيدا لم يثبت كونه قاضيًا بالاستفاضة» وإن كان قريبًا فوجهان. وعند أبى حنيفة يشت 
ذلك بالاستفاضة» ولم يفصلوا بين القريب والبعيد. 

مسألة: عند الشافعى وعلى والحسن البصرى وابن شبرمة وسعيد بن جبير والنخعى 
وابن أبى ليلى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه وسوار القاضى وعثمان البتى وأكثر العلماء 
لا تقبل شهادة الأعمى فيما طريقه المشاهدة والسماع كالعقودء ولا فيما طريقه المشاهدة 
بالأفعال» وتقبل شهادته فيما طريقه السماع خاصة كالاستفاضة. وعند زفر تقبل فى 
النكاح والنسب والموت. وعند ابن عباس» وابن سيرين والشعبى وعطاء وشريح 
والزهرى وابن آبى ليلى وربيعة والليث ومالك وداود والمزنى والإمامية تقبل شهادته فيما 
سمعه» فن سمع العاقد وميزه عن غيره» وبه قال من الزيدية الناصر. 

مسألة: عند الشافعی إذا شهد شاهدان آن فلان بن فلان هذا نكل فلان بن فلان کان 
ذلك شهادة بالوكالة والنسب. وعند مالك يكون ذلك شهادة بالوكالة لا غير. 


مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى يوسف وابن آبى ليلى والإمامية إذا تحمل الشهادة 


£۹۰ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 
على رجل بالفعل أو بالقول وهو مبصر ثم عمى وأراد أن يؤدى الشهادة» فإن كان 
يعرف المشهود عليه نعته واسمه ونسبه جار أن يشهد عليه عند الحاكم» وإن کان لا 
یعرفه إلا بعينه وهو خارج عن يده حال الأداء لم يجز أن يشهد عليه» وبه قال من 
الزيدية محمد بن يحيى . وعند أبى حنيفة ومحمد إذا تحمل الشهادة وهو مبصر ثم عمى 
بطلت شهادته» سواء کان یعرف المشهود عليه بعينه أو باسمه أو بنسبه» وبه قال من 
الزيدية المؤيد عن يحيى . 

مسالة: عند الشافعى تجوز شهادة الأعمى على المضبوط وهو أن يشهد رجل بصير 
على رجل لا يعرفه إلا بعينه بفعل أو بقول» وأمسکه الشاهد بيده » ثم عمى الشاهد 
وجاء به إلى الحاكم فشهد عليه بجا سمع أو قال» أو وضع رجل فاه على أذن الأعمى 
فأقر لرجل بشیء» أو طلق امرأتهء ووضع الأعمى يده على رأسه وضبطه إلى أن اتی به 
تقبل وبه قال بعض الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى يوسف إذا شهد بصير أو ناطق بشهادة عند 

مسالة: عند الشافعى لا يصح تحمل الشهادة على المرأة المنتقبة اعتمادا على الصوت»› 
وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند يحيى منهم إن عرفها معرفة صحيحة بالصوت 
جاز تحمل الشهادة عليها. 


HH 


۰ كتاب الشهادات ۹1 


باب الشهادة على الشهادة 


مسألة: عند الشافعى القصاص يثبت بالشهادة على الشهادة» وعند أبى حنيفة لا 
يثبت ذلك بالشهادة على الشهادة. 

مسالة: عند الشافعى حدود الله سبحانه كالزناء والشرب» والسرقة تثبت بالشهادة 
على الشهادة فى أحد القولين» وبه قال مالك» وتثبت بالشهادة على الشهادة فى القول 
الآخر» وبه قال أحمد وأبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى لا يجب على الشاهد أن يشهد على شهادته. وعند بعض فقهاء 
الاق وجب عله دل 

مسالة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد إذا مات شاهد الأصل أو غاب أو مرض 
مرضًا يشق عليه معه الوصول إلى مجلس الحکم» أو کان محبوسًا فى موضع لا يقدر 
على الوصول إلى مجلس الحكم جار للحاكم سماع شهادته بشاهدى الفرع عليه والحكم 
بها. وعند أبى ثور تجور سماع شهادة الفرع وإن لم يتعذر حصول شهادة الأصل. وعند 
الشعبى لا يسمع بشهادة شاهدى الفرع إلا إذا مات شاهد الأصل . 

مسالة: اختلف أصحاب الشافعى فى حد غيبة شاهد الأصل التى يجوز فيها سماع 
شاهدى الفرع والحكم بها على ثلاثة أوجه: أحدها وهو أن يكون شاهد الأصل فى 
موضع من موضع الحكم لو حضر منه إلى مجلس الحكم وأقام الشهادة لم يمكنه أن 
يأوى فى الموضع الذى خرج منه» فاما بدون ذلك فلا تقبل فيه شهادة شاهدى الفرع 
على شاهد الأصل» وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة فى رواية» واختاره من الزيدية المؤيد 
لنفسه. والثانى إذا كان بين الشاهد وموضع الحكم مسافة القصر جار سماع شهادة 
الفرع» وإن كان بينهما أقل من ذلك لم يجز سماع شهادة شاهدى الفرع» وبه قال آبو 
حنيفة» إلا أن مسافة القصر عنده ثلاثة أيام» وبهذا قال من الزيدية الناصر والهادى . 
وعند الشافعى يومان والثالث لا يعتبر فى ذلك حد» وإنما يعتبر لحوق المشقة غالبًاء فإن 
كان يلحق بشاهد الأصل المشقة فى الحضور عند الحاكم جاز سماع شهادة شهود الفرع . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد لا يقبل فى الشهادة على الشهادة ولا فى كتاب القاضى 
إلى القاضى شهادة النساء فى جميع الحقوق. وعند أبى حنيفة» وأحمد فى رواية إن كان 


AY‏ ۰ المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


الحى من مال للنساء مدخل فى إتيانه كال مال والولادة وغير ذلك جاز أن يكون شهود 

مسألة: عند الشافعى وشریح والنخعى والشعبى وربيعة ومالك والثورى وأبى حنيفة 
إذا شهد على شاهدى الأصل على كل واحد منهما شاهد واحد لم تثبت شهادة شاهدى 
الأصل ولا أحدهماء وعلل ابن أبى ليلى وابن شبرمة وعثمان البتى وعبيد الله بن الحسن 
العنبرى وشريح والشعبى والنخعى وإٍإسحاق وأحمد والحسن البصرى تثبت شهادة 
شاهدى الأصل . 

مسألة: عند الشافعى لا تثبت شهادة شاهدى الأصل بشاهدين» فإن شهدا على 
شهادة أحد الأصلين ثم شهدا على شهادة الأصل الثانى فى أحد القولين» والثانى تثبت 
وهو الصحيح › ونه قال ربيعة» ومالك» ومحمد وآبو حنيفة » وأحمد. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا ترك شاهد الفرع تعديل شاهدى الأصل 
جازت شهادته وقال الحاكم عن عدالة شاهدى الأصل . وعند الثورى وأبى يوسف إذا لم 
يعدل شاهد الفرع بشاهد الأصل لم يسمع الحاكم بشهادته . 

مسألة: عند الشافعى تحمل الشهادة على الشهادة تصح من أربعة أوجه مشهورة. 
وعند أبى حنيفة وأصحابه لا يجوز آن تتحمل الشهادة على الشهادة إلا أن يستر عنه 
على الشهادة» فأما بغخير ذلك فلا يصح»› وهذا هو أحد الأوجه الأربعة فى طریق 
التحمل . 

مسالة: عند الشافعمى» وأبى يوسف إذا قال شاهد الأصل لرجلين اشهدا أنى أشهد 
لھما ذلك إلا آن یقول: اشھدا على شهادتی آنی آشهد أن لفلان على فلان كذا. 

مسألة: عند الشافعى وأكشثر العلماء إذا عدل شاهد الفرع بشاهدى الأصل ولم 
يسمياهما لم يسمع الحاكم شهادتهما. وعند ابن جرير إذا قال لهما: حران ذكران عدلان 
يسمع الحاكم شهادتهما وإن لم يسمياهما. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء» وأحمد فى رواية تقبل شهادة رجلين على 
شهادة رجل وامرأتین . وعند أحمد لا تقبل . 


¥ 3 3¥ 


۹۳ كتاب الشهادات‎ ٠١ 


باب اختلاف الشهود فى الشهادة 


مسألة: عند الشافعى ومالك وأبی یوسف ومحمد. وأكثر .العلماء إذا ادعی ألفين 
بسبب واحد وأطلق فشهد له شاهد بالفين وشاهد بالف ثبت الألف لتمام البينة عليه 
المؤيد. وعند آبى حنيفة لا تتم له البينة على الألف وبه قال من الزيدية الناصر والهادى. 


مسألة: عند الشافعى» وزفر إذا شهد أحدهما بالإقرار بالتوكيل وشهد الآخر بالتوكيل 
لم تلفق هذه الشهادة وبه قال من الزيدية الناصر والهادی» وعند المؤيد تلفق»› وکذا 
الخلاف فى الشهادة بالغصب وبالااقرار بالغصب . 

مسألة: عند الشافعى إذا شهد أحد الشاهدين أنه قذفه يوم الخميس وشهد الآخر أنه 
قذفه يوم الجمعة لم تتم الشهادة» وعند أبى حنيفة تتم . 
صفته کكذا وقیمته ثمن دینار وشهد آخران آن قیمته ربع دينار ولا يجب على المشهرد 
عليه إلا ثمن دينار» وعند آبى حنيفة يجب عليه ربع دينار. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أتلف عليه ثوبًا وشهد رجلان أن قيمته ثمن دينار»› 
وشهد رجلان أن قيمته ربع دينار فلا يجب على المشهود عليه إلا ثمن دينار. وعند أبى 


حنيفة يجب عليه ربع دينار. 


مسألة: عند الشافعى إذا شهد شاهد أنه طلقها غدوة» وشهد شاهد آخر أنه طلقها 
عشية» أو شهد أحدهما آنه طلقهاء وشهد الآخر آنه أقر بطلاقهاء أو شهد أحدهما آنه 
باعه» وشهد الآخر أنه أقر بالبيع» أو شهد أحدهما أنه باعه يوم الأثنين» وشهد الآخر 
أنه باعه يوم الثلاثاء لم تتم الشهادة فى هذه المسائل كلها. وعند أبى حنيفة وأحمد تتم 
الشهادة فى هذه المسائل كلها. 

مسألة: عند الشافعى إذا شهد أحدهما أنه قر بالطلاق يوم السبت» وشهد الآخر أنه 
أقر بالطلاق يوم الجمعة تمت الشهادةء وكذا فى البيع والنكاح. وعند زفر لا تتم 
الشهادة. 


۹4 المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


مسألة: عند الشافعى إذا غير الشاهد شهادته وزاد فيها أو نقص قبل ذلك منه. وعند 
الزهرى لا تقبل شهادته الأولى ولا الثانية . وعند مالك يؤخذ بقوله الأول دون الثانى. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة ومحمد إذا شهد أحدهما بالقرض وشهد 
أحدهما بالقضاء جارت شهادتهما على الالء وبه قال من الزيدية الهادى والمؤيد. وعند 
رفر وآبی يوسف لا يحكم بشىء منهاء وبه قال من الزيدية الناصر. 

مسالة: عند الشافعى وآبى يوسف ومحمد إذا شهد أحدهما آنه تزوجها بالف والآخر 
أنه تزوجها بآلفين لم تلفق هذه الشهادة ولا يصح العقد» وبه قال من الزيدية أبو طالب 
عن الهادى» وهو الأقرب من مذهب الناصر. وعند الناصر والمؤيد تلفق هذه الشهادة 
ويصح العقد ويثبت المهر. 
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440 كتاب الشهادات‎ ۰١ 


باب الرجوع عن الشهادة 


مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء إذا رجع الشهود قبل الحكم بشهادتهم وبعد 
ثبوت عدالتهم لم یحکم بشهادتهم . وعند آبی ثور وداود یحکم بشهادتهم . 

مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء وكان 
احق مما يسقط بالشبهة كالحد والقصاص لم يستوف» وإن کان حقا لآدمی لا سقط 
بالشبهة كال مال والنكاح وما أشبهه استوفى» وإن رجعوا بعد الحكم والاستيفاء لم ينقض 
الحكم ولم يجب على المشهود له رد ما أخذه» وبه قال زيد بن على» ومن الزيدية 
يحيى والمۇيد. وعند سعيد بن المسيب والأوزاعى ينقض الحكم ويجب على المشهود له 
أن يرد ما أخذه» وهكکذا فالا إذا رجع الشهود بعد المحكم وقبل الاستيفاء فإنه ينقض 
الحكم ولا یستوفی احق المشهود به» وبهذا قال داود وبشر المريسى والأصم وجماعة» 
ومن الزيدية يحى . 

مسألة: عند الشافعى وابن سيرين وأحمد وإسحاق إذا شهد شاهدان بقتل عمد أو 
بقطع ثم رجعا بعد القتل أو القطع وقالا تعمدنا ذلك ليقتل أو يقطع وجب عليهما 
القود. وعد رييعة والثوریى وأبى حنيفة وأصحابه وکذا مالك فى إحدى الروايتين لا 
يجب عليهما القود ويجب الأرش . 

مسألة: عند الشافعى إذا حكم بشاهد يمين ثم رجع الشاهد عن الشهادة رجع 
المشهود عليه بنصف الال على المشهود له. وعند أحمد يغرم جميع المال. 

مسألة: عند الشافعى إذا رجع أحد شاهدى قتل العمد لزمه القود» وعند الأوزاعى 
يضرب مائة ويغرم نصف الدية . 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا شهد خمسة بالزنا فرجم ثم رجع واحد منهم 
فلا شىء عليه»› وكذا إذا شهد ثلاثة بمال ثم رجع واحد منهم فلا شىء عليه . وعند 
أحمد والمزنى وبعض الشافعية يعرم فى الأولى الخمس» وفى الثانية الثلاث. 


۹ء المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة 


الزيدية الناصر والمؤيد. 

مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة إذا رجم الإمام بشهادة شهود زكاهم قوم من 
السلمين› ثم بان آنهم لم یکونوا من أهل الشهادة فإن الضمان على المزكين. وعند 

مسألة: عند الشافعى» وأبى حنيفة وصاحبيه إذا شهد شاهدان بالإحصان ثم أتم على 
المشهود عليه الرجمء ثم تبين أنه لا إحصان به فإنه لا ضمان على الشهود. وعند سائر 
الزيدية يجب الضمان على شهود الإحصان. 

مسألة: عند الشافعى» وربيعة» وعبد الله بن الحسن البصرى إذا شهد شاهدان 
بالطلاق بعد الدخول فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة لزمهما مهر المثل . 
وعند مالك وأحمد وأبى حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء لا يجب عليهما شىء . 


مسألة: عند الشافعى إذا رجع شهود الطلاق قبل الدخول لزمهم جميع مهر المئل فى 
أحد القولين ونصفه فى الآخر. وعند مالك وأبى حنيفة يرجع عليهم بنصف المسمى . 
وعند الأوراعى إذا شهدا بالطلاق يفرق بينهما ثم أكذبا أنفسهما ردت المرأة إلى الزوج» 
فإن تزوجت نزعت منه وردت إلى الأول ويضرب الشاهدين كل واحد منهما مائة 
ويغرمان للآخر الصداق . وعند الزيدية يضمنان قبل الدخول نصف المهر للزوج وبعد 
الدخول لا يضمنان شينًا. 

مسألة: عند الشافعى إذا رجع شهود الال لم يلزمهم الضمان فى أحد القولين وهو 
الجديد» ويلزمهم فى القول الآخر وهو القديم» وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد» 
وروی عن أبى حنيفة أيضًا إن كانت شهادتهم فيما لا ينقل فلا غرم عليهم» وإن كانت 
فيما ينقل غرموا. 

مسألة: عند الشافعى» وأبى حنيفة إذا شهد شاهدا الفرع بحق وحكم الحاكم 
بشهادتهما فاعترف شاهدا الأصل أنهما أرغباهما وأنهما رجعا على الشهادة وإغا 
أرغباهما بزور فإن الضمان يجب على شاهدى الأصل . وعند محمد وأبى يوسف يجب 
الضمان على شاهدى الفرع . 

مسألة: عند الشافعى» وأبى حنيفة إذا شهد رجل وعشر نسوة» ثم رجعت النسوة 
لزمهم حمسة أسداس الالء وبه قال من الزيدية أبو طالب عن الهادى. وعند محمد 
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يلزمهم نصف المال» وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا شهد شاهدان عند الحاكم وحكم بشهادتهما» فشهد 
شاهدان بعد الحكم بان الشاهدين المحكوم بشهادتهما كانا فاسقين حال الشهادة وبينا 
سببه نقض الحكم . وعند أبى حنيفة لا يسمع الحاكم شهادة الشاهدين بفسق الشاهدين 
ولا ينقض حكمه» وكذلك يقول قبل الحكم إذا أخرج الخصم الشاهدين يسال الحاكم 
عنهما ولم يسمع بينة الخصم. وعند مالك لا ينقض الحكم. 

مسألة: عند الشافعى لا يجب على المزكين ضمان الال إذا بان فسق الشاهدين» وبه 
قال كافة الزيدية. وعند أبى حنيفة يجب الضمان على المزكين . 

مسألة: عند الشافعى وشريح ومالك وأحمد» وأبى يوسف» ومحمد» وأكثر العلماء 
حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هى عليه» فإذا حكم الحاكم لشخص بيمين فاجرة لم 
يعلم بها الحاكم» أو بشهادة شاهدين عدلين فى الظاهر وهى شهادة زور فى نفس الأمر 
نفذ الحكم فى الظاهرء ولا ينفذ فى الباطن حتى لا يحل للمحکوم له ما حکم له به. 
وعند أبى حنيفة ينفذ فى الظاهر والباطن فى العقود والفسوخ» مثل أن يدعى نكاح امرأة 
بشهادة رور فتصير بهذه البينة روجة لهء أو تدعى المرأة طلاق الثلاث على الرجل وتقيم 
بينة زور فتطلق منه بذلك» وكذا إذا أقام البينة على البيع صار مبيعاء وإن أقام البينة 
على الفسخ صار العقد مفسوخاء حتى أنه يحمل عنده بشهادة الزور أن يتزوجها أحدهم 
وللرجل الذى لم يجر بينهما نكاح وطنها والمقام عليها. وأما فى الأملاك والأموال 
والمواريث فلا يحيل حكمه فى ذلك فى الحقيقة» وإنغا تنفذ فى الظاهر دون الباطن . 
وعنه فى الهبة روايتان. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا فسق الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم 
بشهادتهما. وعند المزنی وآبى ثور يحكم بشهادتهما. 

مسألة: عند الشافعى إذا فسق الشهود بعد الحكم ينقض» ثم ينظر فإن كان المحكوم 
به مالا استوفی وإن کان حد الله لم يستوف» وإن کان قصاصًا أو حد قذف لم يستوف 
فى أحد القولين» وبه قال محمد بن الحسن. والثانى يستوفى» وبه قال أبو حنيفة. 
وعند أحمد يتبين الفسق بعد الحكم . 
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مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة الشهادة بالمال المجهول من جهة الإقرار صحيحة› 
وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند الناصر ويحيى والقاسم لا يصح . 

مسألة: عند الشافعى لا يصح إقرار الصبى المميز. وعند أبى حنيفة وأحمد إذا أذن له 
الولى فى ذلك صح . 

مسألة: عند الشافعى إذا شهد على الإقرار ولم يقل وهو صحيح العقل فهو على 
الصحة حتى يعلم غيرها ويحكم له بها. وعند ابن أبى ليلى لا يجوز الحكم بشهادتهم 
حتى يذكروا العقل . 

مسألة: عند الشافعى» ومالك» وأحمد» وأكثر العلماء إذا أقر بدين فى الصحة 
وبدين فى المرض فهما سواء. وعند أبى حنيفة يقدم الإقرار للغرماء فى الصحة على 
الغرماء فى المرض. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا ضاق مال المريض عند قضاء ديونه يقدم بعض غرمائه 
بدينه فقضاه لم يشركه الباقون فيه . وعند أبى حنيفة لباقى الخرماء مشاركته فيه بالحصة. 

مسألة: عند الشافعى» وأحمد إذا أقر المريض باستيفاء ديونه قبل منه. وعند أبى 
حنيفة يقبل فى ديون الصحة دون ديون المرض 

مسألة: عند الشافعى إذا آقر فى مرض موته لوارثه فقولان: أحدهما لا يصح» وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والثورى وأكشر العلماء» والثانى يصح وبه قال الحسن 
البصرى وعمر بن عبد العزيز. وأبو عبيد وأبو ثور. 

مسألة: عند الشافعى إذا آقر فى موته لوارث ثم صار بعد الموت ليس بوارث صح 
الإقرار له» وإذا أقر كذلك فى مرض موته لغير وارث وصار عند الموت وارئًا قبل موته 
لم يصح الإقرار له على قولنا للوارث. وعند عثمان البتى وابن أبى ليلى لا اعتبار بحالة 
اللإقرار دون حالة الموت. 

مسألة: عند الشافعى إذا أقر لنفسين أحدهما وارث» فإن قلنا يصح الإقرار للوارث 
صح الإقرار لهماء وإن قلنا لا يصح للوارث بطل فى حقه» وفى حق الأجنبى الخلاف 
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فى تفريق الصفقة. وعند أحمد لا يصح للوارث»ء وفى الأجنبى الخلاف فى تبعيض 
الصفقة» وعند أبى حنيفة إن صدقه الأجنبى على هذه الشركة بطل فى حقهماء وإن 
كذبه صح الإقرار للأجنبى . 

مسألة: عند الشافعى إذا أطلق الإقرار للحمل فيه قولان: أصحهما يصح» وبه قال 
محمد بن المحسن وابن حامد من الحنابلةء والثانی لا يصح وبه قال أبو يوسف وأبو 
حنيفة والتميمى من الحنابلة. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال المدعى عليه: i DE‏ 
إقرار. وعند ابن آبى ليل يكون إقراراً. 

مسألة: عند الشافعى إذا ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه: ما أكثر ما 
يتقاضی» أو لقد هممتنى أو لست بحاضره اليوم أو لأقضينه لم يكن إقرارا. وعند أآبى 
حنيفة يكون إقراراء وبه قال بعض الشافعية. 

مسالة: عند الشافعى إذا قال أعطنى الألف التى لى عليك فقال غدا لم يكن إقراراً. 
وعند أبى حنيفة يكون إقراراً . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لرجل: أخبر فلاتًا أن له عليك آلف درهم» فقال 
المسثول نعم لم يكن إقرار. وعند أبى حنيفة يكون إقرارا. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لرجل لا تخبر فلانًا أن له على آلقًا لم يكن إقرارا. 
وعند آبى حنيفة يكون إقرارا. 

مسالة: عند الشافعى لو كتب رجل لزيد على ألف درهم ثم قال للشهود: اشهدوا 
على بما فيه لم يكن إقرارا. وعند آبى حنيفة يكون إقرار. 

مسالة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا قال له على آلف إن شاء الله تعالى لم يلزمه 
شىء» وبه قال كافة الزيدية. وعند أحمد يلزمه الألف. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا قال له على ألف إن مت لم يكن يكن إقراراً. 
وعند أبى حنيفة يكون إقراراً. 

مسألة: عند الشافعى ومحمد بن الحسن إذا قال له على آلف أو لا لم يكن إقراراً. 
وعند آبى حنيفة يكون إقرارا. 

مسألة: عند الشافعى إذا آقر لزوجته التى لم يدخل بها بدين ثم طلقهاء ثم عاد 
وعقد عليها صح الإقرار. وعند أحمد وأبى حنيفة لا يصح الإقرار. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأكثر العلماء عقود المريض مع وارثه بعوض الئل 
صحيحة . وعند أبى حنيفة لا تصح . 
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مسالة: عند الشافعی إذا قال لفلان على شیء ثم فسره با يتمول» قبل تفسيره فى 
اللكيل والمورون وغير المكيل والمورن. وعند أبى حنيفة لا يقبل تفسيره فى غير المكيل 
والمورون. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال له على مال ثم فسره بالقليل والكثير قبل منه» سواء 
كان من مال الزكاة أو من غيرها. وعند أبى حنيفة لا يقبل منه إلا فى مال الزكاة. 
واختلف المالكية فى ذلك فمنهم من قال بوافقة الشافعى» ومنهم من قال لا يقبل منه 
أقل من نصاب الزكاة من آنواع مالهاء ومنهم من قال لا يقبل منه إلا ما يستباح به 
البضع أو ما تقطع به يد السارق. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال له على مال عظيم أو جليل أو خطير أو كبير أو 
نفيس أو عظيم جدا أو عظيم عظيم فإنه لا يتقدر بمقدار بل إذا فسره بما يقع عليه اسم 
الال قبل منه» وبه قال من الزيدية الناصر. واختلف الحنفية فمنهم من قال لا يقبل منه 
أقل من عشرة دراهم وادعى أن ذلك مذهب أبى حنيفة. وعند أبى يوسف ومحمد لا 
يقبل آقل من مائتی درهم» وقالا هو مذهب آبی حنيفة ومنهم من قال: لا يقبل منه أقل 
من الدية. واختلف الالكية أيضًا فمنهم من قال بموافقة الشافعى» ومنهم من قال لا 
يقبل أقل من نصاب الزكاةء وبه قال من الزيدية المؤيد والداعى عن الهادى. ومنهم من 
قال لابد من زيادة على آقل مال ويرجع فى تفسيره إليه. ومنهم من قال قدر الدية. 
وعند الليث بن سعد لا يقبل أقل من اثنين وسبعين درهمًا . 

مسالة: عند الشافعى إذا قال غصبت منه آلف درهم» أو له عندى وديعة ألف 
درهم» ثم قال مفصولاً عن الكلام هى نقض أو زيف لم يقبل منه ذلك. وعند أبی 
حنيفة يقبل منه ذلك فى الخصب والوديعة. 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى يوسف ومحمد وأحمد وأكثر العلماء إذا أقر له 
يوم السبت بدرهم وأقر له يوم الأحد بدرهم وأطلق الإقرارين لم يلزمه إلا درهمء إلا 
أن يعترف أنه أراد بالثانى غير الأول»ء وبه قال من الزيدية يحيى والناصر. وعند أبى 
حنيفة يلزمه درهمان» وبه قال من الزيدية الهادى واختلف أصحاب أبى حنيفة فيه 
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فمنهم من سوى بين المجلس والمجلسين» ومنهم من فرق بينهما وآلزمه فى المجلسين 
درهمین . 


مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال فى مالى لفلان ألف درهم لزمه» وبه قالت 
الحنفية. وعند أصحاب الشافعى إذا فسره با يقتضى اللزوم قبل منه نحو سببه هبة لم 
أقبضها. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال دارى أو عبدى لفلان لم يصح الإقرار. وعند أحمد 
والحنفية يلزمه ذلك . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قال له على درهم فوق درهم أو درهم تحته درهم 
لزمه درهم على أحد الطريقين» والطريق الثانى قولان: أحدهما هذاء والثانى درهمان» 
وبه قال آبو حنيفة وأصحابه فى الأولى وأحمد فى المسألتين . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال له على درهم لا بل درهم» أو صاع لا بل صاع لزمه 
درهم أو صاع » وإن قال درهم لا بل درهمان» آو صاع لا بل صاعان لزمه درهمان أو 
صاعان . وعند زفر وداود یلزمه فی الأولى درهمان أو صاعان» وفی الثانية يلزمه ثلائة 
دراهم أو ثلاثة أصع› وبه قال بعض الناس فى الثانية. وعند أحمد إذا قال درهم بل 
درهم لزمه درهمان. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال له على درهم فدرهم لزمه درهم واحد» وهو ظاهر 
نصه» وقیل قولان: أحدهما هذاء والثانی یلزمه درهمان» وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا قال له على دراهم عظيمة أو كبيرة قبل فى تفسير 
ذلك منه ثلاثة دراهم . وعند أبى حنيفة يلزمه عشرة دراهم . وعند آبی یوسف ومحمد 
یلزمه مائتان» وإن قال دنانير كبيرة فعلى قول أبى حنيفة عشرة› وعلی قولهما عشرون» 
وإن قال حنطة كبيرة رجع إلى تفسيره» وبای جنس فسره قبل . وعند محمد بن الحسن 
لا يقبل إلا بجنس واحد. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال له على ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية. وعند أبى 
حنيفة يلزمه تسعة» وبه قال بعض الشافعية . وعند محمد بن الحسن يلزمه عشرة. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قال له على من درهم إلى عشرة فثلاثة أوجه: أحدها 
يلزمه ثمانية» وبه قال زفرء والثانى تسعة» وبه قال أبو حنيفة وأحمد» والثالث يلزمه 
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عشرة» وبه قال محمد بن الحسن . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال له على ألف أو على هذا الجدار بنائه ألف درهم لم 
يلزمه الألف . وعند أبى حنيفة يلزمه. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال له على كذا درهمًا بالنصب أو كذا درهم بالرفع» أو 
کذا درهم يلىزمه درهم» وإن قال كذا وكذا فقولان: أحدهما يلزمه درهم» والثانی 
درهمان. وعند بعض أصحابه إن قال ذلك بنصب الدرهم لزمه درهمان»ء وإن قال برفع 
الدرهم لزمه درهم واحد. وعند الحنابلة ثلاثة أوجه: أحدها درهم» والثانیى درهمان» 
والثالث درهم وشىء. وعند أبى حنيفة ومحمد إذا قال له على كذا كذا درهمًا لزمه 
أحد عشر درهمًا» وإذا قال كذا وكذا درهمًا لزمه أحد وعشرون درهمًاء وإذا قال كذا 
درهم بالخفض لزمه مائة درهم . وعند أبى يوسف إذا قال له على كذا كذا أو كذا أو 
کذا درهما لزمه أحد عشر درهمًا. وعند أحمد إذا قال كذا درهمًا بالنصب لزمه درهم» 
وإن قال کذا درهم با خفض لزمه بعض درهم» وبه قال الشافعى فى المسألتين . 

مسألة: عند الشافعى ومالك إذا قال له على ألف ودرهم أو ألف وثوب أو ألف 
وعبد لزمه الدرهم والثوب والعبدء ويرجع فى تفسير الألف إليه» وبه قال من الزيدية 
الناصر فى الألف والدرهم» وقال فى الألف والشوب لا يلزمه الثوب ويرجع إليه فى 
تفسير الألف . وعند أحمد وأبى ثور يكون المعطوف تفسيرً للألف. وعند أبى حنيفة 
وصاحبيه يكون المعطوف فى الأولى تفسير الألف فيلزمه ألف درهم ودرهم» وکذا یقول 
فی کل ما کان مکیلاً أو موزوتًا ذا عطف به على آلف کان تفسیرا له» وإن کان مزروعا 
آو معدودا کالثوب ولعبد لم یکن تفسیرًا له» وناقض فی البناء فقال یکون تفسیرا له 
استحساتًا» وبه قال سائر الزيدية. وعند أحمد يكون المعطوف كله تفسيرا للمبهم سواء 
کان مکیلاً أو موزونًا أو مزروعا أو معدودا. 

مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء يجوز استفناء الأكثر من الأقل بأن يقول له على 
عشرة إلا تسعة. وعند أحمد وابن درستويه النحوى لا يجور استثناء الأكثر من الأقل› 
وإنغا يجور استثناء النصف فما دون. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال له على آلف درهم أستغفر الله إلا مائة درهم صح 
الاستثناء. وعند أبى حنيفة لا يصح . 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأكثر العلماء يجور الاستثناء من غير الجنس بان يقول 
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له على مائة درهم إلا دينار وهو استثناء حقيقى . وعند أبى حنيفة وكافة الزيدية إن 
استشنی مکیلاً آو موزونًا جاز وهو استثناء مجازی» وإن استثنی عبدا أو ٹوبًا من مکیل أو 
موزون لم يجز. وعند أحمد ومحمك وزفر لا يجوز بحال حتی قال أحمد ومحمد: إذا 
قال لفلان على مائة درهم والألفان مائة دينار لزمه الأول دون الثانى . وعند أبى حنيفة 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لفلان فى هذه الدار حق ثم قال هو باب أو جذع أو 
قماش أو إجارة سنة قبل قوله فى ذلك كله. وعند أبى حنيفة لا يقبل حتى يفسر الحق 
فى الأرض. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لفلان على ألف إلا مائة قضيتها قبل منه ويكون 

مسالة: عند الشافعى» وأحمد إذا قر فى مرض موته بالألف درهم لفظة ولا مال له 
غيره يتصدق بجميعه» وعند أبى حنيفة يتصدق بالثلث والباقى للورثة. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قال له على ألف درهم إلا مائة درهم وعشرة دنانير 
إلا قيراطًا فوجهان: أحدهما: يلزمه تسع مائة درهم وعشرة دنانیر إلا قيراطاء والثانى : 
يلزمه تسع مائة درهم وقيراط إلا قيمة عشرة دنانير» وبه قال أبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال له على ألف إلا درهمًا رجع فى تفسير الألف إليه. 
وعند أبى حنيفة ومحمد يكون الألف دراهم» وإن قال إلا عبد كان الجميع عبيدا على 

مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا قال غصبت منه ثوبًا فى 
مندیلاًء آو ترا فی جراب أو زيا فى زق كان مقرًا بغصب امظروف دون الظرف. وعند 
أبى حنيفة يكون مقر بغصب الكل . وعند بعض فقهاء المدينة إن كان المقر به ذاثبًا لا 
يستغنى عن ظرف دخل الظرف فى الإقرار» وإن كان جامد لم يدخل . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال له على ألف درهم ثم قال هى وديعة قبل منه فى أصح 
القولين › والثانی لا يقبل»› وبه قال : أبو حنيفة وأحمد. 

مسألة: عند الشافعى إذا قال له على آلف أخذتها ثم ادعى بعد ذلك آنها تلفت قبل 
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لا قبل وتکون مضمونه عليه› وبه قال القفال من الشافعية. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن إذا قال له فى هذا العبد شركة رجع 
فی تفسيره إليه» فبأى شىء فسره قبل منه. وعند آبى يوسف يكون ذلك إقرارً 
بالنصف . 

مسألة: عند الشافعى وآبى يوسف ومحمد وأحمد إذا قال له على آلف من ثمن مبيع 
لم أقبضه لم يلزمه الألف»ء سواء عين المبيع أو لم يعينه» وبه قال من الزيدية الناصر. 
وعند آبى حنيفة إن عين المبيع لم يلزمه سواء وصل ذلك بإقراره أو لم يصله» وإن أطلق 
لم يقبل منه. وعند المؤيد من الزيدية يلزمه ما آقر به ولا يصدق على عدم القبض . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال نقدنى ألما ولم أقبضها قبل منه ذلك متصلا ولا قبل 
منه إذا کان منفصلاً. وعند آبی يوسف لا يقبل منه ذلك متصلاً کان أو منفصلاً. 

مسألة: عند الشافعى إذا وصل إقرارہ با يسقطه لا من الوجه الذی أبینه بان يقول له 
على آلف من ثمن خمر أو كلب أو ثمن مبيع هلك قبل القبض› أو تکفلت بدن فلان 
علی آنی بالخیار » آو له علی آلف قضیته إیاها لم قبل منه فى آحد القولين» والثانى 
يقبل منه» وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قال له على آلف قضيته إياها فوجهان: أحدهما: 
يقبل منه ولم یلزمه شیء۰ وبه قال أحمد» والثانی یلزمه ما قر به» وبه قال أبو حنيفة. 

مسألة: عند الشافعى وأحمد وأبى يوسف إذا قال لفلان على آلف فى علمى أو فيما 
أعلم لزمه ما قر به. وعند أبى حنيفة لا يلزمه شىء . 

مسألة: فى مذهب الشافعى إذا قال له على آلف إلى سنة فطريقان: أحدهما فيه 
قولان كالمسالة قبلهاء والطريق الثانى يقبل منه قول واحداء وبه قال أحمد. وعند أبى 
حنيفة يلزمه حالا والقول قول المقر له فى التاجيل . 

مسالة: عند الشافعى إذا قال غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو وجب 
تسليمها لزيد . وهل یغرم لعمرو؟ قولان: أحدهما: لا يغرم» والثانی : یغرم ٠‏ وبه قال 
أبو حنيفة . 

مسألة: عند الشافعى إذا قال هذا الثوب لزيد لا بل لعمروء آو قال غصبته من زید 
لا بل من عمرو»› کان للأول ولا شیء عليه للفانی . وعند أحمد يجب دفعه إلى الأول 
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بلفظ الغصب وسلّمه إلى الأول بحكم حاكم فلا شىء للثانى . 

مسألة: عند الشافعى وأبى يوسف ومحمد يثبت النسب بإقرار الوارث الواحد إذا لم 
يكن وارث غيره. وعند بعض الناس لا يثبت النسب بالإقرار. وعند مالك وآبى حنيفة 

مسألة: عند الشافعى إذا قال لمن هو أكبر منه هو ابنى لم يصح إقراره» وإن كان 
ملوگا له لم يعتق عليه. وعند أبى حنيفة يعتق عليه . 

مسألة: عند الشافعى وأحمد إذا أقر ببنوة صغير لم يكن اقرارا بزوجية أمه. وعند 
أبى حنيفة يكون إقرارا بزوجيتها إذا كانت مشهورة الحرية . 

مسألة: عند الشافعى إذا أقر بنسب صغير ميت أو مجنون مجهول النسب ثبت نسبه 
من ال مقر له وورثه. وعند أبى حنيفة لا ثبت نسبه ولا يرثه. 

مسالة: عند الشافعى إذا آقر بنسب عاقل أو بالغ ميت فوجهان: أصحهما يثبت» 
والثانی لا يثہت› وبه قال أبو حنيفة. 

مسألة: عند الشافعى إذا نفى نسب ولده باللعان ثم مات الأب وآقر به وارثه ثبت 
نسبه» وإن لم ينف الأب ثبت نسبه بإقرار الوارث له. وعند مالك وأبى حنيفة لا يثبت. 

مسألة: عند الشافعى إذا مات رجل وخلّف جماعة ورثة فأقر اثنان منهم نسب الميت 
حنيفة يثبت لأن قولهما بينة. 

مسالة: عند الشافعى وابن سيرين إذا آقر أحد الابنين بابن ثالث لم يثبت النسب ولا 
واختلفوا فى كيفية الإرث› فقال مالك وابن أبى ليلى وأحمد: یأخحذ ثلث ما فی يده 
كآنهم ثلاثة . وقال أبو حنيفة يأخذ نصف ما فى يده كآنهم اثنان. 

مسال عة الافى ذا ات انان رادكى نة رازه وين ميت الإرت وقاك ا 
وارث له غيرى لم يثبت ذلك إلا بشهادة ذكرين من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة 
ویقولان : لا نعلم له وارتًا غیره. وعند ابن آبی لیلی لا یقبل حتی یقولا: لا وارٹ له 
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غيره فيقطعان بذلك» وبه قال ابن أبى هريرة من الشافعية . 

مسألة: عند الشافعى إذا قالا نشهد أنه لا وارث له وقالا نريد بذلك لا نعلم له ابلا 
سواه قبل منهم» وإن فالا : نقول ذلك قطعا فقد أخطنا إلا أن شهادتهما مقبوله بذلك. 
وعند أبى حنيفة القياس أن ترد شهادتهما لأنهما قد كذباء إلا آنها لا ترد استحساًا . 

مسألة: عند الشافعى إذا كان لرجل أمتان وكان لهما ولدان فأقر بأن أحدهما ولده لا 
يعينه ومات ولم يبين للورثة وأشكل على العامة أقرع بينهما لإثبات الحرية» فمن 
خرجت له القرعة عتق. وعند أبى حنيفة يعتق من كل واحد منهما نصفه ويستسعى فى 
باقیه ولا یرثان» وبه قال ابن آبی لیلی» إلا آنه قال: یرثان ویدفعانه فی سعایتهما. 
واختلف أصحاب الشافعى أيضًا فمنهم من قال يوقف نصيب ولد منهم» ومنهم من قال 
لا رات ولاو و 

مسألة: عند الشافعى إذا أقرً أحد الاثنين على أيهما وأنكر الآخرء ولم يكن عدلا 
لزمه بحصته من الدين على أصح القولين» وبه قال أحمد. والشانى: يلزمه جميع 
الدين» وبه قال أبو. حنيفةء والله أعلم . 
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تم الکتاب بحمد الله ومنه 
فرغ من نساخة هذا الكتاب ضحى يوم الجمعة سلخ شهر ذى القعدة 
الذى هو من شهور سنة سبع وثمانمائة من الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل صلوات الله 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم 
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